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أصل ها الئتب هر آطروحا لدم با جطالب 
برا+ محمد رضا عبداليبار لعي لى جامدة 
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الباشىيا. ية ليخ توح للضاة للشريدة 
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إھداء 


إلى مشايځي واأساتڏتي..... 


حبًاء.۔ واحتراما... وتقدیرا... 


بڑاء... وطاعة.... وشوقًا.... 


إلى زرجتي وذريتي ا 
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عرا.... وفخر!.... وأملا... 


کنیا 


شکر وتقدیر 
بعد حُمد الله تعالى وشكره والثناء عليه يما هر أهلة على إتمام هذه الرسالة 


أتقدمُ بالشكر والعرفانٍ أخذا بقول رسول اله ب (رمن لم تشکر الناص لم تشگر 
الل 


إلى:. ) 
حضرة سمو الأمير غازي ين محمد حقظه الله ورعأة 
على رعايته لناء اسأال الله تعالى له ولكل من كان سيا في عمل الخير القبول 
والرضا عند الله تعالى.. ۰ ۰ 


وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى: 
الأستاذ الدكتر ر محمد راكان الدغمي 
أستاذ مادة الفقه وأصوله» والمشرف على رسالتيء الذي لم يأل جهدًا في متابعتي 
طيلة مدة كتابة الرسالةء أسال الل تبارق وتعالى أن يجعل عملة خالضا لرجهه الكريي 
وفي صحاف أعمالف إنة هو السميم العليم. 


كما أرجۀ شكري وتقديري إلى: 
راسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
متمثلة مر يها وكافة متتسييها سائلاً المولى جل وعلا لهم السداد والرشاة في 


رل الترعذي؛ محمد بن عيسى المي أيو عيسى؛ الجأامع الصحيح سنن الترمذي» (تحقيق: أحمد 
موق شاکر واحروت)» قال الترمذي: حقیٹ جسن جرح 1 وم الحديٹ 30 ج صر ا 


دار اء آل ابت الع ب¿ م 
ر زس ي E‏ را 


0 شک وتقدیر 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع: 
أساتذتي ومشايځي 
على ما قدموة لي من عون لإتمام رسالتي؛ أسأل الله تعالى أن يجعلَ عملهُم في 
ميزان حسناتهم يوم القيامة وأن يعي شأتهم غي الدارين. 


واأحمد للد رت العلمين..... 


الملخصس 


جامع المُضمراتِ والمْشكلات لشرح مختصر الإمام القدرري رت428 
من كتاب ال قرار إلى نهاية كتاب آلرضأع 
للشيخ پوسفه بن عمر بن يو سف الکادوري (ت2د اھ 
دراسة وتحقيق 
إعداد الطالب 
براء محمد وضا عبد اجار العاني 
إشراف 
أ. د. محمد رأكان ضيف الله الدغمي 
بعد ترفيت الله تعالى وتيسيره» ومن خلال القسي الدرأسي الأول ذكرت المقدمة 
بصورة مختصرة وسبب اختيأري للموضوع وأسباب الدراسة وأهميتهاء وآهدافها 
ومبرراتهاء مم الإأشارة للدراسات السابقة وانتهيت إلى خطة الدراسة. 
القسم الثاني هو النص المحقق المشتمل على ما يأتي: 
كتاب الاقرار: كاب الإجارة كتأب الشفعة كتاب الشركة كاب المضاربة: 
كتاب إلوكالة كتاب الكفالةء كتاب الحرالة؛ كتاب الصلح كتأب الهبةء كتاب الوقف: 
كتاب الغخصب: كتأب الرديعةء كاب العارية: كتاب اللقيطةء كتاب اللقطة: كتاب 
الخنئی» كتاب المفقود كاب الإباق» كاب إحياء الموات؛ كتاب المأذونء تاب 
المزارعةء كتاب المساقاة؛ باب الرليمة والعرس» كتاب النكاح وينتهي بكتاب الرضاع: 
وهذا ما كفت به من المخطوط دراسة وقحقيقًا. 


الحمد لله وب العالمين والصلاة والسلام على تبيه الأمين وعليى اذه تة 
٤ ۰ . 1‏ 
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إن ۴ بل تاریغ اة من لای کا حفل اربخ الانة ا اللإسلامية ته بلواع الرجال 
ومصأبيح: الفكرء وعظأام العلماء فكان كل وأحد منهم عتوان مجده ورسالة فخر في 
سجل هذه الأمة الخالدء وأول من أذكر قي هذا المقام أولثك الرعيل الخالد من قفهاء 
الشريعة الإسلامية؛ من صحابة رسول الله ية رالتأبعين» وتأبعيهم الذين تريعوأ على 
قمة العلاء وطاولرا علماء الدنيا فطالوهم بعلومهم الثرية وكنوزهم الغنية التي خلقوها 
لتکون منازا لأجيال تليهم تهتدي بهديها بعد هداية القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ 
ولشري الأفكار والعقول الفقهية بثشروة هاثلة من الاحكأم العملية إلمنظمة اة 
المجتمعأت الإسلامية مضافا إليها أساليب وقراعد الرصو ل إلى تئك الأحكام 
إن أسماء هؤلاء الفقهاء الأجلاء: التي تعح بها كتب الفقه الإسلامي تکاں اڈ 
٠‏ كالنجوم الزإهرة والجواهر المضيثة بين ثنايا السطور: إذ ما يكاد نظر القارئ يغادر 
نجما إلا ووتع على نجم آخر؛ ثم آخر؛ ثم آخر؛ أسماء لا تحصی إلا بالمئات» بل 
بالا لاف المؤلفةء مما يؤكد نا وبدون ريب أن علمًا خدمه أمثال هؤلاء العظأم من 
عمالقة العلم وفحوله» إتمأ عر علم داخ متین؛ لن تال من خلوده حوالك الأيام؛ 
وشدائد المصائب رالمات 
٠‏ وإذا كأن قد قذر لاأئمة المذاهب النتيية المعروةة وهي لهم من العواملء ما ساعد 
على بقاء ففههم ومناهجهم؛ تحظى بألاهتمام والعتاية والدراسة؛ ومن ثم كتب لهم 
الرسرخ واستمرار البقاء فإن كثيرا من أعلام الفقه الإسلامي وجهابذته لم يحظوا بمثل 
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هذه العناية؛ ومن ثم قذّر لآرأئهم الفقهية أن تبقى حبيسة الكتب والمخطوطات تنتظر 
ذوي الهمم العالية وجهود الغيارى من أبناء هذه الأمة المهتمين بهذا الفقه للنهرض 
والكشف عن فقه هؤلاء الفقهاء الأجلاء وترائهم العلمي وإماطة اللقام عن المكانة 
العلمية التي حظي بها هؤلاء العلماء يوم كاتوا يتصدرون مجالس العلم ويعتلرن 
نوأصي القضاء والإفتاء. 

واه لشرف لنا أن نكون ممن يخدم هذا العلم المتين من بطرن الكتب 
والمخطوطات: ولما يدعوني إلى الاعتزاز وما يملأ نفسي فخرا أن أكون واحدًا من 
طلاب الشريعة اللإسلامية الغراء وأحد الباحشن في فقهها العظيم للإسهام قي إظهار 
صفحة من صفحاتها المشرقة قي زمن قلب الناس لها ظهر المجن واستبدلوا الأدنى 

ٻالڏي هر خير. 
فهذء المخطوطة المرسرمة ب [جامع المضمرإات والمشكلات شرح متن الإمام 

القدوري] المتوفى سنة (۹28ه)» تبين جوانب التشريع اللأسلامي الضخم والذي عرف 

ضخامته من بحث فيه ووقف على مصادره الغنية بشروة فقهية ثمينة التي فرط بها 

المسلمون واستعاضوا عنها بخيرها. 
وقد کان من أسباب اختياري للموضوع هو: 

1- الرغبة في إحياء كتب التراث الإسلامي خدمة للعلم الشرعن عامة والفقه الحتفيى 
خاصة. 

2- إظهار كتاب فقهي هو أحد شروح مختصر الإمام القدوري وقد أشار إليه صاحب 
كشف الظنرن الحاجي خليفة بقوله: هذا كتابٌ يجمع من فروع الحنفية» مالم 
يجمعة غيره» وكأن أبو علي الشأشي يقول: من حفظ هذا الكتاب» فهو أحفظ 
أصحابتاء ومن فهمه فهر أفيم أصحابتا"“. 

3- كثرة الفروع الفقهرة وشموله لأبواب الفقه. 


المشتى پخدآد [وصورتها عة دوو اة بتقسس ترقیم ص حانهة مثل: دار إحاء اترات العربى» 
وداي العذوم احق ية ودار التب العف ة): تاریچ النشر: 194م ج ص033 
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4- رغبة مني في إظهار كتب السادة الحتفية رالذين اتخذت إالدرلة العشمانية فقههم 
كمذعب لها قراية حمسة قرون لمأ فيه من الشمرلية والاحتراء لحوادث وقعت أو 
لم تقع أقتراضا منهم. 

5 خدمة لعالم لم يحقق كتابه من قبل فيما أعلم؛ إظهارآ لعلمهء وأبتغاء الأجر 
والتواب من الله تعالى. 

مشکلاث الدراسة وأهميتها: 

. ورود الألفاظ غير العربية في كثير من الأحيانء وهذا شك صعوبة في قرإءة النص 
وغهمه على الو جه الصحيج أو المراد. 

مخاطية المذكر بالمؤنت» والمف د پالجمم؛ ويالىگس 

لم يشر المؤلف إلى منهجه بصورة واضحة في المخطوطط. 

كيرا ما يذكر الآيأت من خلال معرض كلامه بدون أقراس أو علامة تذل على الاية. 

كتيرًا ما يذكر الأحاديث بالمعتى» وهذا يتطلب جهد! خحاصا في التخريج. ` 

. قلة تسخ المخطوط التي استطعت الوصول إليها مما تطلب زيادة التدقيق في كل 

كلمة من كلمات المخطرط؛ لتقبط على الصورة التي هي عليها. 

أهداف الدراسة ومبراراتها: 

. المشاركة في إحياء أسفار الأوين وما أودعوه قي بطرن الكتب من كنوز للأمة. 

. اهتمام الباحث بالتحقيق: لذا ؟ کت اتاب مراکز المخطوط طات والتحتيق وألكتابة 

حولهاء 

3. إبراز القيمة العلمة لهذا المخطرط؛ لان إلققه الحتفي وأصوله وكما هو معلوم قد 
حدم خدمة گبیرة؛ فكان مستوعبًا لجميع المرأضيع. 

محاولة إخراج الكتاب بصورة تتام ومنهج البحث العلمي الحديث. 


DO 


سا ټم 


ل 


منهجي في التحقيق: 
بعد بيان موجز لحياة الإمام القدوري؛ وبعد ذلاك مرجز لحباة الشيخ يوسف 
الكادوري أوجر منهجيتي في التحقيق على الثحو الآتي: - 

1- مقاباة النسخ الثلاثة ة مع بيان الق روق قيما بينهاء وذكرها في الهامش» إضافة إلى 
قيأمي بالترجيح بيتهاء وتثبيت ما رجحتة في الأصل الذي أعتمده في المخطرط. 
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2- قمت باتخاذ إحدى النسخ الثلاثة وجعلتها أصلاً وهي التسخة (أ)» فدسختها حست 
القراعد الإملاتية الحديثةء وقابلت بها النسختين الأحرين؛ فإذا! حصل سقط فى 
الأصل فإنتى أكمله من التسختين وآضعه بين معقوفتين هكذا []ء وأنبه عليه فی 
اأحاشية؛ وإذا وجدت زيادة في الأصل أو في بقية النسخ بخطته في الأصل»› فإني 
أضعه بين معقوفتين وإضعا داخحلهما نقاطا وأنيه عليه قي الحاشية أنه زيادة. 

3- ذكر رقم السورة من حيث ترتيبها فى المصحف الشريفه مع ذكر رقم أليةء 
إضافة إلى تحريك السررة حسبما وردت في المصحف في الأصل. 

#- وضعت قول صاحب المتن الإمام القدوري بين قرسين»؛ هكذا 0ء وباللرن الغامق؛ 
وفصله عن الشرح. 

5- تخريج الأحاديث على ما يأتي: 
أ- في حالة ورود الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما: قأكتفي 
بذلك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث من نأحية الصحة والحكم عليه؛ لاتفاق 
الأمة على صحتهماً. 
ب- الاأدنى مرتبة من الصحيحين قمت بتخريجه والحكم عليه سواء ورد في السثن 
والمسائيد أو المصتغات والمعاجم. 

6- ترجمة الأعلام قي المخطوط؛ وأما عن الصحابة المشهورين فلم أترجم لهم 
واكتفيت بقولي: هم أشهر من أن يعزقوا؛ غير أني ذكرتهم باختصار شديد. 

7 خرجت الاثار من مظانها. 

8- وثقث المسائل الفقهية» والنقرل؛ وأقرال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف. 

9- توضيح وشرح إلألفاظ الغريية والمبهمة الواردة في النتص. 

0- المصتف ذكر كلاما باللغة الفارسية؛ وقد استعنت بمترجم لترجمتها إلى اللغة 
العريية. 

1- قمت بتوثيق الأقرال التي يعتمدها المؤلف للمخطرط ويقلها ويستدل بها من 
المصادر التي كتبت في عصره أو من سبقه»ء وأما إذا عجزت عن ذلك؛ قمت بنقل 
المصدر عن متأخر مع التنويه بذلك. 
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12- المصادر في الهامش؛ قمت بذكر الكتية؛ واسم المؤلف» ثم اسم الكتاب 
والمحقق إن وجدء ثم الطيعة؛ ودار النشرء والجزء والصفحة. 

ث1 - كتابة العنأوين باللون الغامق؛ وفيى حالة إضافة عنأوين فرعية عن عنف البأحث؛ 
تمت بالإشارة إلى ذلك في الهامش. 

4- أكنفي بذكر ترجمة للموْلّف والموّلف في أول ورود لهء ثم بعدها أكتفي بذكر 
الجزء والصفحة. 

5- وضعت الشراصل بين أجزاء الكلام () ليتستى قراءتها على الوجه الصحيح. 

6- ورضعت الفهارس الفتية اللازمة وفقا لدليل الدراسات العا ومن ضمنها قأثمة 

المحتويأت؛ وقائمة المصادر والمراجم. 


چ 


وقد أشتمفت على قسمين هما 
القسم الأول: القسم الدراسي: ويشتمل على ثلائة فصو 
القصل الأول تعر يش بالإمام القَدُري ا بي مصحجلد) رحمه الله 
زت 28 که صأاحب المختصر؛ وفيه مبحتان: _ 
المبحث الأرل: حاة الإمام القدر ري رحمه الله تعالى فيه خحمسة مطالب: - 
المطلب الأول: اسمه» نسبته: ثثاء العلماء عليه؛ كته ' 
المطذلب الثاني: ولادته ووقاتد 
المطلب إلثالث: شو خد 
المطلب الرابم: تلامذته 
ألمطلب الخامس: مز لقاده 
المبحث الثاني: شروح العلماء لأكتاب مختصر الغدوري 
الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف بن عمر المتوفى سنة (832ه) وكتابه جامم 
المضمرات والمشكلآات وغه محتان: 
المبحث الأول: حياة الشيخ يرسف. وقيه مطلبان: 
المطلب الأو ل: اسمه» لقبه» نشأته؛ تاريخ ولادته ووفاته 
المطلب الثاني: حياته العلمية. وفيها: - 
أ - ثناأء العلماء عله 
ب ¬ مۋلقاتە 
ج - شیو حه 
د - اهدده 
المبحث الثاني: كاب جامع المضمرإت رال صطلحات التي أعتمدها 
املف وفره مطالٰي: - 
المطلب الأول: اسم الكتاب: وصحة نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاتي: قيمة الكتاب العلمية 
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المطلب الثالث: أسلوبه» أو منهج المؤلف في الكتاب 
المطلب الرابم: المصادر التي اعتمدها الملف 
الفصل الثالث: وصف النسخ الثلائة وصور عنيا 
القسم الثاني: - التص المحققء ثم المصادر والمراجم 


وبعد... فأرجر أن يكرن جهدي المتواضم هذا خدمة للشريعة الإسلامية وفقهها 
الزاهر طالبًا ثراب الله أولاأً على ما بذلته من جهدء راجيا انتفاع المعنيين بالغقه 
اللأسلامي بما ستضمه هذه الصفحات من فقه السادة الحنفية رغيرهم» رحمهم الله 
ورضي عنهم أجمعينء فإن بدا شىء من الزتل» فأرجر الغفران على ذلك لانّة ضعف 
متي»؛ والله ولي التوفين. 


القسم الأول 
القسم الدراسي 
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الفصل الأول وغیه حياة 5 الإمام القدوري 
التعريف بالإمام القدوري صاحب المختصر 


المطلب الأول: اسمه - نسبته - كنيته - ثناء العلماء عليه 
وا : اسمه ' 
احمڌ؛ بن محمد؛ ر بن أحمد» بن چعفر؛ بن حمدان٬‏ ين آبي بكر أبو الح .*. 
. البغدادي: وينسب يو إ! لحسين إلى بداد فیقال: اليغدادي» وذلك لان بخداد هي 
بلد مولده ومسکته ووفاته. 


2. القدورئ: اشتهر أبر الحسين أحمد بن محمد رحمه الله بالقدُزْري بصم القاف والدال 
وسکون الرآو؛ وهل النسية لى القدور جع قلر وهذا هو القول المشهرر ر 


شالشا: کثبته 


ابو الح" وجاءت کته فی کتاب الأتسات*: ا الحسن: والأول أصح. 


(أ) أنظر في ترجمته: الخطيب البغدادي: تأريخ بخدادء أحمد بن عفي أبو يكر دار الكب العثمية؛ 
بيروت: ج#» ص377. والسمعاني؛ الأنساب» عبد الكريم ين محمد ابن متصرر التميمي أبو 
سعيد؛ دار الفكر بيروت» منة 1998ء طا؛ تحقيق: عبد الله عمر البارودي» ج3 ص460 وان 
خلکان؛ رقبات الاعيان: شم الدين أحمد بن محمد ين أبى بكر أيو الاس دار القافة تان 
تحقيق: إحسان عياس؛ ج اء ص87 رحاجي خليغة, كشف الظرن» ج2 ص 1631. 

(2) هكا خبطا السمعاني في الأتاب؛ ج3؛ ص 460. واين خلكان؛ وفيآات الأعيان؛ ج: ص 79. 

3 البخذآدی؛ تاریخ بداد مصفر سابق: ج ص3۸ 

(4) القرشي؛ الجواعر المقية قي طبقات الحنفة؛ ج2 ص249. والذهبي» سير أعلام التبلاء: ج17: 
ص440 ) ٠‏ 

ز5» هكذة ورد قي كتاب: السمعاتي» الأتساب» ح3 ر 460 
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رابعا: ثتاء العلماء عليه 
أثنى العلماء عليه؛ رمن الألقاب الى أطلقوها عايه: - 


i. #‏ 
أ-شيح الحنفية' ّ 


وکأن صدو قا ولم يحٍث إل بشيءٍ يسر ؟ وكان مقن آنجْبٌ في الفقه لذکائهء 
اهت إلره رثاسة أصحاب ایی شك وعظم عندهشم قدردء وارتفع جاشه» وکان حسشن 
العبارة فى النظ جرئ اللسان» ديما لتلارة القرآن“. 


اګ اا ا ٣‏ 

المطلب الثاثي: ولادته ووقاته 
ولد صاحب المختصر الإمام أحمد بن محمد القدوري البغدادئ تة 362م 
وتُرفي القدوري في يوم الأحد الخأمس عشر مهن شهر رجب سنة ثمان وعشرين 


وأربعمائة (428+ هع ودفن من يومه في دارءِ بدرب أبي خلف؛ ثم تمل إلى تربة في 
شارع المنصور من مدينة بغداد“؛. 


المطلب الثالث: من شيوخه 


(1) القاسمى الطهطاري. التنيه والإيقاض لما في ذيول تذكرة الحفاظ جا؛ ص93. والذهبيء» العبر 
في خبر من عير ج1ا ص196. وابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج3 
م232 

ر2 الذهبي: تذكرة الحقاظء ج3 ص1086. 

(3 الغريء الطبقات الستبة في تراجم الحلفية؛ جا ص127. والسمعالي: الأناب ح3؛ ص460 
راليغدادي» تاریخ بغداد: ج ص 3۶۶ 

رك الزركلي الأعلام ج1؛ ص212. وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار مسن ذهبه ج3 
ص 232. 

ر5 انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج4 ص377 والسمعاني» الأنساب» ج3 ص460 
وقيات الاعيات» جا؛ ص79. رالذعيي» سير أعلام اليلاء ج7 ص 575. والقرشي؛ الجواهر 
المضيةء جا؛ ص ج 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأرل: التعريف بالإمام القدُؤري 21 
- ابو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجر جانيء الفقية العالم أحد أعلام الققهاء 
في المذهب الحثفي المتوفى تة و398 
2-محمد بن علي بن الحسير. ن بن إيرأهيم بن سريد أبو بكر المْؤإّب» توفي سنة 
ر381 


3-عبيد الله بن محمد الحوشبي أبو الحسين؛ توفي سنة (375ه“. 
المطلب الرابع: من تلاميذه 


و ما عى ب ا الام لجال عد من طلبة الل في الق ولحاي 
ت 
اوا تلامیده فی النتد ' 
1- أو نصر أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعروف بالأقطم رت474 
2 مفضل بن مسعود بن محمد بن یحیی بن أ بي الفرج التنوخي رت442“ 
3 عبد الرحمن بن عحمد؛ آہو بكر السرخسی المترفى سنة ت439 


ثانیا: تلامیذه غي اٹحدیث 
آ- قاضى القضاة: أب عبد الله محمد بن على الدامغائى الك ر398 - 478“ 


i‏ انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بخدادء ج3؛ م433 والقرشي؛ الجراهر المضيةء ج3 صس397. 
وحاجي خليغة: كشقف الظنرنء ج ص398. 

ا2 انظر: الخطيب البخدادي؛ تاريخ بخدآد» ج3 88 

ر انظر؛ البغدادي: تاریخ بخداد, ے10: ص 361. رالقرشيء الجراعر المقة؛ اء صا31. وابن 
فطأربغاء تاج التراجم: ص103 وحأاجي حخليفة؛ كشف الظرنء ج2 صر 1631. 

4y‏ انظر؛ القرمي» الجراهر المضيةء حاء ص31 رابن قطلويغة تأ الترإاجي ص3ا1. وحأجي 
ية كشف الظنون» ج2 ص 1631. 

(ت) انظر: القرئي: الجرأعر المضية؛ ح3 مر 496. وأبن قطلوبغا تاح التراجي» ص 296. 

;6 انظر: القرشي؛ الجراهر المقة؛ ج2 مس397 وأبن قطلريغاء تا التراجم» ص185. 

(7) انظر: القرشي» الجراهر المخية؛ جل ص248 
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2- أبو بكز: أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي ر392 - 463م“ 
المطلب الخامس: مؤۆلقاته 
صف أبو الحسين رحمه الله كتا منها: 

[- المختصر: مسن شهير في الغقه الإسلاميء؛ يتميز بوضوح اللغظء وسلامة العبأرة: 
وسهولة غي الأسلوب» رتبه المؤلف على ثلاث وستين باباء وهو مطبوع؛ واعتمدته 
في دراستي۔ 

2- التجريد: وهر كتا مطرل في الخلافِ بين أبي حتيغة وأصحابة وبين الشافعى*؛ 
رحمهم الله تعالى. وهو مطيوع باسم الموسرعة الفقهية المقارنة (التجر ید» دار 
السلام للنشرء جمهورية مصر العربية سنة 2007ء عدد الأجزاء/ 12 جزء. 

3 شرح فختصر الكرخي. مخطوط لم يطبع. 

4- التقريبْ في الفروع. مخطوط لم يطبع. 

5- التقريبٌ الثاني" . مخطوط لم يطبع. 

6- شرح أدب القاضي للخضاف المتوفى ستة رت 261م 


رأ انظر: الذهبي» سير اعلام الالء » ج15 صر لا 

(#) انظر: القرشي؛» الجراعر المضية حآء ص248. رابن قطلربغا تاج التراجي» ص99. وحاجي 
خليفة كشف الظتون أ ص 3460. 

زت انتظر: القرشيء الجرأهر المضية أ ص 48ے وابن قطلويغا تاج التراجي ص اا وحاجي 
خلغة كثف الظترن؛ ج 1ء می 400. 

(#) انظر: حاجي خلفة» كشف الظرنء حا ص 46 


الفصل ائتانى 
وقيه حياة الشيخ يوسف وفيه مطالب 


المطلب الأول: اسمه: لقبك: ثسبته؛ تأریخ ولادته ووقاتة 
اسهه: 


يوسف بن عمر بن يوسف بن عمر بن يوسف الصرقي الكادرري اليرّار المعروف 


E z - ۴‏ 
عند الترك بنبيرة عمر (شمس الدين)' 


لتك: 


ٍّ- سمسی ادي 

2- البزار. 
ع 4 ع : 

3 نبيرة شيخ عمر بن بزار“ والتبيرة: هر من رحل وجمع وعتى بالعلم وجمعه 
eT‏ الغزو وأسباره م الورع لخي والجهد والسخاءِ الوإفر. 


(1) الرركلي؛ الأعلام ح8 ص 4 ۽ کحاةء معجم المژلفين: د1ء ما2 ے3 ص 4ا 
والبایانی: ليه العأرقين: ا صر 233 ج صر 12 1 

ر2 اللكنريء شی الام ع الحي؛ الجامم الصخر: ج صر 34. عمجم المؤ لقي ؛ 12 
صر 320. 

23 البخذأدي: شدرة العأرفين: ج i‏ کی ل والررگئي: الاأعلام؛ ج i‏ ص 4ے وحاجى خاةة: 

ر البغدادي: شذيه العارفين؛ 2 صر ك وال سمری: صالح بن محمد بن جسن I420‏ 
مجم رة اواد البهة لی منلوعة ال اعد البى ةة انى بإخراجها: هتعب بن مسعود الجعيك: 
طا ےا صر 380 دأر الصميعي فشر وانتوزيم. ومعجم المزلفين؛ 13 لات 
شرف آلدين أحمد)» طا ج3 ص124 دار الفكر. وكحالة معجم المؤلفين؛ ح13 مر320. 
وحاجي خارف کشف الظنرن» ج2 صر 1632, والزرکلی: العلا 8 صر 244#. 
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اقنسبةك: 
- الكاذوري. وسمي الصرفي: والتصوف: طريقة سلوكية قرامها التقشف والتحلي 
بالفضائل؛ لتزكو النفس وتسمر الروح. 
قال الشيخ زكريا الأنصاري: الثصرف عل تعرف به أحوال تزكية النفوس» وتصفية 
الأخلاتي» وتعميرٌ الظاهر والباطن؛ لتيل السعادة الأبدية“. 
- الكادوري: تعدّدت اللفاظ فرها: 
آ: التسخة الأم ذكرت أنه رالكماروديزي). 
ب - ج: التسختان التي أشارت أنه رالكادوري)“ 
إن أقرب الألفاظ إلى المصتف هي لفظ (الكادرري) وهي نسية تعود إلى عشيرة من 
سنجارة من شكر الطافة". ۰ 


ولادتد ووكاتك: 


لم أتوصل إلى ولادة الشيخ الكادوري» وأما وقاته كانت سنة 832و 


أ البغدادي» عدية العارقين»ء جك ص تك وائلكنري: الفرائذ البهيةا حر 0ا38. . وحاجي حلقة» 
کف الظرن ح2 م1632 والزركلي» الاعلام؛ ج8 ص244. وكحالة معجم المؤلقين 
ج13؛ ص320. دراسة وتحقینق عة الاطار على الأشتاء واقائر للإمام اليد حع لشي 
(أبي السعرى) المتوفى (1172 هع من الورةة [111/ أ)ء إلى الررقة 161| بحث مقدم لتيل 
درچة الماجسسير. 

(2) أبو القاسم»؛ عبد الكريم بن هوازن بن عيد الملك بن طلحة النيسايوري» الرسالة القشيرية؛ هى . 
والبغدادي» هدية العارفين؛ جك ص237. واللكنري: الغوائد البهية؛ ص 380., وكحالة» معجم 
المؤلقين؛ ج13؛ م320؛ واللكتري» الجامع الصغير؛ 1ء ص34. 

وک الزركلي؛ اعلام 8 ١‏ صر 244 ومعجم المژلقين: > 3ا صلا32. والبغدادي» هدية العأرغين: 
ج1 من 233. 

إ4 كحالة؛ عمر رشا pe8)‏ معحجم قبأئل العرب القديمة والحديثة. ط2 ج3 صر 33. دار 
العلم للملايين؛ يروت. أبر الفيض؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزييدي» تاج 
العروس من جواهر القانومس» رك صر 484. 

رت البغداديء هدية العارقين» ج6 ص559 وحاجي خليغةء كشق الظنون. والزركلي؛ الأعلام 
وكحالة: معجم المؤاغين. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثائي: حياة الشيخ يوست 25 
المطلب الثائي وفيه 
أ مؤۆلفاته: 
كتب التراجم والبّير لم تذكر مؤلما آخر للإمام الكادوري غير جامم المُضمراتِ 
ا زل أنه ريلا شك أن من نظر وتام ل الجامع وما حواء من اشح 


اصرف من بولتات اسر ی کسی لم قت لی بی ایت لال 
ب مشاییخه: 
الا رالعلة وألتقأفة والاجتماعية جل الحيث عن المزلة وء رة رشو هة 
وتلامذته غير يسير وذلك لعدم توفر المعلومات إلا القليلل القليل؛ لذأ فإنة الم يعسن لي 
العثزر على أحد من شيوخه فيما تافر لدي من مراجع. 
ج- تلامیند: 

مما لا شك أن عالماً يملك كل هذه الملكات الفقهية والأصرلية لا بد من أن يكون 
له تلامذة كثر أستقوا مله العم و 2 تفقهرا على يديه لكني ومن خلال بحثي لم أعثر إلا 
على شخصية وإحدة كأن من تلامذة إلشيخ يوسق بن عمر وهو: محمد قضل الله بن 
أيوب المتسب إلى ماجي وكان يعرف بقضل الله المصوفى“. 

وفضلل الله الصوفي له مؤلغات آشهرها: 
1- الفتوى الصوفية في طريق البهاثية“ 
ر عمدة الابرار. 
3 عمدة الأخيار من الروايات والأخبار“. 


2 العاوفين ي سء ألم لق 5 ج0 ص21 وحاجي فة کش اران‎ EE الیغدادي؛‎ 2y 
۰ صر1164.‎ 
.1 البخذاد: شر العارتين؛ ج2 ص13 ج٥ ص 13ے والخدآدي؛ اتا المكثرتء ح2: صر اا2‎ 3 
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المطلب الثالث: اسم الكتاب وصحة نسبته 
إلى المؤلف وثناء العلماء عليه 
اسم الكتاب: جامم الُضترات والشگلات: ولا أعلم حلاف في اسم هذا 
الکتاب: وا في سىك إلى المژلف» وقق السك ابه کل من : البابان“ وحاجي وا 
والزركلي” وعمر رضا كحالة". 


ثناء العحلماء على كتاب الجامع: 


اأفقه امام یو سش بين عمر رحمه الله تعالی: فقد فال اللكنوي» وحاجی اة 

وصاحب القوأئد اة عن الجامع بق له: 'طالعته ودا ك جامع للتفأريم الكثيرة: حاو 
M~ . =‏ 3 

على المسائل الخزيرة"". : 


رآ البغدادي»ء عدية العارفين» ح2 ص 23. 

و حأجي خليفةء شق الظتونء 1 صر 374 ح2 صر 031 . 
ر الزركلي: اعلام ح8 ص 244. 

(#) ياعي؛ معجم المؤلشين؛ ج13 صر لاهد. 

(2 اللكنوي» الجامم الصغير؛ جا؛ ص . 


الفصل الثالث 
وفيه وصف النسخ الثلاثة 


مع تصوير نسخة لكل بداية ونهأية عن كل نسخة؛ 
النسخة الأولى: وهي النسخة التي اعتمدتها. 
نسخة المكتية في الرياض - المملكة الحربية السعودية؛ والتي تحمل ارقم 
- 1697 - وتاريخ التسخ سنة (1130ه عدد اللوحات (657) لوحة وفي كل لوحة 
صفحتان وفي کل صفحة رك سطراء وعدد الكلمات في السطر الوأحد ر12) كلمة 
في الخالي» عدد اللو حات التي قمت بتحقيقها (140) لرحة؛ ورمزت لها بالحرف () 
وقد بدأ بعك البسملة قوله: ۰ ۰ ۰ 
"الحمد لله: الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام وانتهى بقرله: "وال 
الموقق للإتمام والمسير للختام". 
اسم الناسخ اوتأريخ نهأية البخطوط: محمد ولد الشيخ كمال تمت هله النسخة 
الميموتة المبأركة فتاوى المضمرات من عم الفقه؛ من عشر ذى القعدة ستة 
ر130 1ھ 
وقد تميزت طريقة الناسخ كما يأتي: 
1- النسخة (آ) إمتازت بلون ترآبي. 
٠‏ 2- خط الناسخ كان راضحا وجيدا. 
3- النسخة (أ) تعد من أقدم النسخ حيث تم تسخها ستة (1130ه). 
4- المصادر التي يتقل منها المصتف كان يخطها بلرن أحمر أمثال كتاب التحفة. 
5- الناسخ للمخطرط في النسخ كلها إذا حصلى له نسيان لبعض الجمل فكان يكتبه في 
الامش 
6- الألف المقصورة أواخر الكلماأت يكتبها ياء متاله أهدى يكتبها أهدي» والهمزة 
على الکرسی يکتبها ياء مثاله: سائر يكتبها: ساير. 


Hi 
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النسخة الثانية (إب)؛: 
النسخة الأزهرية وعدد اللوحات ر64 لوحةء فى كل صغحة ر33 سطراء وعدد 

الكلمات في السطر الواحد ر3 آ) كلمة قي الغالب: ستة النسخ 1165ه: وعدد 

اللوحات التي قمت بتحقيقها (99) لوحة. 
وقد افتتح التاسخ للمخطوط بالبسملةء؛ وبقوله: [رب يسر ولا تعسر] وانتهى 

المخطرط بقرله: (والله الموفق للاتمام). 
كان الفراغ من كتابته تهار السبت يوم الثالث عشر من ربيع الأول لسنة (1165ه» 

على يد الحقير الحاج عمر ين جربان الحايي الحنفي. 
وتميزت النسخة (ب) من المخطوط بما يأتي: 

1- لون النسخة مائل إلى الحمرة. 

2- عدد أسطر المخطرطة للوحة الراحذة (33) سطرًاء أما عدد كلمات المخطرط 
للوحة وراحدة (3 كلمة أما عدد صفحات المخطوط (ب) ككل هي قرابة (464) 
لوحة؛ أما عدد لوحات المخطوط التي كلفت بتحقيقها هي (68) لوحة. 
النسخة الثالثة (ج): 
نسخة المكتية في الأزهرء والتي تحمل الرقم - (1697) - وتاريخ التسخ سنة 

(1194ه4 لون النسخة يشابه إلى حد كير لون التسخة (أ) (ترابى)» عدد اللوحات 

(421) لرحةء قي كل لوحة (29) سطراء وعدد الكلمات في كل سطر (20) كلمة قى 

الغالب» وعدد اللوحات التي قمت بتحقيقها (82) لرحة. 
وقد اقتتح الناسخ للمخطوط باليسملةء بعدها بقوله: [إرب يسر ولا تعسراء وانتهت 

بقوله: [والله الموفق للإتمام والمسير للخام]. 
اسم التاسخ: كاتب هذه النسخة الشيخ محمد أفتدي رت1229ه) كان القفراغ منها 

يرم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة سنة (1194ه. 
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أكتاب]" الإقرار 


اتعریف الإقرار لغة واصطاد]*؛ ) 


1 «الاقرار بالشي 2 [تقري 90 ٭ وضفه [إنكار A,‏ 

وفي عرف أل الشرع: عبارة خير برجب شيا" على [المخبر] "وهو من أقوى 
أدلة الصدق؛ لأنٌ العاقل لا يمل إلى الكذب إلا ما يتعالتق به [م ن النفى فإذا تعلق 
به الضرر لا يأر تی ب 

«في الفة 3ا : a‏ رر جا نة حب ر صدق أر راجح صدقه على کذبه» فان 


(أ) في () وردت إياب] رالصحيح مانيتاء | ۰ 

(ك) ما بين المعقوفين من وضع الباحث؛ توضيخاً للموشوع. 

ډذ» في زے) سقطت [م]. 

شار آمو ت في بفاية المخطوط أنه رمز بال لمنقول من كاب ب المثاقع بحرف إم). بقصد به: 
المناقح شرح النافع؛ لأمام عبد اله ين أحمف بن محمود أبو البركات حافظ الفين التسعغي 
الحلفي» رت0 7هي وهو صأحب كتاب كنز الدقائق. 

(5) قي زج» وردت [بشيء]. 

(6) في ام وردت [تقذيره]. 

(#) المطرزي: ير القفتح نأصر الدين و979 المغرب في تعريف المعربه (تحقيق: محمد قاخوري 
وعبد الحميق مخار» طآ؛ ج2 ص67 مكتبة آسامة بن زيد؛ سوزيا. والشغي» تجم الدين آبو 
حفص عر بن محمد (1995)» طلبة انطفبة في الإ طلاحات الفقهية؛ (تحقيق: حالد عبد 
لر حمن العك): ص .281 ۾ در الغا عمان. ۰ 

(8) ني دأ رردت إان كان]ء وقي رج» وردت إلإنكا]. 

(3) في (ب» وردت إشا]: ١‏ وقي (ج) رودت زء]. 

(0ا) في رأ رردت [انىخر]. 

ا 1 في رآ) سقطت [من]. 

12 من انى التق القي: المناقع: 723 1. 

رد أ) كاب تحفة الفقياء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبر يكر علاء الدين السمرقندي: 


43 


44 چام المضمرات رالمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدزري! الجزء اللالث 
المال محبوب المرء طبعًا فلا يقر به كاذياي". 
ي“ قرله: (إذا أقر الحر البالغ العاقل) 
واا رازا عن" العبد المحجور” والحر الصغير الذي لا يعقل البيع وائشراء 
[وھو]“ اسر [عليه]*. إوالذي لا يعقل مأذونًا كان أو محجررا]" ‏ وعن 
المجنون المغلوب"“ 
قوله: (بحق). 


(ل) من انتيى النقل؛ السمرقندي» تحفة الفقهاء؛ محمد بن أحمد أبر بكر علاء الدين» دار الكتب 
العلمية يروت (1984» ح3 ص193. 

رك أشأر العؤلف قى بدابة المخطوط أنه ومز بالمنقول من كتاب اليثابيع بحرف (ئ): وهو شرج 
لمختصر القدوري» أسمه (الينابيع ة في معرفة الأصول والتفاريم)» للشيخ رشيد الدين أبي عبد الله 
محملف بن وعمضان الرومي؛ المدرس بمدرسة الحلارية بحلب: تل0 ه) مخطرط؛ جاععة م 
القرى» مكة المكرمةء تصرير: محمد خلق علي مرسى؛ تاريخ التصرير: 20/ 1 411ا رقم 
الميخطرط: 1178. 

رت في و وردت [إاخحتراز وي (ح) رردت إاحتراز]. وال حتراز: آن بغول: أحترزت من فقلان آي 
جعلت نتفي في حرز منه» الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد (2001) تهذيب اللغة» (تحقيق: 
محمد عوض مرعب) مادة: حرز؛ ط اء ك ص209 دار إحياء ألتراث العربي؛ بيروت. 
الذي يغيم من الكلام آنه يجب في المقر أن يكرن بالغا عاقلا حر وخرج الأصتاف التي ذكرها 

(#) في رج) وردت [عن| مكررة. 

رت الد المحجور: وهو الذي يكوت ممنوعا من التصرفات مثل اليع والشراء في السوق بشرط 
الإعلان في السرق لمن أذ له ثم منع؛ ويكون المع أو الحجر من تلل مولى العبد تفسه. 
السرخسي: شسس الدین آبو بكر محمد بن أحمد بن سهل؛ الميسوطء حلاش صر #ے. 

() غي وب سقطت إلا]. 

(۶) غي رأ) سقطت إرهر]. 

(8) في رأ وردت إمحخرزًا]. 

(#) قي رأ - ب» سقطت إعليه]. 

{l0y;‏ قي (أ) سقطت إرانذي لا يعقل عاونا گان أو محجور. 

(11) المجتون المغلوب: عو من كان قليل آلفهم؛ فاسد التدیر: إلا أنه لا يضرب» ولا يشتم» كما 
يفعل المجنون. الروميء الينابيع في ععرفة الأصول والتغاريع: صر 00 


القسم إلثاني: التص المحقق/ كتاب الاقرار ٤ ٠‏ 435 
(زیر یك بدا إن يقو ل: تاران على حى فاذا قان ذلك زمه أن بين مأ له قيمة. 
نان قال: [عتیت] به حق الإسلام لم بصدق. 
وعلى هذا إذا قال: لغلان على شىء أر (1/270) [مال]“ فإتة يجبر إعلى]“ 
ما له قيمة؛ سواء كان قليلا مثل: الفلس؛ والجوز؛ والحبة من الحنطة والشي 
وغیرهما: أو كثيرًا: كالدرأهي؛ والدتائیں والاکرار وغیرها ٠ ٤‏ 
وإن بن ما ليس له قيمة: كالميحة والدم: والكف' من التر اب لا قبل قرله. 
إن ال : UE O‏ 
فالقول قوله مع یمین لکته لا بذ من آن ا إيشىء] ‏ يقصد بالغصب. 


قإن ال عا أو صا ا او iE‏ تك أي مرا فإ و صد ف؛ اَن 
1) في وب) سقطت إبا. 


و2 في رب - ج) وردت إوان]. 

(3) في رأ۽ رردت إعينت]. ومعئى عنيت: قصدت. 

د في ر وردت مالآ ٠‏ 

رت في ر سقطت إعلى]. 

ر عدا مکال عراقي الأصل: يقول: أكرأر الطعأم؛ رالكر وأحد: وهر مستون تفر والققي:: شمانية 
مكاكيك: والمكرك: صاع ونصف: أي ما يناري (2700 كنم في رانا هذا على قياس أهل 
پغداد. ينظر: أبن متظرر» محمد ن مکر؟ لان العرب: مادة: کرر» ط1 5 م137 دار 
صادرء ببروت. فالترعنس: المكاييل والاوزان اللإسللاسة وما يعادلها بالنظام المتري؛ مأدة كر 
مرل طك متررات الجاعة إلا رة ترجه عن الالاية د. كاملل العسلي. 

(#) في (ب - ج وردت إكغقف]. 

(8) في رب سقطت [فاد]. 

)2 في إب ٣‏ ج) وردت إغعصب]. 

(i0,‏ في اة زب وردت ل وسذء من عادة اناس فزنه ا پځتب اة وساکقي بق کرها سنا 
دون ااشارة اليا ال حةا 

(1 1 ني رب سقطت ل ا 

(2) في ۾ وردت إشيءَ]. 

(12) في زب - ج سقطت إأو]. 

(4ا) قي رب - ج قطت إقانہ]. 
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هذه الأشياء مما يقصد بالفصب. 
ولو قال: جميع ما يعرف [لہ | أو تسب إلي؛ فهو لفلانء کان إقرارا ياء 
وإن قال: إجميم ماليء أو]” جميعم ما أملاك» يكرن إقرازا بالهة. 
[ولا تجوز" إلا مقبوضةء ذکره [الفقیه] في نوازله" عن أبي نصر وبه قال 
آبو یکر وزاد عليه وقال :و “كذاجميع مايملك وکل ۽ شيء له فان يكږ وا شية 

زو“ يصح إلا بالقيض» وإن امتنع من التسليم لم بجر عل 
]م رو راع أن الإقرار يتعأ بالمقر وألمقر به والمقَرّ له. وجهالة المقَرْ به لا 

تمنم”“ صخة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم مجهولاً بأن أتلف ما لا يدري قيمته. 
وجهالة المقر له" تمنم" صحة الإقرار إذا كان قاحسا" بأن قال: هذا العبد 

(ا) في زب - ج) وردت إتقمدا. 

ر2 في رأ - ب») وردت إبي]. 

(3» في رأ سقطت [جميع مالي أو]. 

زت في (آ) وردت [فلا يجو i‏ 

رة في رأ وردت إالفعيد]. 

(6» السمرقندي» أبر الليث نصر بن محمد التوازل» مخطوطة في مكتبة فاقح؛ تركياء رقم (2#14). 

(7) هر محمد بن سلام أبو نصرا وقيل هو نصر بن سلام والأول أصح؛ وهر نقيه وله فتاوی: 
رت303هم. عبد القادر بن أبي الرفاء محمد الجواهر المضية في طعات الحتفية ح2 
ص خلا دار مير محمد ګتب خاته؛ کراتشي. 

(8) غو محمد م ن احمد پن آبي بکر الاسكاف البلخي الفةي لفقيه الحغي إمام جلي القدر أخذ الغقه عر 
محمد ين سلمة وعن أیی سلمات الجوزجانی؛ وتغقه علیہ آبی بکر الھندوانی؛ من مصفاته: شر 
الجامم الي ر للضياي في فرع لفق الحتزي. القرشي» طبقات الحفية: ج2 ص 28. 
والڈکتری: أبو ار كات: القرائد البيية؛ ط1ء دار الصميعي؛ صر 0ا16. 

(9) في رب - ج) سقطت إالراو]. 

ر0 في رآ وردت [نلا]. 

(1!» محن إتتهى التقل؛ الروعي» البتاييع في معرفة الأعبول والحفاريع» ص60 

(۴2) في رآ - ب» مقطت إم]. 

(3) في رب وردت [يمنم]. 

(4آ) في رب) وردت آبه]. 

(5) فی (ب) وردت إیمنم]. 

(16) هنا يشر إلى قحش جيالة المقر له ومثاله: إذا أقر الوعي آنه قبض كل دين للميت على المتاس؛ 


القسم إلثاني: التص المحقق كتاب الإقرأر ٠١ ٠.‏ ا ¥ 
لواحد من التاس؛ أفا إذا لم يكن غلا يمنع. 

نحو: أن يقول: [لأحد]“ هذين الرجلين؛ [فإنيما]” إذا اتفغا على أخذ: لهما حى 
الأخذء كذا قى الميسوط [للسرخحسى] رحمه ألله. 

قوله: (ما له شبمة). 

أي قيمة يجري فيه فيه الماع بين التاسء حتى لو فشر A‏ بحبّة حتطة؛ لم يقبلل ذلك 
NY‏ 


u j _ >» *‏ 7 : = 
((هي إلذخيرة' ٣‏ وسل ابو القاسم' و جيه الله [عن]' 1 وجل عا ليره رين كاۋ 


#پ - 4 
تد قال هلا هة ا 
فجاء غرم ليت وقال: د فعت لينف کدا؛ رقال الرصي؛ ما قبت متك شيا شاا ,عا علمت أن 


للميت عليك شيا قالقرى قول الرصي؛ لأن إقراره بالقبض هتا باطل: ثإن الموصي لر أقر بهذا 
تفه کان باطلا منه؛ لان المقر له بالقبغی مجهرل وجهالة النقر له متى كانت قاحشة كاتت 
عأتعة صحة الإقرأر. الرخي: المبوط: ح8 صن 13. رابن تجيم؛ البحر الرالق» ج7: 
عى 220. 

(1) ني و رردت إالاحد]. 

ر2 في ر وردت إفان هما 

(3) قي الخ كلها وردت الكثمة إلأبي اليسر] والمصحيح أن الميسرط ارخ وهو ما اشته من 
مخطرط المتاقم: ل72 والرحخسي: هو محند ين أحمد بن أبي سهللى أبو يكر السرخسي 
الإمام الگير تمس الأئمة صاحب المبسوط وغيرء. أماً آيو اليسر فهو البزدوي محمد ين محمد 
أبن الحين؛ القأضي الصدر: ١‏ رت ده القرشي؛ طبقات الحتفة؛ آء 2.119 ص 28. 

() فی آ) وردت ار ۰ 

رت متن اتهى النقلء المناقم: ن172. 

رع الذخرة: واسعها: ت2 القتاوی )د ارمام بر هان الین محرد ت ن احمد بن عمر عد العزیر ين عازه 
الخاري المرغيناني من إكابر فغهاء الحفة ولف يمرغيات من باد ما ررة انير ستةآددى وترقي 
بخاری سك 16 6ه وأشتهرت بأسم: الذخرة الرعانية: وأحتصرعاً من كتابه المشهور بالمحط 
الرهاتى»؛ و لدعا مقيوث عف العقماء. حاجی TERES‏ شف الظنرن: ج ج 2 ص1019 

(7) أحمد بن حازم بن عصمةء أو القاسم البلخي فته حنقي» كان ماما كراء عن علماء بلح تقل عن 
El‏ يه ابو جعفّر الهندآري» اتةه عليه ابو حامد احيد بن اليس إا EEE‏ تاش قي تاريخ و قاد 
فا: رت 0ا2ت رت ادهع القرشی: طبعات الحنقةء ا ح8 والفراند البية؛ ص 0ا2 

ر قي 0 وردت إعن]. 

(2) في (ب) وردت ابن کا من ترا وقي (ج) وردت إآمر كار من تراًإًء ومعتآها (هية من شخص 
لاخر وهي نة قأرسةء 
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ولو قال: إتراسته“ فهذا إقرار. قالوا: والصحيح أله هبة في الصورتين جميعا؛ أله 
تعذر اعتباره إقرار؛ لأ“ ملك الإنسان لا يصير لخيره إلا بتمليك من جهته» حتى لو لم 
آیکی]” يتل داب کاز من) وإتما قال: راہن کاؤ تراست)* یکرن إقرار! 

وعن الفقيه أبي جعفر"“ رحمه الله: [أن]"“ من قال لخيره ابن بنده تر 
فهذا إقرار. وعن الفقيه أبي بكر رحمه الله آنَةُ سل عن امرأة قالت لابنها: نصف 
هذه الدار لك [أر] قال" بالفارسية: (ينمه تراستم" قال: هذه اللفظة صالد 
لاإقرار والهبةء ويرجع إلى ما جرى” ‏ بينهما قال: والظاهر في فوله: : ا 3 


ق رأر)»). 
فی الراد' 7 قوله: فان قال مال عظیم: لم بصدق في اقل من مائتي درشم). 
0 [العظيم] “من الان ]3 أ ما يحصل به [الخر ]أ لاحره اوشو التصاب 


(1) آي هي لك. 

(2 في (ب» وردت إإذ]. 

(3) في ظ ¬ ج( مقطت إيكر]. 

ر الصحيح أبن بتدء ترا أي هذا عيدك. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندراني إمام كير من أهل بلخ 
قال السمعاني: کان یغال له ایو حنيفة الصغير لققهه مات ببخارى في ذي الحجة. 62 
رهو أبن آفتين وسين ستة. القرشي: طبقات الحفية ج2 صر 58 

رگ في رأ سقطت [ان]. 

7( في اج) وردت إأين بنذة)ء أي هذ! عبدك. 

ئي ) رردت إی]. 

(9) في رب) وردت إقال]. 

ر10 ) ني الخين (ب - ج) وردت إابن سرا تراست]. وععناها (كلل هة المنزل للك 

(1) في رب -~ ج) وردت إيجري]. 

ر2 معتاهاً زهي لث). 

ر3 الزاد: زاد الفقهاء؛ شرح مختصر القدوري في الغروع. لأبي المعائي بهاء الدين محف ين أحمذف 
ابن يوسف الل سيبجايي المرغيناني الحتفي. ل: لاء 

14 في أ رردت إالعظم]. 

ر5 في ر سقطت إإالمال]. 


10y‏ في ty‏ وردنت الخا|. 


r a, 


القسم الثاني؛ الت المحقق/ كناب الإقرار ۰ 49 
, الذي يجب فيه إال زکاة وهذا قاس مذهه“. ولم يذكر قول أبي حنيفة ثنخ 
هاهنا. [وقيل]": مذهيه هنا كمذهبهما. والأصح: أن [قرلہ]: تی" على حال 
المقر في الفقر إرالغي]“. 

فن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ی ق ۵ [ئ ہا أن 
المائتين عظيم باعتبار وجرب الزكاة 

وكذا [العشرة]" “ عظيم في قطع ألسرقة تیر لمیر ییا قم اوی در 
الرجوح إلى حال الرجلل فيما بينه. 

وعتد الشافعي رحمه الله اليات في ذلك إلى المقر؛ لأن الإبهام حصل منهء إلا أن 
القول في هذا [إلغاء] “ وصفه بالعظيم وهذا لا يجوز" 


في جسی اع ج وردت إالزكرة] وعي مكتوية بالرسم القرآني وساكفي بذكرحا هنا دون الإشارة 
إلى غير 

ر بق ا يوسا و میججد رحمھما ال 

(3 في ري وردت إقيل]. ٠‏ 

(4) في رب - ج٤‏ وردت على ا[ 

(ت) في ر وردت إقرل]. 

(۵) في رب - ج) ورەت إيتي]. ' 

(#) في آي وردت [العتاء]. 

ر3 داقر وهر الصح؛ ګر شس “ئة الس رخسي وحمه الله عن کتاب فتآوی فاص خان 
وشذا کله قا عن کتاب: : الشيخ فام ااندارى الهندية: + ج ص74 أ ٠‏ 

و في رأ» سقطت [الرار]. 

10۽ قي رأ وردت إالبعشرة]. 

و11 آي التعارش بين تصاب الزكاة؛ وين تصاب ال قة ة والمهر فكلاعما يعبر عظماء رالذي بين 
عقا عو حال المقرء كما قال يو حيفة وحمه الل 

2ة ) في التسخة رأ وردت إاثغاء]؛ رفي اة * ig}‏ وردت إالغاز]۔ 

(3ة) في ا له قرل القائل: وعلي مال عظيم خحلاف: 
ذش بر حبةة جيك : إلى بيان حال امقر في الغقر ر والځني: کيا عو مين في المتن. 
رذعب أبو بوسف ومحمد لدد إلى القياس على تصاب الزكاة وهو ماتتي درحم الذي اعتبروه 
اقل المال العظي.. ا 
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ررفي السب راجیت رودا أ قر بمال عظيم لم يصدق في أة من مائتي درهم 
عند هی“ 

وقال الشيخ الإمام السرخسي رحمه الله الأصح أنه يعتبر قوله في الفتر [والغنى] 
لن الْمْق ر [يستعظه f‏ القليل والغثي ا 

((في الذخيرة و[الصغرى]»“: ولو قال لقلان على مال عظيم من الدراهم فعليه 
ماثتا درهم في قولهماء ولم يذكر محمد رحمه الله قرا ل أبي حنيفة جنه فی 


[الأصل]' فیل: قرله کقولیما. 


س 


وذح الشافعي جوتت : إلى بيان المقر نتسه مقذار انما وفال: اذا قال ورجل: لار ت علي مال 
عظہ: قل له: قر با بعا شفت؛ لان کل د شىء يقم عله اسم مالء فإن يإ : عا الحجة في ذلاك؟ 


اھ سے ر سج 


أجاب رحمه اله: جاء في فرله تعالی: # نكن َل ال درة ارد [الرلرلة 7]. 
بنظر: الشافعي: محمد بن إدريس أبر عبد الل (1393): اام طك ر دار المع فة 
جروت . والسرخسي؛ » مت انتهى القل: الا سيجابي » راد الققهاء. لطا - 

زأ) القتاوي السراجية: لشي علي بن عثمان بن محمف المي سرأج الدين الفرغاني» الفقيه 
الحنفي؛ عن تصانيغه: غرر الأخبار ودرر الأشعار في الحديث؛ نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار في 
مختصر غرر لایر توفي بالطاعون سنة (375هم. البغدادي» هدية العارفين» ج2 ص 277. 

رك) في زب) وردت إوقال الشافعى رحمه آش]ء وهي زائدة. 

;3 في جميع النسخ [elat‏ وهي خطاًء والصحيج ها أشته. 

( في ر( وردت إيتعظم]. 

(ت) متن انى التقل؛ الأوئي» الفتاوى الراجيةء كتاب مخطوط ص270. 

(6) في رأ روردت إالمغيري]. الفتاوى الصغرىء؛ لأإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيده؛ عن أكابر الحنفةء عن أهل خراسان؛ قتل بسمرقند شهيدًا 
ر36ده) على يد الكفرة بعد وقعة قطوان وانيزام المسلمين؛ ودفن فى بخارى؛ رمن آثاره أيشا: 
القحاوري الكيرئى: عدة المغتى والمفتى: الو اقحات الحسامة» رغیر ها حاجیى خلقةء کششف 
الظنرن ج2 م1224 ٠‏ ۰ 

(7) الأصل ني الغررع: امام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة تسع وثمائين 
رمائة وهو الميسوط ساد يه؛ لأنه حه أرلا رأمااء على أصحابه. حاجى خلغة. كشف الظتون: 
جا ص 107. ۰ 

E3‏ قي راي قطت إالأصل]. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كاب الإقرار ٠‏ اا د 51 
ِ وفیل: ير مه تشر 3 وذ ٩‏ آ1 - شيخ“ العام شمس إأرئية السرخسي رسجو اذه 
الأصح: ن على قوله شى الأمر على حال امقر فی الفقر والْغتی* ّ إن إالفقير 
بستعظ] القليل والغني لا يستعظبه*“*“. 
ی قوله: راذا قال دراهم كثيرة لم يصدق ني اقل من عشرة دراهي) 
لمكو راتما هو في" قول أبي حبفة نة ؛ وقالا: لا يصدق في أقل من 
ٿتي درهم کما إذاأ قال علي [مال عظیم؛ وإ قال له علي[ ٠‏ مر وال عظام ر مه 
ست اة درهم فۍ قو تھا 1 
قوله: (وإن قال إکذا وکذا] ۳ درهځاء؛ لم يضدق في آقل من" [أحد وعشرون] 9“ 


رأ في الخة وب) وردت [ذكرءاء وفي التسخة إج) رردت إوذكرء). 

(2 في ر وردت إثيخ]. ۰ 

(3) في إج» وردت اني وانفقير]. 

(#) في زب - ج) وردت زعال|. 

ر قي في © وردت [الغقر يتعظيم)ً. 

ا اس خسي: المبسوط: ج18 صر8. 

(7) في (ج) وردت إتتعظم]. ۰ 

(#) قي وب - ج) وردت إواذا]. 

() في ډج) رردت [رإنما]. 

( ئي زب - ج) سقطت آفي]. 

د في رج) وردت إقلل]ً. 

ر42 في را سقطت [ىا ن عظم وإن قال له عي ٍ 

(13) في هذه المسالة: عل أبر حيفة القول يأن العثرة أتصى ما يتهي إليه الجمم. 
يقال: عشرة دراسم؛ ثم يقال: أحد عشر درهطة فيكون عر الأ كثر من حيث الفط فيتصرف إليه. 
ولو تال دراعم؛ نهي ثلائة لأنها أقل الجمع الصسحيم؛ إلا أن بين أكثر عنها. 
أماً الصأاحبان فقالا: إن صأحب التصاب مكثر» حتى وجب عليه موأساة غيره بخلاق ما دوته. 
المرغيناتيء أبر الحسن علي بن أبي بكر الرشذاتي الهداية شرح البداية 3 ص 181: المكتة 
الإسلاعية. أبن الشحنة فان الحكام جا ص268 رالبغدادي» أبو محمد بن غانم بن محمد 
مجمع الضماتات» (تحقیق: د. محمد أحمد السرأجء د. علي جمعة محمد)» ج2 ص 774. 

1# في و رردت إكذا كذا]. 

13 في وح عطت إمن|). ا 

(6!) في الخ كليا وردت إاحد عشر]: والصحيح ما تبه من كتآب: القدرري» مختصر المذوري: 
سر 98. 
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درهما). 
لأ قوله كذاء [عبارة] عن عدد: وإذا قال كذا كذا درهما هى جملة [رتي ا 


+ + 4 + ي ” ّ r‏ 
من غير ععلف' .وفشرهابقوله درهما وافل ذلاك أحد عشر درهما: وأاكنرة تسعة 


ر 


سر » » فلز مه المتيشق 
إو فی قله ذاو ذا درعما إنما زمه أحد وعشرون" درهما؛ لاه ذكر 
عدةًا معطرنًا على عدد بواو العطف [رفشرم]' بقوله درهماء رأقل ذلك أحد 


12 
وعشرون وآكثره تسعة وتسعون فلزمه المتيقن و . 


ها قوله: (وإذا تال له رجل: لي عليك ألف» (271/ أ) فقال: [اتزتبا“" إلى 
اخ ر 


ك الها : غي الأول والثاني کنا کا او 


(آ) في رأ وردت إاعتبار:]. 

(#) في وب) وردت إکذ گذا]. 

(3) في دأ» وردت إرتبيها]. 

إ#) يقصف بالعطف: الغاء وار العطف من قرله: ركذا وركذا 

(2) في رچ) رردت إاحدی عشر]. 

(6) إا ورد ذكر عددين مبهمين مركين غير معطوقينء يكون أدنى العددين المقسرين بهذ الصغة 
(أحد عش السرخسي: الميوط ج18 مى98. 

(7) الرومي؛ اليناييع؛ ص 61. 

(8) في (آ) سقطت [ر]. 


و في زسم مقطت fF‏ 
10{ في زج) وردت إاحدی وعشررن]۔ 
ا في ¢ وردت إفسر|. 


(12) إذا ورد ذكر عددين مبهمين أحدهماً معطوف على الآخر وأدنى ذلك يكرت (أحد وعشرون). 
مسن انتهی اقل الرومي؛ انیتایم؛ حن ۵1. 

(ا) في (ح) سقطت سقطت [الهاء) أشا ر المؤلف في بداية المخطوط أره رمز بالمنقول من كتاب الهداية 
ب (ه). المرغيثاني: آبي بكر بن عبد الجفيل؛ الهداية في شرح بداية المبتدئ. 

(1#» في وأ» رردت إاترغها]. 

(1) في و وردت إلآنہ]۔ 

و6 الكناية لغة: ن يعبر عن شيء معين بلقظ صريح قي الدلالة عليه لخرض. 


ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار ٠‏ 53 
. عن المذكرر“ لا عن الدعوى“ فكاتة قال: أنرن الألف التي لاك على حى لولم 
يذكر حرق الكناية لا يكون إقرأرًا: لعدم انصرافه إلى المذكرن والتاجیل إنماً يكون في 
حق وچب رالقضاء إيتلر الرجورب' . 
ررفي الذخيرةء؛ و[في] التوازل»: إا قال [المدى ]3 عليه : (کیسه بد ورز قبس 
کن)» لا يكون إقرار. وكذلك إذا قال: (قیض كنش) بكسر النون (كيسه بد وزش) 
بک إا و یکون إقرار. [رکذئك إذا قال قبض] ولر قال [کیسه)” ‏ رہد 


ون بح [الزام ۹۵ (قیض کنش) بفتح الثون (بک رش) بفتح الراء ققد اختلف المشايخ 
لیے کو او ۾ د . 
وإ صح: 3 اقرا 


وعند الأصولن: كلام اسر المراد مله بالامتعمال ون كات معنا ظأعرا في اللخة؛ سواء كأن المراد 
به الحقيشة أو المجأز؛ فيكون تردد فيما أريد بها فلا يد من الية؛ أر مأ يقوم مقأمها. ال ركتي» محمد 
عميم الآحاآن المجددي ر186 قر اعد اله طا اء صر 448 دأر الصدذف شش ګراتشي. 

إا وقد بيا الف درعم). 

(2) في (ج) وردت [دعوی]ء . 

(3) في زج) وردت [على حى]ً. 

(#) في رآ وردت [يحتاوف]. 

3 متن أنتهى النقل: المرغاني تی الهدأية: طة: دار إحياء التر اث العربي؛ ديروت 2004 ج ص 181. 

(6» في رأ سقطت [في]ء . ۰ 

(#) في رأ وردت [المدعا]. 

(8) في (زب) ورردت إيکن)ً. 

ر قال: لرن عذه الفا صفح (للابتداء) ُي “اء في سکام . الخ نظام الفتاوي الهندية؛ ج 
صر 159. 

رلاۂ) في رب - ج) وردت آزاي]. 

رأ قال: لأن هذ الألغاظ تذكر وللاستهراء) المصفر السايق. 

(2) في رأ - ج سقطت [ركذلك إا قال قبض]. . 

(3) قي رآ سقطت إكيسها. 

ا فی را سقطت ارا 

;5( قال: لن من ال“لاظ ا تذكر على سيل الاستيزاء رلا تلج لادا فتجعل ياء ریو طا 
الشيخ نظام. الفتارى الهحديةء 4 صر 139. 


ب 1 2 3 
که قوله: (إسراء]" استشن أ اتل و ' الكش 
«فالمذكور إثما هو قول أبي حنرفة ومحمل قي وقال آبو يوسا رحمه ابله: إن 


استئتی الأکثر؛ بطل استنازه ولزمه جمیع ما آقر په 
والأصلى أن الأستناء من النفى إثبات؛ ومن الإثبات نفي» والكلام الأول إثبات» 
والثاتی تفیء وانثالث اقا 
وبيانة: إذا قال: لفلان [علي]“ عشرة دراهم إلا سبعة إلا حمسة إلا ثلاثة إلا 
درهما فيأحذ الطرف الأخير وهو الدرهم الواحد ويستنيه من الذي يليه وهو 
E‏ دراحهم فبشی منیا ' [در همان" ٤‏ تم استشتلى ما پقي وهو درحمان مما ياي ارا 
وهر حمسة د راهم [فبقى eis‏ ا دراھم» ٹم » زا ار 2 13 [الباقي هي 
ذلك وهر ثلائة دراهم ۽ مما يليه؛ وذللك سبعة دراشيء ب نیقی نازر دراهم» ثم 
;1 في ر سقطت اس اء]ء 
ر2 الاستئناء: عو إخراح الشيء من حكم دحل فيه غيره تحو: (جاءني القرم إلا زيدا» المط 
امغر ب ب 2 442 
(3) في (ب» وردت [رالاكثر]. 
(#» وآما استشناء الكثير من القليل, بأن قال: (لفلان علي تسعة دراهم إلا عشرة) فجائز في ظاهر 
اأرواية: ويلزمه درهمء إلا ما روي عن آي يوسقا رحمه آله لا يصح وعليه العشرة: والصحح 
جوات ظا ر الرواية لأن المنقرل عن أئمة اللحة أن الاناء تكلم بالباقي. الكاسانيء» ابو بکر پن 
عسعود ين أحمد عا لاء الدين» بداثم الصنالم: ج ص ل1 2. وانريلعي؛ فخر الدين عثمان بن علي 
أبن محمد تين الحقائنء رك صر 3 4 
زت وسذا کد لام أهل اللغة. الرومي» الينابيم؛ ص 61. 
(#) في () سقعلت إعثي]. 
(7) في إب - ج) وردت [فتاخذ]. 
(8) في را - ج) وردت [درمنن]. 
(#) في زب - ج) وردت إسني|. 
رثا) في رأ وردت إفبقي منه]. 
(11) في ر(ج) وردت إمنپا]. 
12 فی وب - ج) وردت إيسشني]. 
(3!) قي رل وردت [الثاني]. 
(۴#) قي رب ~ ج وردت إقیقی]. 


س 


القسم الثاني: الس المحقى/ كتأب الإاقرار ٠‏ ا 33 
. استثتى إلباقي الأريىة“ مما آقر بهء وذلك عشرة فبقي سحة دراهي وهر الثايت 
بإقراره» وعلي دراهم؛ فبقي منها أربعة ا ٹم استنی الباق [وعلى]” هذا 
بجرۍ [الان]“. 
ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلائا إلا [تسين]" إلا واحدة تطلى ثس؛ لأاك 
۰ تأخذ الطرف إالأخيل وذلك تطلتة وإاحدة اسه“ أ مما يله» وذلك إتنان؛ فق 
واحدة ثم استثني“ مما يلیه قبقي تطایقتان. 

ولو قال: أنت طالى ثلانل إلا ثلانًاء إلا واحدة طلقت واحدي*"'. 

«في المحبط “: ورمن المشايخ» من اعت 0 بتوع تقریب» ,قال ينبغي اَن 
[تحقد] ؟ العده الأول بيمينك: والثاني بيسارك والثالث بيميتك؛ والرابم [سار8] ° 
ثم اسقط ما في يسارك د میا [في] ٣‏ یب يمينك فما بقي فهر الواقم"". 


(ا) قي ډب - ج) وردت [يتي]. ٠‏ 

(ے) قي زب - ج) وردت إالاإريعة]. 

(3) قي ب - ج) سعط [رعلي دراهم قبقي متها آريعة دراعم» ثم استنی الباقي]. 

4 ني ا) سقطت [رعلی]. ٠‏ 

37 في ۵ وردت الكلمة مشية. 

(#؛ في أ» رردت [شين]. 

() شي (ب» وردت إتسته] وفي (ج) رردت [يطته]. 

() في (ب) وردت [فیبقی] راي (ج) سشقطت. 

(7) في (ب) وردت إتستيه] وقي (ج) أتسثني]. 

61 متن اتتهى التق ارو مي: اليتايع» صر‎ (iy 

(آة) اين ماز» المحيط البرهاني»؛ محمود بن أحمف بن الصدر الشهيد برهان إلدين: رت6 6ه 

(12) في وب - ج) وردت [اعتر]. 

(13) في ب - ج رردت ([فقال]. ۰ 

4 قي و - ج) وردت إيعقد. ` 

(1) في ¢ وردت إبسارك]. 

في رآ سقطت آفي]. 

(7) ابن ماز السحيط الرهانيء دار إحياء الترا ث العربي. ط1 424ا تحقيق: أحمد عزو ج3: 
ص448 - 553 
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. 14 ل 
1 ورو کلم را شي حا إل ا قال بعصي ودا حصل الحروف” صح 
الأستاءء وإلا فلا“ . 


[وقال بعضپہ]": إذا آسمع تفسه بالاستثناء صح وإلا فلاء إلا أن يكون ثمة مانم 
من إسماح نغسةء کالس ۽ وعير ذلاك. 
ولو قال: نسائي طوالق إلا هؤلاء“ وليس له تساء غير“ حؤلاء؛ لم إتطلى]“ 
واأحدة متهن . 


ولر قال: إلا تساي [طلقن]"" [كلمن]"“ وكذلك لو قال: عييدى أحرار إلا 
هو لاء ولس ن له عبید غیرهم لم یعتقواء ور فال: اة عبیدی عتقوا. 
قوله: رفن عال علي مائة درهم إلا ديتارًا أو اله ق“ . ا 


(أ) بقصد بالحد تعريغه؛ وقد مر تعريف الاسناء في صر 14. 

(#) اعطلاخا: هو لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام آخرج منه بعض ما كان داحلا فيه؛ نحو: (ثتيت 
زیا عن رآيه) آي رددته عته. ولا يصح الامتاء إلا إذا كان بالمستتى منهء غإذا انفصل منه بطل 
حكمه وهر فول كافة أهل الثغة» وجمهور أعل العلم؛ ولم يعرف فيه خللاف. السععانيء أيو 
المظفر متصور بن محمد (1997) قراطم الأدلة في الأصرل (تحقيق: محمد حسن محمد 

سن ماعل + جآ ص210 دار اذكب العلمية؛ بيروت. 

رت آي حروف الاتاء وعي: إلا - سوی - عدا - حاشا - خلا - غير - لیس» ابن هشام» آبو عحمد 
عرف الله جمال الدين الأنضاري. شرح قطر ادى وبل الصدى» ص246 دار الطلائم الغاعرة. 

4 الومي: الينابيم» ى01 

رة» في رأ سقطت إرقال بعظهماً. 

(گ) في (ب» وردت آهولائي]. ‏ 

(7) قي رب - ج) سغطت إناء]. 

(#» فی رب) وردت 1]. 

(7) في دا رردت [بطذن]. 

10 قي رأ وردت [طلقهن]. 

را 1) تي رأ» سقطت إكلهن]. 

;12 في رتم سقطت إإلا]۔ 

2 في را وردت افق ]ء والصحيح عأ ثبت من بقة النسخ. 
واتققر: مال يكال ده قدذيما ريلف مقدارء في ال د: ويعاآدل بانتقدير المصري آاتحديث 

و وستة عشر كلو غرام). المعجم الوسيط: تألف: [براعيم مصطفى/ أحمد الزيات/ جامد عد 
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حنطة ت لز ا إلا قيمة مة الديتار آو اشر | 


اچس 
ثم عندهما إذا قر واستتى مما يبت في ي الذمة بتفسه صخ [الاسناء ء] ولزمه 
[الباقي]“ سراء اس د جت ا۵ ال لفلان على مائة درهم إلا عشرةء أو قال: له 
علي كر حنطة إلا ثلا أو استتنى من غير جنه بأن قال: لفلان علي مائة درهم إلا 
دیٹار أو إلا کر حنطة [أو] زلا کری' شعیں [أر] ‏ قال [رطر* “قطن ا 
رطل عسل وما أشبه ذلك وإنما يازمه الباقي إذا كان المستتتى أل من المسئنى هته. 


القأدر/ محبد اللجارء دار التشر: دار الذعرة تحقين: مجعم اللغة العرية 2 م 751. وأين 
متظرر»؛ جمال الدب ن محمد ين مكرم الأنصاري لان المرب» ج5 م 396. رالرازي: ٹمس 
الذي محمد ب ن ابي پکر؛ مختار الصحاح اء ص228. 

رآ قي زب» سقطت إمائة]. 

ر في رأ وردت [الفقير]. 

(3) في (آ۾ ستعطت [قو يما ويقصد بهاء قول أبي حنيغة ري یوسف وحمه ما الله 

(#) وجه الخلاف في هذه المالة: أن أبا حيغة رأبا يوس رحمهما الله ا ي يشترطأن المجانسة قي 
"سنا آي أن يكوت الشىء تفه ال تي رالجمستتى عته؛ أمآ حمق رحمه الله قيشح طط 
المجانة ورزقر يشا يش طها. الكاساني؛ البدائم» ج7 ص210. 

(ت) غي ۽ وردت [استاء]. 

(6) في اج رردت إالتائي]. 

في (ب) وردت إأن]۔ 

(8) في زے) وردت إثلائا]ً. 

في (ے) رردت إدينازا]. 

(1) فی ر وردت ارا ' 

(11) قي ربع وردت إکر]. 

12 قي ر وردت إولر]. 

و13 المعتمد بصورة عاعة أن الرطل اليخنادي هم الف ي يساوي الرطل الشرعي ومقدارء ر25 46 
تم فائتر هس: المکایئ والارزان: مصدر سابق: مى 35. 

14 في رأ سقطت إرطل قطن الا]. 


38 جام المضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام اللُذؤري! الجزء الثالث 

اما آذ کان المسشنى مشل المستلنى سند إأوِ إكثر fain‏ مش أن ر يقول: على اة 
درم إلا عشرة دنائير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلرمه شیء؛ كما إذا قال: على الف إن 
اء الله ټعالی: ول“ اسسشنی ما ا شت هی الذمة مثا مثا قر آے: على الف درسم ا 
شاة أو E‏ ثوبا» صح إخرأره ويطل الاستتناء. ۰ 

ولو قال: له على كر حتطة وکر شعیر إلا كر حنطة وعفر شعیر؛ ل م4 الحنيلة 
بالاجماع ۳ UEC‏ القَغيز هن الشعر E‏ ایی EE‏ جوسته افا ا ی 6 

„+H .‏ ت 
«[في لر ادآي ؟ قرله: ررإن قال له علي مائة درهم إلا ديتار إلى [أخره]). 


. 8 . » }14 . 5 11 
زوو هذا اسان“ أخدذ به اپو حنية» [و أب بو يو سف مت ) والقياس ” ٤‏ 


أن 


لا يصح ھا آ و“ ا ستثناء؛ وهو قول محمد وزفشر رحمهما ا ۹*7 واتصحيح: جواتب 
ال"ستحسان؛ أن المقدرات*” جتس واحد معتى) وإن اإختلف أجناسها صورة؛ لاأتّها 


(1) في إأ» سقطت إار اكثر منه]. 

ر2 في را وردت [او]ً. 

(3) فی زب - ج) وردت إلرعته]. 

(ة) لانصراآقف كر الحتطة إلى جته يكوت اساء للل من الل يج الاستاء بالا تغاق. 
الکاساتي؛ البدائع»؛ ج : AE‏ ايخ نظام الفتاوى + ا 193 

(3) في «ب - ج) سقطت إكذنك]. 

() قال آبو حنةة شت : لا يصح الار مشا ستشناء في قفي الشعرا أنه لخو ٠‏ كانه سكت ثم اسى الققيز 
من الشعيرء فقا بلزوم قفير الشعير أيبضا. الكاساتي؛ البدائ ج ص212 

از متن انتهى التقلء الرومي؛ التأييعء ص ا۵. 

,3 في ر( سقطت قي الزتد]. 

() الاستحان في اللغة: عد الشيء واعتقادء حًا 
وقي الامطلاح: سو سم لالا کان آقو ی هنه. اليركتي؛ قواعد الفقه؛ ا صر 1. 

ر0غ تي اې رردت [ابي]. 

ران القاس لعة: التقدير. 
رقي الصطااح: رد إلشيء إلى نظيرد د لیگون مثالا له فی الحگم , الذي وقعت الحأجة إلى إثباقه. 
رلهذ يسمى ما بجري بين المناظرين مقاية. السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أصرل 
السرخني» ج2 ص143 دار المعرفة يروث ٠‏ 

(2) في ( نم يذكر لفظ الجلالة [اش]. 

(3غ) قي رب) وردت [القدرات] 
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تبت في الذمة ثيا حال ومؤجلاأ ويجوز [امتقراضها"“ كان“ الكل في حكم 
الثبوت في الذمة» جنس واحد معنی؛ والاستتاء استخراج بطريق المعنى فلهذا 


ا 


صخ» 
کي قوله: روات قال اة توه لهه لواب واحد) 


«ووالمرجع في تفسير المائة إليهه وإنما يرجع في تقسسير المائة إلیه ذأ ذكر ثوا 
ٹون أماإذا ذكر ثلائة أثراب فالكل ثاب: وعلى هذا إذأ قال: مأئة 8 
فالمرجع” في تفسير المائة إليى واو قال: مائة وتلاث شاء الجميع شیا 
ى [قول]: روم أقر بتر" “ في قوصر) 
ررفشرء في الأصل بقوله: غصيت تمرا “ في [قوص. 
ب «الترصرة: بال خفيف والتشديف وعاء لمر يتخذ [272/[) من 


قصب» وقولهم إنما سمي“ بذلك ما دام فيها التمرء وإلا فهي زنبيلى مبني على 


af, 1‏ و3 


ر قي رأ وردت [امحقراض عا والصحح مأ ثيت. 

ر ني زب وردت إغكات] رالصحح ما ثبتء . 

(3) تي رج وردت [لجنس]. ا 

غي رج وردت زرالاستنی]. 

رت عن اتهى القل: ال سيجابي: ز اد الغقها: 2 

(6) ني وب - ج) وردت إوالمر جما 

(#) عن انتهى العا زه الرومي» لايع صن 6f‏ 

ر8 ني ا - بم معطت [ترئا]. 

(8 تي ر رردت إرات]. . 

10 في رب وردت إبشمر]. 

واا فی رب» وردت [ثمرا]. 

ر12 في ر وردت إقوة صرة]. 

13 م ایی التتل المرغيناني. الهداية: جد ص182 

(14) ها وشي بالمنقول من كتاب المغرب بحرق بم المطرزيء» أبي القتح ناصر بن عبد السيد؛ 
اللْحرب في ترتيب المعرب: (تحقيتق: جلال الأسيرطي). 

(ا) فی رب رردت إنتمر]. 


(6) في ب - ج) وردت [يسمى!. 
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ا“ 


[عرفهہ 
م[ قوله”: (ومن آقر بدابة في [إصطبل*]) 
ي اتات َر حنطة فى بيت. فال أبو يوسف رحمه الله: إياز f‏ الخ ف 
وهر الصجحيح" “. وکذا لو آقر بدراهم أي أ ر بخصب درام ٺم قال هي زیرف صدق 


فصل آم وصل؛ لأ الانسان يغخصب ما بجر" ل“ وة له في الجياد". 


(ا) في ر وردت إفرفيم]. 

(2) متن ايى النقلء المطرزيء المخرب» ط 1ء دار الكتب العلميةء بيروت (1 201 ج2 ص181. 

(3) ئي زب - ج قطت [م]. 

() في رب» سقطت [ترئ]. 

(ت» في رآ) وردت [اصطل]. 

(#» في (أ) وردت [العياية]. 
الفحارى العتأية: للعتابي: أحمد بن محمد بن عمر زأهد الدين بو نصر البخأري الحفى من 
تصائيقه: تفي القر آن: جوامع الفقه يعرف (بائفتاوي العتاية)» شرح الجامم الصغير للشياني 
شرح انجامع الكير للشياني كذا؛ شرح زيادة الزيادات للشاني في الققه: توفي سنة 586 ست 
ولمأئين وخمسمائة. البغدادي» هدية العارقين؛ اء ص40 

(#) في (أ) وردت لم يارمه]. 

(8) يعني بالظرف الرعاء قال أبر حتيغة: أكنة التبات كل ظرف فيه حبة فجعل الظرف للحبة. ابن 
منظورء لان العرب» ج9 صر 229. 
وجه المسالة: أن قرله رغصت تمرًا غي قوصرة)» فإنه يفزعه التمر والقوصرة؛ لأنها القوصرة تعتير 
وعاء للتمرء آما لر قال: (غصبت تمزا عن قوصرة» فلا يفزمه الا التمر دون القرصرة؟ لأن (من) 
تفيد الانتراعء فيكون إقرازا للملزوعغ رعر الكمر. المرغيناني؛ اليداية؛ جد ص 182. والبغدادي. 
مجح الخماتات: ج2 صر 6#. 

ر آما الاصطبل واليت فإنها تحبر أيضا ظروف لكنها عقارء وأبر حنغة وأبو يوسف رحمهما ال له 
بلزمان الضمأن في العقار» بخلاف محمد رحمه الله يقول بالقياس بالزامه بالعقار يشا المصدر 
السايق. 

ر10 في رب) وردت إا لا پجد]. 


(11) السرخسيء» المبرط: ج18 صر60. 


اابسشد د ..١‏ 
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قرله": (يريد الضرب* الضرب بكثير الأجزاء . 

ري اڭ إذأ قلت: خحمسة قي خمسة: یکون المراد مته أن کا أ درهم من الأخمسة 
له حمسة أجرأء وإن قال: أردت خمسة مع خمسة؛ زمه تشر ة؟ لأن كلمة - في - 
حقيقة للظرف» وبين الظرف والمظروف مقارنة واجتماع؛ فيصير من هذا الرجه متاسبا 
- لمع - فيجعل مجازا عنه. 

قوله: رفیلزمه ألبتداء) 

رأ الخاية الأولى وما بعده من الاين رائلائة إلى [التسعة].“. 

به والت صا : حذيةة السيشفه» وكذلك نتصل e‏ والجمع EE‏ 
آو تال ^ 

الحجلة: بفتحتين ستر العروس [في]“ جوف البيت» والجمع حجال. 

«في الصحاس": «بیت يزين يالشاب إوالا ست ست 5" 

أأعدأن: : جمع عود؛ وشو الخشب الكسوة اللياس. وألضم لة: وال لجمم الكسي 


بالضب»*“ 


(ا) قي (ب) وردت ۽ دو 
لا بريد به القضرب والحساب. المرغيناني: الهلاية. ح3 صر 183. 
زت فی زب - ج) وردت ی والصحيح ما تبت 
() في رأ وردت [السم؟ رالصحيح ما ثبت 
وتفصيل المسألة: أن يقرل: رله علي عن درحم إلى عشرة) أو ما بين درحم إلى عشرة: وفي 
المالة حلاف عند أبى حنقة وحمه أ يزع العة أى من إلابتداء وما يعدء وتقط الخأية 
رهي العشرة. عند أبي يوسق رمحمد رحمهما اله: يلزعه العضرة كلها فتدخل الغايتان أي الراحد 
والعشرة. عند زفر رحمه اله: يلزمه ثمانية ولا تدخلى الغايتان. المرغيتائي؛ الهداية» ج3 صر183. 
[2 عت انتهى 1 فلی؛ الروعيء المتافع: YEN‏ 
(6) ني رأ سقطت [رتصال]. 
(îy‏ المطرزي» المغرب» ح2 صر 303 
(8) في رآ وردت [من] والصحيبح ما ثبت. 
(© المطرزي» المغرب ج1» صر183. 
راق انرآزيء: مختار الصحاح محمد بن آي بگر بن عب القآدر. 


عا ٹيٽت 


(11) في ا وردت إالأسرةاً واج 
l2;‏ الرأزی: عختأر الصحاح: اد3 جج 3 صر ت ke‏ (عود4 + ص13. 
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م» (فإن قال أوصی له فلان) 

((صصورة [المسال]": أن يقول*: لما قي بطن فلانة على ألقف درهم من جهه 
ميراث ورثه عن أبيه فاستهلكته أو وصية أوصى بها له“ فلان إفاستهلكته] رهذا 
صحيح؛ لأنة أقر بسبب صالم ولو" عائا حكمنا بالوجوب عليهء فكذلك إذا ثبت 
[بإقرار*. 

ي قوله: إوإن قال لحمل غلانة علي الف درهم) 


liy, <y APES : ا‎ f. î f> 
رعا اب شه وار غ سشا تخي شي شك د [ال اة + إن بص الج“ ج‎ 


ص اة » کا رٹ وال صة: صم آر ارد وز هته iE‏ شا 
ر إل ۰ 2 3م < - 
ثم إذا بن من أ جهة الرصية إنما يستحق [المرصى به] "إذا جاء الرلد ؟ لاقل 
شن سك أشهر من وت موت الموصي۔ 
وذكرالطحاوي” ": أن المدة sese‏ 


را قي رم رردت إالمك]. 

ره بقصد به شخطا آخر: قد کون ریا وقد یون غریا. 

2 ُي استهذك حصة الجن عن الم أث. 

رګ فی رب - ج) سقطت إل 

(3) في أ وردت [قاستهلكه]. ري (ب) رردت إفاستهلكتها]ء والصحيح ما ثبت. أي استهلك وصية 

(ا) في زب ¬ ج) سقطت إرلر]. 

ت رأ وردت [باقراء) والصحيح ما ليت. ينظر تفعل الماألة: الرخحيء الميسوط ح17: 
صر 196 - 197. 

SEES مسن آنتھی النقز 1 الرومي» انمتاقع:‎ (ty 

م في وردت [المالة] والصحيح مأ ثت. 

(10) في وب - ج سقطت [المقر|ا. 

(ا1) في ډب - ج معطت [من|. 

2 في أي وردت [الموصى له والصحيح ما ثيت. 

(13) ني وب - ج) وردت [جاءت بالوئد]. 

(14) أو جعفر أحمد بن محمد بن سلعة بن سلامة الطحاوي» من قرية طحا في مصر؛ بلغ من العمر 


تمانين سنة» تغقه على مذعب أهل العراق وكان أوحد زمانهء له مصقات متها الاختلاف ب 


ووج 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الاقرار 63 
إتت ت وقت الوصية؛ ويعتير في حمل الداية بستة أشهر كما في الجارية.قال 
محمد رحمه ألله: صح إقراره» سواء بين [جهة] صالحة أو أبهم؛ [ويحمل]" على أن 
أوصی به رجل [أر] مات مورثه وترك ميراًا. و[الإبهام]: أن يقتول لحمل فلانة 
على الف ل درهم: ولم دزد عله 

قوله: ومن قر بحملل جارية أو حمل شاة صح الإقرار ولزمه). 

فالمصحح [لهذا] * الإقرار: إتما هو الوصية الا ب جأرية أو شاة اها "٣‏ 
فأوصى”“ المقر” بالجارية أو بالشاة للمقر له بالحمل فإذا جاءت إبالولد]"“ لأقل 
من ستة أشهر فلكل واحد منهما ما أوصى به: [رإن]” جاءت إلة]" أشهر أو 


الغقهاء لي يتمه؛ كتاب المختصر الكبير؛ المختصر العغير» كتاب شرح الجامم الكير والصشر. 
كتاب شرح ءشكلل الآثار شرح معاني الآثار وغيرهاء ت 322هم. اين النديم: محمد بن إسحاق 
أيو الغرج (1978): الفهرسته ج اء ص292 دار المعرقة؛ بيررت. رالقرشي؛ طبغات الحفية: 
چ2 ےہ ص ت ےہ 

(1) قي (أ) وردت إيتعين] والمصحيج ما ثبت. 

(#) في (ب) وردت إفي]. 

رد في (آ) وردت إجهته] والصحيح ما ثيت. 
(٠‏ قي دأ وردت [فيحما]. 

(3) في (أ) وردت إو والصحيح ما ثيت. 

(6) في رأ رردت إالاييام]ً. 

(#) في ج وردت [پبحمل]ً. . 

(8) أي أقر لشخص آخر. 

(3) في رم وردت إهذا]۔ 

(0) قي رأ وردت كم رفي رج) وردت إمن]ً. 
1 آ) في زب وردت إحا]۔ 

(2) قي (ج) رردت إرآرصی]۔' 

(3) في زب - ج) وردت [المقر لى . 

4 قي را وردت [به]. 

(1) في ر وردت إراذا]۔ 


{Oy‏ ئي را z7‏ ردت [بستة]. 


o4‏ جام الشضمرات والیشکلات في سرج مختصر الإمام القُدڙري! الجڑء التالت 
اكثر بعد [موت] الموصي [لا تجوز" [الوصة]“ في الحمل؛ وكلاهما للموصى له 
بالجارية والشاة 7 
م يان أوصى رجل يبحمل شاة لانسان وهات إفأقر] ابه بأن هذا 
(r <‏ 
لفاك '. 


رق الراد»: قوله: (وإذا أقر رجل في مرض [موته بديرن]"؛ وعليه ديون في 
صحته» وديون لزمته في مرضه باسباب معلومة؛ فدين الصحة والدين المعروف 
بالأسباب [مقدمان]“ على غیرهما). 

«وقال اين أبي ليلى"" رحمه الله هما سواء وهو قول الشافعي” “ رحمه اله 
والصحيح قولنا؟ لأئة تعلق حت غرماء الصحة بماله في مرض موته؛ لأنة مكلف 


رآ) في رآ وردت إمرته] رقي (ب) سقطت. 

(2) قي أ - ج وردت آلا يجوز]. 

رت في (آ) سقطت إانوصية]. 

ر متن انتهى التقل: الرومي: الينابيع؛ ص آ6 - 62. 

رڌ ي دآ وردت إفاقرن). 

(6) شی زب - ج) سقطت عبارة إبأن أرصى رجي بحمل شاة لانان وعات فأقر انه بأن هذا تقلات]. 
من انتهى التقل» النفي المنافم: ل173. 

(#) في ډب» مقطت إفي]۔ 

(8» في ډ وردت [مو بديرن)ً. 

ر( في رآ وردت [مقدم]ً. 

(10) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى لى يسأر ابن بلال الأنصاري البغدادي الفقره المحدث: 
صف کتاب الف راق زت 148 ه). انشیراز تيء إبراهم بن علي بن يوسف أبر إسحاق؛ قات 
الفقياء» (تحقيق: خليل الميس)» جأ؛ ص83 دار القلم؛ يروت. 

را الشاقعيء الأب ج7 م 121. 

(12) حجة الحفية في ذلك: أن أحد الإاقرارين وجدا غي حال الإطلاق والآخر وجد في حال الحجر؛ 

فيقدم مأ رجد في حال الإأطلاق على ما وجد في حال الحجر. 
و حجة اين أبي ليلى والشافعي رحمهبا الل: أن ن الإاقرار من جنس التجارة وبيب المرض إنما 
يلحقه الحجر عن التبرع لا عن التجارة ألا ترى أن سار تصرفاته من اليع وائشراء صحيح في 
مرضه کيا هو صحیح في صحته فكذلك إقرارء لان الاقرار إظهار للح الواجب عله 
السرلحسي:؛ المبوط ح18 می 0ات 
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. بقضاء الدين من ماله وليس له مال [سراء]" فعين بقضاء الدين؛ [ولا تعنى] يعلق 
حق غرماء الصحة سوى تعين هذا المال [لقضاء]؟ دينهم؛ لأن حق المرء ما ينتفع به 
وهؤلاء يتفعون بتعين هذا المال [لقضاء]“ [حفهم] غلا يصح إقراره فيما يرجع إلى 
إبطال حق الغير لكونه إضررًا]“ منفيًا قإن لم يكن عليه دين فى [إصحته] جاز 
إقراره» والمقر له أولى من [الررثة]*؟ لأ الذين ظهر بإقراره لکوته غير متهم في حى 
الأجتبي والذين مقدم على الارث"“. 

ي» «يريد بالأسباب: ثمن الآدوية والتفقة إوغيرهما] ° وقد لزمته بإقامة 
اليجة دون الإقرار قهذ الديرن” التي لرمته في [صحته]” بإقراره أو بإقامة 
البيئة في القضاء سواء قإن فضلل [منهما شيء]“ يصرف [إلى]"““ الدين الذي لزمه 
في مرضه باق قراره إن لم يکن أربابها من [ورقته]*“ نان فضل منھا ‏ شی شي ایشا 


() في رآ) وردت إعراء]. 

(2) في رأ وردت إيلا تعين]. 

(3) قي (أ) وردت إبقضاء|. 

(#) في ر وردت إبققا|. 

() في و وردت حن حم]۔ 

(6) قي رأ وردت [ضرر]. 

(7 تي رام وردت إصحةا. 

ر في رأ وردت إررث]. 

ر في ب وردت إال"دمي]. 

(10) متن تھی النقل: الل سبي جای: زاد الفعهاء 95 
رأ في رأ ¬ ج) وردت اير 
رك أي بالأدلة والشير 

13 في وب - ج) وردت إرانديرف]ء 
(4) ثي أي وردت إصحة]. 

(13) ني راع وردت إمنها بشيء ايضا]. 
10y‏ 1 (أ طت إالى]ء 

(1#) في رآ وردت إررة]. 

(i)‏ في ب “ ج) رردت إمنيما]. 
)٤9(‏ قي رب - ج) نقطت إشيء]. 
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أيصرف] إلى الورثة وإلا فلا“. 

م «الديون معروفة الأسباب ٠‏ كما إذا استقرض في مرضه مالاء أو اشترى شيا 
بمعايتة الشهرد؛ وقبقض إذلك]"؟ الشيء حتى صار ما استقرض؛ ومن ما اشترى ديا 
[ذمته فان هذا الدين ورديون الصحة سواء»“ كذا فى الب طز“ 


ِ ر 4 
وذكر غي رالهداية»: «روذلك مثل بدل مال ملک إأر]' استهالکه. وعم وجوبه بير 
;1 


في 


إفرأره)؛ 
في «رالزاد»: قوله: (وإقرآر المريض لوارته باطل). 
«وقال الشافعي رحمه الله يجوز والصحيح قولنا لأنة لر صح ريما 

[يغضي]* إلى العداأية وقطوة 3ے 1 الرحم ع ادع إا أن وتف فة نشك 
{lm ths‏ 

[الورثة |“ 


(ا) في (أ) وردت [تعرف]۔ 

.6 الررعی: اپاييع؛ ص‎ 2y 

(3) في رب ت ج) وردت [بالاسیاب]. 

3 في رام سقطت إذئك]. 

رت في (آ) ردت ا 

وتام م متن اتهى التقل: التفي؛ المنافع: ل173 

(7) في (ج) وردت ا 

رة اسر حسى ي٠‏ البسوط ح18 سلاك 

ر9 في ر وردت إر]. 

رلاآع م الت تهى النقل؛ المرغيناتي» الهدايةء ج3 صر 189. 

راا رالعلة فى ذلك: أن المريض اتهى إلى حالة؛ يصدق فيهاً الكذرب. ويبر ا اچره ر 
يقصد حرمان أحد من الورئةء وقول أيعًا: ولبقية الورثة تحليقف المقر له بأن له ديا قى ذمة 
المريقى» قإن نكل بطل الاقرار . 
الأتصاري» زكرا بن محمد بن أحمد آبو يحيى؛ء أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج2 
ص 290. والدعياطي. أبر بكر بن اليد محمد شطا إعانة الطاليين؛ ح3 حر 228: دار الفكر 
یروت. 

رة السر خي اليوط جآ ص 195. والكاساآني: الدائمء ج7 ص7 22. 

(دا» في (آ) وردت إيقضي|. 

رةأ» في ري وردت إالرريثة]. 

(15) تن اتهى النقل. زاد الققهاء: ىد 
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- + 4 » 1 1 + ت 

5 قوله: وون أقر لاجنبي لي مر صة آئہ]' قال؛ هو أبني» ثبت تسبه وبطل إقراره 
ل 

«بريد به: إذا كان الصبى عاقلا ولیس إله] نسب معروف وصتقه الصى أنه أبنه: 
ا إا کان ڏه تسب معروف إ o‏ یه رمه ما ا ده ولا يشت E‏ [مته]. 

- {i - ل‎ ۳ u - * + ي‎ ۳ 

قوله: (ومن طلق زوجته في مرضه ثلائاء ثم آقر لها بدين أو أوصى لها“ برصية؛ 
ومات: فلها الاق من الدين؛ ومن ميراتها منه). 

یرید ب : إذا سألت المرأة من زوجها الطلقات الثلاثء أو البائن ففعلل ثم أقر 

. - ٍ r ب‎ A 

إلها] " بين أو أوصى لها [بوصية]' ‏ رمات في مرضه ذلك إرهي في العدة ولم 
یوجد منھا ارتداد فیما بین ذلكف]' آما [ذا طلقھا ثلاا [أر] بائًا فى مرضه من غير 
سؤال منھا قإقرارہ و[وصے] لھا باط ونیا المیراٹ لا غے* تللا کان [إر*“ 
كثيرًا. رإن كانت المرأة ممن لا ترث, بأن كانت كأفرة» صح إقراره لها في جميع المال 
و[إوصيه] أ من إلثلت. وإختلف الم ° في حد المرض: قال بعضهم: هو الذي لا 


(ة) في ر سقطت إثم]۔ 

(2) قي وي سقطت إل|ً. 

(3) في (ب) وردت إراً. 

() متن انتھی النقل؛ الروني الينابيع؛ س2ت 

رت في رآ - ج) سقطت إمت]. ٠‏ 

0 في زب ¬ ج مقطت [نپا]. 

(7) في رج سقطت إبهآ. : 

(8) في رأ وردت آیها]. 

() في رآ وردت [بالرصيةا. 

(0 في راي سقطت عبارة إوحي في العدة ولم بوجد منها ارتداد يما بين ذلك]. 
11 في رأ وردت إو]. : 

(12) في دأ - ج» وردت [رصيةاً. 

(3) في «ب» سقطت [لاغير]ء ٠‏ 

4 فی رم سقطت [ار]۔ 

(دأ) في (أ) وردت إوصية]. 

(16) يقد علماء المذهب الحنفي كما تين عن البحث. 
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بقدر أن يقرم [إلا أن" يقيمه إنسان. 
وقال بعضهم: إذا كان صاحب فراش وإن كان يقوم بنقسه. 
وعال بعضهم: إذأ كان لا يقدر على المشي إل ن هادي بين اڻئين۔ 


وقال بعضهم: إذا گان لا يشغدر أن يصلي قاثمًا. 

قال الشيه أب الع“ رحمه الله: وهنا اقول [أحت إل | إو“ ا 

وقال آبو جعةر'“ رحمه الله: في مريضة تقوم لحاجتها وترجع من إغير] معين لها 
على القيام والقعود إنّها في حكم الأصحاء. 

والمقعد”» والمفلوج 4 والأشل“ والمسلول إذا كان صاحب فراش 
أول ما“ أصابهء فهر في حكم المريض» [تعتبر]” " تصرفاته من ثلث ماله» وإن لم 


(ا) في (أ) وردت مكررة. 

(2) في رج» وردت إاته]ً. 

رت عو أب و الليث تصر بن محمد بن إبرايم بن الخطاب الققيه الحنفي السمرقدي: الملقب بإمام 
اليدى (ت 373 وله مصفات منها: (يستان العارفين| ييه الغاقلين/ تفر الق آن. 
البغدادي» عدية العارقين أسماء المزلفين وآثار المصتقين: حا: ص 490. 

(#) فی رأ وردت إأرلى]. 

(5) في ۽ مقطت إي]. 

(6) الحداديء» أو بكر بن محمد بن علي بن محمد الحدادي اللي» الجرهرة اليرة حك حر 489 

ز۸ تقدت ترجمته باسم الطحاري في صل 

8 في رأ سقطت إغير]. 

رل عر الذي أصابه داء قي جسد: فلا يتطيع الحركة لمشي فهر إمقعد). الفيوعي» أحمد بن محمد 
ابن علي المقري (1302)» المصباح المنير في غريب الشرح الكير: مادة: قعده ج2 ص510 
طك القاحرة 

(10) عر المباعد الرجاين. المطرزيء المغرب: مادة: أفلج: ج2؛ صر 149. 

ر1) هو الذي أصابه ائشلل في جسمه كله أو جزء مه بقال: (شئت يد) أي تعطلت؛ ويقال: (رجل 
مشل» وشلول» وشلل). ابن منظور؛ لسان المرب مادة: أشل؛ جا: ص362. 

(12) هر الذي أصابه الداآء قير ملول» وهو مرضن الل. المعجم الوسيط مادة: سلا ح1 
ص 445 

ر13 في زب) وردت (آو في) وني رج) سقطت. 

) في ا وردت إيعتر]. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الإقرار ٤‏ 49 
[إيصر صاحب غراش» [وتطاول] وصار بحال لا يخاف مته الموته» فهو في حكم 
الأصخاء [تعتر ا تصرفاته في جميمع المال». 

قوله؛ زومن أقر لخلام يولد مثله لمثله). 

«فالمقر: إما أن يكون رجلا أو امرأة قإن کان رجلا لا ثبت [نسب]* إلغلام مته 
حتى يكون المقر أكبر سنًا [بائتتي عشرة] سنة ونصف وقد مر قي الحجر“ وإن 


كانت امراة لاب أن یکون ستھا آکیر منه ع سنن ونعف. 
قرله: (وصدقه الغلام)۔ 
بريد به: إذا كان الخلام عاعلاء سواء صدقه في [حياة المقر] أو بعد مماته» وإن 
کان صغیزا لا یعقل وثیت نسبه ولا إعبرة]“ لتصديته وتكذيبهم“ 
«شرط أن لا يكون له تسب معروف؛ [لأن]"" يمتع يته من غيرء [إذ 
التسب] لا يشت من شخصين. وشرط تصفيقه؛ لان المسألة مقروضة فى غلام يعبر 


عن تشه غالا بل هن تصدفيقه؛ لان قي د تشسة» ١‏ ما ذا أن صغا لا يعس ر په عن سه 


(1) في را وردت [يصير]۔ 

2 قي أ وردت إتطلرن]. 

(3) في را رردت إیعتر]. 

في (أ) سقطت إنسب|ء وفي (ب» رردت [لنسب]. 

(3» في رأ وردت آبإئني غفر]. 

(6) الحجر في اللغة: المنم؛ كقوله: حجر عليه القاضي يحجر حجرا إا متعه من التصرف في ماله. 
المطرزي؛ المغرب: جا ص181 

وقي الشرخ: : عبارة عن ميع مخصرص في حق شخص مخصرص.: وهر الصغير وار قن 

والمجتوك والمقتي الماجن والطيب الجاعل والمكاري المغلس؛ وهم مبب الحجرء أبن تجيم: 
البيحر الرالق شرح كتز الدقائقء حك ص 88. لد القادر أبن عثمات القاعري مفتى الحتفية 
المتوقى س 26 ست وعصشرين وال 

(© في أ رردت [حيات]ء . 

(8) في إ4 وردت 7 ر 

رل من اتتهى التقل: اأروميء؛ اليتاييع» صر 62. 

9 في أي وردت‎ (Û) 

(11» في رأ وردت [اد السب|] وئي (ب» وردت لذ1]. 

(12) في وب - ج» سقطت إبه]. 
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فال" يعت تصبكيقه. 

ولا يمتنع بالمر ض؛ لان النسب من [الجوارح]" الأصليةء فصار ناح بمهر 
المثل» ذكره في المبس: 

قوله: (ويجوز"” إقرار رار بالوالدين والولد والزوجة والمولى). 

وإنما"" يصدق في الود بثلاث'“ شرائط: أن لا يكون له نسب معروف» وأن 

يصدقهء وأن يولد له مثله. وكذلك الإقرار"“ بالأب: بهذه الشرائط الثلاثة. 

وفي [الزوجة] [يشترط]“ شرطان: تصديق المرأة؛ وأن لا يكرن لها زوج 
معروف؛ وكذلك في الرلاء**. 

ي» قوله: (ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزيج) 

یرید به: إذا كانت المرأة غى تکاح [زوجها]' أو في عة منه» فإن لم يعرف لها 
زوج [ثت] 2“ نسبه منهاء ولو كان الغلام في يد الزوجين رغال ازج هو يني من 
امرأة آخری وقالت المرأة هو انی من زوج آخرء فهر ابتيهما" جميعًا 


(ا) فی رأ - ب) رردت إجرائ]. 

(2) السرخسيء» الميسوط ح17 ص ۲71. 

(3) فی رب وردت إلا يجوز]. 

(4) في ب - ج) وردت انما 

رت في رج) وردت [ثلاثة]. 

(6» في رب) مقطت [الاقرار]. 

(7) في رأ - ج) وردت [الزرجة]. 

ر#» في رآ» سقطت إيشترط]. 

() الرلاء فى اللغة: عبأرة عن المعأونة والنصرة؛ أو عيارة عن المرأصلة والمصادقة: وسمى الولي 
ولا لاص وتعاوته لحييه ورصديقه. 
وقي الشرع: عبارة عن التناصرء.سواء كان بالإعتاق أر بعقد المرالاة. ابن تجيم البحر الراثق؛ 
ج8 ص73 

(0) متن اتتهى التل؛ السني؛ المناقم: 174. 

ر1 ١‏ کي (أ) وردت زوج 

(12۽ فی رام وردت إيثت]. 

ر13 تي رب» وردت [ابتیا]. 
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لو أقر بان فالانة زوجته إفصذة] المرأة قي زوجته» سراء صدَقته فى حياته أو 


بعف صماته. 

ولو أقرت المرأة أن فلاا زوجها: فالجواب كذلك عتدهماء وتال أيو حنيقة اا 
ل [يلتفت] إلى تصديقه بعد موقها". 

م؛ قوله: (ولا يقبل إقرأرها بالولد إلا أن يصدقها الزوج) 

هذا إذا كانت ذات زوج أما إذا لم تكن [منكوحة]" ولا معتذةء يثبت التسب متها 
بقولها. 

قوله: رون کان له وارث معروفم. 

نحو أن إيقر]' بأ أج؛ وله عة أو خالةء فالميراث للعمة والتالة“*. 


ی ١‏ اون قر باع أ حال او عم أو م ولیس اه وارٿث نم رورجم ع إخراره» 
فقال لیس بيتى ونك قراية صح رجوعه؛ ویکون ماله لت إلمال. 


ومن مات أبوهء وأقر” “باخ لم يثبت فسبه وشار که فی إا لمیراٹ» وعن ابي يوسف 
رحمه الل إذا لم یک گن لھ وأرث غيره ثيت تسه [م]* ٤‏ وإن كأن له أخ آخرء فأتكر 


أخوه“ فالمقر له يشا يشارك المغر فى تصف ما قبض. وقال ابن أبى ليلى رحمه أاللف 


() ي راي وردت إفصدقه|. 

(2) في رأ) وردت إلقينت]. 

ډک هتر آتتهیى اا اترو عی٠‏ البتابيع: ص62 

(4) في ري رردت إنكرحة]. 

(ت) قي رې وردت إاقر]. 

() لته لا یتم کح اترا ع ارت مر السرحسيء المبسوطه ج ج ص 19 
8{ ی وب ج) سقطت اي 

في أ سقطت إعن]. ` 

(0) ني زب ار رردت إقاقر)ً. 

و2 في زس سقطت e)‏ اخرم]. 
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يأخذ" منه [ثلث] ما فى" بده" وقال الشافعى رحمه الله 1/274 لا يأخذ 
O‏ [أ صا د وال أعلم 7 


(فصل) في ((النصاب))“ 


رجل اتر قي صحته؛ آن جميع ما جو داخل متزله لامرآته غير مأ عليه من الثاب؛ 
فمات الرجل وترك ابا فقال الابن أن“ كل ذلك تركة لأبي. [ففي)"" هذه المسالة 
فتوی وحکم: 

أما القتوى: فكل ما علمت إالمرأع)" “ أنه صار لها بتمليك الزوج إياها أو ببيح 
صم أو چ او يچر مرها هي في a]‏ س حه و دته س الاين رڈ ۹ 


() في (ب) وردت [خذا. 

(2) في د وردت إبثنث]. 

(3) في (ج) وردت إفه)]. 

(#) من انتيى النقل: الرومي؛ اليتابيع؛ ص 02. 

57 5 قال الشافعي رحمه أله: : آنه لا یأخڌ شا ولا يبت النسب حى تجتمع الورتة على القرار به معا 
أو تقوم بيتة على دعرى الميت لشت له اللتسب. يراجم التقصيل في: الشافعي» الأب حه 
ص226 ح: ص 131؛ باب المراریث. 

(6) ني راي سقطت [أصلا]. ‏ 

() فی إب - ج) تم ترد [راله أعلي 

(8) التصاب: للشيح الأمام افتخار الدين: طاعر بن أحمد ين عبد الرشيف بن الحسين البخاري» فقي 
من كار الأحتاف. أخذ عن أبيه وجده» من أهل بخاری. من تصانيفه: كتاب التصاب وخرانة 
الراقعأت: فسأله بعض اخرانه تلخص نخة قصيرة فاختصر من الكتايين كتاب سماه: الخلاوة 
رت 542م حاجي خليغة: كشف الظتون» جأ صر718. 

2 في زج) سقطت إن 

«0!) في رم وردت إنهذء]. 

(i‏ في رأ سغطت [المرا]. 

ر2 في ر إاو هية) 

(3) في وإ» رردت إسيعة]. 

(14) في وب - ج) وردت [ليذا]. 
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[الإقرارا“ وآ“ مالم يكن [ملکا]* لها لا يصير [ملكہا" بهذا الإقرارء فيا 
[(بيشها) وي بين الله تعالی؛ ويكون ذلك من تر كة الميت. 

وأا الحك: إذا شهد الشهرد على ذلك الاقرار د يحکم بالاقرار. پجمیع ما کان في 
المنزل يوم الإقرار“. 

دفي العتابية)»: ل قال ما في يدي من قليال وكثير [لفلان]'“ جازء إلا [الطعا le‏ 
والكسوة؛ ويدخل ما فى يده من الصكوك وقت الإ قرآرء ولو قال ھذالم یک کن في" 0 
يدي وقت الإقرار صدق“. ولو قال إا" في يد من [تجارة]” “لم يذخل فيه عأ 
كان لغير التجارة*“. ۰ 

«غي الذخيرة»: لو قال لا [تخر]' “فلاا أن له على إالف] أر قال لا دي أ 
لفلان علي الفا ذكر محمد رحمه الله في أرل الا :9 أن قرله لا تخیر یکون 


و في ي وردت [الاقرارة]. 

(2) قی و مقطت [الرار]۔ 

(3) قي را - ب) سقطت [ملكا]. 

أ في (أ) وردت [الها مل كا وتي ب» وردت [مذكا]. 

دت في أ» وردت [يينه]. 

(ٿ) قي (ج) وردت [شیدر!]. 
(#) الشيخ نظام الفتاوى الهتدية؛ جك ص163,؛ والخدادي: مجمم الضمانات جك ص771 
(8) في رآ» وردت [لغلام]۔ 

في ا - ج) وردت إطعام]. 

(10) قي رج وردت إلم] وهي زائدة. 

(أ) تي رب - ح) مقطت إصدق].. 

(12) في رآ قت إمااً. 

ر13 في ر وردت [الجارية]. 

(14) السرخسي؛ الميسرط: ج18: ص152. 

رد في رأ وردت إيخر]. 

(16) في ر وردت إالف]. 

( 1 في ر وردت [انف) 

(8) ئي وب) وردت إياب]. 
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إقرار بلزوم المال؛ لأنْ قوله لا تخبر إفرار؛ وقرله لا تشهد ليس إبإقرار]» وذكر في 
آخر الباب ما يدل أن قرله لا تخبر فلاا ليس بإقرار” بخلاف قوله أخبرء [وأشار]“ 
إلى العلةء فقال لا تخبر هي وقرله أخبر أمر“. 
ارتا ل الكرخي" وعامة مشايخ يلخ" رحمهم الله قالوا: [و]" الصحيح ما 
[ذکرf‏ "فی آخر الباب؛ أن قوله لا تخبر ابتداء ليس بإقرار كقوله لا تشهد؛ وما ذكر 
في آول الباب أت إقرار * غلط وقع من الكاتب؛ وقال مشايخ بخاری” ما ذكر في أول 


الاب آمو اب]* وهي الم“ 


(ذ) قي ډب» وردت [الاقرار] 

رت قي ر وردت إلبين عله). 

(3) تي رب - م) سقطت من عبارة [وذكر في !خر] إلى عبارة [ليس باقرار|. 

(#) غي أ وردت إراثار]. 

(ت) في رب - ج وردت انغي]. 

(0) غي ربم سقطت إامر] وقي (ج) وردت إاقرار). 

() في و وردت [تا]۔ 

ر8 عيف الله بن الحسين بن دلال ين دنهم أو الحسن الفقه الكرحي؛ من أعل الكرخ قي بداد 
ودرس فيها الققه الحنفي: تیل توشي لمر خلرن من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة؛ وقيال قوفي 
ليلة الصف م شعان لفس السنة. اليغدادي: آيعٍ بكر أحمد بن علي بن ابت المعررف 
بالخطیب اریخ بغداف ج0 ص353. 

۵ مدينة عة مب من آمهات ہللاد خحراسان» بتاعا عنو جهرن بن ایرح بن افريدون؛ فتحت أيام عثمان 

بن عغان نة : وسن علماڑها: آي و القاسم البذخي. قز ويتي؛ زکریا ب محمد آثأر البلاد 

0 الاد تاریخ تأليغه: سنة أربع وسبعين وستماثه» رت682 جا ص33 1. 

رلا فی را - ج) طت إر]. 

رة في وأ وردت إذگ نا 

(12) بخارئ: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء التهر قديمة طيبة يرجع نسلهم ونسيهم إلى عمر بن عيذ 
الحزير عش : وبنسب إليها الشيخ امام القذرة محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح؛ 
وأبو خاد يزيد بن عارون. القزويني؛ اثار البلاد وأخبار العباد: جل صر 209. 

(13) في رأ - ب وردت [جواب). 

ر14 اين الشحتةء فان الحكام ج1 ص267 ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3 م628. 
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قي «إالصخرى]»': عين في يد رجل؛ انم رجل على الشراء عنه» يكون 
إقرار! بملك العين للبائعم؛ على روإاية الجامم“ وعلى رواية الزيادات"“ لاء وهو 
المي“ 

«في الذخيرة»: المريضة مرض الموت: إذا قالت لا مهر لی على زوجي لا يصح 
إقرارهاء وقد قيل على خلافه والصحيح هو الأول“ 

ډرفي التصاب»: [أبفا حد مرض المرت تكلمرا نه والمختار للرى أن إذة 
کان الغالب منه المرت کان مرض الموت سواء کان صاحب قراش أو لم يك *. 

في الباب الأول من الراقعات فى الملتقط الملخص: إذا أقر الإنسان كاذبا: 
والمقر اد يعلم قأخذه على كره من المقر: لآ يحل له فيماً بيه وبين الله تعالى؛ وإن 
سلّم المقر [إلى]“ المقر له عن طيب تفسه يحل ويكون هة مدأة. 


زاغ رودت [المصغري]۔ 

ر مسائل اللأصل وار الرواية هي ما وجات في کت عحمة ال تي هي: : المبسوط والريتدات 
والجامم المغر وانكير والسر: وأنماً سميت بظاخر الرواية: لاي رویت ع حمق بروآية 
إلتآت غپی: إما متواترة ار مشهورة عله حاجي عففة: كش الظنرن: مصفر سایی: ےه 
سر 1282. 

رت في رب وردت [الزيادة]. 

3 ابن عاد يڻ› حاشة اس عابٹيڻ: ج3 ص326 ج3 ص23 

3{ أبن الشحة: لشحنة؛ سان اليحكام IE‏ 

(6) قي (أ) وردت إأيضى] وفي (ب - ج) سقنظت۔ 

77 ورد في صفحة #ا3. 

ر8 جم امام حاد الب مم بن ج لحر ت ر الشهيد زت دد ته اجتاا l2‏ نها ول اعابت 
حا چی حلعة: س 1 الفلنون: اء صر اء 

(#) في رب قطت [د]۔ 

رل في ر وردت [أي]ء 


کاب اللا جارة“ 


أمعنى الإجارةا“ 

م «المؤاجرة؛ تمليك منافع مقدرة بمال» والاستنجار تملك ذلك وقد [أجرتي]“ 
الدار شهرًا بكذا واستأجره هو متي. 

وقي عرف الفقهاء: عبارة عن تمليك المتاقع بعوض. 

اعلم: إنا نجعل الدار خلا عن" المنفعةء ونورد العقد على الدار على أنه خلف 
وإقامة الخلقف مقام الأصلل عند تعذر الأصل أمر معهود في الشرع؛ ثم عند وجود 
المنفعة يتتقل العقد الرارد إلى [المنفعة]“ وهي الأصل [المقصردا رهذا معتى 
قرله: والإجارة عقد على المنافم»"“. 

رفي الكبرى»: قال القاضي فخر الدين المعروف بقاضيخان رحمه اله الفتوى 
على أن الإجارة لا [تنعقد] بلفظ البيع والشراء و[تنعقد]“" بلفظ الة". 


(1) في (ب» رردت [الإجارة) مكررة. 

(4) من وضع الباحث توضيحا للموضرع. 

ر3 في رآ وردت إاجوته]. 

(#) في زب - ج) وردت آمن]. 

(3) في (ب» سقطت إالعقدا. 

(6) في رآ) وردت [المقعة]. 

() فی رأ وردت [وائمقصردا]۔ 

;3( من اتهى التقل» التسفيء» المنافم: لدا 

(9) الحسن بن منصرر بن محمرد الأرزجندي» المشهور بقاصيخان ويلقب بفخر الدين؛ من كبار 
فقهاء الحنفية في المشرق وفتاواه متداولة في كتب الحنفيةء إت 392ه» وأوزجند بلدة بتواحى 
أصبهان؛ ومن تصانغه: الغتاوى؛ الأمائي؛ شرح الجامع الصخر. القرشي؛ الجواهر المضيةء جاء 
ص205. 

را!» في دأ رردت إينعقدا. 

رأ في (أ) وردت إينعقد]. 

;2 این ماز المحيط البرهاني: ج7 ص702 

0 
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٤‏ وال -جأرة: اسم الجرة» وهي کر ألا جير : ود أجره د أعطاء أجرقة: من 

بابي ضرب وطلب؛ فهر آجر وذلك ماجوں“. 
BF 71‏ : 3 ا و 1 f‏ 

[وفي] روتاب العين»؛ : «اأجرت مملوكي اوجره إيجأر فهو مؤجر» . 

4 ب 

وهي رالاساس:* ٤‏ «رأجرني داه فاس تا جر تها وشي فو جر ET‏ تق اجر 
 » 4 ‌» 4+ = = 3 + 8 +‏ 2 
[فهى“ إخحطاً وقبيح» قال وليس أجر هذا فاعل بل هو من أقعل» وإنما الذي هر 
قاع قولال: أجر الأجير مواجرة: کت ژژی ٩‏ إشاهره ,عاو 


روفي «المجمل ي“ أجرت الأرجل مو اجر ة» 11 جعت اد على ET‏ أجرة. 
H4 ,‏ 75 1 5-3 1 
قی' باب افع س جام الخوري"" اچره تلد لخة: ي أجرء و اجره ی الجارة: 


(ڈ) في زب - ے) وردت إكذا]. 

(ك) مسن أنهي القل. المطرزي: المغرب مأدة: جره جأ ص28 

رت فی ن عقطت [الرار]. 

57 ان تلع رآهيدي»: خلل بن أحمد الزدي ابر عبد آل ر حمی؛ إت س وكاب العين في أللَخة 
تی & سجلدذات. 

رد هتن اتتهى القل؛ الغرأعيدي العين؛ دار اليلال لتر (تحقين: د. ميدي المخرومي: ود. إبراعم 
السامرائي)» ناء ح73 1. 

(6 ساس ابلاغة: للرمخشري أبر القاسم محمود بن عمر الخوارزمي إماماً في القسير والتحر 
واللغة والأدب: رت 338ه). 

قي (ب) وردت [غاڈ]۔ 

(8) في ا - ے» رردت إنإنه]. 

ر في رأ وردت [خطاء]. 

(10) في (ب) ورت [كنئك]. 

وآ قي 0 رودت إمشأسة وفعاو مة] سا رد ای استاجرء شير وعاوعه: اسا جر ء عام ابن نظو ر 
لان العرب»: ج4 م32+. 

(12) متن انتهى التقل» الزمخشري» أساس البلاغة, دار الفكر: اء ص 12. 

(13) لأبي الحسين أحمد بن فأرس بن زكريا بن حيب القزريني: المعروف بالرازي المالكي 
اللخوي؛ رت دته ومن مصتقفاته: مجعم مقأيس اللغة» حلة الففهاء تغسير اسما البي فة 
حاجي خلغة: كف الظرن 2 صر 1068. 

(#ا) فی (ب) رردت إعن|. 

E‏ في زب ٣‏ ج) وردت إائعدري]. جام الغوري: أمحمد ين جعقر بن محمد الغوري آبو سعيف 


إحة وة AFET‏ ن والاعلام س کتاب دیو ان #لأدب کی تسو اجقذ EE‏ ا 


یع 
س 
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في پا ب قاعل [...]* أجره الدارء وهكذا فى دبران الأدب” والمصادر“ 

[قلت]' وفيه نظر: وإنما الصواب ما [ثبت)]“ : فى العين؛ والتهذيب” ٠‏ رالأساس» 
على أن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمر زارعة: والمشار ركةء لا بتعدى إل إلى 


مقعوان واحل [و]" مۋاجرة الأجير هن دك َء وکن حکمهاً که وها ا تار ف19 


وذ 


فه الشياس والسماع قوی من غیره 
فالحاصل: آنك إذا قلت: [أجّر ت] الدار والمملرك فهر من أفعل لا غير وإذا 

قلت [“ جرت ٣‏ الأجیر کان مؤجَرها وأما قولهم: أجرت منك هذا الحانوت شهرًا 

[فزيادة]" "من فيه عاقية". واسم الفاعل من أجره الدار مؤآجرة”“ [والأجر]“ في 


كتاب آبي إبراسيم [إسحاق القارابي المسمى بهذا الاسم. الحمري» أبر عبد الله يأقرت بن عبد اله 
الرومي 19917 معجم الأدباء: ط1ء ج5 ص281 دار الكتب العلمية؛ ببروت. 

(ا) فی (ب» وردت إأب]. 

(#) في زب ورردت [من الاجارة] زيادة والأولى إسقاطها 

رک لاسحاق بن إبرأعيم القارآبي أو راهيم FEKE‏ 

(4) لبي عید الله حسين بن أحمد الزوزتي» وت #486ه). ير اجع: المطرزي» المغرب: حا ص 28. 

(5» في ر سقطت إقنت]. 

(گ) ئی ا ج) رردت إأٹت]. 

(ê)‏ لبي متلعور محمد ين أحمد بن الأزهر طلحة بن توح اهر وى اللغوي اازري وتال دم 
رالكتاب على خمسة أقام: [الأرل في الأسماءء والثاني في الأفعال: واالث في الحروف؛ 
والرآبع في تصرف الأسماء: والخامس في تصرف الأنعال]. 

(8) قي دأ سقطت [الراو|. 

() في دأ رردت إوكا). 

رلا ) في ب - ج وردت إتعأرت]. 

وأا المطرزي. المخرب» !ًء صر 3ے 

ر2 ڻۍ ر وردت [أجرء|۔ 

13 في ر وردت [أجرا. 

(14) في وب - ج) وردت إمؤجهاا. 

ر15 فی ر وردت [فریادت] 

(16) المطرزي» المغري» ج1 جر ا ے. 

(17) في رب - ج) وردت إمژجرا. 

18 قي ي وردت [أجر]. 


i Ft EE 
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. معثاء لغة" غلط؛ إلا إذا صخت إروايته] عن السلقف: فحينئذ يكون نظير قولهم 
. 1 3 14 د . 

مکان [عاشب]' ٤‏ وبٹد [ماح]' ٤‏ فی مع زمعش]* وممحل؛ واسم المقعوف كد 

® و 


a 


مجر لا مؤاجر» ومن الثاني مؤاجر لا مؤجرء ومن قال: [وأجره]*“؛ [فعذره 


ناء على با جر وش تعيش وأما [الأجير]“ فهو مثل الجليس والنديم في أنه فعيل 


ا لقاعا, و 


م قوله: روما جاز آن يكوت ثمنًا في البيم) 
«رکالدارهم والدنانر والمكيل والموزون» 275 ] وعذا غير منعکس؛ قال ان 


وغيره عن الأعيان لا يصلح تمتا ويصلح أجرت وآما امن ما يجب ما فى الذمةء كذا 


دکر ٤‏ فی المبسوط' ا فیختص بماد يثبت في الفمة" “ وإذا لم یکن بد من" مرت 
المتافم» آنا إلى بیان طريق معرفته: فقال : راتات تأرة تصير [معروا E‏ 


و1 في رب - ي مقطت [لخة]. 

(2) في ا - ج) وردت [رواية!. 

(ت) تي ا - ج) وردت [غاشب]. 

(#) في د وروت [ماجل]. 

ر5 في رأ) وردت [مخشب). 

6 في رآ وردت إوأجر]. 

(#) في رم وردت إفعذر]ً. 

(8) قي « وردت إبتاء)ً. 

() في أي وردت اجر وقي (ب) وردت [الاخير]. 

(10) المطرزي: المغرب جأ: صس29. والقونوي؛ قاسم بن عبذ الله بن أير علي (1406 انيس 
الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بن الفقهاء (تحقيق: د. إحمد عبد الرزاق الكبسي)» ط اء 
اء ص260 دار ارقا جدة. 

(11) في زب - ج) وردت إغژن]۔ 

ر412 في رب - ج سقطت إما]. 

(13) قي زج معطت إكتاتي البسرط]. يراجع: السرخي: المبوط ح15 ص89 وابن 

الشحنة: لان الحكام؛ ج1 ص346. 

(#ة) ني (ب) وردت [بائذعة]. 

() في زب سغطْت إيد منآء و قی (ج) سقطت [من). 

}16{ في (أ) وردت إفاحتاجاً وفي (ج) رردت إفيحاج]. . 

(1۶) في ر) سغطت [اثراي]. 

(18) في را - ج) سقطت [معروفة]. 
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معا هة بالمدة إلى آخره". 

ي» قوله: روما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة) 

«وانما]“ ذكر هذا [باء]“ على الغلبة إلا أن يكرن حدم“ ألا تى أن الأعيان 
نحو الأرشض والعروض ور هما " یکول tui‏ هي البيع؛ اوج E‏ جار أن یک ن 
أجرة.وكذلك اسشجار الظثر بطعامها وكسوتها عند أبى حنيفة نه استحسانا وإن 
لم يكن ذلك ثمنا في البيم» وعندهما لا يجوز استكجار الظثر وهو القياس. إفإن] 
كانت الأجرة من الدرأهم والدتانير يشترط بيان [العدد]“ وبقع على نقد البلدء وإن 
كانت التقود مختلفة يقع على الغالب. 

وإن [اخحلفت]"" الغلة"" فالاجارة فاسدة إلا أن يي إأحدها* وإن كان 
كيلاء أو وزتاء أوعددئًا متقاريًاء يشترط قيه بيان القدر والصفة. 


" ت .13 > + = ı3‏ 
وإن كأن لحمله مؤنة يشترط بيان" موضع الإيقاء عند أبي حنيفة جوليه الغا 


3 


زل تن انتهى النقل؛ النستي. اتناف : 5 

(2) في زم مسقطت إالراو]۔ 

رت فی ¢ رردت آیتاء:]۔ 

و4 في وأ سقطت إلا ان يرن حد]. 

(3) غي وے) رردت إتگرن]. 

ر في زب) وردت [اجارة|. 

(#) العلة عند أبي يوسق ورعحمد هي جهالة الأجرة وهي الطعام والكسرة نعم هذا مسلمء كن 
الجهالة لا تمم صحة العقد لعيتهاء ولا تفضي إلى المازعة: أن العادة جرت بالمسامحة مم 
الآظار والتوسيع عليهن شفقة على أولادها. أما دلي الجراز عند أبي حبغة هو الاستحسان 
بالتص قي قوله تعالی: هزو لور ل نو ونو ارون [انبقرة: 233]: من فصل بين ما إذا 
كانت الرالدة منكوحة أو مطلقة. الكاساني؛ بدائع الصنائې جك ص193 

(8) فی دآ وردت زران]. 

4 في أ رردت إانقدر] والصحح ما ثبت لأن النقود من المعدودات. 

10 غي ا وردت إاختلف|]. 

ا1 غي رب وردت [الغلة]. 

(12؛ قي رأ وردت إاحدهما) 

ر غي زج سقطت إيان). 
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ليماء وقد مر في السلم [ولا] یحتاح إلى بیان الأجل فزن بین صار مجلا كالثمن 
في المبيعم وإن كان“ عروضا أو ثيابا يشترط فيها بيان القدر والصغة والأجل؛ لأنها ]4 
تثبت]"“ في الذمة إلا سلماء فيراعى فيه شرائط السلم وإن كانت إلأجرة من العييد 
والجواري وسائر الحيوانات فلا بد أن يكون معنا مشأرًا إليهء وإن كانت ألأجرة منفعة: 
إن [اختلقت]“ نانع کا کالسکنی» والرکوب؛ والزراعة" رائليس؛ وغير ذلك 


فأ جأرة جار 2ء 
ولو کان سکنی در؛ بسکنی دار خر ر٤‏ ورگوب داه ى ,کرب ب إت رک أو 
زراعة أرض: بزراعة أرض أخرى» فالإجارة فاسدة لما مر أن الجتس إبانفراد]“ 
: 0 
يحرم التساع* dt‏ 


في روالد خير E]‏ ذا استأجر els‏ يسىء معين؛ ديجم و الشوت وآلعيك؛ دد عاو هة 
وسكن المستأجر الدار في مدة الإجارة ثم استحق ذلك الشيء” من يد الآجي قإن 
على المستأجر جر مثل ألدارء فا پچ عله هة ے ذللك آلشيء: [ذکہ “۹ حو 


(أ¢ السلم: هر عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المغايئة. والسفم: لغة كاللف ورتا ومعتى. وشرعاً: 
هو بع اج بعاجل. المرغياني: اليدايةء ج3 ص70 . 

ر قي و رردت [فلا]۔ 

(3) قي و وردت إګانت]. 

رج في إا وردت إلا يثيت]. 

(5) شررط السلم هي: جنس 0 صقة معلومة مقار معلوم/ أجل معفوم! معرثة 
مققار واس الال تة المكان]ً. المرقيتانيء الهداية ج3؛ ص73 

(6) في دأ وردت إاختلف]. 

f‏ في ¢ وردت ارقا وهي زأئدة. 

(8) غي رآ سقطت [بر كرب داية]. 

و فی (آ) وردت إباتفرادا. 

وا1 ريا التساء: مبآدلة شىء عموجود بما ليس بموجرد. الحدأدي. الجوعرة: جد ص؟. وآین نجيم: 
ليحر آثرائثق: ج ص298 ج ص23 

واا من اتتهى التقل: آرومي: انيناع 2 

12 في رب رردت إدار]۔ 

(3) في رے» سقطت [الئيء]. 

رة في ر وردت إذگر]۔ 
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رحمه الله غي الأصل؛ وقد ذكرت هذه المسألة”“ في موضع آخر إيخلاف]" المذكور 
هنا والشتوى على المذكرر ر 

في «الكبرى»: ثم" إذا فسدت الإجارة عند اتحاد جنس المتفعةء غإذا استوفى 
أحدهما المنفعة فعليه أجر المثل» في ظأاهر الرواية ٠‏ وعن أبي يوسف رحمه الله لا 

شىء عليه؛ لأن المتفعة تقوم إإذا قوبلت بالمتقوم] وجه ظأهر الروإية أن لظة 
الاجارة انط لفطة [معارضة] على ما [تقدم]' قصار كما لو استأجر دارا ولم يسم 
الأجر وسكنهاء والقتوى على ظاهر الرواية“"“ 

خان نزل فه رجل» فإِنة يكون بأجر ولا يصدق أنه سكن بغير أجي كذا “ قال 
محمد إبن سلمة]" ° رحمه الله ا وأبو تصر بن سلام رحمه الله» ويه أتحذ الغقيه أبي 
بك والفقيه أبو الليث رحمهما الله وكان [أبر] " تصر رحمه اله يقرل: لا تجب 
الأجرة بتزوله إلا أن [إيغاضى]”" عليه صاحب الخان؛ فحيئذ استحسن أن يلزمه 


(1) في رب وردت إالمساثا]. 

ر فى أي وردت [خلاق]. 

وت ا مازه؛ الط البرهاتي»؛ ج2 حر 1 

في ډو سقطت إئي]. 

(3) سيت بظاعر الرواية: لأنها رويت عن محمد بروإآية الثقات فبي: إما متواترة أو مشهورة عله 
حاجي خلفف کف الظنرن» ج2 ص 1282. 

)٥(‏ فی ر وردت اف قربلی بالمتترم]. 

(#) في زب») وردت إلفظ] وفي إج) سقطت. 

(8) تي رأ وردت [ملعرغة]. 

() في () وردت [يقرء]. 

¢ ا رحسي المبسوط دا ص 140. 

(أذ) في رب سقطت إكذا]. 

(2) في رآ سقطت آبن سلة]. 

(3أ) محمد بن سلمة أبر عبد اله الفقيه»؛ تققه على أبى سليمان الجوزجاني: وتفقه عليه أبو بكر 
محمد ين أحمد الايسكاف زت 287 وهر ن اعلا ء بفخ. القرشي؛ طبقاأت الحنقيةء رت 
م56. 

(14) قي رأ وردت إتغاهاء]. 

1 


ر42 في ر وردت إيقاضا]. 
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الأجر [من]“ حين [ترول] [لأ]* لما [قاضاء]“ وأجابه کان له دللا أنه سكن 
اجر 

قال فخر الذين رحمه الله الفحرى على آنه سكن بأج إلا إذا عرف خلاقه بقرينة؛ 
تحجر ù‏ یکو الساكن معروقاً بالظلم © الغصے؛ أو کان آم احں] O‏ جي يعلم دد 
أت ا يستأجر ره مک HES‏ ق بمستاج *: داه وا ثُ مو جد دلي على 
[ لو 1 

قال لآخر: بكم تؤجر هذه الغرارة”“ شهرًاء فقال: بدرهمين» فقال المستأجر: بل 
و وقبض الغرار ت ومضى الشهر؛ يجب أجر المثل؛ لا یراد على درهمین: و 

ينقص [عن] ٠‏ دز رشم کا ا رالصحيح ا پچ در 

ي“ قوله: : (ويصح العقد على مدة معلومة آي مدة كائت) 
وز يف ده قصرت" المدة کاليوم ويجود» أو الت السب 1 ۳ وما قال آي فة 


ر1) في را سغقطت إمن]. 

(2) قي (» ورت إترذ]. 

(@ في د رردت إلانيا]: 

(#) في رآ رردت [تقضاء]. 

(3) في رب - ج سعطت إله]. 

(۵) في (ج) وردت [ر]ً. 

(2) قي أ وردت إصاحي|ً. 

(#) غي وب - ج) سقطت إلس]. 

(ا) قي رب - ج) وردت إمتاجر]. 

ا1 في رأ رردت إغلانها) 

(1) اين مازء» المحيط الرعاني» ج9: مر133. 

(12) الجارية الحديثة السن التي لم تجرب امور ولم تكن تعلم ما يعم التاء من الحب. أبن 
منظوو: ان إا عرب جد صر 16. 

ر( ي أ وردت إمناً. 

رکا ابن مارد المحیط الرهاني» ے9 صر 134. 

ود1 في رآ طت إي]۔ 

(16) في رب) ورردت إقصر]۔ 

# أ التي نظاي القتارى الهنفيةء ح# ص3 4 
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احترارا عن عل شب الشافعى و حبك آله حےٹث لم یجز الا جار أكثر سن سنك و أسحكة) فی 
ا أقاويله» [وفي]” سنة له قولان“. 
لو كانت الأرض المستأجرة [وققًا]“ إرقد]" استأجرها مدة طويلة؛ إن كان 

ا ويحاله ! ت زد ولم [بنقص] جار: وان غار أجر مثلهاء ينفسخ العشد» و ييجلد 
العقد ثانا قيما بقى”“ وكذلك لو استاجرها إلى ستةء فلما مضى تصف السنة غلا 
سعره يتقسخ العقد ويجب المسمى فيما مضى ويجدد اتيا فيما بى 

وإن كانت الأرض بحال لا يحتمل الشسخ؛ بان کان فیھا زرم لم يتمد ا 
ينفسح إالعتقد» ولکڙه اى 1 لمسمی إلى وقت الزيادةء و بعل ال يادة تى قمام السدتة یجب 
أجر مثليا. ولا [تعتير]"" الزيادة في السعر “ إلا إذا زادت عند الكل. 

أما لر [زادت]” "عند بعض الاس في أجرتها لم (276/ أ حلفت إل [لجزة] 2“ 

41 + 6 153 16 
[منفحته]" فها ولو استاجر کرش ليأكل ادر ركه م جز" 


1 في رأ ستطت [احد]. 

ر قي رأ سقطت [الرار]. 

3 الشيرازي: إبرآهيم بن علي بن يوسف الفروزآبادي أبر إسححاق» اليه غي الققه انشافعي: دار 
التشر: عالم الكتب - يروت - 1403 الطبعة: الأرلىء تحتيق: عماد الذي أحمد حيدر.۔ جأ 
مر 123. 

() في رأ سقطت إرفًا]. 

رت» في را سقطت إائوار]. 

(6» في وب رردت إاسقر]. 

(7) في وآ) وردت أبنقض] 

(#) في رب - ج) سقطت إفيما يقي]. 

() في رب - ج سقطت إلر]. 

ر0 في رأ وردت إيعتر]. 

رع في رب سعطت إفي العر] 

(12) في ¢ وردت إزاد]. 

٠‏ ر3 في ر وردت إانقلة]. 

(#) في رأ رردت إمغعة]. 

(Î3;‏ اکر اء العنب]۔ 

(16) مسن اتهى النقل» آلروميء اليناييع: ل62 
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ها وله ري مذة کأٽت) ۰ 
«إشارة إلى أنه يجرز طأالت إلمدة أو قصرت لكونها معلومة ولحقق الحاجة 
إلييا“ [إلا أن]“ في الأوقاف لا يجوز الإجارة الطويلة كيلا" يدعي" المستاجر 
ملکپا وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختاں 
م» قوله: (وبجوز استفجأار ألدور والحوانيت للسكنى) 
قال شيخنا": هذا إذا قال استأجرت هذه الدار ولم يس" شيا إلا السكنى 
[ولا غيره]“ وقوله: للسكتى رأجم إلى الدار لا إلى الاستفجار و"“[...]" يعمل ' 
فيها ما إبدا] "له من الأعباله". 
في رالزأد»: قوله: (ويجوز أستنجار الدور والحرائيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل 
فيها. وله أن يعمل كل شيءء» إلا الحدادء والقصار؛ و[الطخان"*]). 
ولأ [البيرت]”" موضوعة للسكنى والتاس لا" يتفاوتون فيه فصار المعقود ع" 


رآ قي جيم النسخ وردت إعسى] رهي زاندة. 

4 في ر سقفت إلا بن]. 

(3) فی رج وردت آکیفی]۔ 

( في زب) وردت ايستدعي]. 

ر متن اتهى النقال؛ المرغيناني؛ الهداية؛ ج3: ص 231 
ر يقصد به العام القدوري ورحمه ألله. 

(#) في (ج) وردت يسمي]۔ 

(8) في و وردت إالا]. 

(9) قي دأ سقطت إولا غيره]۔ 

10۽ ئي وب - ج سقطت إالرار). 

() في جميع السخ وردت اما" وع زالدة كما ثبت من المتافع: ل157. 
(2) فی را وردت إبداء]. 

(3 مسن اتهى التقلء النسفيء» التائم: ل157. 

ب4ا في ب وردت إالطان]. 

(13) في ر وردت إالبيت|. 

16 تي رب - ج معطت إلا]. 

(۸ ا) في (ب» وردت إفيه]. 
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معلومًا عادة [فكان] مستغنيًا عن بيانه صريحاء فله أن يعمل في الحرانيت والدور“ 
EF‏ ما یبر بألىتاء» وشو ما ذکر تاپ 

في و«الذخيرة»: لو استأجر ياء أو دأراء ولم يسم الذي يريدهاء حتى جازت 
[الإجارة]“ استحسائًا لا قاشاء وللمستأجر أن يعمل فيها ما بدا له من العمل [م]“ لا 


يضر بالبثاء ولا يوهنه» نحو الوضوء وغسل الثياب» أما كل عمل" يضر بالبناء ويوهنه» 
تحو إلرحا و[الحدادة] والقصارة فليس له ذلك إلا برضا صاحد". 

[و] بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: المراد بالرحا رحا الماءء أو رحا]" الثررء 
لا رحا اليد وبعض مشايخنا قالرا: يمتع عن" الكل: وبعضهم قالرا: إن كان رحا اليد 
1Z‏ 


يضر بالبناء يمنع عنه» وإن کان لا يضر باليناء لا يمنع ٠‏ 
وعلى هذا قال*" الشيخ الإام الأجل شم الأئمة الحلواني"" إرحمه اه3 


(آ) في زه وردت إركان]۔ 

ر في رب) وردت [الدار]ً. 

رت سن انى التقل الإسجابيء: زاد الفعهاء: ل6 

(#» تي أي مقطت [الاجارة|. 

رد غي داي سقطت إما]. 

(6) قي زب) وردت إلا] وهي زائدة. 

(#) ني رأ وردت [الحداد]ء 

(8) الرخسيء المبسوط ج15ء ص130. 

() في رم معطت إالوار]. 

ر10) في رآ) سقطت إاو رحا] وفي (ے» وردت إررحاً|. 

1) في (ب - ج) وردت إمن|]ً. 

(12) الزيلعي؛ تبسين الحقائق» ج5 ص113 

(3) في وب - ج) وردت إوائی هذا عال). 

(14) عبد العزيز بن أحمد بن تصر بن صالح شمس الأئمة الحلراني؛ نسية بيع الحفراءء إمام الحتفية 
قي وقه پبخاری» رت 4536ع بہخاآری ودفن فهة. [آبن قطلوبغا: تأج التراجم في طبقات الحغيةء 
كتاب مختصر جمعه ابن قطلويغا من تذكرة شه المقريزي؛ ومن كاب الجراهر المغية 
للقرشي» وهو أول عا طبع من طقات الحنفية]. 

ر13 تي را لم ترد [رحمه اش]. 
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وعله الفترى". 

7 e 2 ME = T1 2. 

في اررالتصآتب»: ۴ أجر دار [مشغولة|' ت فرغهاء وسلمها جأز وهو الصحيح؛ 
لأن المانع قد رال“ 


في ررالصخری»: اجر أرقا فا زرع؛ أو شجرء أو غیره؛ ممأ يمنع الإ رأعةء فألا جارة 
فاسدة؛ هذا إذا كان الزرع لم [يدرك] بحيث [يضره]"“ الحصاد. أما إذا أدرك: بحيث 
لا يضر SIT‏ 

قال خحواهرزادة [رحمه الل]“: قي باب الإجارة الفاسدة: يجب أن يجوز" 
[ويؤمر]"" يالحصاد والتسليم وعايه الفتوى» كما إذا أجر دارا فيها متاعه [يؤم]*“ 
برفعه وتسليم الدار كذا ها 

فی «الکبری»: وإذا انق ق مدة اللإجارة ورب الدار غائب قلم يرد المستأجر 
إلى رب الدار لا يلزمه الإكراء ‏ بعد ذلك؛ لاله سكتها [باد]“" عقد. 


1f 


إ1 الزيٹعي. تبن الحقائی» ے3 ص 3ا. 

(2) في زب) سقطت [في]. 

(3) في را - ج» وردت إمشغرلا]. 

( أبن مآزهء المحيط اليرهاني؛ ج3 صر #۸ . 
(» في رآ وردت [بدك]. 

(6) في رآ وردت [يضر]. 

£ ڦي رب رردت إيقر]۔ 

و أين مأزء: المحط ال عاتي» © ص183. 
() في ي ام يذكر إرحمه اش].ء _ 

(10) في وب - ج) رردت إتجرز]. 

(ا ئ في ري سقطت إالرار]. 

(52) تي ر رردت [امر]. 

(13) ابن ماز المحيط الرهاني؛ ج9 ص184. 
(14) في (ب) رردت [نقصت]. 

15 في لآب ¬ ج) وردت [الگری]۔ 

(16) قي (آ» وردت [يالعقد]. 
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ولو مات الا فسکتها المستأجر: مهم س قاآل: عله الأجر؛ ّنه [ماض |“ 
على اللإجارة لا غاصب» ومنهم من قال: هو غاصب في الشهر الأول بعد الموت؛ لأن 
أل جارة نشت صر يحا أو دت ورقف عدم لمران ويل مو الجر ٿي الشهر الثاني دا 
طلب صاحب الدار الأ ج“ 

قال القاضي فخر الدين رحمه اله: إذا سكن بعد المرت أر انقضاء المدّة فالغتری 
على جواب الكتاب” أن لا أجر عليه قبل الطلب؛ أما إذا سكن بعد الطلب غفعليه 
الأجر فيما سكن بعد الطلب”؛ سراء كان في الشهر الأول [أو] الثاني 

ا تچب بالگ © قال الطلي؛ و قرف في هرلا بین الدار امعد لللإجارة ذا 
سكن" وبين غير المعدّة؛ إنما ذلك" فى إبتداء السك *". 

في (السراجت: ( (ڏا سکن دارا e‏ للغلة أ ار زرع ارتا معدة لالاستغللال من 
غير استجار تجب الأجرة على جرإاب المتأخرين وعليه الفتوى» وكذا إذا دخل 
ماق“ 

+ . 3 
ي» قوله: رولا يصح العقد حتى يسم ما [يزرع)" " فيها) 


ا في وب - ج) وردت إائمتأجر]. 

(2) في (آ) رردت إعمضى]. 

(3) في وب - ج وردت [الأمر ان پلزءه]. 

4 اين عازء» المحيط البرعاني» ج9 ص137 

(3) يقصد کتاب القدوري. 

(گ) فی زب - ج) سقطت إأما إذا سكن بعد الطلب فعليه الأجر فما مكن بعد الطلب]. 
(#) في أ» وردت إو]. 

(8) في (ب) وردت [فلا). 

() فی دب) وردت [الکنی]. 

i 0y‏ في زب - ج) مقطت إاذا سگ]۔ 

(1) غي رب - ې وردت [هږ]. 

.138 أبن عازه؛ الميط البرهاني؛ حة: صر‎ )٤2( 

ر13 في رأ وردت إمعتدء]. 

(4) من اتهى النقل. الأوشي» الفتارى الراجية: ص 466. 
ر5 في رآ) وردت [يذرع). 
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«يريد به: أن [لكل]"' واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد مالم يزرع الأرض: 
آما لو زرعها ومضت المدة“ صحت الإجارة ولزمه المسئى بخلاف ساثر الإجارات 
القاسدة وكذلك إذا استأجر دابة إلى [يغداد]“ ولم يسع ما يحمل عليهاء فحملل عليها 
حملا متعارقا فبلغ بغداد فإ له المسمى. 

وإن عطبت [الداية]"“ في تصف الطريق لا ضمان عليه وإن اختصما قبل أن يحمل 
عأها شا انفسخت الا جأرة لفساد العقد من آلابتدأء. 

قوله: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يخرم له قيمة ذلك مقارعا فيملك). 

بريد به: إذا [كانت]* الأرض [تنقص]* بقلم“ ذلك أما إذا لم تنقص بالقلم 
فالخيار لصاحب إلناء والخرس إذآ رضي المؤجر بأخذ البتاء والغرس مقلوعا 
بقمتها*. 

في «الكبرى»: إذا استأجر أرضا فخرس فيها أشجار! ثم انقضى وقتهاء فعلى 
المؤ جر قيمة الأشجار مقلوعةء لأ حن المستأجر““ [أش جار" مقلرعة لان 
رث الأرض قلع الأشجار إلا أنه منع من ذلك دفغا للضرر عن" الغارس؛ كذا ذكر 
هتا 


;£1 في و وردت [الک]۔ 

في (ج) طت [المدة]. 

رت في وأ) وردت [يغده]. 

ر في رأ سقطت [الدابة]. 

ر في ر وردت [كان]. 

ر في رأ وردت [ينقصس]. 

(7) في (ج) سقطت [بقلم]ً. 

رق متن أنتهى التعل؛ الروميء اليتأبيع: ل63 
(#) في وب» سقطت إحي]. 

(10) في رب) وردت [للمستأجر]. 
را1 في را - ج4 رردت إاشجار]. 
(2) في (ج؛ وردت إرب|. 

ر13) في رب - ج) وردت آمن]. 
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والصحيح: آنه إذا انقفت المدة فلربٍ الأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه 
إذا كان فيها غرس؛ بخلاف ما إذا كان فيها زرع حيث يقى بأجر؛ لأ [لإدراك] 
الزرع نهاية معلومةء ولا كذلك الغرس'“. 

وليس اللمزجر]" أن يتملك الأشجار على المستأجر بالقيمة إذا لم يكن في قلعها 
ضرر قاحش بالأرض؛ بخلاف ما لر كان مكان الإجارة معاملة جائزة: والغرس من 
العاملل فلحت رب الأرض دين ولا" وفاء عنده إلا من تمن الأرض ولا تمر [فى 
الشجر]” فان للقاضي" (277/ أ) أن ينقض الإجارة [فيخير] رب الأرض إن شاء 
غرم نصف قيمة الشجر والنخل والكرم ويتملكها“ وإن شاء قلعي وكذا لو انقضت 
المذة والأشجار مخت كت“ 

قي «[الملتغط الملخص]»" : ولو شرط الخراج على المستأجر انه يفسد العقد. 
[قيل] ٠“‏ هذا خراج المقاس هة" لأنه مجهول» أما خراج الوظيفة"”" فجائز» لكن 


{EÛ, 


(1) في رأ وردت إادراك]. 

(2) ابن مازه المحيط البرهاني ج9 ص 137. 

(ت) في رآ وردت [المؤجر]. 

(#) في (ب - ج) معطت إالراو]۔ 

(3) في رأ وردت [من الشجرع|. 

ډٿ) قي ډب - ج) وردت االقاضي]. 

(#) في ر وردت إقخير]ء وقي (ح) وردت [فيتخير]. 

ر8 ي (با ٣‏ ج وردت إریملگیا]. 

2 السرخسيء المسو طط س ص3 

(0Û;‏ في ري رردت إعفعط الملحض|. 

(1) في رأ وردت إقل]. 

(12) وأما خراج المقاسمة: فهر أن الإمام إذا من على أهلل بلدة قتحهاء جعال على أراضيهم الخراج 
مقدأر وبع الخارج أو ثلثه أو نصفه. 
وها جائر: كما قعل رول الله بأهل خيبر. المرقندي» تحغة الفقهاء» ج اء مص 325, 

ر3 1) خراج الوظفة: هر مثل الذي وظغه عمر بن الخطاب ف على أرض العراق؛ لكل جريب 
يبفغه الماء صاع من البر أو الشعير. والجريب قطعة مبيزة عن الأرض يختلف مقدارها بحب 
اصطلاح عل الأقالم. والخرج: ما يخرج من الأرض وغيرها من غلة. أبر جيب د. سعدي: 
القاموس الفقهي؛ ح!؛ ص115 
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الفتوى على أن لا يجوز طاق . 

وفي أل جارة الفاسدة هل يمك الاإاجارة من غيره؟ اختلف المشايخ رك: 

أخيرني أستاذي اقتخار [الدين] [طأاهر البخاريى] رحمه الله عن [خاله ظهير 
الدين]“ المرغيتان “ رحمه الله أنه قال: الأصح أنه [يملك]“. 

في «النصاب»: استاجر دارا إجارة فاسدة وقبضهاء ثم أجُرها من غيره إجأرة 
صحيحةء جاز وهو الصحيح وإللأرل]' أن ينقض الإجارة الثانية ويأخذ الدارء لأتة 
لو باع بيغا فاسذا ثم المشتر شتري أجره غله أن ينقض الإجارء فكذا هذا بخلاف البيع؛ 
لأنٌ الإجارة تغسخ بالإعذارء والبيع ل 

ي» قوله: (فإن [أطلق] الرکوب جاز أن یر گبها من شاء) 

«یرید به: إن لم يعن الراکب [جار]' أن یر کبها من شاء فإذا عَيّن الراك ليس 
[له]"" " أن ركبا غيره: حتى لو ركبها المستأجر أو غيره بأمرء بعد ما [تعين]*' راكبها 


(41 ين عابدين؛ حاشية اين عابدين: 8 صر 41# 

(ه) في اتنسخ كنها وردت [أالائمة]۔ 

(د) قي ) وردت [طاهر بخاري] وقي ج وردت إظاهر الخاري) رهو طأآهر بن أحمد بن عيف 
الرشد بن الحسين اقتخأر الدين البخاري فقيه من كار الأحناف من أهل بخارى» رت 542ه). 
وله تصائيف: خلاصة القعرى الراقعات؛ التصاب. الزركلي؛ الأعلام مصدر سابق» ح2 
ص220. معجم المؤلفين؛ ج ص32. 

(44 في f‏ وردت إخالي ظر ؟لائة] وقي (ج) وودت إخال ظهير الأعة]. 

(3) غو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ابن بي ي اص المرغيناني أبو المحاسن ظيير الدين؛ 
زت 2306ء ه. العزيء الطبقات الستية في تراجم الحنفية: ج1 ؛ ص 237. معجم المؤلفين؛ ج٠‏ 
صر 123. 

(6) في أ وردت إلا يملك]. 

(7) فی () اوردت ارد 

(& السسرتنديء تحفة الفقهاء ح2 مر360. 

(© في داي وردت إطلى]. 

ر0!) قي ا وردت إفك]. 

(؛ في (أ) مقت إئه]. 

(2ا) في (أ) وردت [بعین]ً. 
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فعطبت ضبمن قيمتهاء وعلى هذا [إذا] إستعار داة للركرب وأطلىي“. 

م «قال أبو نصر رحمه الله: هذا الذي ذكره إنما آراد به إذا وقع العقد على أن 
يركب من شاء؛ لأنّة لو أطلق الركرب من غير أن يقرل: على أن يركب من شاء يقر“ 
العقد؛ لأنة مما اختلف* إختلانًا قاحسا فإن قال: على أن إتركب)] م ن [شعتا 
صح العقد وإن لم يسم ج شخصا عله لز ^“ رضي به» وكذلك إذا استأجر ثوبًا 
لبر وأطلقء وقال: الس من شتت 

في «الزاد»: رفن أطلق الركوب جاز أن يركيها من شاء لإطلاق العقد إلا إذا ركب 
بنفسه؛ فحیتئذ لیس له أن یرکب غیره وإذا رکب" غیره لیس له أن یرگب بتفسه بعد 
ذلك؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك و[كذلك]"" إذا [استأجر]” ‏ ثوا لبس وأطلى 


فهو على هذا" ٣‏ 
فی «الکیری»: آجرت دارھا من زوجھا و[سکتاھا] ' جمیغا ذکر ها زد" لا أجر 


(ل) في رأ سقطت إاذا]. 

(2) من اتهى التقل؛ الرومي؛ التابيع: ى03. 

زک في (ج) وردت إتفد]. ۰ 

و4 في وب ¬ ج) وردت ایختلف]. 

(5» قي (ا) وردت آیرکب]. 

(#» في ر وردت إثبت]. 

في ر رردت إلا]. 

(8) تی رب) وردت [لللس]. 

() تن اتهى القل» التسفي» المتافم: لدا 

(10) قي وب - ج وردت [ارکب|. 

r1‏ في ري رردت إكذة]. 

ز2 فی زا4 وردت إاستا]. 

(33) مسن اتتهى التقل. الإسیجابيء» زاد افقهاء: ل97 
EE‏ قي رأ وردت ت کہا وي رج وردت إسكتاهما|. 
157 في رب سقطت [انه|]. 

(6) قي زب سقطت إعرا. 
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استتجارها“ لتطبخ [وتخبز] وفيه نظر؛ ويتبغي أن يجوز؛ لأته ليس عليها لا في 
الحكم ولا في امديانة أن تسكنه دارها لان مؤنة السكتى على الزوج كما ا لو أجرت 
تھا مله لما لیس من أعمال إلبيت يجرز؛ كذا هنا. 

قال قاضيخان رحمه الله: [هنا]" الفترى على أنه يصح“ لان سكتاعا معد لا 
يمنع التسايم والتخليةالأتها تابعة للزوج في السكنىء؛ ولأ إسكاتها عليه وما ذك*' 
من القاس لا مح لما من [ولأن]” اجارتها الدار"“ من الزرج [انعقدت]*“ 
صحيحة حتى لو [إسكنتة معه يج الأجر يلا شك بخلاق الاسجار 
[للطبخ] . والخيز وسا أعمال ايت لايا لم إتنعقد]““. 
قوله): وإن إسمى] ‏ نرعا وقدرًا إلى آخر 0 


(ا) غي ډج) وردت إاستأجرعا]. 

ر2 في وا - ج) وردت [أوتتخبز]ء 

(3) في ډب - ج) وردت ايتيغي]. 

(4) في رب ~ ج) وردت إانہا]۔ 

رت في را سقطت إعا]. 

() في زب) وردت [صح|؛ وسبب الصحة أبعيها ازرإجهاً في السكتى. أبن عابدين: الدر المختار: 
ج6 ص 63. 

(7) قي زب) سقطت [ععه)]. 

(8» في رب - ) وردت [ذکرت]. 

(9» قي ر سعطت [الواو] من أن 

(1) في رب سقطت إاجارتها الدار]. 

rl!‏ قي (آ) وردت [انقعدت]. 

12 في د وردت إتكن]. 

(13) قي رب وردت تجا 

4 في ر وردت إلا طبخ]. 

(؟) تي وب - ج وردت إولفخز رلائر]. 

(o;‏ فی و وردنت إيتعقد!. قأقيخانء قخر الدين ابی المحاسن الحسن ير متصرر الوزجنذدي 
ارغان قا قاری قاضيخاتء طاء 2 ص164 دار الكتب العلبية: ببروت 

(# ڏ) في رب» سقطت [قرك]. 

(18) قي رام وردت ت ایس]. 

رق إلى آخرء هر قرله: يحمفه على الدابة. القدرري: مختصر القدورى»؛ ص 102. 
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مثل أن يقرل عشرة أقفزة حنطة فحملل علبها عشرة أقغزة شعير فالقياس [أئة]' 
يضمن؛» لأ [إعند]” اختلاف الجتس لا يعتبر فيه القع والضررء كالوكيل بالبيم 
بألف درهم إذا باع بالف دينارء وني الاستحسان لا يضمن لأ لا فائدة [للأجير]"“ في 
ذكر الحنطة لأ مقصوده دفع زيادة الضرر عن الدابة لأ مثل كيل الحنطة من 
الشعير [أخف]“ وأقل ضرر! على الدابةء فصار كما لو [استأجر دابع" م ئة 
فأسر جا“ 

ولو سمى حتطة وزنًا فحمل عليها شعيرًا مثل وزن الحنطة لا يضمن إذا لم يجاوز 
المحمول عليه من" موضع الحمل من الدابة. ولو سمى شعيرًا فحمل عليها حنطة 
مشل وزن الشعير يضمن [فالآصل]” “ أن المسمى إذا كان غي موضع الحمل من 
الدابة”“ والمحمول أيضا في موضع الحملل [وقد استويا وزنًا لأن”" المحمول يأخذ 
من موضع الحمل]"” “ أقل مما يأخذه المسمى ضمن» لأ المحمول حيتدد"" أضر 
بالداية من المسمى» كما لو سمى حنطة آو شعيرًا فحمل عليها حديذًا أر حجرا مثل 
وزن المسمى» [وإن]"““ كان المحمول يأاخذ من مرضع الحمل أكثر مما يأخذه 


(ا) قي ا - ج وردت إأن]. 

(2) غی ر سقطت [عند]۔ 

ر3) ني رب - ج سقطت إفيه]. 

في ري رردت إللآجر]. ٠‏ 

(5) في رب - ې معطت إلأن]. 

(6» في ري وردت إأحق|. 

(7) في دأ وردت إاستأجرها]. 

(8) في رب - ج) وردت [مزكفة]۔ 

9 السرخسيء الوط ج11؛ ص137. 

(10) في رب - ج) وردت إعن). 

را في رآ وردت آفي الأمل] وقي (ج) وردت إمكررة]. 
12 في رب - ج) سقطت [من الدابة]. 

;13 في (ج وروت ازل أن]. 

14 في ( س عت إرقد اأستويا ونا ان المحمول يأخذ من موضم الحل]۔ 
را في وب» سقطت [حيعذ]. 


(16) غي ا وردت [إن]. 
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المسمى لا يضمن؛ لان أيسر إللداية]" فلا يضمن [بالخلاف ]^ إلا إذا جاوز 
المحمول [....]"“ من موضم الحمل» كما لم ر سمى حنطة فحمل بوزنها حًا أو 
“t[‏ ؛ أو قطناء بحيث يجاوز موضع الحملء فقال القاضى فُخر الدين رحمه الله ويه 
يغتى. وذكر الصدر"“ رحمه الله في شرح عارية الأصل: أن المستعير إذا سي ® 
حتطة فحملل [عليها] مثل" رزن الحتطة شعراء أو أرزا: أو شيًا من الحبوب» ذكر 
السرخحسي رحمه اله أنه يضمن قياشا واستحسانًاء وذكر الإمام خوإهرزادة"" رحمه الل: 
أنه لا يضمن استحساتاء قال الشيخ الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله: الأصح ما ذكر 
خواهرزاد: رحمه ال ) 

ی قر ل زوإذا استأجر دابة لير كبها فأردف معه رجلا [فعط ]^ من تصف 
فیمتها) 


(1 ني ر وردت إالدابة]. . 

(2) قي دأ» وردت إلا خلاقف) وفي زب - ج) وردت [بخلاف] والصحيح مأاثيت كمأورد في. 
الكتب. الثيخ نظام؛ الفتاوى الهندية: ح4 ح490 

ر في رب) رردت إما]. 

ر فی ر وردت [يأخد] زاندة. 

(د» في رای وردت [يا]. 

(6) عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه آيو محمد برها الأئمة حسام الدين المعروق بالصدر 
الشهيد من أكأبر الحنغية من أعا, خراسان قت بمرقد ودقن بار مات سلة زت 338ه). 
اترركلي؛ الأعلام حت ص51 

(7) في إب) رردت إعادية]. 

(8) قي وب ورردت [حمل]. 

ر( قي وي سقطت إعثيية|. 

(10) في ري سقطت إل]. 

و آ) محمد ين الحسين ين محمد ين اليصين البخاري؛ المعروف بيكر خواعرزادة مأت يبخارى ئة ' 
الجمعة 25 جمادى الأرلى رت483ه)» وهر من عظماء علماء ما وراء التير. القرشي: طقات 
الحنفرةء 2 ص 49 

ر2 الشيخ نظام؛ الغتارى الهندية: حا صر 490 وان نجيم؛ الجر الرائن: ج8 مر 14. 

(13) قي زب - ج) سقطت [ي قرك]. 

1 في (آ) وردت [فعطب]ً. 


36 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القدزري/ الجزء الثالك 

رریر ید به إذا كانت إلدأبة فة تقدر على حملها جما أما إذا لم تقدز ضمن جميع 
قيمتها وعلى هذا إذا حمل عليها من الحبوب أكثر مما سمى قعطبت. 

ولو استأجر دابة ليحمل عليها شعيرً! فحمل عليها في أحد الجولقين حنطة وفي 
الآخر شعي! قعطبت قال أصحابنا: يجب عليه تصف الضمان ونصف الأچ ب“ 
{i1278}‏ 

م قو ل (فأردف معه رجلا 

وقد به لأنة لو أردف صبيًا لا يستمسك يضمن ما زاد الثقل وإن كان صب 
[يستمسك]” فهو كالرجل كذا قي الفتاوى»“. 

قوله: (ضمن نصف قیمتها). ررسواء کان أخف أر أنقل» 

قوله: رضم" ما زاد الثقل). 

في «التحفة»: «بآن حمل أحد عشر قفرا مكان الحشرة قإن سلمت الدابة [فله]“ 


ز17 


ما سى من الأب " ون ن شا ال من أحد عشر جرا من 
أجزاء الدابة وله الأجر الذى سھی لانها مایت بعال مأڏون وغير مأڏون [فیق | 
على OTE‏ 


راي الجولق: وهو الوعاء. الفير وزآبادي» القاموس المحبط: عادة: جولق. 

ر2 أي آبو حنفة ومحمد رأير يوسش رحمهم الله 

83 من انتهى النقل؛ الروميء الينأبيع: 63. 

(4) فی ب €7 مقطت إقرل]. 

(» في رأ سقطت [يتمك]. 

() من انتهى الشلء النشي؛ المتافع: ل 7د1. 

رت لا اعبار لقل؛ لأن الدابة قد يعقر ها جل الراك الخفيف ويخف عليها ركوب اتراکب التقيل 
لعلمه بالغرومية؛ ولأن الآدمي غير موزون قلا يمكن معرفة الرزن فاعتير عدد الراكب كعدد 
الجناة فى الجتايات. 
المرغينانيء؛ المدايةه ح3 ص236. ربداية المبتديء» جا؛ ص188. 

(8) في رج سقطت إضمن]. 

ر في را وردت إفسلم)ً. 

10 في و سقطت [من الأجر]. 

ر11 في ۽ وردت إبجزوءاً. 

r12;‏ في زی) طت [جزءا- 

ر13 في رأ وردت إفثقم]. 

4ا متن انتهى النقا» السمرقتدي؛ تحفة الغقهاءء حك صر 32#. 
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ي» قوله: (وإن [كبح] الدّابة بلجامها أو ضريها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة 
ولیه © 
یرید به: إذا [عان 1 [الکبح] والضرب' معتادًا متعارفاء فأما إذا كان خارجا 
[عن]" العادة ضمن غي قولهم جميغاي. 

ي «إکہے]“ الدابة بالل چا رها وهر أن يجذيها إلى نفسه لتقف ولا 
تجر ی1119 | 

في «ماقط الملخص»: ليس لمستأجرالدابة [....]*“ أن يضربها أصلاً عند أبي 
حنيفة حي » فإن ضربها وعطبت ضمن. وقالا: لا يضمن بالضرب المعتا ا 

[وعن]”“ إسماعيل [الزاهد]*" رحمه الله قال: لر استاجرها ليركبها فضربها 
فماتت» إن كان يضربها بإذن صاحبها أو" أصاب المرضع المعتاد لا يضمن إجماعًاء 


(8) في () وردت [کج]۔ 

(2) وقال أب يرسفه رمحمفة إنه لا يضمن؛ لأنه قعلا متعارفا يدخل تحت عطق العقد؛ وقيده أبو 
حنغة بشرط السلامة. المرغيتاني: اليداية حت م7 23. والبداية؛ اء ص 186. 

(3) تي رأ مقعطت إكان]. 

(#) في ري وردت إإلكج]. 

() فی (ب) رردت إالضريةا. 

ر0 في ر وردت إمن]. 

۸ الحفاديء الجرهرة الثيرة؛ ج ص19 

{8y‏ ي أ وودت کح 

(9) قي إب) وردت إالفجام|. 

(10) من اتتهى اقل المطرزي؛ المغرب مادة: كيج ج2 م 203. 

(ا) ئي رب - م» سقطت إلقف ولا تجري]. 

(12) قي ر وردت إبالدجام] رالأرلى إسقاطيا]. 

ر13 المرغيتاني؛ الهداية؛ ج3؛ ص7 23. 

(14) في رأ وردت إرمن]۔ 

ر5 قي زأ» وردت [الزاهدي]. وهو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحين ين هارونء الفقيه الزأهد 
البخاريء» إمآم زمانه في الفروع والفقه» رت402 القرشي؛ طبقأت الحقيةء ج اء صر /14. 

6 في دب» وردت إر]. 
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وإن أصاب غير موضم المعتاد يضمن بالإجماع» إلا أن يكون مأذونًا له في ذلك 
الموضم بحن 

ي» قوله: (والأجراء على ضربين: آجير مشترك وأجير خاص) 

رفح الأجير المشترك: كل من استحق الأجر بعملهء هكذا [حده]" القدوري 
في شرح الكرحي © ر حم هما الله 

والأجير الخاص: كل من استحق أجرته ‏ بتسليم نفسه. 

والأجير المشترك ضامن إلما]“ جنت يده [إعندء)" حالف أو لم يخالف. وما 
هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه [رلا أجرة له]"“ في قرل أبي حنيفة انك › 
وقالا: إن كان اليلاك بسبب لا يمكن الاحتراز عه كالحرق الغالب والغارة الغالبة 
فكذلك» وإن كأن يسبب يمكن الاحتراز [إعنه]” كالسرقة والغصب وغيرهما فهو 
ضصامن. 

ثم إذا ضمن عندهما"": إن كان البلاك قبل العمل ضمن قيمته غير معمرل إرلا 
أجر له] "© وإن هلك بعد العمل فصاحبه بالخيار: إن شاء ضصّته قيمته معمولاً ويعطيه 


أجرتهء وت شاأء منك #مته غر معمو ل ویحطظ مقدار الأجرة من العمل؛ إن کان 


(1) الكاساني يداع الصتال» ج4 ص213. 

(2) تي رب - ج سقطت إفخد]. 

(3) غي رأ رردت [حد]۔ آي عُرفه. 

رك عر: أبر الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي الققيه العراقي ممن يشار إليه يؤخذ عله وعله قرا 
المبرزون من فقهاء الرمان وكان أوحد عصره غير مدافع ولا متأزع وتوفي مسنة أريعين وثلتمائة 
في شعبان وله من الكب كتاب المختصر في الفقه. ابن التديم» الفهرستهء ج1؛ ص 293. 

رت قی وب - ج) وردت أجرة]. 

رگ فی ¢ سقطت إلما]. 

(#) في أ وردت [عندتا]. 

(8) في رل وردت [رالجرة 4ك]۔ 

رل في ري سقطت إعته). 

(10) في رب وردت إأحدعما]. 

ر1 في ر وردت [رالأجر لها 
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. الأجير" المشترك [کراعي] “ابقر والحنم وغيرهما" للعاقةء فما تلف من سوق 
وضريه بخلاف العادة؛ ضمن قيمته» ولو ساق الذواب على السرعة [فازدحمرا)" على 
القنطرة [فدفم]“ بعضها بعًا فوقعت في الماء وعطبت ضس قيمتها؛ لأنه من 


جاده يده ٍ 


في «الكبرى»: قصار سلّم ثياب الناس إلى أجيره ليشفسها في [المقصورة]“ 
ويحفظهاء فام الأجير ٺم رجع بالثياب وقد ضاع منها حمس [قطع] لا يدري کیف 
ضاعته ولا متی ضاع۹ ؛ فقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذالم يعلم أنه ضاع في 
حال تومه فالضمأن على القضار دون اإلأجير: وإن علم أنه ضاع في حال نومه فالضمان 
۳ الأجير بترك الحفظ الراجب؛ وإن شاء صاحب الثوب ضقن [القضار]” فى 
الوجهين جميغا. ٠‏ 

قال الفقيه أبو إلليث رحمه الله: إنْما قال فر إن“ رو يضمن القضان أن کان 
يأخذ في مسالة الأجير المشترك يقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الف أا على قرل 


(أ) في (ب - ج) وردت [أجير]. 

() قي (ا) وردت [کراحي]. 

(3) في رج) سقطت [وغيرهما]. 

(#) في ا وردت إفآذل حمرل]. 

;3 هر ما ينىي عفى الماء لأعبور والجسر عام. المطرزي: إل فرب في ترتیب المعرب» ج2: 
ص185. 

(6) قي ( وردت اا 

( مت انتهى الع لروعي؛ البنابيع: OEE‏ 

(8) في وإ وردت [المقصودة]. 

( في رأ» سقطت إقطما. 

(0!) في (ب» سقطت إولا می باعت]. 

1 غي ج4 سقطت من قرله [القصار درن الاجير] إلى قرله [فالقمان على]. 

(2) في رأ وردت [للقصار]. 

E;‏ قي وتم معطت [ل]. 

(4؟) قي رب وردت إلان]. 

(13) في وب) سقطت [كاف]. 
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أبي حنيفة غه لا ضمان على القصار؛ لأن الهلاك لم يكن بعمله وبه تأخذ. قال 
القاضي فخر الدين رحمه اله إل ری على قول بي حنيفة ون . 

أهل ترية أب عون دوایهم بالتو رة فش [مدھا] : ۳ بقرة [في]” نوبة أخدهي» 
قال إبرآهیم بن يوسق' هو ضامن من قول من يضمن إلأجير المشترك. 

وقال الفقيه أبو الليث: عندي لا يضمن في قولهم جميعاء لأ كل واحد منهم معين 
فی رعيه لا أجين لانة لو جعل أجيرًا كان ذلك مبادلة منفعة يمتفعة من جنها فكان 
معيًا لا أجيراء والمعين لا يضم“ 

تال القاضى فخر الدين رحمه الله: الصحيح ما قاله إبراهيم بن يرسف؛ لاتا نعلم 
[منهي]" بالضرورة انهم يفعلون ذلك على وجه المعارف 7 
لجهلهم بتلك المعاوضة [ال ان]"" للاكراس”“ وغير ذلك؛ إلا أن الفتوى على أ لا 


وإن كانت قأسدة 


ا أبن مازه: المحيط البرعاني؛ ج8 صر 3106 - #لان. 

() في رآ» وردت إيدعون]. 

ر3 التوية: هي القرصة تكون بين القوم يتناربونها على الماء. ابن منظرر: لان العرب» ج۶ ص64. 

ول قي وأ قطت إمنيا]. 

ر5 في را سقطت [تي!. 

ر6 ابرا هيم بن يوسف بن ميمون ين قدامة البلخي» إمام مشهرر كيير المحل عند أصحاب أبي حيغة: 
وشبح بلخ وعالمهاً في زمانه: لزم أبا يوسف حتى برع في الققه وطلب الحديث بعد أن تفقه في 
المذهب مات قي جمادى الأولى وت239ع. القرشي: طبقات الحنفية» ج اء ص32. 

(#) في (ب - ج رردت إرعت]. 

ر ابن ماز المحط البرهاتي» ج8 ص305. 

(9) قي ا سقطت مهما 

لاا المعاوضة: بضم الميم وقتح اواو من أعتاض. وعنه: أخذ العوش»؛ آي: اليدل. 
عقد المعارقةء عقد يعطى كلل طرف فيه تفس المقدار من المنغعة التي يعطها الطرف الأخر. 
قلعجى: معجم لغة الفقهاء للد كتور محمد ررآس تلعجي والدكتور حامد صادق قلي. طط إلثاتة 
8ه. دار التفائس. ج2 ص+3. 

را في دم وردت [الدابة]. 

ر12 الكرس يالكسر أبرال الإبل والغنم وأبعارهاً يتلبد يعضيا على بعضس في الذار واندمن ما سودوا 
من آثار البعر وغيرء. أبن منظور: فان العرب» ج0 صر 193. 


القسم الثاني: الت المحقى/ كتاب الإا جارة 101 
يضمن [الأجير]"“ المشترك إلا ما تلف بصنوعر“ 
ا «السراجية»: ر«وأفتى بعضهم' على ت صف ألقيمة فما TEH‏ في بك الأجبر 


لمشترك بغير صتعه بشيء [يمكنه]" الاحتراز عته قي الجملةء وكذا في كل أجير 
مشت اک رك» كالقضار والصياأع: والراعى د 
في ووالخللاصةب: إذا هلك عند القصار الشوب لا جر له ولأ يضمن إن هلك 
بعر عله تد ابي شك ونه ۽ وتر يمر وبعقس CST‏ افوأ بالملح 
او 2 
وبشولع بصس 
فی والتصآت والصغر ئ ذکر امام خو اشر زادة رحمه الله في سرج التاوى خد 
الفقره" بت أ ل أبي حنيفة لاخ قي الأجير المشترك إذا هلك عنده شيء لا بصتحه وي 
+ 3 
اتی . [وقي]“ المرارعة £ واتمعاماة A70 ١‏ 1 والو قف اشر ى عئی غو آي 


ر فی ر رردت اإالاجر]. 

(2) ابن مازه» الحيط البرهاني» ج8» ص266. 

ر3 عتا يقصف المتأخرون من الحنقية وذلك لاختلاف الصحابة رالاأئمة فى مالة ما أمكن الا حتراز 
مته. مجمع الأتهر» ج3 صى545. . 

ر فی را - ج وردت إلا يمکن]۔ 

(3 من اتهى القل» الأرشي؛ الفتارى السراجة ص470 

() فی ب4 وردت اعندء)]. 

ز# الاخرو ن سن الحتفة. أبن عابديل: اندر المختار: 0 صر 00ا 

( فی رام وردت [لأنه] رإسقاطبا أولى. 

ر السخدي : فتأرى العدي: 2 ص 2ك 

راة) يقصد الفقه أبر الث كما ورد فى المسالة. اين نجيم: البحر الرائن؛ ج8 ص أ3. 

(ا) نی راي سقطت [الرارا. 

(12) المزارعة في المتقل كأن يقرف زارعتك أرضي من أو رمضان بكذا وهر قي ثعان. أ 
تجيي الجر الرائق: ج8 ص44 

ر13 المعاملة رهي المساقاة كأن يقول: ساقيتك بتاني من أول رمضان وهر غي شعبات بكذة. آبن 
جيم الجر الرائنء حا ص 
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يوسف ومحمد رحمهما الله [لمکان) الضرورة والبلوى؛ وفي إجارة المشاع"“ على 
قرل آبى حنغة مون ". 

في «الذخيرة؛ وفي العيرك»: عن محمد رحمه الله فيمن دفع إلى ملاح.أكرار 
حنطة» يحمل على کر بکذاء فلما بلغ موضع الشرط قال رت الطعام: شض طعامی؛ 
+ عك کاله على الملاح؛ [وقال الملاح]' : م يىخدس : فغالقون أصاحب الطعام: ويقال 
لصاحب الطعام كله حتى [تأخذ منه]'“ كل كر مقدار ما سمى» ولو طلب الضمان من 
الملاح وقد كان دفع الأجرة فالقول للملاح أن الطعام [رافر] ويقال لصاحب 
الطعام: کله حتى تضمن ما تقص من طعامك. 

[إلأذ]“ في الوجه الأرل: الملاح بذعي زيادة الأجرة"“ وصاحب الطعام منكر 
لما [ذكر]" [لأن]” ‏ الأجرة إنما تجب بالعمل» لا بنفس العتقد. 

وفي الوجه الثاني صاحب الطعام يعي وجوب رذ شيء من الأجرة [بحابي] ا 
والملاح ینکر؛ ثم قال هنا: يقال لصاحب الطعام گله حتى يضمن ما نقص من طعامك. 


(ذ) في رآ رردت إلا كان]. 

(2) وصورته أن يزجر نصا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريك» وحکمه لا يجوز عند 
الإمام أبي حثيفة رحمه الله وجائز عتد أبي يوس ومحمد رحمهما الله. المرغيتاني؛ اليداية 
ج3 ھر 240. 

(3) السرخسي» المبسوط؛ ج16؛ ص32. 

(#) عيون المسائل في فررع الحنقية لأبي الليث السمرقندي (ت376ه) ولأبي القاس البلخي 
زت 1 جم وهو في تسع مجلدات. حاجي خلغفة؛ كشف الظترن؛ جك ص 1286. 

(5) في ب - ج) وردت إالشط]. 

(6) في أ) سقطت [وتال الملام]. 

و في رأ وردت إيأخد منك]. 

(#» في رام وردت [رافرة]. 

ر9 في رأ سقطت [لأن]. 

(10) في رب - ج) رردت إرجه]. 

18 في ي وردت إذكرن]. 

(2) في رام وردت [آن] 

ر3 في رم وردت [بجتاية]. 


القسم الثاني: التص المحقن/ كتاب الإجارة 103 
[إويحتمل آنه راد به حستی یسترده هن الأجر: بقفر مانقص من طعا ا 
[و]” يحتمل أنه أراد به تضمين ما نتقص من الطعام كما هر ظاهر اللفظ؛ فإن كان 
المراد به الأول قظاهر على قرل الكل؛ وإن كان المراد به الثاني قهذاً على قرل محمد 
رحمه الله خحاصة أو على غرثه. 

وقول أبي يوسف رحمه الله على ما عرف: أنه إذا قال الأجير المشترك قد رددڌت» 
أما على قول أبي حنيفة #نة ليس لصاحب الطعام تضمين الماح إلا [بجناية] أو 
تقصیر منه» والفتری على قرله وشخ 

[م]“ «الفرق بين [الأجير]“ المشترك: والأجير الخاص يقال له أجير الواحد“ 
على الاضافة إلى الواحد معتاه أجير المستأجر الرإحد. 

ذكر في شرح الطحاري: أن الأجير المشترك: من" إيقبل] العمل من 
غير واحد ا [وأجير الا إحد يتقبل العمل من الو ا 

والعقد قي الأجير المشترك إنما يقع على تسليم [العمل]”“ [لا على تسليم النفس 


() قي و ب) سقطت [ویحتمل ات اراد په ی , يترد من الجر بقدر ما نقص من طعاأمك]. 
(#) في أ سقطت [الرثر]. 

ر3 في ا رردت إبخانة]. 

(#) ابن مأزدء العحيط اليرهاني ج صر ص 318. 

رت في ر سقطت إم|ً. 

(ت) في ر وردت [الأجيرة]ء 

(7) قي (ب) وردت إالوحدا. 

(8) في وب) سقطت إأجير]۔ 

#) شرح الطحاري: لاي جعفر الطحاري. 

رلا ئي (ب) وردت زممن]. 

(ة) في رأ وردت إيقل]اً. 

2 في رب سقطت [غير]. 

13۽ فی رب - ج) وردت إائراحذ]۔ 

(14) في ا - ب) سقطت [واجير الراحد يقل العمل من الرأحدا 
(13) في وردت [التقس]. ٠‏ 
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في المدّة]'" والعقد في الأجير الواحد يقع على تسليم النفس في المدة لا على 
a‏ 

تسلیم العمل . 

ی ررالمکاری: تخت إلء [بتال]“: سء المخأرول ورایت ت المگارین؛ ول 

يغا المكاري ]^ بالتشديدء فإنة غلط؛ وتقول في الإضافة إلى نفسك؛ هذا مكارى: 
وشو لاء مکاری: رذ ° وأحل والتقرير د میختاف. 

الغرق: بفتحتين مصدر غرق في الماء إذا غار فيهء من باب ليس فهر" غريق؛ وهم 
عرقی. 

[بزغ] البيطار الذابة: شفها [بالمبزخ]" وهو مثل [مشرط]"" الحجاى*'. 

في ووا ةمل الملخص»: عر قت السفتة» إن کا 2 ريح أصايتهاء: و مرج او 
جیل صدمھا من غير مڌ قا ۶" الملاح لا يضمن بالاتفاق؛ [وإن گان بفعله: إن خالف 
بأن جاوز المعتاد يضمن بالاتقاق*"]“'. 


إا ني أ» سقطت إلا على تسليم التفس في المدة]. 

() في زب - ج) سقطت [والعقد قي الاجير الواحد يقع على تسليم النفس في المدة]. 
زت) الزيلعي»؛ تين الحقان ثی شرح کتر الدقائیء ےا صر 484 
(4) في أ - ب» سقطت إيقال]. 

(5) في وأ وردت [ولا تقل المكاريين]. 

(۵) غي رب - ج) وردت [الغط]. 

(۶) في زب - ج) وردت [التقريراً. 

(#» في رب - ج) سقطت إنير|. 

ر في (آ) وردت ا 

ر1 في رآ وردت إبالمنزع]. 

را في ر( وردت إشرط]. 

(2) عن ايى اقل المطرزي» المخرب lz:‏ صر 2 . 

ر3 ) في زب - ج4 سقطت إمن]. 

E?‏ في (ب» سغطت إفعئ]۔ 

(15) السرخسي؛ الميسوطا ج16 م0 . 

{iby‏ في iy‏ سقطت [ر إن گان بغعله إن حالف بان جاوز المعاد]. 
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في «الكيرى»: استأجر أجيرًاء ليحمل له حقيبة إلى مكان كذا فانشمّت الحقيبة 
ينفسها وخرج ما فيهاء [قال أبو يكر]“ يضمن كالحفال؛ إذا انقطع حبله. وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله: فيحسب” في قياس قول أبي حنيفة فنك لا يضمن؛ ولا يشبه 
هذا باتقطاع الحبل؛ لأن ثمة تقصير“ كان من قبل الحثالء حيث شد بحبال إوا]“ 
وهاهنا التفريط من قبل صاحب [الحقيية] حيث جعل ماله في [حقية]“ لا 
يستمساك“ ما فيهاء ويه نأخذ قال القاضي فخر الدين رحمه الله: الفتوى على ما قاله 
أبو الليث رحمه اللي“ 

استأجر رجلا يرما فعليه أن يعمل إلى تمام المدةء ولا يشتغل بشىء آخر سرى 
الصلاة المكتوبة» كذا ذكر هنا وذكر في موضع آخر؛ أن هذا قول البعض» وقال 
بعضه*: يؤدي السنَة أيه لأنها من تمام"" الفريضة. واتفقرا [على أن لا يبتدئ 
تفلا" والفتوى على هذا“ 

فى وماتقط الملخص»: استأجر أجيرًا لحمل كذ فأراد أن يعمل إلى العصر لیس له 
ذلك بل يعمل أ من حين صلاة الفجي: إلى وقت الغروت” إلا إذا كان العرف 


ر؟) في رآ) سقطت [ابر بكر]. 

(2) في رب - ج) سقطت [قيحسب]. 

في رب - ج وردت إالفريطآ. . 

(4) في (آ) وردت [راهي]. 

د قي ر وردت االحقبةاً. 

رك في رأ وردت إحقيقةا. 

() في (ج) وردت اإتحمسك]. 

;8 أبن عازه المحط الرعاني؛ 8 ص ا 28 

(لآ) هتا قحد بعض مشايخ سمرقد. المصدر السابق: ج#: ص 730. 
(10) في رب) سعطت [تمام]. 

lf;‏ ئی را وردت لن یژدی غان] وقي وب وردت [انه يتديء نغلا]. 
(12) اين ماز المحيط البرحاني» ج7 ص 730. 

(13) ي رب) سقعتت [الى العصر لس له ذلك بل يعما]. 

(4) نی وج وردت [المعرب!. 
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[المستمر]" [أو الغالب]” أنهْم يعملون إلى العصر” حينئذ“ له ذلك“ 
في انر ۽ اد قوله: و تستحى ت پأحد معان ثلاٹ: [وهي)”* إما ب ا بشرط التمجيل؛ » أو 


بالتعجيا من غير شرط؛ أو باستيفاء المعقرد عليه). 
زډ نك الشافعي وسح الله: [ ONE‏ دنشسم الت و یجب تيمها E‏ الدار 
والدا 2" والصحيح قولناه E‏ ترط معاو ضة مر سة [ق ةمش 1 التساوي فی 


(1) في وأ معطت [المستمر ا 

ر#» في رأ وردت إرالغالب]. 

ر3 كما هو العرف عند أها الكوفة. السرخسى: المبسرط ح16 1ة 

() فی إب) سقطت إحيتذ|. 

53 السرخيء المبوط؛ ح16: ص آ3 ۰ 

ر يقصد [وتححى الأجرة]: الأصل عند الادة الحنفية: أن الأجرة لآ تستحق بس العقف وذكر ثلاث 
أمور تستحق بها الأجرة كما بين: فقي شرط التعجيلل قال: برت الملك في العرضين في زمان واحد 
يحقَق معنى المعاوضة ويحقق المساواة التي هي مطلرب العاقدين) فإذا شرط التعجبل ولم توجد 
المعاوضة المطلقة بل المقيدة بشرط التعجيل فيجب اعتبار شرطهما فيخت الملك في العوض قبل 
ثبرته في المعوض؛ ولهذا صح التعجيل في تمن الميع ولأن المتافع في الإأجار گالمييع في باب 
ايع وكمأ لأبائع حبس المييع إلى أن توفي التعن فكذا للمؤاجر حبس المتافع إلى أن يستوقي 
إلأجرة المعجلة. وأما تعجيل الأجرة من غير شرط: فلازه لما عجل الأجرة نقد غير مقتضى مطل 
العقد وله ذلك أن التاحر ت حقا له فيملك إبطاله بالتعجيل: كما لر كان عليه دين مؤجلل فعجه. 
رأما إذا استرفى المعترد عليه قلأنه يملك المعرصض فيملك المؤاجر العوض في مقابلته تحقيفًا 
للمعاوضة المطلقة وتسوية يين العاقدين قي حكم العقد المطلق.۔ المرغينانيء» الهداية: ج3 ص232 
ويفاية المبتلي» ج1؛ صر 186. رالکاساني» البدائي م ص 201 - 202 

(7) في (آ وردت [رهر]. 

(8) في را - ب» وردت [يىلك]. 

رك عند السادة الشاقعية الأجرة تجب بغ العقد لأنها تصبح ملكهء أما إذا شرط التاجيل أو التعجيل 
فى العقد فجائز: وإذا كان لا بحتمل التأجيل فلا يجوز رإنما بعجل بالاجرة ويملكها بنقس 
العقد. انرملي؛ أبو العياس أحمد بن حسين بن أرسلان الشاقعي؛ حاشية الرمفي» 2 ص 405. 
والشیراڙي» آيو إسحاق إيراهيم بن علي بن بوسف؛ المهذب» ج ؛ ص3 دار الفكر؛ بيروت. 

ر0!) أي عد تتم الدار أو الدابة. الغيروزآبادي» التنيه؛ ج1 ص12 

(ة؟) في (أ) وردت إقيقضي]. 


القسم الثاني: ال نص المحقق! كتاب اللا جارة 107 
٠‏ موجبه أستدلالاً بالبيع إلا أنه يتغير بالشرط فلا يبقى العقد مطلقًا". 
م قوله: [فلا ‏ ۴ 
ررهذا هر“ المستعمل فيما بين الفقهاء. [العامل] آجير مشترك سواء عمل في 
بيت سه أو في بيت المستأجر والمعقود عليه العمل بخلاف ما إذا أستأجره يوما 
[لیخیط]' ٹربًا في بيته غإنة لا يضمن ما جتنت يده؛ لأ يستوجب الأجر بتسليم النفس 
وإن لم يعمل كذا فى الميسرط. 
ي؛ قوله: رومن استاجر بارا لیخبز له في بيته إو 1 إدقيق|' بدرهم لم یستحی 
الأجر حتى يخرج من التنور) 
يريك ةة iE‏ آل يستحى جميم الأجرة آم ادا احرج يعض الخبز مسین 
[التترن*“ تستحن الأجر ميخسايك. وإنما ىڭ الخبر ة ھی تبت المستأجر: ۽ ن تمحرد 
أخراج الخبر من التثور يصير المستأجر متلما لخي قيجب علي اللأجرة بخللاف ما 
دا ل ۽ يخبز في ة1 اند ا پستحی ا ج ى [يسلسا ‏ إلبه. ۰ 
LTE‏ ا 0 ر هڌا الضاط }1280 1 ذا اا بعص الوب 


عت انتهی الشلل» إل سیجایی: راد الغقهاء: ىا 

ر في راي وردت إنتؤجر]. 

3 القذوري؛ مختصر القدوري»؛ ص103 

(#) فی وب - ج) سقطت [عر]. 

( في ر وردت [الخان] وقي رب - ج) وردت [الخاز] والصحيح ما ِت نقلا عن السرخسي: 
المبسوط: ج16: ص24. 

ر6 في رأ وردت [ليخيط]. 

(7) السرخسي» الميسوط؛ ت ص 2 

() في أ رردت [قفيزة]. 

(# في زأ) سقطت إدقيق]. 

لاا في وب - ج سعطت إلا]. 

11 في اي وردت [تنوراً. 

(12) في رأ وردت [بلماً. 

ر13 تي رأ رردت إحصة]. 
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في منزل الآجر ثم هلك إلثوب يستحق الأجر بحسابه» ولو احترق الخبز في التنور أو 
بعضه قا إحراجه ضمن عثله من الدقيق؛ ولا يضمن الحطب. والقصب» والملح؛ 
و سقطت [حصته] ‏ من الأجر 1 2 

ي» قوله: رومن استأجر رجلا ليضرب له نّا استحق الأجرة إذا أقامه) 

«يريد بالإقامة: التصب على الجفاف؛ [وبالتشریج ]أن يركب بعضه على بعض 
بعد الجفاف؛ هذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرة. 

وثمرة الا حلاف تظهر فما | إذا تلف اللبن بعد النصب قبل التشريج, [فعند أبي 
حنيفة اتف تلف EOS‏ من مال [الأجيرآء ؛ رإن تلف بعد 
الاج سی ایا سم عد ای حب و ا فان تلف 
قب تسليمه إلى + لمڙاجر فهو من مال الأجير؛ سراء كان بعد اتشر يج» أو قبله؛ والتسليم 
على" أن يخلي بين اللبن؛ » وبين المڑاجرء؛ وهو بعد التصب عند وبعد اتشر سسریج 
عتما ولو استأجر رجلا يضرت أ له اء إفالمل hy,‏ والزنيل: غل صأاحب اللين؛ 
j‏ ان کون عاد التأاس بیخلااقه؛ فیراسی العأدة' ۳ 

شا قر" (وكذلك کل شهر ' يسکن في آوله) 


(1) في رأ وردت [حصة]. 

ر من اتهى التقل» الررمي؛ اليثاييع: ل63. 

ر تشر يج اللبن تنضيدء رضم بعضه إلى يبعضس. المطرزيء المخربء جاء حص 30+ 
( في (أ» وردت إوالشريح|ء وفي زب - ج) وردت [ويالتشريم]. 

(3) قي رأ سقطت إفعند أبي حنيفة نة تلف] ووردت [فهو من مال المزاجر]. 
() قي أ وردت [الآجر]. 

(#) في أ) وردت إرإن|. 

(8) في دا) وردت [يتم]. 

(©) في زج) وردت [مشرخا]. 

(0ا1) في رب - ج) سقعلت إعلى]. 

(1) في رآ وردت [نلئی]. 

(12) متن اتتهى التقل» انررمي التابيع: ل63. 

ر13) هنا مسالة قيمن أجر دارا شرا ليسكنها. 


(14۽ في (ب» وردت [شيء]. 
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«إلا أن الذي ذكره في الكتاب“ هر القياس. وقد مال إليه بعض الم داي“ 
u - toy HE 1‏ . 
رحمهم الله [وظاهر] “الرواية؛ أن يبقى الخبار کل واحد مهما في الليلة الأولى 
من آلشهر ويومهاء لأن في اعتبار الأول [بعض]" الحرج»“ 
کي الف خم 3 إا أجر داره من رچ 3 شر بکذا؛ حتی کان تکل وإحة مهما 
e *‏ 4 ج« . E‏ 
خيار الفسح ټل تمام إلشهرء سج احدذها بعر حصر ة ص احه: عرد ھا ا يجوز" 
وأختلف المشايخ علي غول بي یو سف رحمه الله قي جارات خرأهرزادة رحمه إلله 
فرأس الشهر الليلة التي أهل فيها اليلالء فإذاً فسخ في هذا الوقت صح وقال 
بعضهم: ن فس ساعة التي عل قا الهادل صح + iT‏ شا ولول اص 
في «الخلاصة والصخرى»: استأجر حماما أو دارا شهراء فسكن شهرين› لا 
إجرعليه [فى الشهر]' “الثاني وهذا جراب الكتاب: ذكر خواهرزادة رحمه الله فى آخر 
إجارات الحمام عن بعض أصحابتا رحمهم اله [أن]"“ عليه أجرة الشهر الثانيء 
وحكى عن الكرخي وابن سلمة رحمهما الل: إِنَهُّما كانا يوفقان بين الروأيتين» بين المعد 
hr 3 12‏ ن 13 
لل ستغللال»: AF‏ غير امعد زه" تة [یغتی]' 7 س عير تقصیا یره الدأرء 


(أ) يقصد به كتأب القدذوري. 

ر#) وجه القيأس: هو الخار لكل واحد مهما حين يهل الهلال حتى إذا مقي سأاعة فالعقف يلرمهجا 
وهذا فيه حرج. الرخسيء» المبسوط ج15؛ ص131. 

(3) رهم المتأخرين من المشايخ الحنفية. السرخسي» الميسوط ج15 مر 131. 

4 في رأ) وردت [ظاهر|. 

(5) ئي (آ) وردت إمنهم]. 

(6) تي أ وردت إبعد]ً. 

(#) مت انتهى التقلء المرغيتاتي: الهدآية: ج صر 

(#) السرخسي؛ الوط عد صر 131. 

(9) في رح مقطت [وإلا فلا والأول أصح]. السرخسيء» الميسوط ج30 ص 218. 

(10 في ¢ وردت [الشهر قي]. 

1 في ري وردت [له]. 

ر2 في را - ب) سقطت [ين]. 

13 في ر سقطت [ك]. 

(14) في رآ وردت إأقتی]. 


رد في زب) وردت [رین]. 
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والحمام» والأرض *". 

في «الذخيرة»: لر استقرض دراهم من رجلل» وقال: اسكن حانوتي هذ [ف“ 
لم أرد عليك دراهمك: آل“ أطالبك بأجرة الحانوت» والأجرة التي تجب عليك هبة 
لك [فدفع المقرض]" الدراهي وسكن الحأنوت مدة قال: إن كان ذكر ترك الأجرة 
عليه مع استقراضه [مه]* المال» فالأجرة واجبة على المقرض؛ يريد [به]"“: أجر 
المثل؛ وإن كان ذكر ترك الأجرة قبل الاستقراض؛ أو بعده غلا" أجر على المقرض» 
والحانوت عنده عاريةء وقيل: الصحيح أته يجب أجر المثل في الوجهين“. 

في «الراد»: قوله: رويجوز أجرة الحمام والحجام). 

رروبعض العلماء كره أجرة الحمام؛ لابه بيت الشيطان؛ سماد رسول الله يو: شر 
ته تکشف فيه العورآات: رتصب فيه [الالات]“ والتجاات*. ومتهم من 
فصل بين حمام الرجال» وحمام""" النساء والصحيح ما ذكرنا؛ لأنه صح في الحديث: 
أن إلتبي اة دحلل [حمام]*" حجفة”“. وتأويل ما رواه من كراهية]" الدخول إذا 


(أ) السرخيء المسوط ج15 ص151-131. 

ر2 في رأ وردت إمما]. 

(3) تي دآ وردت اإلا]. 

#) في دآ» وردت إلكن يدفم]. 

(3) في دأ) وردت إعنه]. 

ر في ا سقطت إبه]. 

(7) في (ب» وردت إفك]. 

;3 ارسي الميسوط 12ء صر 0. واين مازه: المحيط البرهانيء ح8 صر 368. 

(9) فی ر وردت [الغلات]. 

(10) الطبراتي» سليمات ين أحمد بن أيرب» أبر القاسم 1983 المعجم الكبير (تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي)» طك ج 1؛ ص25 مكتبة الزهراء الموصل. ورواته ثقات. 

راا ني وب - ج سقطت إرحمام]۔ 

12 في وأ) سقطت [حمام]ً. 

13) القاري» علي بن سلطان محمد (1 200 مر قاة المفاتیح؛ (تحقیی: جمال عيتاتي) ط اء ج8؛ 
م314 دار الكتب العلميةء لبنان بيروت. رواء الترمذي والحاكم قال أبن حجر: الحديث 
موضرع باتفاق أهل المعرفة. 

(#) في رآ وردت إکر اهة]. 
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كان مكشوف العورة ناما بعد التسترء فلا 

فأما أجرة الجا“ فحرام قي و أصحاب الط راع“ قول ب إمن 
[ال ے۲“ ١‏ كسب الحجام )2 ٠‏ إلا آنا ندعي انتساخ" هذا الحديث؛ بحديث آبن 
عباس نغ قال: [احتجم رسول الل [عو © وأعطى الحجام أجرة). ور كان حرائا 
لم يعطه لان كما لا يها ل اكل الحرام لا يحل إيكاله إلا أن أخذ [الأجرة]" من 


}1 
الد 3" 


قوله: (رلا يجوز أجرة عسب التي. 
س ٣‏ 12 
وولو ڏه ا ty‏ ي السحت سسب اتيس وهر ابي : 
والمراد يعسب التيس: أخذ المال على الضراب” أ وهو انزاء الفحرل على الائاث. 


(1) في (ب) رردت إالحمام]. 

(2) هم أصحاب العذهب الطأهري؛ أبن حزم: المحلىء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاعري 
بو محمد دآر الدشر: دار الفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لجدة إ إحياء الترآث العربي۔ ج3: 
صر 193. 

() في (ب - ج) وردت [بقرن]. 

ر4 في راڄ وردت إأسحت]. 

رق الد رقطي؛ سٽن الدآرقطي؛ رق 23 3 سل ا الحكم: قال الود بن عبيف الله ضعيف. 

07 اللسخ: عر الخطاب الذال على أرتقاع الحكم الثابت بالخطاب المتقذم على رجه لر لاء لکان 
ثابتا مع التراخي. الدهات» أبو شجاع محمد بن علي ين شعيب (2001) تقويم التظر قي مائل 
خلافية دأئعة ولذ مذهية نأفعةء (تحقي: د. صالح پن ن قأصر بن الح الخزيم): ط ءج 
ص22 مكتية الرشد: الرياض. 

() في (ب») سقطت إهذا]. 

(8) في را) وردت إعليه وسلم]. 

ر تص الحقيث: : حدنتاً مدد حدنتا یزیڈ بن زريم عن خالد عن رة عن اين عباس تخد قال: 
(احتجم التبي ية وأعطّى الحجام أجر) فال ولر عم كراعية لم يعطه. البخاري»؛ صحيح 
البخاري» رقم 2159 ج2 ص796. 

(10) في ر وردت الا جيرةا. 

.100 من أنهي النقل: اس جايي: زاد الفقياء:‎ f11; 

2ة البخاري: صحيح البخاري»؛ رقم 2164 2 ص 7 72. 

ردا في زج) وردت إضرب]. 
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وذلك حرام ؛ لأنة أذ الماء بمقابلة الماء وهر مهين لا قيمة له» إراستتجاره)]"“ 
لا ستبقاء اء الین قصدا؛ ولانة يلتزم ما لا يقدر على الإيغاء” به وهر الأحبال. رالمراد 
لبغى: ما [تأاخذه]" الزانية شرطا على الزنا 

ا ل ولا جوز الاستجار على الاذان رال 

[هذا]" عندناء وعند الشاقعي رحمه الله يجوز والصحيح قرلنا؛ لأنة لر استحق 
الأجر؛ إما أن يستحق بمقابلة نفس العمل» أو بمقابلة منقعة العملل» والأول لا يمكن؛ 
لأنُ نفس العمل قاقم بالفاعال لا يعدوه» [ولأوجه]“ إلى" الثاني؛ لأن منفعة العمل 

مقصورة على العامل: لقوله تعالى: من عل صلیکا قلق ی ومن سا کی إل 

ر یک بے [الجاشة: 15]. ولم يرد به نفس العمل؛ لأتّه لا يشكل على أحد: 
فكان المراد به حكم العملء فإذا لم يحصل للمستأجر شيء من هذا العقد وجب أن لا 
يجرز أصلا؛ لأ حيتئذ يتمحض إيجاب الأجرة إضراره“. 

[م]“ (رصورة (281/ أ) الاستنجار على الحج أن يقرل: استأجرتك على أن 
تحج عني بكذاء فيكون المعقود عليه هو الحج یجب عليه تسلمیه» ویج على 
المستأاجر تسليم الأجرة وكذلك إا أمره أن يحج عنه بكذا من الأجر» من غير“ ذكر 
الاجارةء وقد مر تمامه فى المناسك»“". 


(1) في را - ب» وردت إواستأجار]. 

(2) في رب - چ» رردت إائوفاء]. 

(3) في رآ) وردت [تأخذ]. 

(#) في (آ) وردت [هذا). 

رة القزالي» الوسيط؛ جك ص165 رنهاية المحتاج ج1 ص418. 
(6) في رأ» ورت إولا اوجه] وفي (ب) وردت إوالوج]. 
(7) في وب) سعطت إإلى]. 

(8) في (ب) وردت إمقصردة)ً. 

رلا متن انتهى النغل. الإ سييجابي: زاد الفغهاء: ل01[ . 
10 في ا وردت إمن]. 

(1!) في زج سقطت إغير]. 

12 من اتهى القلء السفي» المتافم: ل159. 
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والآن: ثذكر نوعا في الاستشجارعلى الطاعات والأعمال المباحة والمعاصي وما 
يحل من الكسب وما لا يحل. 

في “«الذخير إذا استاجر الر جل رجاف إليعلى] ك القرآنء أو يعلم“ ولدء 
القرآن؛ لا يجوز. ومعئاه: أند [لا]" ينعقد أصاا [حى] لا يجب الأجر بحال» وهذا 
جواب الكتاب وإنما إل ] يجب؛ لان الإجارة وقعت على عمل ليس في وسم 
الجر إبشاژه؛ لان التعليم يتم بالتعلم» كالكسر بالانكسأر. والتعليم ليس في وسع 
المتعلم» ومثل هذه الإجارة لا تجرز؛ لأنٌ المعلم" "مع المتعلم أشت رك" في منفعة 
التحلم؛ ومشل هذا الاستتئجار لا يجوز 

ومشايخ بلخ رحمهم الله جوزو الاستجار على تعليم القرآن إذا برب اذك 
مدةء إوآقوا بوجوب المسمى عند عدم الاستشجار أصااً وعتد الاستجار بدون ذكر 
المدة]“ [نأفترا بوجوب أجر المثل [رتالر؛ وإنما كره تعليم القرآن بأجر قي 
[الصدر]”" الأرل؛ لان حملة القرآن كانرا قلياأ [ذكان]*' التعليم واجباء حتى لا 


() في (ب» سقطت [في]. 

( في ب - ج سقطت إالرجل]. 

() في رأ وردت [لعفم]. 

(#) في (ب) وردت [ويعذي]۔ 

() في را سقطت [لا]. 

(6) قي (أ¢ سقطت إحتى]. 

,186 ابن مازء» المحبط البرهاني. 9 ص‎ My 

(#» في (ا) سقطت إنہ]. 

(#) في إب) وردت [مثك]. 

(10) في رب» وردت [العلم]. 

(1) قي زب - ج) وردت [یشترکان]. 

ےا ڦي th‏ سقطت إرأق ¦ بوجوب المسمي عت عدم الاستجار أا وعد الاسطجار بدون ذگر 
المذة]. 

ر13 في ر وردت إثراً وشي ب - ج) وردت إافرا]ً. 

(4) في ر وردت [قالرا]. 

1 في رردت إصذراً. 

(6) في رأ وردت [ركان]. ‏ 
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يذهب القرآنء قأما في زمانناء كثر حملة القرآن غلم يبق التعليم واجباء فجاز الاستئجار 
عل 

وذكر الشيخ الإمام [...] محمد بن القضل البخاري" رحمه الله كان المتأخرون 
من أصحابنا بجرزون ذلك؛ ويقولون إنما [كان]'“ المتقدمون يكرهون ذلك؛ لأنه كان 
للمعلمين عطيات من بيت المال» وكأنوا مستخئين عما لاأ بد لهم من أمور [معاشه | 
. وقد كانت غي التاس رغبة في التعليم بطريقى اللحسبة؛ وللمتعلمين مروءة في المجازأة 
بالاحسان من غير شرط. أما اليوم ليس لهم عطيات من بيت المال والتعليم يشغلهم 
إعن اكتساب]“ ما لا بد من مر المعاش؛» وانقطع مروءة [المتعلمين]" في الإحسان» 
ومجازاة المتعلمين من غير شرط؛ فيجوز الإجارة؛ ويجبر المستأجر على الجائزة 
المرسومة؛ وهذا [استحسان]" استحسنه المشايخ. وكذا [يغى]" [بجران 
الاستتجار على تعليم الفقه في زمان"". 

في «الصغری»: مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة”" في جراز اسطجار المعلم 


(آ) ابن عازء: المحيط البرهاني» جلء ص15 

(#) تي زب وردت إالرخحسي| وهي زائدة والأولى إسعاطية 

(3» هر: الامام أبي بكر محمد بن القضل اين جعفر بن رجاء بن زرعة الفضلي البخاري» رت 249ه. 
القرشيء طعات الحنفيةء ح2 صر 107. 

(#) في اء سقطت إكان]. 

(ت» في داي وردت إتعلميم]. 

رگم قي أ وردت [باكتاب]. 

(7) في رأ) وردت [المعلمين]. 

ر8 في رآ وردت االإستحان]. 

ر في دم مقطت إيفتي]. 

رگ قی ا وردت [یجوزا 

وا این مازه» المحيط البرهاتيء ج9 ص187 الزيلعي؛ تين الحقائن؛ ج5 م124. 

ر2 قال مائك: لم بلغتي عن أحد كرإاهية تعليم القرآن والكتاب بأجر: هر المذهب وأجمع عليه 
أمل المديدة وهم الحجة على من سرأهم. ابن عكر عد الرحمن بن محمد مهاب الدين 
البغدادي المالكي. إرشاد السالك إلى شرف المسالك: ح1 ص103 


= 
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. على تعليم القران. ونحن أيضا [تفتي] بوجوب" المسمىء 3ا اتاروم یز 1 
لتعليم القرآنء وبعض مشايخ زمانتاء استحستوا الأستنجار على تعليم القرآن اليم 
لأنه ظهر التوانى في الأمور ألذيية ففي الامتتاع تضييم" حفنظ الق ر آن. ول 
الفتو ى“ 

في «الخلاصة»: وفي الأصل: لا يجوز الاستئجار على الطاعات: كتعليم القرآن. 
والفقه؛ والأدب والتدريس» والتذكي رالحج, والغزو“ وعند أهل المدية“ 


18{ رابو 


Êr.‏ س ن 


يجور . إوبه أخذ الشانعى”“ رحمه أاش]“ وبه أخذ نص ' بو قصر 


رحمهم الله وبه كان يفتى الفتيه رحمه الله 


أ في ( سقطت زتفتي]. 

2 تي (ب) وردت [بجواز]. 

زک قي و زردت [استاجر إٌ 

(4) في (ج) وردت ضيعم 

27 امرخیتاني ا ص20 

و وهم الان الالكة. 

e11 5‏ راڦي: شپاب الدين احمد = E1‏ ر سس 1994 ۽ الق خيرة (تحقيى: عمجم حجچي)» 5 
ص03 دار العْرب»ء لرالت. وعلیش؛ محمد و289 منج الجثيل شرح على مسختصر سڈي 

خلل؛ ج ص470 دار الفکر 

رلآع عتف الادة السا أفعية الجوأز بشرطين: 
إلأول: بيان القدر الذي يمد مثل أن يعلمه القر آن كله أر السبع الأواثل أو الأواخر 
الثاني: بان تققير ا3 رمان مثا ل ان يعفمه القرآن في هر الغرالى» محمد بن معحمة آين حامق 
EibH 3‏ ال سط في المڏهى: د إتحشيق : أحمة محمورة آبراعيم؛ محمد محجدة تاسی)؛ ط1 4 
1b - iff‏ + ا ر السللام: لاحر £ اتووي؛ محيى الدذين ابی زگریا HUY‏ رو شه ه الطالين 
و مةد آنعفتير: م ج E‏ . 305 المكتب ا سلامي: فب رتا 

(لا في أ سقطت إربه اخذ الشاقعي رحمه اه]. 

أ ا) تصر م ن یحی ودل تعر لخي تنةه على أبي يمان الجوزجاني عن محمد رر عنه بو 

(12) عتمان ن إراعیم ین مد الا ,اب و عمرو المعروف بالفضلي المتوفى سنة وت 508م من 
TED‏ اأحتق ةة صاحب فار الغضلي۔ البختادي 9 فيه العاوق. ن اء صر 3چ 
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معلم أخذ ثمن الحصير من الصييانء [وصرف]"“ البعض في حرائجهء ورفع 
الحصير بعد ما استعمله زمانًا؛ قال له ذلك؛ وإذا أخذ المعلم من الصييان شيئًا من 
امار لات [أر]“ اللبرد“ فما [أخذه]“ یملک“ 
فى «الملتقط»: معلم طلب تمن الحصيرء؛ أو الحطبه أو اللبوف فما [أخة.]“ 
ا ولو امتنع [أبو]“ الصبي من أداء الوظيفة التي تجب عليه في المواسم» جون 
حلوا وبیخ شينهى وعيدي» فالشيخ الإمام الأجلى الأستاذ* رحمه ال يكتب"" على 
الفتوى. معلم رأيدز صبي خشنود كند ولا يرك جواب ا لرواية» والحيلة فيه؛ أن 
يستأجر المعلم مدة معلومة» ثم يأمره [بتعليمه]"“ 
ولور“ [استاجرء] ليعلم ولده الكتابة والخط والنجوم أو الطب أو التعبير جاز 
يالاتغاق. 


(1) في (أ) وردت [وعرف]. 

ر2 فی رأ وردت إرا]ً. 

ر اللبرد: ما يلس للوقاية من المطر واليرد المعجم الوسيط مادة: ليد ج2 ص2 81. 

رك في رأ وردت إأخذ]. 

() ابن ماز المحيط البرهاتي» ح9 مر 391. 

(6) في رآ) وردت [إخحذ]. 

إ#) السمرقتدي» تاصر الدين محمد بن يرف رلالال0اك الملقط في الغشأوى. زتحتيق: محمرد 
نصا السيد يرسف أحمد» ط1ء ص361: دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

ر في رأ - ب رردت [أب]. 

ر#) هر عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل الحارثي السبذموني نسبة إلى قرية من 
قري بخارى ذكرء السمعاني وقال المعروف ااذ مكثر من الحديث ورحل إلى العراق 
والحجاز وروي عنه الفضلل بن محمد الشعراني والحسين بن القضل البجلي ووى عله أبو عبد 


أريعين وتاڑاٹ 


الله أبن منفة ولد في ربع الأخر سنة تمان و حمسن ومان وعمات قي شرال مله 
مائة قال وكان غير تة رله متاكرر له كتاب كشف الآثار فى متاقب أبي حيقة وصنف متف آبي 
حبغة. طبقات الحنفية» مصدر سابقء جا ص 282. ۰ ۰ ۰ 

را في رم) وردت [کتب). 

ر !) في رأ وردت [بالتعليم|. 

(12) تي (ب» وردت إولا]. 

و13 کي رم وردت [استأجر] وة لی زب) وردت إيستاجرا. 
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[وفي]“ ررفتاری الفضلى* رحمة آللهء لر استاجر المعلم عفی حقظ الصاأن أو 
تعليم الخط والهجاء جاز. وفي الأصل؛ لو شرط عليه أن يخدمه فهر فار“ 

وفي «الشروط»: [للشيخ]* الإمام الأجل لر دنم اينه أو غلامه [لعل]“ 
الحساب لا يجوزء ولو شرط عليه أن يقرم عليه في تعليم هذه إلأشياء يجوز . 

وفى «الشروط» آيضا! عن محمد رحمه ألله: اذا أستأجر وجلا يعم واد حر فة 
من الحرف؛ فإن بين المدة؛ بأن إإستأجر ء]* شهرًا مثا ليعلمه هذا العمل يجوز ويصح 
العقد ويتعقد على إلملة حتى يستحى المعلم الأجر بتسليم النفس: [أعلمه أو م 
یعفمه] کک أما إذا لم ببين المذة ينعقد العقد فاسدًاء لو علمه يستحق أجر المثلء وإلا 
لاء فالحاصا : أن فيه روايتين والمختار أنه يجوز كما ذكرنا في الشروط*". 

في رال خيرة»: والاستمجار على الإمامة والأذان لا يجرز؛ لان استغجار على عمل 
للأجير”" فيه شركة؛ لأن”" المقصرد من الأذان والإمامة: أداء الصلاة بجماعة بأذان 
وإقامة؛ وهذا الشع كما يحصل للمستاجر يحصل للأجير؛ [وكذا الاستجار على الحح 


(ةٌ) في (» وردت [قي]. 

ر( قي رج وردت [الفض]۔ 

(3) السرخسيء المبسوط؛ ج16 صر52. 

(#) في ر وردت [شيخ]. 

ر5 أصرل السرخحسي: للشيخ الإمام الج الزاهد شس الأبة وفخر الإسللام آبو يكر محمد بن أبي 
سهلل السرخسي رحمه اله. أملاه في السجن بخوارزم؛ قلما وصلل إلى إبأب اللروط] حل له 
ارج قخرج إلى قرغانة فأكمل بها إملاء. حاجي خليفة؛ كشف الظترن؛ 1ء ص81 

() في رأ وردت إليعلياً. 

(7) السرخسي؛ اليوط ح30 ص167. 

(#) في وب - ج) رردت إتعفمه]. 

(©) في رأ رردت [امتأجر]. 

)10( في (أ وردت إعلم أو لم يعذم] وقي (ب) وردت إعلمه أو م يعفماً. 

11 السرخسيء الوط ج18؛ م480 

(12) في (ب» وردت [الأجير]. 

رآ4 في ډب سععت زلأن]. 
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والغزو وسائر الطاعات لا يجوز؛ لأنة لو جاز لرجب على القاضي جبر الأجير 
عليها]" [رلا]“ رجه [إلي]“ لان [أحدا]“ لا بجر على الاعات“ 

وكان الشيخ اللإمام شمس الاأئمة الحلواني» إوالقاضي الإمام ركن الدين على 
السغدي” رحمهما الله لا يفتيان بجراز الاستكجار على تعليم القرآن"]" [وهكذا 
حكى عن] [الشيخ]" الإمام ركن الدين أبي الفضل رحمه اله" وقي [روضة 
الزندويستي)”“» كان شيخنا أبر محمد عبد الله [الخيراخري ]”" رحمه الله يقول: 


() في را مقطت العبارة من [وكذا الاسسجار على الغزو والحج] إلى عبارة [جبر الاجير عليها]. 

(2) في ر وردت إوإلا]. 

رت في رای مقطت إإلي]. 

إف» قي رأ وردت إحدة]. 

() ابن مازه المحط البرهاني» ج9 ص187. 

(6) لأب الحسن على ين الحسين بن محمد النغدي» سكن بخارى وت #6هع له شارى السغدى: 
الأتاب ج3 صر 259. ۰ 

(© اللخدي» فاوى السقدي» ح2 صر 574. 

(8) في دأ) سقطت العبارة من [القاضي الإمام ركن الدين] إلى إعلى تعثيم القرآذ|. 

(#) قي (أ) سقطت [رعكذا حكي عن]. 

ر19 في زا وردت [قال القاضي]. 

رة ا الإمام ركن الدين أبي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحقي» رت43 5ه. حاجي 
خايفة» كشف الظنون جآء ص 81. 

(12) فقي (آ) وردت [رراية الزندريسي] رفي زج وردت [الزندويسي]ء والصحيح: ررضة العلماء 
للشيخ أبي علي: -حسين بن يحيى البخاري الزندريتي الحنضى: زت 32ا اسم. حاجي خليفة؛ 
کشف الظتون» جا مر928. 

3 في راڄ [الخراجزي] وقي (ب) [الخراخر] وقي دج [الخيراخر!] والصحيح ما أثبته. 

(#آ) عو: عبد اله بن الفضل الخزاخزي ثبة إلى خیزاخز من قری بخاری كان مغتى بخارى ررى 
عته اينه آہو تبر أحمد بن عبد الله وروى عن أبي بكر أحمة بن عبد لله بن حبيب رأبي پگر ين 
مجأهد القطان الذخي وغيرهما وتققه عفى أبي يكر محمد بن القضل الكماري وروی البلخى 
عن أبي حنيغة ية أنه يأتي باندعوات وبه كان يقتي عبد الله بن الفضل الخيزاخزي. القرشي» 
طقات الحنغة؛ جآ؛ 280 
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.في زماننا يجوز للإمام» والمذن والمعلم أخذ الأجرة”. 
في ورالگیر ی 7 تعليم القرآنء رالفرائض؛ وحساب ألو ايا وير دك ال ت 
جائز؛ وإنما [يكرء] تعليم القرآن بالأجر” على عهد رسرل الله بي لأن حملة التر آن 
و e E‏ کپ = f}‏ 
282 أ کانوا فليلاء فكان التعليم واجباء كي لا يذهب القرآن: قلم يجز لهم أحذ“ 
الأجرة عي إقأمة الو اج کذاً دکر عن PS‏ تن جى رحمه آله عال الفته 
و سجهة أله : # بك ناخد ويجوز ال"سطجار على تعليم القرآن؛ رشو قول عاص وبي 
. م 
فصر ين سام والشافعي' وغيرهم من المشايخ رحمهم الله 
اسىتجار المعلم: کان المتقذمون سن اأص حايا إل یجورزنه بللا حاف بین اة 
الفضلى"“ عن [آي بن کی] ۹2 جوشیته E‏ قال: و رسوا اه عتمت رجا سووة عن 


(ة) قي رب - ج» سقطت [المعلي]. 

ر ار يفلعي؛ تين الحقائن؛ حت ص125 والبايرتيء الحتأية شرح الب يةه ر12 ص 3#. وآبن 
مازه: المحط الرهآني؛ 9 ص137 

| في (ب) سقطت ابالأجر‎ kK 

(ه) في ر رردت إلم يكن 

() في رب - ج) سقطت اجر 

(ت) في (ب» وردت إالاأخد]۔ 

(#) في وي وردت إنصر]. 

(8) عاصم بن يوسف اليربوعي الكرفي الخياط ذكره أحمد ين خثمة أنه تة رت220 أين حجر: 
أحمد بن علي العقلاني 984| تیڈیب التذیب طا ح5 ص52 دار الفگر؛ بیروت. 

الشافعي: الأم؛ ج2 ص28 1. 

(10) في ر وردت [لا یجوزرن بخلاف بینهم]. 

(ا!) في رب - ج وردت [الغفل]. 

(2) في () وردت بن آٻي کعب). هو الصحابي الجليل بي بڻ کعب: آيو المدڌر من بني عمرو بن 
مالك بن التجار الأنصاري» وغو أشهر عن ان پعرف. البخاري» محمد بن إسماعیل بن إبراهيم 
ایر عبد اء التاريخ الكيرء (تحقيق: اليد هاشم التدري) ح2 ص39 دار الفکر؛ بيروت. 
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بان فإني [أعلم]" القرآن فادعى إلى طعامهم فقال ية: إن صنع لغيرك قدعيت فلا باس 
به وإن صنع لك قذلك نصيك إمع] الثواب). 

ذكر القدوري رحمه الله: أن أبي بن كعب أقرأً رجلا فأعطاه فيه فوشا فسأل 
النبي ييف فقال له: ([أنحب] أن يقوسك الله بقوس من التار؛ فقال: لاء فقال: 
فو 

(وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآنء ولا تغلو فيه ولا تأكلون“ 

قال القفضلي*“ رحمه اله: وكان المتأخرون من أصحابنا يجوزون ذلك ويقولون؛ 
إنما كان المتقدمرن يكرهون ذلك؛ لأنة كان للمعلمين عطيات من بيت المال: وكانوا 
مستختیین عما لا بد لهم من أجر معاشهم؛ وقد كان التاس يرغبون في التعليم؛ بطري 
الحسبةء وللمتعلمين مروءة في المجازاة بالإإحسان من غير شرط آما اليوم» فليس لمهم 
عطيات من بيت المالء والتعليم يشغلهم عن [اكتساب]"؟ ما لا بد لهم من أ 
المعاشء وانقطع رغبة المتعلمين في الإحسان” ‏ ومجازاة المتعلمين من غير شرط 
فتجوز اللإجارة» ويجبر المستأجر على دفم الأجرة؛ ويحبس بهاء بخلاف الأذان؛ 


ر!) في دا» رردت إعم]. 

(2) فی ¢ وردت إمن]. 

(3) ابن متصرر» ستن سعيد بن متصررء الحكم: سنده ضعفه رقم 109؛ ج2؛ ص358. 

() في دآ» رردت إيجب]. 

3 في زب وردت [ردء]ً. اسر سي المبسوط ج18؛ صر 324. 

() ابن ماجه» سنن أبن مجه رقي 2158: ١‏ ج2 ص اا73. الحكى على الكتاب بشكل عام: قال 
الحافظ أبن حجر: كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب 
وسرةة الأحاديث ويعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. قال البوصيري: إسناده 
مضطرب. 

(7) في (ب» وردت [ولا تغل]. 

(8) في (ب) وردت إريه]. ابن حتبل؛ أبو عبد الله أحمد ين حل الثاني مسند أحمد بن حتبل؛ 
حدیٹ جسن ححح رغم 8 ج3 ص 28 موؤسة قرطبةء مصر. 

() في رب - ج) وودت [القغفن]. 

(0) في دا) وردت لى [الكتاب]. 

1أ في رج وردت إإلاحتاب]. 
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لأن ذلك لا يشغلل المؤذن عن أمر [معاشه]' [فلا] يجوز [الأج ة]“ إعلي]“. 
ڦي اسر آجےة): ڊرا ستشجار على تعليم القر آن» يجوز على جواب المحأخرين؛ 

وكا ٿي [تعلبہ]“ الخط: والآدب؛ ووج أن بقول: استاج تاف لتقوم عى تعلی ۶ 
لتر إن؛ رالآدب: والخط؛ مک کذ 

۰ في وانکبر ی وچل لہس نه ما وله عا يتاج النأ آل“ في جت طط 
الطريق؛ والبذرةة“؛ فإن قدر أن يعمل [هذا العمل]" “ ولا يضيع عيالهء كان 

+ 11 2 بود مء س + 
[أفضل]' “ وإن لم يمكن [القام] “ بيمة “ فالتيام بأمر العيال أولى» فإن قام بحفظ 
الطريق فأهدي إلرهء إن لم يأخذ أحب إله»؛ والأحذ لیس بحرام؛ وكذاً ل حرج ليتعلم 


r34. 


استأجر رجا أن یرب الطبل: إن كان نهر ل بجوز: [ر ت ^ معصة؛ و إن 


(1) في » وردت إمعاش]. 

(2 في ر وردت [رلا]. 

3 ئي دا» وردت [الإجارغ]. 

ر قي ر - ج مقطت إعفيه]. أبن مازه المحيط البرهائي؛ ج9 ص32 

في زا وردت [التعثِم]. 

(۵) في زب - ج وردت [لقوم علي في تعليم]. 

(7 متن انتهى النقل؛ الأوشي؛ الفتاوى السراجية؛ ص463 

(8) في رآ - ب» سقطت [إليه]. 

ر البذرقة: قأرسي معرب قال أبن برئ: البذرقة الخفارة. يقال بحت الاطان بذرقة مم العاغةة 
بالذال معجمة وال الهرري: من كتابه الخريبين إن البذرقة يقال لها عصمة أي يعتصم بها ابن 
منظور؛ ان العرب ا1ء صر 14 . 

(Û,‏ في 1 سقطت إعا العبز]. 

أ ي وردت إفقا]. 

12 قي و سقطت إالقيام]. 

(13) قي رب - ج) وردت إبيا]. 

(14) قافیخانء تتاری قاضخان. ج3 صر332. 

(15) قي ډب - ج) سغطت إأن]. 

(6) قي رام وردت إلا 
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كان للغرو أو للقافلة يج د“ 

رجل يبيع التعويذ في المسجد الجامع ويكتب في التعويذ إالترراة]“ إا الانجيل 
والقر آن إو] يأخذ عليه مالا ويقرل: إت“ أدفع الهدارة“ [لا يحل له ذلك لأنة إذا 
دفع الهداية]“ لا يحل له أخذ المال على الهداية*. 

وحكي عن أبي الليث الحافظ”“ رحمه الله أنه قال: كنت أفتي بثلائة أشياء فرجعت 
عتها؛ كنت أفتي أن لا يحلل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآنء وكنت أفتي أن لا 
يتبغي للعالم أن يدخل على السلاطين» وكنت أقتي أن لا ينبغي لطالب العلم أن يخرج 
إلى القرى؛ فيذكرهم بشيء ليجمعوا له شينًا فرجعت عن ذلك؛ وإنما رجعت تحرزا 
عن ضياع القر آن: والحقرق؛ والعلب*". 

٠‏ أب الصبي: إذا أهدى إلى معلم الصى» إأر “ إلى مؤدبه» في العيدء إن لم يسأل» 

ولم یلح علیه؛ لا باس به؛ [لاتة بر و المعلم مستحب 


(1) غي زب ٣‏ ج) وردت [الغراء]. 

(2) ابن عازه المحيط الرهاني» ح5 ص+21. 

(ت) في رم وردت [التورية). 

() في رأ سقطت [انرار]. 

(5) في راي سقطت [الراراً. 

() في أ وردت إإلى]. 

(۶) في (ب ¬ ج) وردت إهدية]. 

(8) في رأ) سقطت إلا يحل له ذلك لانه إذا دفع الهداية]؛ وفي زب - ج) وردت إهفية]. 

2 ابن مأزهء المحيط البرعاتي: ج مص 213. وقاضیخان؛ فاوی فاضخان. ج صر ا3د 

ر10) آبر الليث الحافق: الإمام عبد الله بن شرح ٻن حجر بن عبد اله بن الفضل الشبباني البخاري؛ 
ETHEL‏ سمح عبداك بن عثجات وأحمد بن حقص ومحمة ين سلام اليكندي وحبان بن 
مرسی وطقتهم؛ وقال سهلل بن بشر: سمعته يقرل: حفظت عئرة آلاف حدذيث من غير قكرير 
الذعبي» تذكرة الحفاظ: ج2 ص587. 

(11) ابن ماز المحيط الرهاني» ج5 ص232. 

(2) في رام وردت إر]. 

ر3) في رأ» وردت [إرضاء]. 

(14) أين عازه الط البرهاني. ج سی لے 
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إڌا استأجر السمسارء ليشتري له الكرابيس* [أو الدلال لييم]* له الوب 
بدرهم؛ لا يجوز" لان السمسار رالدلال لا يقدران"“ على العمل في الحال؛ لأ 
العمل لا يتم بهماًء ولا يعرف متی يچيء آلبائع والمشتر ا 
للاصطادء إو هذا إذا لم يبن الأجل-أما إذا بين الأجل» فهر على وجه .“: 
إن بين الأجل أولاًء ڈث الأجرة أو على العكس؛ فإن“ بين الأجل أولاً جاز: 3 
يصير مجرلا آما إذا بين الأجل للاصطادء وهذا إذالم يبين الأجلل ولا ثم الأجرة 
أر على العكس نحو آن يقول: استأجرتك اليرم يدرهم على [أن]* تبيع لي بكذا 
أو إتشتري]" “لي بكذإ أما إذا بين الأجرة ولأ بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم؛ على 
أن تبيع لي كنذا أو تشتري لي كذاء لا يجوز. وإذا فسد العقد وجب أجر المثل بعد 
الغراغ من العمل على ما جرى فيه العرف من أهل تلك الم اة" 
ئم علم الحيلةء فى آخر ياب السمسار من الإجارة ‏ فقال: إن شا أمره أن 
يشتري له شيئاء أو ييع؛ ولا يشترط الأجرء ثم يراسيه بشيء إذا فرغ من العمل» ما 


(أ) کرس الكرباس والكرباسة: ثوب قارسية 2 ويياعه کرايسي۔ أبن منظور سان العمرب؛ حت 
صر 195. 

(2 في ر وردت إوالدلال بیع]۔ 

3 أبن مازه انمحيط البرعاتي» ے8 ص 89. 

() في (ب» رردت إيقدر]. 

() في ) سقطت إراً. 

(۵) قي زج سقطت فهر على وجهين]. 

( في (ج) وردت [إذا]. 

(8) في ب - ج4 وردت إفإن]. 

(© ئي زب - ج) سقطت [ولا یبر مجھرلا آنا إذا ب بين الأجل للاصطاد وعذا إذا لم يبين الأجل 
أول ثم الأجرة أو عفى العكس]. 

(0 في ر سقطت إأن]. 

ذ1 في ري وردت [أشتري]. 

(2 ۵ في رب قت إلا 

(13) اين مازء» المحط البرهاني؛ ج7 م 761. 

(14) في ب - ج) وردت [الإجارات]. 
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هبة؛ وإما عرضا [بإزاء)"' ذلك العملء» كمن خرج من الحمام أو شرب ماء من 
السقايةء أو احتجمء ثم أعطاه شيئاء هذا كله إذا أوقم الإجارة على البيع والشراءء لا 
على الْمدة. 

أما إذا استأجرء مدة معلومة [للبيع]" والشراء فقد صح كذا ذكره"" في القدوري. 
رالأصل مطلقّء (1/283] إن إذبت استاجر رجلا يوماء [لبيم أو شراء)“ لأنْ هذا 
عقد وقح على مدة معلومة. 

قال [لرجل] : بع لي هذا المتاع؛ ولك درهي [أر]“ قال له: أشتري لي هذا 
المتاع ولاك درهم؛ شل [ذلك]' ٭ [قله أجر]““ مثلہ لا إیجارز]”' بها [دره]" ٤‏ 
لأن الاستجار ليع رالشراء لا يجوز على مامرء؛ وقد عمل بإجارة قاسدة قله أجر 
المثل» وللسمسار والدلال أجر مثله؛ وما تراضعو! عليهء أن من كلل عشرة دنانير كذاء 
فهو حرام عليهم 4 

دفع إلى رجلل ثرباء فقال: بعه بعشرة؛ فما زآد فهو بيني وبيناك؛ قال أبو يوسف 
رحمه الله؛ إن باعه بعشرة أو لم يبعه» فلا أجر له وان [تعب]** في ذلك؛ [لأَنه تفي 


ر في ر وردت إبإذاء]. 

(2) قي زب - ج سقطت إماء]. 

(3) في (ا) رردت إالبيم]. 

(#) في زب - ج4 وردت [ذګر]. 

(3» في رب) سقطت إإذا]. 

(6» في رآ وردت [لفیع إلا راشتری]. 

() این مازه» المحيط البرهانيء ج8 م 60. 
(#» في رأ وردت [لرجال]. 

(9) فی رأ وردت [ء]ً. 

(10» في ر سقطت [دلك]. 

اا في (أ) وردت [فالاجر|. 

12 في دأ» وردت [بجارر]۔ 

(3!» في وأ» وردت إبدرعم]. 

4# اين عار الجمحط البرهاني: ج8 صر 90. 
(15) غي ر وردت إیعت]۔ 
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للأجر إذا باعه بعشرة]" لما علقه بأكثر من عشرة ولر باعه باثني عشرء أو أكثرء أو 
أقل» نله أجر المثلء لا يجاوز درهما؛ وقال محمد رحمه الله: [أرى له] أجر مثله 
بالا [ما]ً“ بلغ وإن إل“ یع [فإذا تعب]” في ذلك؛ لأنة عمل بإجارة فاسدة 
فيستحق الأجر قال: [وبقرل]"“ أبي يوسف  "]...[‏ يفتى؛ لان الأجر مقايل بالبيع دون 
مقدماته» فلا يستحى الأجر بدون البيم؛ وإن [تعب]“ : في عمله؛ بإجارة فأسدة إذا كان 
المعقود عليه» هر البيع دون السعى *. 

قال لدلال: أعرض ضيعتي وبعهاء على أنك إن بعتها قلك [من الأجر]"“ كذ فلم 
يقدر الدلال على إتمام [الامر] “ ثم باعها دلال آخر؛ قال بر القاس رحمه الله: إذا 
کان الدلال لارل قد عرضها وذمب له في ذا [د ور چأر رتد ^" به» فأجر المشل له 

بقدر [عتائه]" "' وعمله. 

قال الفغيه أبو الأيث رحمه الله هذا هو القياس؛ أما الاستحسان قلا يجب له الأجر 

ذا تركه؛ لأ العرف [رالعادة““ جرت بذلك؛ لاآنَهُْم لا يأخذون الأجر إلا بالبيع» ويه 


(1) في رأ سقطت [لانه نفي لاجر إذا بأعه پعشرة] رقي (ب4 سقطت من [أو لم يبعه] إلى اذا بأعه 
بعشرة]. ٠‏ 

(2) في ا سقطت [أری ]ً. 

(3) في و وردت إئ]. 

(4) في ا مقطت إلم]. 

(ت في ر وردت [بدرن اليم]. 

(6) في رأ وردت إيقرل]. 

(© في رأ وردت آرري] وإسغاطها أولى. 

(#) في رم وردت إبعت]. 

() أبن ماز المحط الرهاتي» ك صر 

(10) في د وردت الاجر من|. 

(أة» في ر رردت [الأجر]. 

(۳2) في (آ) وردت [إذا يغقد به] وفي (ب) وردت إدوت مار يعتد) وفي رج وردت [روزجار]. وما 
E‏ هو الصحيح كما ورد في الألة؛ أبن مآزء» المحيط الرهاتي» ج8 ص 90. 

(2؛ في رأ رردت إعتاب]. ) 

EES‏ في ڈ وردت إالعادا 
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تأخذ هذا يوافى قول أبى يرسف رحمه الله» وهر المختار عند الفضلاء والعلىاء“. 


دفع ثوا إلى مناد ليبيعه بأجارة فنادى فلم يبع صاحبه» قال أبو نصر رحمه اله: 
له أجر؛ لأت عمل بإجارة فاسدة فقيل له: العرف أنه إذا لم يبع لا يعطلى» قال هذا 
ليس بشيء. قال الفقيه أيو الليث رحمه الله: لا شيء له قي الاستحسان» لأن أجر المثل 
إنما يعلم بعملل التجارة وهم لا يعرقون لهذا العمل أجراء وهر أبضًا يؤيد القول 
المختار ب 

جل يع شيا بالمزايدة؛ قاساج ر منادیا ینادي ذلك [غان] بین له را أر قال 
له ناد کذا صرتاء فهو جائ إلا فاد“ 

رجل أضل”“ شيئاء غقال من داني عليه فله درهم فدلّه إنسانء فلا شيء له؛ لأ 
المستأجر ليس بمعلوم ولأ الدلالةء والإشارة [ليست] “ بعمل يستحق به الأجر؛ 
قان" قال لإنسان بعينه: إن دللتني عليه فلك درحم فإن دله من غير اشيا 
معه» فكذا الجواب» ولما مر من المعنى الثاني فإن مشي معه فدله" © فل أ 
لان ذلك يستحق بالاجارة” ويقابل به الأجي إلا أنه غير مقدر 0 


(1) في زب € وردت إمن العلماء. يراجم تفصيل المسألة في المحبط البرهانيء ج ص ا 
ر( ي زب» سقطت إيإجارة]. و ٿي ٣ج‏ وردت [يأجرة]. 
(3) في ر سقطت [نامدة]. . 

)4#( في ڏج وردت إوهرا|. 

(3) ابن مازه المحيط البرهاتي؛ ج8 صس90. 

() قي رب وردت إمتاد]. 

() في رآ وردت إرإن]. 

ر( فی رأ وردت إيتادي]. 

(3) ابن ماز» الحيط الرهاني» ج8 ص 90. 

رثا آ) في (ب) وردت [ضل 4] وفي (جح) وردت إضل]. 
(11) في رأ ~ ب» وردت [ليس]. 

12 في وب - ج» وردت [رإن]ء 

ر13 في ر» وردت أشيء]. 

(14) في رب - ج وردت [ندار]. 

(13؛ قي إب» وردت إبالإشارة]۔ 


(16) قي وب) وردت إفعد]. 
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فوجب به أجر المثل“. 

استأجر رجلا ليصيد لهء أو يحتطب [له] قإن وقت له جاز؛ لأنة أجير وجد شرط 
صحة استجارء بيان الوقت؛ وإن لم يوقت لكن عين الصيف أو الحطب فالإجارة 
قاسدة لجهالة"" المعقرد عليه: [رعجز] الأجير عن الاصطادء وعدم ملك المستاجر 
قي الحطبه وما حصل [فللمستاجر]“ إلا أن يكرت الحطب للمساجر فيجوز له 
الأجرة حينعز“. 

لو استأجر المقاطة إلرين] العروس فذكر ههنا أن الأجر مكروه غير طب إلا 
أن يكون على وجه العطية من غير شرط ولا تقاضيء» فيكرن أهرن؛ قال القاضي فخر 
ألدين رحمه ألله: إن أستأجرهاً مدة معلرمة؛ إو كان العمل معلوما جازت الأجرة 
[وطاب] لها الأجر؛ لان تزيين العروس ليس بمعصيةء فكان* كائ الان 

الدلالة في النكاح: هل تستوجب أجر المثل أم [لا]“"؟ 

ققال القضلي””“ رحمه الله: لاء لأتها لم [تفعل]”" شيا والزوج إنما يتتفع بالعقد: 
والعقد غير ها 


(ل) في (ب) وردت إوجبا. 

(2) اہن مازه المحيط البرهائي» جك ص91. 
ر( في ر سقطت []. 

( في رب - ج4 وردت إبجالة]۔ 

(3) قي رأ مقت إوعجرا. 

6 قي ا رردت [للمستاجر]. 

(#) آين ماز المحيط البرحاني؛ ج صر 1 
رٿ في ( رردت [لرينا. 

ر في ر وردت إفطاب]. 

(0؟) في رج) وردت إقصار]. 

37# صر‎ Bt اين مازء؛ المحيط البرهآني:‎ ii 
في ر سقطت [لا].‎ 12 

(13) ٹي وب - ج) وردت إعا الفضل|. 
(14) في (آ) وردت (يفعل]۔ 
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وتال بعضهم: لها أجر المثلء لأ معظم الأمر في النكاح يقوم بها" وله سعي 
قي اصلاح مقدمات النكاح؛ غتستوجب"“ أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع. قال قاضي 
خان رحمه الله: وبه يقتى في هذه البلدة. وهذا اختياري*. 

في“ «النصاب»: في فتاوى الفضلي رحمه اله الدلالة في النكاح لا قستوجب 
الأجر؛ وبه كان يفتي» إوغيرء] من مشايخ زمانناء كانو! يفتون بأجر المغل“ ليا لأن 
معظم الأمر غي النكاح يفوم بهاء ولها"“ سعي في إصلاح مقدمات النكام؛ فتستوجب 
أجر المثل بمنزلة الدلال في ياب البيع» وبه يشتى“. 

في «رالكبرى»: [أهل] بلدة ثقلت عليهم مزتات العمل فاستأاجروا رجلا" بأجرة 
معلومة ليذهب ويرفم أمرهم إلى السلطان الأعظم ليخفف عنهم بعص الحيف*" 
[ويأحذ]”" الأجرة " من عامتهم غنيهم؛ وفقيرهم. 

ذكر هنا: أ“ إن كان بحالء لو ذهب إلى يلد السلطان يتهيأ له إصلاح الأمر يوما 
أو يومين جازت الإجارة وإن كان بحال» لا يحصل ذلك إلا بمدة. 


() في (ب» سقطت إبيا]. 

(ت) في (ج) وردت [تستوجب]. 

إ) أبن عازه المحيط اير هاني؛ 3 ص ٣ ٣‏ 
(#) قي زب) سقطت إفي]. 

(ة) في رأ» وردت إوغيراً. 

(6) في رب) وردت [مثل]. 

(#) فی (ب» وردت [لا]. 

;3 فتاری قاقخان؛ ج2 صر ا3ے 


ر3 في () وردت إهل]. 


1 في ر سقطت إرجا[]. 
ril;‏ الحيقش: الجرر وائظلم: وحافه کل سيءَ تاسجیت » والجمع ج أبن سنظور؛ ان العرب»: مأدة 
حيقه + صر لا6. 


ر12» في رآ وردت [رأخذ]. 
12 في رب وردت إالأجر). 
کا في وب مقعطت إآنه]. 
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إن وفوا تاو جأرة وا معلر ما فالإجارة جائزة والأجر كله“ إ. وإن لم يوشراً. 
فهى قاسدة» وله أجر مغل والأجر عليه على قدر مؤتته ومتافعهم في ذل" 
قال القاضي [إفخر الدين]”“ رحمه اله: هذا مته [تو سیعا ونوع م [استان] ای 
على جوأب الكتأاب: لا تجوز هذه الاجأرة إلا EIN‏ وبه یقتی. 
رهكذا ذكر [الشيخ]" السرخسي رحمه الله في باب [284/ |{ الرشوة: من 
[.] أدب القاض **: أنه لا بد من التوقيت» وإن كان مدة إصلاح الأمرء وما أو 


fii 
. وین‎ 


إها قوله: (والغتاء والتوم) 

«ركذا سائر الملاعي؛ لانة أستتجار على المعصية؛ والمعصة لا تسى بالق 

ب وتاحت المرآة على الميت إذا [ند“ وذلك أن تبكى عليه وتع فو" 
محاسنه. والتيأحة الاسم ومتها الحديث: على ما قرأته في الاءة ك ثلاث من أمر 


و1 قي و سقطت إكد]. 

(ك) في رج) قطت [رله جر ملك]. 

ر قأفيخات: فتاري قأضخان ج2 حراش 

نی با وردت لالفاضي خان] وهو نفه رحمه الله وقد تقذمت تر جمته. 

(ت) في رأ وردت [ترسم]. 

(6) في ن وردت [إحان]. 

(#) في دأ وردت [مزقًا]. 

(#) في أ - ب» سقطت إالشيج]. 

ر2 في زب - ج) وردت إیاب] والولی عا 

ر10 شرح آدب القاضي لأبي يوسفه صاحب ابی سینا س ٠‏ شرحه السرخحسى رحمه الله 
البغدأدي»؛ عدية العاآرقين: جا مر 384 

(أ 1 ابن ماز المحيط البرهاني ج م377. 

(2 في واي سقفت إم]. 

(13) متن انتهى الغل؛ المرغيئاني؛ اليدايته ج3؛ م240. 

في ا وردت إندة]. 

(5ة) في (ب) وردت إوتعد]ً. 

(15) الزمخشري» محعود بن عمر: الفاثق قي غريب الحديث؛ (تحقي: علي محمد اليجاوي؛ محمد 
أبر الفضلل إبراهيم)» ط2 دار المعرقةء لبتان. 
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الجاهلة: اإطعن فی [الأنساب]“ والتياحة: والان وا“ جم تو رهي متاژل الشمر؛ 
والعرتب کائت تعتقد إن إ إل“ مطار والخير: کله يجيء مها وشا النوحج نگاء مع صسوات؛ 


e 


ومنه: تاج اليحمام توخا 
م راعلم: أن التختي حرام في جميع الأديأن. فقال في لزي زیادات* 1 دی ما 
در م عندنا م وعتد أها هلل الكتاب» وذكر منها الو صة للمة . والمغتات" . وحكى 
عن ظهير الدين المرغيناني رحمه الله آنه قال: من قال لمعرئ في زمانتا ي 
گراءته یکقی' 1 
في «الكبرى»: رجل جمع المال» وهو كان مطربا مغنياء هل يباح له ذلك المال؟ إن 
كان من غير شرط يام له؛ لأنه [أعطاء]" المال عن طوع؛ وإن كان الأخذ على 
شط یرد على [امحایه] إذا عرغواء وإن لم يعرفوأ يتصدق به. ذكرء في وصایاه: 
في أجر”" المغنية والنائحة“. 


ر1) في رأ وردت إالاتصاب]ء . 

ر الخاري»: مصحيح البخاري» رقم 3037 د ص1398 

رک مت انتهى التقف؛ المطرزي؛ المخرب قي ترتب المعرب» ج2 ص331 - عدد. 

(#) فی رب) سقطت آم]۔ 

رت) الزيادات قي فروع الحنفية لاح مام: محمد بن الحسن الشاتى: رت 1ه حاجى خلةة كف 
الظترن؛ ج س ضس 2 

() فی رب وردت االغيين]. 

ا بن الشحلة» ئات ا هي جر ف4 کا لبي الويف إبراهيم بن محمد الحابي: المعحروف 

(8) تي ډب - ج) وردت إقال لمقريء زمافنا). 

(ل) من انتبى التقل؛ اللسغي: المنافي ل63]. 

10؛ غي وأ وردت [إعاء]. 

را في ر» وردت [أصحاب]. 

(13) الرازي» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (1417) تحفة الملوك في فقه متعب الإمام آبي 
تة ے اع قي 2 يق اد EE‏ , احمل 1 .ج1 کس کے دار اليشائر الاسلامةء 


بیروته. 
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رجئى مات وكسيه من بيع [الباذق] أن ترزع إلورثة عن أخذ ذلك كان أولى. 
ويردوء"“ على أربابهاء إن عرقر! أربابها؛ لأنة تمكن فيه نوع خبثه وإن لم يعرفراء 
يتصدقر! بها؛ أن سيل الكسب الخييث [التصدة] متى تعفر الره وكذا الجواب 
فما أخحةرثوة إو ظفْا إن : ترز" أ الورشة كان أولى. وأما الذي يأخذه المغني» 
والقوال والتائحة فالأمر أيسر؛ أن فيه إعطاء برقاه من غير عقد“. 

رجلل مات؛ واینه یعلم أن آبا. کان یسب من خبیٹ* لا یحل. لکن [لا] یعلم 
ذلك بعنه؛ ليرد عليه إلمال» فالميرات ثل حلا فی الحكم لو جود المطنّى واتعدام 
ت بعبته فتصرف فيه حیث شا ولا يوم بالتصدي» وإ توزع وتصدن به كان 
اولی؛ لكن يتصدق }3 تة حص وا آمو 

استاجر رجلا يدحت" له أصتاماء أو يزخرف له با بتماثيل» و[الأصباغ] م 
رب ايت فلا أجر له: لأن عمله معصية: قصار كما لو إستأجر مغتة أو نايرت 

استاجر رجلا لتحت له طبور أو بربطا قفعل» يطب له الأجي إلا آزذ 


() في رأ وردت إالأزق]ء والباذق: هر الخجر الأحمر. أبن عنظور؛ لان العرب» مادة: بذق» حا : 
صر1#. 

(2) في (ب) وردت إبردآء رفي (ج) وردت إيردود]. 

() في (أ) وردت لتصدق] 

(4) في إب) ورردت إتودع]- 

(2) انز يشعي: تسن اقات ج ص ۸ے 

(۵) قي زب» وردت [خث]. 

7 في ي سقطت [لا]. 

(8) فی زب وردت إيتصرف]. 

(ل) الزيلعي: تن الحقائق؛ ج ص27 ابن عابدين» رد المحتار؛ جد ص2 2. 

ر( في رب - ج» وردت إينحت|. 

ر في رآ وردت [الإصاع]. 

كا ابن مازء» اميد اليرعاني» 5 حر +8. 

ر13 تر الطتبور الطار معروفق فأرسي معرب دخیل: اله بالفاوسية: إدثبه برع)» اي يشبه إلة 
الحم فيل طبورء قال اللثيث: الطرر الذي يفأعب به وشر ذو وتار قربا هعحرب وقد 
استعجل في لغظ العريية. أن متظوو لسانت العرب» 2 ص 0 چ ص #ات. 

رڈ ائ بط: تال للت هو العوڈ عن آلات ا! للاهي» قیل: هو معرب بربط کشر الراء أي ضفر الإوز 


> 
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آثم قي الإعانة على المعصية. وكذا: لو استأجر رجلا ليكتب له غناء بالغارسية. [أو 

بالعرية]* فان الجر بعليب له؛ إ لزه f‏ استشأده بځسبه فیحل . آلا تری أذ تلو بتى 

يعة؛ آر كتيسة لليهرد والنصارى بأج فإن الأجر يطيب له. وكذلك: لو أن امرأة 

استکیت کتایا إلى [ح ی“ باجر؛ طت E‏ الجر 1 أن : شي إجماة]' هله المساثل 
و3 


ققير أجر تفسه من الكاقرء ليعصر إله]" العنب [في الكنيسة] ليتخذ منه الخمن 
يكره له [ذلك] [لأن النبي ب قال: لعن الله [إعاصرها] السدر ى٤‏ 


ر بالفارسية الضذز؛ لأنه ُشْييه. الرييدي» محمد عرتضى الحسيي؛ تاج العروس من جراهر 
الا : (تحقيي: مجموعة من المحققين): i‏ حر 138 دار اليداية. 

(أ) في رآ) وردت [وبالعرية]. 

(2» في رأ سقطت إلاد]. 

رت» في رأ وردت إجيها|. 

رف في ري رردت إالجمك]. 

زت أبن عازه الط البرهاني؛ ج ص 84 - 83 

() قي راي مقطت إك]. 

قي ا - ب) سقطت إفي الكتية]. 

;8( في رم سقطت [ذلك]۔ 

(9) في رأ وردت إعاجرها]. 

(10) نص الحديث أخيرني أو جعفر محمد بن صالح بن هانىء ثنا بر عبد الله محمد بن أحمدا بن 
ای الق ر شی ٹا عبد اللہ ہر ن يزيد العقري آنباً حيرة بن شريح أنباً مالك ؛ بن الخير الزبادي أن مالك 
اين سعد ا[تجييي حدثه آنه سمع آين عيام ں یغول: ستعت ومول الله د بقرل: (آتاني جبريال 
فقال: يا محمد إن الله عن الخمر وعاصرعا رمعتصرها وشأربيا وحأملها والمحمولة إليه ويأيعها 
وساقها وعسشها هذا حديث جيم اازاستاد وشاعد: حديث عد الله ابن عمر ولم يخر چاد» 
تعليى الذهبي في التلخيص: صحيح. مستدرك الحاكم المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد 
الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري التاشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى. 14 - 
1990 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء عدد الأجراء 4 مم الكتاب: تعلقات الذهيي في 
اللخ 2 صر 37. 
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اجر تشه هن ۾ الگافر و > [ليعا]“ ٤‏ في الكنسية: ويعمر ها بالا جر: و باس وه ان ۰ 


ليس له في عين العمل معصية". 

إسكاف: أمره إتأن أن حخة له حا مشهورًا [على ع المجرس أو 
القسقة؛ وزاد له في أجره [لا أرى له أن يفعلل ذلك]“ وكذا الخاط إذاأمر أن 
یخیط ثربًا على إزي]' القساقا ان هذا سيب تشيه الفساأق والمجرس. وبيع 
الزنار"“ من التصرانيء؛ لقاو ٠‏ من المجوس؛ لا يكره؛ لان ذلك إذلال لها 
[قالرا ‏ وبیم“ الكعب* [المفضص | من الرجالء إذا علم أنه يشترى ليليس؛ 
مکرو 

وإذا استأجر الذمي مسلمة أيحمل له حمر جاز عند أبي حنرفة يتنه » حلافا 
لهماء وجه قرلهما: إن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والأصل فه: [قوله ة: لعن 
الله [قي الخمر عشرا])". رذكر غي جماتها الحامل؛ والمحمرل إليه. 


(1) قي ب - ج) سقطت إمن الكأفر]. 

2 في رأ وردت إيعمل]. 

(3) اين مازء المحيط البرهاني» رد ص221 

(4» قي دأ) سقط إعلى]. 

() قي ډج) رردت ٳذي]. 

(6) ثي المحيط ورد تقلأ عن واقعات الناطفي آنه قال: [أرى له ذلك] أي زيادة إلأجرة عليه. ابن 
مازء؛ المحيط اليرهاتي؛ مصدر سابق؛ 3 1ے 

(7) في را - ج) وردت [ڏي]. 

(8) زنر لجل INE‏ لار کش مات وسور ما على ۽ وط الصا زی والنجُری؛ وهر ما يجه الذي 
شه علی وط کالرنازة والرتر ۔ الربیدی. تأح العروس: چ س 

ر قلسرة: ال ر تس طریلة وکآن الا شس تا وتها في دن لوس م ا لجزغري؛ آر هو کل توب 
راہ مته تارق ب اة كان آو ية أر مِعْطرا قاله له الأزْغري» وضڙبوه وهو من لزي بالکشر 
القطن رالوت زائذة. وقيل له غير عرب الريدي» تاج العروسء ح1 صر 448. 

1 في ر سفطت إقالرا]. 

(1) في (رب» رردت آييم]۔ 

.153 هر الثوب المطوي الشذيد الا دراح. از بيدي» تاج العروس> س صر‎ ri2; 

13 في را وردت [المقضض]. 

ر4 ابن ماز المحيط إ! برحانيء ج5 صر 24. 

ر15) غي رأ سقطت [قي الخمر عشرا]. 
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وأبو حنيفة فة بقول: الخمر قدا يحمل للإراقة» والسخليل»؛ كما يحمل 
للشربء [فيجوز] الاستتجار على حملهاء كما لو كان إسأجرء ليحمل له ميعة 
5 2 4 5 ت لر . ٣ ١‏ 
. عن الطريق؛ fi‏ جلده' ٣‏ إلى موص الديأغةء ا س ماعا كلا سا على 1 حمل 
الخمر لا يتعين” عله فلو كلفه على أن يحمل عليه“ شل ذلك خلا استوجب 
ال © 
تال محمد ورحمه الله: اتا بمسأاة میت [ما mF‏ عن المشر کين ء فاستأجرو! له س 
FF o, 4 8 5 ٍ . 1‏ 
[يحمله]' ؟ إلى موضع يدقنه فيه؛ غير الموضع الذي مآت فه. قال آبر يوسف رحمه ألله: 
للا أجر له. 
قلت: أما إن كان الحمال لا يعلم آنه جيفة فله الأجر. والمراد به: إذا إستاجروا من 
ينقله من يلد إلى بلد أما إذا استاجروا " من يله إلى مقيرة البلد جاز ذلك اجماغا؛ 
i‏ + 11 . 1 ٍ 
لن ذلك [لدفع إذاه]' “ عنهي» فصار كاستتجار الكافر: واستتجار المسلم ليخرج له 
۴ 2 چ س 
حمازا میا من داره". بخلاف نقله من بلد إلى بلد عند أبي يوسف رحمه اله؛ [لأنه لا 
ينق ذلك لدفع أذاه عنچم؛ فصار كنعل الميت و بذد. و محجل ورحمة الله يقو ل: 
الل سر : کا ال ابو یو ساف و سے اا لکن دا إذا علم المسلم؛ أن أن“ المحمول 


رأ في زب) سعطت إقد]۔ 

(2» في دآ وردت آويجرن]. 

(3) فی رب - ج سقعطت آکان]. 

رث غي (ب) وردت [رجلدها]. 

(5) في ډب) سقطت [لا يتعین]. 

(6) في وب) سقطت إفلر كلقه على أن يحمل عفه]. 

ر ابن مازه المحيط الرهاني» ج8 84 - 85 - 86 والكاسانيء يداع الصتاثم» ج4؛ مر190. 
(8) تي ¢ سقطت [مات]. 

(9) قي أي وردت إيحمل). 

ر10 غي رج وردت إاستأجر]. 

رأ في أ وردت إلرغع أذية]. 

(12) في ر وردت إداراً. 

(13) في (أ) سقطت العبأرة عن [لأنه لا ينقل ذلك] إلى إكما قال أبو يوسف رحمه اش]. 
رګا في ري رردت إلأن]. 
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جيفة! لان نقل ما لا يجوز نقلهء فلا يستحق الأجي أا إذالم يعلي فهو [معذور]" 
بالتسمية؛ والغرور (285/ أ يوجب الضمان والفتوى على قول محمد رحبه إل“ 

إذا أستاجر الذميء س لمم ٠‏ بيا ليبيع فيه الخمرء جاز عنك آبي حنيغة ته ۽ 
ادا لیا ت و باس ن أن يجر السام د صن المي يسكنها قإن عراب إلخمر 
4 . . ا 7 

فيهاء أو عبد [فييا]"“ الصليب أ و أدخل [فيها]" الخنازيرء ولم" يلحق [يالمسلمها“ 
ضرر بشيء من ذلك جار؛ لان المعصية في فعل المستأجر دون قعل رب الدار ٣‏ 
فصار کمن باع غلاا ممن يقصد الفاحشة به“ أو باع جارية"“ [ممن*" لا 
ا س بست ق ار يأتيها في غير المأتى: نم يلحق ابائ شيء من [الگذیف ]2 التي 

tû 
“ يأتي بها [.....]” المشتري'‎ 
قوله: زوا تجوز إجارة المشاع)‎ i8 
وصور دة جه: أن ن يۇجر نصا من داري أو تصيبه من دار مشتركة من غبر الشر ياف"‎ 


ر( في (أ¢ وردت إمعزور] وفي (ج) وردت زمغررر]۔ 
(2) الكاساني؛ بدائع الصتائي 4 صس190. 
ر3 السو حسى: اليوط 1ء ص 38 
ر في دأ وردت إنيه]ً. 

ت في ر سقطت إفيية|ً. 

(6۽ في وب) وردت [لم]ً. 

(#) في أ رردت المتم]. 

(8) في زب - ج) سعقطت إبشيء]. 

(#) في (ب» رردت إائمال]. 

(10) في رب - ج) معطت [يه]. 

(1) في (ب) وردت إالجارية]. 

1 في وم سقطت إممن]. 

(13) قي وي وردت إيشتريها]. 

(4) في ر وردت [أغعال]. 

د في رأ وردت [ربها] والأرلى إسقاطها. 
(16) اسر خسى: الميسوط اء ص 3 
(17) قي دا - ے) سقطت إم]۔ 

(18) تن انتهی القل, المنانم: 159. 
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ي ررالتهدیس»: إجأر : المشا لمشاع اة فما يشسم: وما “ يسم ؛ حلانا لما والفترى 
على قولهما. ولو أجر أحد الشريكين من أجتبي فهو على الخلاف؛ [وعند أبي طاهر 
الدباس": أنه يجوز]" اتفانًاء [والشيرع]" الطارئ» لا يفسدها إجماعاء كما لو أجر كلها 
ثم تفاسخا في نصفهاء أو مات أحدهماء أو استحر تی بعضهاء ییقی في الباقی". 
في ررالتصاب والصغرئ): وطرين جوازها د في المشاع؛ أن يلحةها حكم الحاكم 
يسر مقا عليه آو حکم حاکہ' ٤‏ ان تعذر المراقحة إلى القأضى: و بتعقد العقد فى 


ل 


الكل أولاأ ثم يفسخ في تصفه» أو ربعهء بقدر ما اتفق عليه العاقدانء فيجوز؛ لأن 
الشيوع الطارئء لا يمتع الجراز على قول أبي حتيفة تنه » والثاني أسيز“. 


في انز زاد»: قوله: (ویجوز استنچار الظعر“ بأجرة محلومة). 
وکن لتاس ال4 حاأجة: لن الصحار لك بربولا ا يبن الآدمهي؛ وآلاه E‏ 


12, r. 11 ۰ E 
و پس صر ړز لاٹ الحا ةب‎ ٤ [تعجدا' عر الإ رضاع؛ موت‎ 


(آ) عو: محمد بن محمد بن سفيات آبر طاعر الدباس الغقيه؛ قال أبن التجار: إمام أهلل ائرأي بالعراق 
درس ائفته على القاضي أبي خازم ركان من أعلى الة والجماعة صحيح المعتقد وولي القضاء 
بالشام و حرج منپا إلى عة فمات با قال ابن النجار وذكر بعض العلماء أنه ترك التدريس قي 
آخر عمرء وساقر إلى الحجاز وجأور بمكة وة فرغ نفسه للعبادة إلى أن أتاء آجله رحمه الله تعالى: 
1 لم آعثر على تاریخ وفاته. القرشي» طقات الحنغية؛ ج2؛ ص17 1. 

(2) تي قى رأ وردت [رعندنا في ظاعر الرواية لا بجوزا. 

ر3 في (أ وردت [وشرع) وي النسخة إج) وردت [وشيرخ]۔ 

ر الميداتي» عبد الغني الختيمي الدمشقي؛ اللباب في شرح الكتاب (تحقين: محمود أمين الترأوي): 
ج1 ص184 دار الكتاب العريي: بيروت. والكاساتيء البدائم» ج ص 188. 

(5) فی رب - ج وردت حاکم|۔ 

(تا) في رب رردت [رحکم حاکم]۔ 

(7) في رج) سقطت [اولا]. 

(8) الزيلعي؛ تين الحقائق» ج5 ص127. ابن نجيم» البحر الرائن» ج8 ص24. 

() هي المرشعة لغير ولدها. ابن منظورء لان العربه مادة: ظثرء حك ص515. 

(0!) في رآ وردت إيعجز]. 

8 1) قي (ج) وردت إبمت]. 

12 سن اتتهى الالء زاد الغقياء: ل101. 
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ي ال جير م فا ا دهي خا اي والقيام ود 
وألأبن يتحت على طريق التيع» بمثزفة [الصيغ] في ٿو 
اقل المد يت على لين والخدة تة رنه له أوضښعته؟ بلب شاد ا 
تستحق أل جرة. والأول قرب إلى إأفرد؛ أن عقد الإجارة لا ينقد على إتلاف الأعان 
مقصو دا کم ادا استاجر يشر ة يشر ص ي ٥‏ 
وإذا دفعت الظثر الصبي إلى [خادمتيا]» حتى إأرف ت فلها الجر كاملا 
ا نة أ نم پست رص د عايها الإرضاع بثذ بها فهو نظير من استاأاجر قصاراء ليقصر 
له ثوبًاء أو خياطاء ليخيط له ثربًاء ولم يشترط عليه العمل بنفسهء فعمل" بغيره فإة 


1 و لوعي ك2 أن قوله: خط لقص ؛ لير ضع کا يذ؟ 7 ویر اد جه إلتسبة: فا 
تتعين المباشرة مرادا: إل [بالتتصيص أ عالي4: فأما إذإ شط علا الإرضاع اتسا 
فافعته إلى [خحاد متها حتی آر رضعتهء هلل تتح الاج ؟ فد حاتف المشايخ e‏ 


2 ٠] حق‎ E 


والصحيح: ت تی [ه > 


(1) في ر وردت إالبم]. 

(2) قي رج وردت إأرفعت]. 

ر3 المرغياني اليداية ح3 ص241 

في رأ وردت [خاديا]. 

ر(ت» في رآ) رردت إأرضعم]. 

(6) في (ج) وردت إفیعمل]. 

(7) قي زب) وردت إويراد بها المياشرة بذكر]. 
وك قي رأ) وردت [التفيعي]. 

(#) في رأ وردت إخادميا]. 

(0) في رب - ج سقطت [ني]۔ 

راا فی دج رردت إأنه]. 

(12) ابن عازه المحيط البرهاني: ج من32. 


(3) ني (ا) وردت إلا سس 
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في «اللصغرى»: وإن شرط عليها أن ترف بتفسهاء قارضعت بثدي [جاريتها 
احتف الشاي ١‏ [رالأرجه]”: أن لا إتستحى)“. 

م قوله: (ویجوز بطعامها وکسوتها) 

يعني من غير بيان القدر» والجشس: والصغة؛ أما إذا كان الشاب معلومة اليجشس؛ 
والطول» والعرض: رالرقعة؛ وضربوا لذلك أجلاء وسموا لها كل يوم كيلا من دقيق 
[معلوم]“ [الجتس] يجوز بالاجماع» 

ي» قوله: (رعليها آن تصاح طعام الصبي) 

«يريد [يه]": أن تمضغ له الطعام» ولا [ناكل]" شيا" يغسد لبنها ويضر*" به 
وعليها [أيضا) طبخ لبخ طعامه»؛ وغسل يابه؛ وما يعالج به الصبيان» من الدهنء 
والريا ”و و وطعامهء على أهله؛ هكذا ذكر الكرخى'. 

في «الکبری»: ثم هل یجب على الظئر أن تتكذف الدهن والرياحين للصبي؟ تال 
الفقيه أير بكر البلخي رحمه الله: غي قول أصحايتا رحمهم الله عايها ذلك 


(ا» في أ وردت إجاينها!. 

ر2 في (أ) وردت إرالرجه). 

ر3 في أ) وردت إيستحن|. أبن عازء» المحط البرعاتي» حك ص 2د. 

(#) فيي (ج) سقطت م 

(» في (آ) وردت إمعلو]. 

ر0 في را - ب سقطت إالجت]. 

(#) متن انتهى النقل؛ المناقم: ل160. 

ر في رآ سعط [به]. 

ر9 في رآ وردت اء 

ر10) في د وردت إش]. 

ا #) قي زب» وردت إيطر]. 

(2) قي زام سقطت إأيقا. 

رد ذكر ميحمدك رحمه الله أن الدهن وال يجان ع على القر غذلك من عادة أهل الكوفة. المرغينانيء 
الهداية شرم الذايةء ج صر 1 24 

ر4 من انى اقل الروميء اليثابيع: E‏ 

ر5 في ا وردت إلكن] وإسقاطها أولى 
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. هذا بناءَ على عرفهم وعادتهم في بلادعم؛ آما في بلادنة ما" جرت العادة بذلك قلا 


ر 


يجب عليها؛ والوإجب.: أن يعتبر في أهل كل بلدة تعار رفهم؛ وتعا 

[استاجر]" امرأة للظؤرة؛ فليس عليها من عمل [أبوي]“ الي شيء] وان 
يكلفرها عجيتا؛ آو حبرا أو نحوه؛ لأف هذه الأعمال لا تتصل بالظزرة؛ أما ما كان من 
عمل الصبي»؛ كخسلل ثيأبه» وما يصلحه مما يعالج يه الصبيان من [الدهن]“ 
والرياحين؛ فر عليها؛ لأن هذا من عمل الظؤرة وهر جراب كتاب الاجارة وقد بنا 
یما تقد ۽ أن هتآيتاء على عرف بلادھ م والفعوى على آنة ليس عفيها الدهن 
والریاح.”. 

في «الذخيرة»: ويس للظعر: ولا [للمست رضم" أن يقسخ [هذها الاجارة: 
إلا“ بعذرء كما في سائر الإجارات؛ إلا أن تكرن هذه إأول]" إجارة منيا. رالعذر 
من جانب الظلر؛ أن تمرض مركا لك تستطيع معه [الإرضاع]* إلا [ب 2د 
تلحقياء إركذلك إذا حيلت]“ وكذلك إذا آذرها ابالشتم: ولم يكفوا عنها““ 


(ڏ) ئي زب) سغطت إبا]. 

() في ب - ج) وردت ت إعائىپ]. الحداديء؛ أنجوهرة التيرة ج3 ص46 
(© في ر» وردت إإسا]. 

(ه) في (أ» وردت إأو ثبدي]. 

() في رأ سقطت [الصبي شيء]. 

(6) في 0 وردت [الرعن]. 

ر ال خسي» المبسوط ج15 ص 121. 
(گ) في (أ وردت إرضعا. 

() في أ» وردت إهذةاً. 

في (ب) سقطت إإلا]. 

(ih‏ ي أ وردت آوئی]۔ 

(12) في (أ) وردت افع 

(3) تي ر رردت إبمشقت]. 

(4) في رأ) سعطت [ركذلك إذا حبلت]. 
(15) قي ر» سقطت إإتا]. 
(6) في رج) سقطت إولم يكغو! عنيااً. 
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وكذلك إذالم تكن معروفةء وهي ممن يعاب عليهاء فلها الفسخ» بخلاف ما إذا كانت 
تعر ف يذلاف . 

ومعتى [286/ أ) قرله: إلا أن تكون هذه [أول]* إجارة منها؛ بأن كان الصبي قد 
ألغهاء ولا ياخذ لين غيرها"» وهي لا تعرف بالظؤرة؛ كان لها الفسخ أيضاء في ظاهر 


الرواية. 

وروي عن أبي يوسففب رحمه الله: أنه ليس لها الغسخ إذا [كان بخاف)”“ على 
الصبي. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه اله: الاعتماد على رواية 
بي يوسف رحمه الله وتأويل قول محمد رحمه اللهء إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من 
الفا د] * والسمن؛ ونحو ذلك مما يعالج به الصان؛ إو يأخحذ لين الغير برع اء 
أما إذا كان لا يعالج بالخذاء أر لا يأخذ لبن غيرها فجواب محمد كجوإاب أبي 
يوسف رحمهما الله» وعليه الفتوى". 

في «العيرن»: إذا استأجر ظعرًا للصبي شهر؛ [فلما انقضى]" الشهر أبت أن 
ترضعه بأجر؛ والصبي لا يقبل دي غيرها. قال محمد رحمه الله: أجبرها على أن 
ترضعه بأجر مثلها" ".تال الحاكم” رحمه الله: يحتملى أن يكون هتا الجراب» في 


رآ) السرخسي» المبسوط 15ء ص 122. 

(#» في رأ» وردت إأرلى] وفي (ج) سقطت. 

رت» في وج) سقطت إغيرها]. 

ر فی را وردت إكانت تخاف). 

3 في زا وردت إالغاشد] وغي (ج) وروت إالقايذ]. هو ضرب مي الحلوآه. ابيد ؛ تاج العروس؛ 
ج9 صن 455. 

(6) آبن عار المحيط البرهانيء ق ص 2. 

(7 العيرت: للإمام أبي الليث؛ نصر بن محمد بن إبراعيم السمرقندي الحنفي؛ رت376 

(# في رأ سقطت إنفا انغضى]. 

(9 في رب - ج سقطت إبأجر]. 

ر1 السمرقتدي: لسو عن محمد ين أب براهیم؛ عيونت المسائل» ج E‏ 

رأ عر محمد بن محمد ين أحمد أب و الفضلل المروزي المي انيلخي الشهرر ب زالحاكم الشهيد)» 
ناض وزير الترية. كان عالم مرو إمام الحتيغة في عصره ولي القضاء ببخاريء ثم ولي الوزأرة 
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المعروفة بهذا العمل [...]" اران کان ن لها زوج معروفه» فأجرت [تها]“ 
[لاظ ةرجا" بغيسر إذن الزوح' کر ني الأمسل مطل [أذ للزرج حق 
الفسخ .ا A...‏ 


قيل: هذا إذا كان [مما]“ [يشيت]'؟ ذلك غرف أا إذا كان [م]“ ب 
f,‏ 


1 . 
[ب شت“ ذ لك فليس له حق الفسخ. وقيلل: له حى أل قى الحالين؛ هر 
الصحيم. وإن کان زوجها آلا يعرف أب تا امرآته i‏ يقرلا فليس أه أن ينقض 
2 
أل جار 


في ورالکبری»: استأجر شرا للصبی شهزا قلما انقضى الشهر؛ آبت أل ترضعه 
ا ۽ دي عیرها قال محمد رحمه أللّه: آجبرها على أن تر ضعه بأجر مثليا. 


4 3 
ل الحاكم” “ في المتقى” ٠‏ يحمل أن يكر رن هذا الجواب في المعروفة بهذا 


حش الم راء الساسانيةء قتل صغيرا ببب وشأية ودفن بعرو (ت334ه من تصائيفه: الكاقي: 
المتقى وكلاهما غي الغقه الحقي. الغرشي: طبقات الحنفية؛ جك م112 - 113, 

اې في رآ وردت [آما إذاا والأولى إسقاطها. 

ر2 في ر وردت إإت]. 

رت تي وي مغطت إنفسيا]. 

() في أ رردت إالظزرة]. 

(3) ابن مازه المحيط البرهاني» ج8: ص28. 

ر في ر سقطت إإن). 

(© في أي وردت إذكر في الأصل]ء والأولى إسقاطها 

)8( في ر 7ج وردت إممن]. ۰ 

في ر - ب) وردت [يشب]: ‏ 

ر10 قي را ~- ج وردت إممن]. 

ر1 في وا - ب وردت إيش]. 

(12) قي (ج) مقت إل حن الفسخ]. 

(13) السرخسي ابرط ج15 ص 120 

(14) في زب) سقطت [أجبرها على أن ترضعه بجر متلا قال الحاكمً. 

و15 المستى: لمحمڌ بن محمد بن أحمدء بو القضل: المروزي» المي الب خي اشير ب (رالحاكم 

الشييد)): رت دتعي ` 
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العمل وإن كان لها زوج» قأبى ذلك [كله]" فاه أن يأباهء وإن حاف أن يموت الصبي. 
4 ان “^ اس جرت بر ضاه» فليس له أن يمنعهاء إذأ كان الصسى ا یقیال ندی غر ساء 


ووه رقت © 

وذكر في الباب الثاني رالحشرين من شرح أدب القاضي؟ إذا لم يكن الع 
أو لأبيه مال ولا يقبل الصبي ثدي غير [الأم] هل أتجب ® الأ على إرضاعه أم 
ل 

تال الحلراني رحمه الله في ظاهر الرواية: لا تج عترى*“ - وروي عن أبي حنيفة 
يغه في النوادر* ٠‏ أنها تجبر. وذكر السرخسي رحمه الله مطلقًا أتها تجبر. قال قاضي 
خان رحمه الله: و[به]" یفتی". 

مسلمة ترضع ولد الكاقر بالأجرة؛ فلا باس به؛ لما روي: أن عاكا جخ ؛ أجر نقسه 
من كاقرةء على أن [يستقي ]^ لها الماء من بیر؛ کل دلرو بحمرة'. 


قي ا ب» سقفت لا 

في رأ) سقطت [إن]. 

(ك) أبن مازء: المحيط البرهاني؛ ج راك 

(4) لی يوسق رحمه الله. وشرحه السرخسي رحمه الله وقد عدم ترجمته. 

(3) في (آ) وردت [الإامام]. 

(6) ني رأ) وردت [بجر]۔ 

TE‏ في لإاب - ج) سفطت ما 

() ابن مازه؛ المحيط اليرعاني» جك ص 2+1 

ر النوادر: لأبي بكر إبراعيم بن رستم الغقيه الحنثي يعرف بالمروزيء رتا 2ه)» صف النوادر 

غ الغةه کیا عن محمد ين الحن التياني. والترادر هي: نوادر هشام ونوادر أبن سماعة: 

رثرادر أبن رستم»؛ ونوآدر داود بن وشيد؛ ونوادر المعلى» وتوادر بشر؛ وتوأدر أبن شجاع البلخي 
أبي تصر: وترادر أبي سليبان. حاجي خايفة كشف الظتون؛ ج2 ص1282. 

راا فی ی سقطت آبه]. 

(1) الزيلعي» تين الحقائق» 3ء ص 62. 

(12) في » وردت ايغي]. 

3 في زب) وردت [بثمرة]. نص الروابة: وقد بلختاً عن فاطمة جغا شكت إلى علي الجرع في 
ولدها فخرج حتى أتى إلى بعض أعل المدينة فأستقى له عددا من الإدلاء كل دلر بتمرة حتى ملا 
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في والس اج لا باس بان يستاجر المسلم؛ انط ر الكفأرةء أو التي قف ولل 

من الفجور؛ ولا يستحب أن تكرن الظثر حمتاء A,‏ 

ي» قوله: (ركل صاتع لعمله آثر في العين؛ فله آن بحس العين إلى آخره) 

«وکل من له حى“ حبس العین من الأجراء بعد الفراغ من العمل فحب ها 
فلكت في يده» فلا ضعان عليه» ولا أجر له عند أبي حنيفة جنك ؛ [رقالا]: يج 
عليه ضمانها؛ لأن من أصلها آنا لو أ الحيس يضمن؛ فيعد الحس ا ا 
فان حبس العين ممن ليس له حق اليحبب ‏ قهلکت» ضمنها ضمان النصب؟ والمة 
مخیر؛ إن شاء ضمنه قیمتپا مع لا اعا الأجرة وإن شاء ضمنه ق : 

معمول رلا بطي الأ 

e‏ [قر ل و إذ! اشترط على [الصانع]) 


کفه ثم تاها به. الشيباني؛ محمد بن الحسن أبو عبد اله (1403) الحجة على أهل المديدةء 
(تحقيی: ميدي حسن الکيلاني القادري») ط3 ت صر 5# عالم التي بيروت. 

(أ) تي وأ سقطت إفي !١‏ لسراجية ا باس بان يستأجر المسلم الظلر الكفارة أو التي قد ولدت سن 
الفجور ولا يحب أف تکرى الظتر حمقاع]. الحم تقصان العغل. المطرزي: المخرب في رتيب 
المعرب: مصدر سابق؛ اء ص 224 

ر2 متن انتهی العا ل الأوتي: الفتأرى السراجة؛ ص466 

(3) في زب سقطت [حى]. 

(#) في رب رردت إائغرا. 

(3) في رأ وردت إرقال لا]. 

(۵) قي رج وردت [لا يجب]. 

(# هي زج وردت إارلااً. 

(8) في (ب) ورد اص إيضمن فعد الحبس أولی فن حبس العين من ليس له حق الحبس] مكرر 

(2) في رأ سقطت [ائرار]. ۰ 

ر10 في زب سقطت إععمر لا وأعطاء الجرة رإن ثا ضمنه قيا 

 .ًاةلرمعم[ ي وب وردت‎ ib 

(2) في رج وردت [إيعطيها]. 

ر13 من انتهى التقل؛ الينابيم: لد 

(#) في وب) وردت [ع]: روفي زج) سقطت. 

(2) في رأ سقطت إقرلم]. 
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((یعنی * ہن فال له علي إن تعمل بتفسك او بيرك أما إذا قال إن خطهء فهر 
مطاتقء كذا ذكره الإمام بدر الدين رحمه الل“ 

قرله: رفالخیاط ضاس). 

«معتاه: أنه بالخيار إن شاء ضمنه: وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله وكذا المخير 

فى [مسالة] الصبغ إذا حالف الأمر؛ إن“ شاء ضمت قيمة الثوب أبيض؛ وإن شاء 
أحرڌ إا لثوت؛ راط اجر مل ولا يجاوز به المسمي ا 

ي» قوله: (وإذا إختلف الخياط وصاحب الثوب إنتان 2 صاحب الثرب: أمرتك 

أن [تععله]" قباء وقال الخياط قميضا) 

رريريد بالقباء: الذي هر ذو طاق واحد؛ من غير إبطانة]") ولا قطن. 

قوله: رإوإن]“ کان حريمًا فله الأجر). 

بريد به: أن يون عاماة له بالأجرة تيز“ هذا لأ الظاهر انيما" على العهد 


() في زج) سعطت إيعني|. 

(2) محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعر وف بخواشرزادة العامة بدر الدين ابن أخحت 
الشيخ شم الدين محمد بن عبد التار الكردري شمس الألمة تفقه على خاله مس الدين 
الکردري توفي في ذي القعدة سنة [إحدى وخمين وستمائة ودفن عند خاله. القرشيء طقات 
الحتفيةء ح2: هي 131. 

رت في رأ وردت [مشلة]. 

ر) في رب رردت إإذا. 

(د) في (ج) ورد [يياض] بتدر كلمة. 

(6) مسن أتتهى لتقا + ال لروعي: المتافع: لات1. 

() في راي وردت اوقال]. 

8 في ا رردت إتعمل]. 

(#) قي رب معطت إذر]. 

(ih‏ في زل وردت [عطلانة]. 

(11» في ا وردت إإن!. 

12) وهو صاحب المهنة. يقال: لان حرفه وراق وهو يحترف كذا. الزمخشري» أساس البلاغة؛ 
ج1 ص 122. 

ر3 في ری سقطت إ[له]۔ 

(4) تي (ج) وردت آقيلا. 

ر45 فی رم وردت [أنپا]. 


القسم اكاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ا 145 
الوا ل. ولت ذم یکن [عاماڈ“ ب هذا غالقول قول رب التوب أن في العادة إذالم 
يكن بيتهما عد سايق [أقدامهما] على التسمى. 

قوله: (معروفا بهذ الصتعة). 

يريد به أنه تصب تفه لهذه الصتعة؛ لأن الظأهر من حال من نصب نتسه لهذ 
الصتعة أن لا يعمل إلا بالأجري. 

م ووهكذا لما قتع الحانوت لأجل التتصيص على إلأجن فكأنة يناد بأعلى 
صوته؛ أني أعمل بالأجن“. 

في ررمعقط المأخص»: فال للحمال: حمل عذا إلى منز لی؛ أو ٻيتي: أو لاط 
خطه؛ إن كأن معروفا بذلك تجب الأّجرة وإلا نو 

لو“ دفع إإلى] [قصار ثرا ليقصره ولم بذكر الأجرة والفتوى على قول 

محمد رحمه الله: إذا اتخذ دكاتا وانتتصب للعمل يجب وإلا فلا" . وعلى ها: تجب 
أجرة الدلال إذا جعل لنفسه مرضكاء واىخذ دكانًا لذلك* تجب وإلا فلا. رعلى هفا: 


{3} 4 4 2 


(ڏ) في ر وردت [علااا]. 

2 في ر وردت [فانغقا]. . 

ر کي ا ٣‏ ج) وردت [بغير اج ۳ 

() من انتهی الغل؛ ال روهي: البتابيم: ل 

(ت) ئي رب - ج) وردت إرهذا لما نت الحانوت لأجله جرى ذلك مجرىی]. 

رقم مت اتتهى الل للق التسشي: المتاقع: 160 

(7) ابن مازه: المحيط البرهاني: جك ص366. 

(8) في (ب - ج) وردت [أر]ً. 

(#) في رأ - ج) سقطت إإلى]. 

iy‏ فی و 7 ج وردت إتصارا تعر التاب: أن يجمعها القصار فيخسفهة وحرقه القصارة بالكير 
المطرزي؛ المعرب غي ترتيب المعرب»؛ س j~‏ 00 

(1) ن ماز المحط البرهانى 8 صر 366 - 367. 

(ا) في (ج) وردت الف 

3 ابن مأزء: المحيط الرعاني: ج ص367 
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- + E + 1 ۳ # ۳ط‎ - . 

فی ورالگیر ی دفم إلى قصار توتاء ولم يشارطه [على الاج إ' ٤‏ فما فرع الشصار 
هن لادء غا الدافع لته جا 

قال أي حتيغة ئة : إن كان القصار حريفاء غله أجر المثلء؛ وإلا فالقول قول 
الداغم. وفى رواية أخرى: اعيبر [الخلطة]؟ وهو قرل 287 |) أبي يرسف رحمه 
الل لرن المنافع ا تتشم بدون إلعقدء وذلك: إما لظ و إما بالد و لة. 

وإذا لم يكن حريفًا: ولا ليطا فلا دلالة على العقد [ولا]"“ تقرم المناقي كما 
إذا اتفقا على أنة لم يسم الأجرة. وقال محمد رحمه الله: له الأجر؛ ولا يجعا © 
مجان حريفًا كان التصارء أو غير حريف بعد آن يعرف أنه يقصر للناس بالأجر؛ لان 
دف اشرب إلى مشه للغسا؛ هن آقوى دة العقك ورد يشتى + وكذا سا فی الصباع» 

i. 
.' والخاط‎ 

ومثله: رجلل باع خيعة الغير بره فيال بعتا بالا جر : وغال إلآخر بغ أجى فان 
كان الرجل معروقا بالدلالة فله الأجر. 

دقع إلى خياط ثوب لط إل“ قباءء أو جبةء ولم یشار طه الجر: فلما فرغ عنه؛ 
ك r‏ ج 1 z=‏ 1 - 8 1 ” - 
إعرطاه صاحب الثوب زيأدة على اجر اه [منهم ما 1 قال: بطب FE‏ تاف إل يأادةء ی 
قياس قول أبي حنرفة اه . 

أما في قياس قولهما: إن كانت أكثر من أجر مثله مما لا يتغابن الناس قي مثله لا 
يجو ز؛ وجعل بم لة کی“ ا“ ف المعحروف گی کتاب الصلح: مسن الأصل» وشي Ls‏ لو 
غصب ثربًاء قاستهلكه» فصالح منه المالك على أكثر من قمته بما لا يتغان الناس قي 


ر1» في رآ» وردت إللأجرة]. 

ر2» في رأ» وردت إالخلطا]. 

ر43 في ري وردت إفلا]ً. 

(#) في رج) مقط لغظ [محمدا]۔ 

(5» في رج» سقط [رلا يجمل]. 

ر الحدادي: الجرهرة التيرة؛ سرت 4 
(7) في رأ مقطت [له]. 

ر8 في رآ) ستطت [متهم من]. 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب إلإاجارة : 147 
مخلكه: ٠‏ جأز عند آبي حيفة جخ » وقالا: بطل الفف| ل علی مته بہا لا يتاين ج التاس 


شر کا ذا 

الخياط استحق لعمله أجر المثل بحكم العقد فيصير إعطاء" رب الرب إياه بعذ 
ik‏ تمتزدة الصلح چي * ن الذي آستحتةرد إلخاط: وکأن على اأ“ ادف فال الغشّه بو 
ألليث ر حمه آلله: عددي أن الزيادة جاتزة في قرلهم جميغا: ۽ له [ئما]* لم يشارط 
ٍ الج د ثي ال بتذاءء اي س اعطلاه بمترقة دا ا يبدا ET‏ : وشل EIS‏ أ ۳ المروءة 
والکر د" 0 ود 4 يف *. 

نع إلى خیاط ثرا لیخیطه؛ فقطم؛ ثم مات قبل أن یخیطه قال عیسی بن آبان“ 

لا اجر له؛ لأن الأجر بمقابلة الخياطة. وقال أبو سليمان"": له الأجر بمقابلة القطم؛ 
لان الجر بمعَايلة أتخاد الثوتص: وألقطع من حمتده. فال القأضي فر الدين و جمد إلله: 


(3) في (ب) رردت إأعطاء]۔ 

ر ما خسروه محمد پڻ فراموز ٻڻ علي؛ درر الحکام شرح غرر الاحكام ج8 ص 34. والشیخ 
نظام: الفتاری ى الهنديةء جك مس521 

(ت في ي سقطت إئما]. 

() في زب - ج) وردت [الإبداء السمة]. 

رت4 في زب) وردت [أحث]ً. 

(#) في (ج) رردت الكرام]. 

( الشيخ نظام الفتارى الهندية ج4 ص521 

() في زب) وردت [بخطم]. 

(9) عيسۍ بن أبن ين صداة او موسى ققيه العرآقء تلف محمد بن الحسن؛ رقأضي البصرة؛ حدث 
عن: إسماعيل بن جعقر؛ وعشيم؛ ويحيى بن أبي زائدة وعير». وله تصانيف وذكاء مقرط؛ وفه 
سخاء وجرد زائده رتا 22ه). الذهيي؛ محمد بن أحمد بن عثمان ين قايمازء أيو عبد إل 
;1413 سیر عام أ! لتبلاء: وتحقی: شعت ار نازرط محمد نعم العرقرسي)» ط9 ج10 
ص اجج مؤسة الرسالةء بيروت. 

(iy‏ في لاب ¬ ج وردت إسفمان]. أ ہو سليمان الجوزجاني إت بعدا2 عع عر موسى بن سفمان: 
بر يمان اجوز جاني: ثم البغدادي » الحتفي. أصله من جوزجان؛ من كور بل أ فخانستان. شقره» 
صحب محمد بن الحسن: وأخذ الفقه عته. من تصانيفه: السير الصغير؛ والصلاة رالرهن 


ونوادر العتاوی: في قرورخ اأحتية. القرشي: قات الحنفية؛ 2ء م 186. 
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والفترى على قرل أبى سليمان رحمه الله“ 

في راتراد»: (قوله: ون وجد بها عيبا يضر بالسكنى قله الفسخ). 

ولال لا يتمكن الخلل فيما هو [المقصرد] بالحعقد لأجل العيب» وكان بمنرلة 
العد المستاجر ENES‏ ادا مر ضن: تم إنماً بون ر حي القسخ حشر رت الدارء 
فإن كان غاتئاء فليس له حت الفسخ*: لأن هذا بمتزلة الرد بالعيب»“ 

م وله وله الفسخ) 

«أي له ولاية الفسخ؛ والأصل في هذا الياب: أن المعقود عليه [هر)] المنافع. 
وأنها و جل شتا فشتا؛ إفکان ەا وجل من ألعيب» يگو ن اوا فل القيي: ف جب 


الخيارء كما قي المبيم* إذا حدث العيب في يد اليائم. 
قوله""؛ (وإن عقدها لغیره"“ لم قنفسخ). 
مثل: الركيل»؛ والوصيء والمتولي في الوقف]*“. 
في «الزاد»: (قوله: ويصح شرط الخيار في الإجارم. 
«وفي أحد"" قولي الشافعي رحمه الله: لا يجرز”". والصحيح قولناء لأن هذا 


(أ) أبن مازهء المحط البرهاني» ج صر 133. 

(2) في ر وردت إ[المقص]. 

(3) فی رب - ج) سقطت إله]. 

3 في زب - ج) تقلت [بحضر ٤‏ رب الدار غإت کان غاا فليس له حي الفسخ]. 

(ت) من اتتيى اقل ا مييجاآبي؛ راد الققهاء: ل102. 

() غي (ج) مقطت [م]. 

(۶) ني ري مقطت إهر]. 

(8) ي رأ وردت إركان]. 

(#» فی رج) وردت إاليع]. 

(10) في رب» مقطت [قرله]. 

(1!) في (ج» وردت إلغيرها]. 

(2) في رام وردت إللرقت]. متن انتهى التقل» اللسفي المنافع: ل6 1. 

(3) في (ب» وردت إإحدی]. 

(#) لكي بو الحسن تقي الدذين عي ين عبد الكافي: اوي البكي: جا ص + دار 
المعرفةء ليتان؛ بيرارات. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الإجارة ' ا 149 
عقد معاوضة مال بمال؛ قيجوز شرط الخيار فيه" كاليم»”. 


في «الخلاصة»: ثم [في] فسخ الإجار في أيام الق فسخ لايش يشترط حضرة صاحبه 
ولا علمه". : فی اث شروط] الحاكم السمرقندي رحمه ال وقي هذاقول أبى 
يو سق رحمه الله هر ر المختار في فسخ الإجا جار + رالقاضي الإمام الأجل الأستاة 
رحمه ألله: أفتی آذ ر پشتره علم صاحيه كما في قولهما. وقيى فى هذه المسالة: : المفتي 
بالخيار؛ إن شاء أخذ بقولهما وإن شاء أعرز“ خد بقرل بی یوسف رحمه الله 

في ررالرآدې: رقو له: وتفسخ اللا جارة بالعذار؛ 

«وهذا عندناء وعند الشاقعي رحمه الله: لا تنقض بعذر وبغير عقر وقال بعقض 
النأس: تنقض بعر وبغير عذر؛ والصحيح قوانا؛ لأن المعقود عليه في باب الإجارة 
وهو المفعة إلا يصير مقبوقا]“ إلا بالاستعمالء فكان هذا عذرا [حاصاة]" قبل 
القبض» [فكان!** بمنزلة العيب الحاصلل قبل القبض إو الجامع بيتهما أنه لا يحكنه 
شي في مرجب الي إل بضرر يلرمه وهو نم يرس IUIRE‏ 2 فقبت إله] حى ۴ 

ج دفخا للضرر غير المرضي يه. 


(أ) في (ب) سقطت [والصحيح قر شا؛ ان هذا عقف معاوضة مأل بمال فيجوز شرط الخار فيإ ١‏ وقي 
(r?‏ سقطظت إشرط الخياز فيه]. 
( من اتهى الغل؛ الإسيجابي» زأد الفقهاء: ل102 - 103, 
( قي راي سقطت إقي]. 
() في (ب» وردت إعمئه]. 
(ت» قي أ وردت إشرط]. 
(ة» أي الحسن علي بن أحمد الحاكم بسمركند. طبقات القفياءء ج1: م133. 
(© المحيط الرعائي: 9/ 99.. 
;£8 في (ٻ - ج) سعطت إاخة]. 
! الشاقعي: الام ج ص 31 
0 في و وردت إلا تصير مقبوضةا. 
( 1 في ر وردت [حاصز]. ' 
ا في 4 وردت إوكان]. 
(13) في (أ) سقطت إائرارا 
(4 تي ا سق سقطت []. 
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[oi tly]‏ استأجر وکن فی السرق» لتجر شه فذهب ماله وكمن أجر دكاتا 
أو دارا ثم آفلس» ولزمه ديون ولا یقدرعلی قضائها اا من من ۲ا اجر فسخ القاضي 
العقد وبأعها في الدين؛ رهد ردا موافقة لرواية الريادات؟؛ أما على رراية لجان 
الصغير”: قضاء القاضي ليس بشرط قى النقض بسيب الدين؛ لأنة [في] معنى 
ی ی و ا یر غا رل رشا کا فی یع ا رانا 
يتاج إلى القضاء إذا كان [عذر] يستمل الاشتباء كالدين الذي يحتمل أن يكون له 
وقاء لخر [البائمآ»' . 

في «الخلاصة»: لر كان على الآجر دين فحيس: فهذا عذر ره وهلا دلیل على أنه 
بيعه بنفسه. وفى الزيادآت: وفع الامر إلى القاضي وهذا اص 

في رالذخيرة»: وفي فتاوى الفضلى رحمه الله: استأجر أرضا فانقطم الما إن 
كانت الأرض تسقى يماء المطر؛ لكن انقطع المطر؛ فلا أج جر عليه؛ (7288] لأنة إل 
یتمکن]" من الانتفاع بھا" 

وفي رالواقعات» ٠‏ لو استأجر أرضا فغرقت الأرض قبل أن يزرعه فلا أجر 
عليه» كما لو غصها من المستأجر رجل وزرعهاء ولو زرعهاً المستأجر فأصابت الزرع 


(ڈ) فی ا - ج وردت إوذا بان]۔ 

ر ئي (ج) وردت إدكات]. 

ر3 الزبادات: لمحمد ين حن الشيباني: كما ذكرت بى ظآعر الرواية وله في الريادات رواية. 
(#) الجامع الصغير أيغبا يعتبر ظاعر الرراية وفيه رراية أخرى. 

ر( في رأ» معطت [في]۔ 

(» في (أ» وردت [عذرًا]. 

في وأ - ب» وردت إالبيم]. من انتهى النقل؛ الأسييجابي. زاد الفقي 03J re‏ 
(8) في رج) سقطت إعلی]. 

(#) الس خسي: الميسوط: حد؛ ص 10. 

(10) في رأ وردت آلا يمكن|. 

وا ابن عازه المحيط البرعانيء ج9 ص 221. 


12م ګتاب ور رد فيه رواآیات عحمد الشاني رحمه اله ویسمی ظاهر الرواية. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب إلإجارة ٠ ١:.‏ 151 
+ [آفة]'" فهلك فهلك؛ أو غرق ف وئم ينبت فعليه الأجر كاملا لان قد [زرعها]"“ رواه آبن 
رستم ٠‏ عن محمد رحمه إل 

وروی هشام عن محمد رحمه الله: رجل استأجر أرضًا فززعها وقل مأؤها 
قانقطع؛ فله أن يخأصم الآجر؛ حتى يفسخ القاضي الحقد بينهماء وبعدما قسخ القأضى 
العقذ؛ يترك الأرقن فى ية المستأجر باج ر المثل» حتى يدرك زرعه» وإن إسقى ت 
زره لایکون له حت الفسخ بعد ذلك وكان ذلك مر“ رضا؛ والفتوى في مسألة 
مدا ارع: ا لا اجر على الساجی نیما بني من المدة بعد هلاك الررع إلا إذا 
أمكن من إعادة” 'زرع مثله» أو دوت فی اشر الارن O‏ 

في «الصغرى»: وإن نهدت الدار كلها فل الشسخ من غير حضرة رب الدار 
زک الاجارة لا تنفسخ ما لم ت تفسخ' لان الانتقاع بالعرصة ممكن ,2 ولیه ڏھے 


حوآهرزادة و ية آله 


() في ر رردت [آفت]. 

() في ۵ - ب) وردت إزرعاً. 

(3) عو إبراهيم بن وستمة أبو بكر المروزي؛ مين مرو الشاهجان. فقيه حتفي من أصحاب محمد بن 
الحسن. أخذ عن محبد وغير: هر , حاب أبى حيفةا وسمع عن مالاك وآلثوري وحماد بن 
سلسة وغيرهمء وثقه يعض أها الحدیت» وقال بعضهم: عكر الحدیٹ: زت ا ا2ح من 
تصانيقه: ا نوادر کټها عن محمة. القرشيء الجوأهر المقية جا عرة. 


3 ان اع المحط الي رعاني. س ا 


٠‏ (ت) هشام بن عبد الله الرازي المازئي التي الحقي رت 2مم له صلاة الأثرء توأدر في الغقه رواها 
عن محمد صأاحب آي تة اليغدادي. هدية العارفين؛ 0 مر 8د 
(6) قي (أ) رردت آییغی]. 
7 قي (ج) وردت إعت]. 
(8) في (ب) وردت إلانه]. 


و في اقب . ا 3ت إعادةا. 

AT ب“ ن عازء؛ اتمحطظ ۴ل لير عاي : راء ص‎ Ûy 
1| (آ) قي رب ررذت‎ 

07 يقصة انفساخ المنفعة. 
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ع ت 

ری إجارات + شمس الائمة: دا آنهذمت إلدارء الحيح أ ا تنغسخ؛ 4F‏ س ۰ قط 
الاجر رلك ۽ فسخ ؛ أو أ م بف 

. 7 . HEF, 13 

ي قوله: ([وتفسخ]”" الإجارة بالأعذار إلى آخر ما ذكره) 

«إفالعذر] من جاتب المستأجر المذكرر في الكتابه وكذلك إذا أراد آن 
يسافر أو يتتقل إلى حرغة أخرى» مشل أن يترڭ التجارة ويأخذ فى الزراعة أو“ 
استأجر أرقا للرراعة فتر کهاً وأخحذ في اليجارة: اسا ۳ وجك أ رخص مها استاجر 
فليس ذلك بعذر. وإن [من]" الإجارات ما [ينفی]“ استحقاق الفسخ كما إلرإ* 
استأجر بعيرًا إلى مكة؛ فمات المؤاجر وهو بالمفازة فإنّة لا يترك فيها" إبل]“" 
يحمل إلى أقرب الأماكن من المصر. 

و ګذئكف إا استاجر ارقہا لل راعة ی چ 2 معاي جا وږو خت المدة إوالزرع]““ لم 


يدرك قإنَةٌ لا يجبر على القلع؛ بل يرك [بأجر المتل]“ إلى أن يدرك. 


(1) فی وب - ج وردت إإجارة]. 

(2) السرخني, المبسرط ج16 مر 136. 

ر3 في (ج» سقطت ٳي]. 

(#) قي رآ۽ وردت [ريقسخ). 

رت في ر وردت إوالعقر]. 

(6) في وب - ج وردت [بستاجرا. 

)٣(‏ في رب - ج وردت [الإجارة]. 

(گ) ئي رب ¬ ج) وردت إإذا|ً. 

() ي زب) وردت إالرراعة]. 

(10) قي ر سقطت إمن]. 

رأ في رآ وردت إيفد.]. 

(12) تي دا) مقطت إئرا. 

و13 قال ابن الأعرابى: ييب الضحرا مغازة ي لأ من خر متها ؛ وقطعهاً فَارّ. الزييدي» تاج 
العروس؛ دا 274. 

() في رب - ج مقطت إفها|. 

15 في ر وردت [يأن]. 

16 فی () سقطت إوازرع]۔ 

(7) في (أ» وردت بالا جرا 
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وعلى هذا: إذا انقضت مدة الإجارة فى وسط البحر فإنة يترك بأجر المثا إلى أن 

Hy‏ - ل ر 

يخرج إلى البر. ولو استأجر دازا أ ولم يقبضيا؛ حتى مضت بعض المدة فليس له إن 
يمع صن الباقي: والشيرع الطأريء ا يمن صحة الأجارة» حتى لو استاجر دارا من 
رجلين فمات أحدهمه لا [تفسخ] الإجارة في نصيب الآخر: وكذلك لو تفاسخا فى 
EE‏ الذاري. ۰ 

کي ووتسر أجية»: «استاجر سا او د کا لزه کی ا يشذر عل Ej SEE‏ هن تمن 
لم يرفع إلى القاضي» وعليه الفتوى. 

قوله: (فسخ القاضي) 

«فيه إشارة إلى أنه يغتقر إلى قضاء القاضيء» في النقض وهكذا ذكر في الريادات في 
عذر الدين» وقال في الجامع الصخير) وكلل مأ ذكرنا أنه عذرء فإن الإجارة فيه 
تقض هذا يدل على أنه لا يتاج إلى قضاء القأضي. 

قوله: (ئم بدا له من السقر). 

لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر إزائد]“ نحو أن يكرن قصد الحج 
ذذ شب اوا f‏ کان اا للب الخريم فحضر ا ا التجارة فافتق. 


(قصل) کي بالملتقط الملخص» 


HE? 
Sanna nerermenusnannanennnn إإجأرة الاجام دوقو‎ 


(1) في رب - ج) سقطت إدارا|. 

ر2 في ر وردت إيضخ]. 

ر3 مسن تى النق؛ الرومي: التابيم: EE‏ 

ر من انى التق الأرشي: القارى الراجة: صر 468 

(3) في إح) سقطت (م) وورد ببأض بقفر كلمة. 

(6) في «ب) وردت إتحقغى]. : ) 

(#) ي ب رردت [أيلا]. 

ر( عن اتهى الغا.: السفي: المناقم: bh]‏ 

ر الأجمة: الشجر الملف والجمع إأجم) و(آجام وقرلهم: زيم المك في الأجمة)) يريدون 
الطحة التي هي مت القصب أو اليرأع. المطرزي. المغرب» جأ؛ صى30. 

ر10 ئي رأ رردت [الإجارة الأجام]. 0 
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والأنهار اللسمكة] ولغيرها لا يجوز وكذا إذا استأجر بنرا شهرًا [ليسقي]“ أرضبه؛ 
أو غنمه» لم بجر وكذاالنهر والعين" والحيلة فيه ما أخبرني أستاذي العاقلى“ 
[ع ]^ الدر” إا أنة]“ حکی عن السرخسي رحمه الله قال: ينبغي أن يوجر منه 
موضكا معلومًا من حريم البثر والنهر"“ ليكون عطنًا إلمراة E‏ ويبيج له سقي 
المواشي فيها: وكذا إجارة المرعى قاسدة والحيلة فيه [ما]”“ ذكرنا". 


(1) في رأ) وردت إالسمكة]. 

(#» في (آ) وردت [لبقى]. 

(3» في (ج) سغطت [لم يجرا. 

4 السرخي اليوط ح16 ص33. 

(5) في رب - ج) سقطت إعا]. 

(5) في (ب - چ) وردت [العاقل] العاقلي: أحمد بن محمد بن أحمف العاقلي الأتصاريء: نظم الجامع 
الصخر؛ وشرح الجامع الصغير لمحمد بې الح مات بخارى في حامس رمخان سنة سبع 
وخمسين وستمائة. تاج التراجم في طبقات الحنقية: كتاب مختصر. جمعه أبن قطلويغا من تذكرة 
شيخه: التقي المقريزي: ومن كتأب (الجوأهر المضية) للقرمشي رت5٣‏ هم طبع ببغداد بعد مائة 
عام وذلك عة 1962م. ج!» ص2 

(7 في (آ) سققطت آعن]. 

ر كتاب الدر: السفي؛ عيسى بن الحين بن الرييع أبو أحمد التسفي الكسبري الكبة من قرى تسف 
رت 85ت ومن تصاتغه كتاب التان: كاب الدر. الختادي: هدية العارقي: جا صر 2# 

(9) في رآ - ج) وردت وان 

(اأ) حريم البشر: وهو ما حرلها ويجرم على غير صاحبها أن يحفر فبها. وحريم الهر: ملقى طينه 
والمشي على حافته. ابن منظور؛ ل . أبن قأرس؛ أبو الحسين أحمد 
ابن فآرس بن زكريا 1999 معجم مقابيس إلْلْعة؛ (تحقيق: عبد الالام محمد هارون» 2ه 
ج2 ع43 دار الجيل: لبنان. 

ر1 ا العطن والمعطن» مناخ الإبل وميركها حول إنماء؛ والجمع زاعطان ومعاطن)» وقوله: (إحرم بر 
العطن أربعرن ذراعا وحريم بر التأاضحج سرت فإنما أضاف ليفرق بين مأ يقى منه باد قي 
العطن؛ وبين ما يستقى منه بالتاضسح؛ وغو البعير. ابن منظور لان العرب» ج13: ص 286. 

(2) في دا وردت إأشيه]. 

(13) قي ر سقطت إبا]. 

(4) السرخحسي؛ انمبسوطا ج16 ص3 
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في «التهذيب»'": لا يجوز إجارة ماء تين أو قناة أو بتر؛ وإن استأجر التهر؛ ٠‏ 
رالقناة مع الماء لم يجز أيضا لأن فيها استهلاك العين أصلا“. والفترى: على الجراز 
لعموم البلوى. ولو استأجر أرضًا مع الماء ويجر ز ا“ 

في وراليخلاصة» إو" في (الترأزل): إذا أجر المستاجر من الآجر؛ لا يجوز؛ وبطذت 
[الإجارة] الأولى. قال شمس الأئمة رحمه اله: وعند عامة المشايخ لا تجوز الإجارة 
الثانية ولا تبطل الأولى؛ وعو الأ“ 

رتاویل [Sila‏ : فيي النوأزى: أن الجر قيض المستأجر ولو قبض بدون 
الإجارة» سقط الأجر عن المتأجرء فهذاأرلى. ولر رل ا ا من [آخر] ثم 
الاجر الثاني مي الاجر الول" الصحيح: ا لا يجوز؛ وهو األمروي عن محمد 
رحمه الله وعليه الفتوی“. 

في ررالذخيرة»: الآجر إذا أجر المستاجر من رجلل آخر؛ لا تلعقد الإجارة الثأئية في 
حق الاجر إحتى لر حط حي الآج]" الأرلء 0 ا م التسليم إلى 
المستاجر الثأني: وال جار تالف البيع في هذا: jE‏ بيعم الاجر لمستاجر ينعقد نافد 


رأ كتاب الهذيب: اليردي: جمال الدين المطهر بن الحسين ين سعد بن عى بن ينذار اليزيدي؛ 
القاضى آبى سعف: الفقيه الحئى نري القأعرة: رت تع يقرص ودن پمصر: مر تصانيقه: 
تذكرة في المتااك» البخدادي» هدية العأرقين» جك ص189 

2y‏ الگاساني: الدائي ر حر 

(3) في (i‏ وردت [تبعها|. السمرقندي» تحقة الفقهاء ج2 ص7 35. 

(4) قي ډب - ج سقطت إانرار]. . 

(5) ئی و سقطت الإ جارة]. 

و6 آب ن مآزء» المحيط البرهاني 2 صر 130,. 

ر في ا وردت إذكرنا 

(8» في أي رردت الآخر]. 

(9) ابن ماز المحيط البرهاني» 9 ص130 

ر0 في رے) وردت إالأجير]. 

ر في رأ سقطت إحتى لو سقط حى الآجراً. 

ر12 في رم وردت [فلا]. 

(13) قي رب - ج سععطت إفإن]۔ 
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في حى [البائع]" ٠‏ حتى لو سقط حق المستأجرء إيازمه التسليم إلى المشتري)“ 

ثم لو أراد المستأجر فسخ هذا البيع؛ ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في الفتاوى 
[الصغرى]": أنه في ظاهر الرواية؛ له ذلك» [وفي رواية الطحاري» ليس له ذلك]“ 
وأحال إلى رهن [الجامم“ لشسس الأئمة]” الحلراني رحمه الله في شرح 
[الإسبيجابي]* رحمه الله (1/289] أنه ليس إلامستأجر]“ حى القسخ» وهو إختيار 
شمس ألأئمة السرخسى رحمه الله وهكذا ره في رح الق ددري وفي شرح 
الشاف ٠‏ 1 في]"" ر هن الجامع؛ للسيد الإمام أبي شجاح"" "“ رحمه اله» أن في المسألة 
رایت 2 ٤‏ قي رواية للمستأجر حق الفسخ وهو القياس» وقي رواية ليس له حق 
الفسخ وهو الاستحسان» وعليه الفتوى"'. 


(i;‏ في رأ وردت إالتابم|]. 

ر( في رأ رردت إيلزم إلى التسليم المشتري]. 

رذ في رأ» وردت [اتصغير]. 

ر في أ سقطت إوفي رراية الطحاوي ليس له ذاك]. 

رت الجامم الصغير : محمد ين الحسن؛ شرح شمس الأثمة الحلواني ي حآجي اة کف الظترن: 
جا 653 

(6) في (i‏ وردت [المجامم الشم]. 

() فی ا وردت [الأتجابی]۔ الإسیجابی: آبر المعالی» بهاء الذين محمد بن أحمد بن يوسف 
الاسیجایى المرغيناني الحنفي استاذ جمال الدين عد الله المحبربی» عله توئى فى أراخر القرن 
السادس» له من التصانيف: الحاو ي في مختصر الطحاوي عرجود دار الگنب کربرولی» راد 
آنفته اء ء شرج مختصر القدوری : في القروع» تصاب الققهاءء كذ في القروع. اليغدادي» هدية 
العارفین؛ جاء ص499. 

Hy‏ ی أ وردت المستاجر]. 

ولع الس قي قي فروع اليصشية: ١‏ لعف الله بن محمود شمن الأئعة [سماعيل ين رشيف انذيڻ؛ محمود بن 
محمد الگردری. حاجي خلغة» كشف الظتون, حك ص 1023. 

(10) ثي ر - ب وردت إرفي]. 

را أبر شجاع» أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين آلبخاري قرام الدين الحنفي الفقيهء رت 500س زه 
شرح الجامع الصغير للشيباني في الغروع. اليغدادي» هدية العأرفين» جأ؛ ص43. 

و2 قي (ب - ج) سشقطت [أن في المسألة روايين] 

(13) این ماز» المحط 1 برهاتي» 9 ص131. 
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افمستأجر' إذ أي © من غيره؛ أو دفع إلى غيره مزارعة؛ ثم إن المستأجر الأول 
فسخ العقدء هلل يتفسخ العقد الثاني؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح أله ينف“ 

في «التصأب»: نشاج نسح بالثلث أو اأريع» فمشايختا المتقدمون رحمهم الل لا 
يجيزون ذلكء ولكن مشايخ [يلخ] رحمهم الله استحستوا ذلك [رجوزوه] ‏ لتعامل 
التاس. قال الفقه أير إلليث رحمه الله: وه تأعة". 

رجل دفع كرباشا إلى حائك بعقه منسوج فسرق من عندذه يضمن الحائك على 
قول من يرى الضمان على الأجير المشترك؛ وعلى قول من لا يرى على الأجر 
المشتر لد لك . يق ۰ 

الا ا أن يصطلحا على شيء ثم [يتقاصا]" ويبرئ بعد ذلك كل وأحد 
متها اجره و 

في «الکبری»: دفم غه إلى نشاج لينسجه بالثلث؛ أو بالريع» فجواب إلكتاب: إِنّها 

إجارة فاسدة كقفيز الطحان” لكن استحنن مشايخ بلح جوازها لتعامل التاس» 
ويه أخذ الغقيه أبو إلليث رحمه الله وبعش مشايخ بغار متهم القاضي أبو علق 


(أ) في رج تت [المستاجرا. 

(2) في رب - ج) رردت [أجره]. 

و3 أبن مآزء؛ المحط البرهاتي؛ ج9 ص 13ء 

(#) في رلم سقطت إبئخ]. 

() قي را ¬ ج وردت جوزو؟]. 

(0y‏ زيجي تبيين الحقائق؛ 3؛ ص12 

(7) في (ب - ج سقطت إعلى الأجير المشترك]. 

(#) في (ب) وردت إلا يجرز] وفي (ج) وردت إبجرز]۔ 

() قي (ب» رردت إوللأصرب]. 

وا تي رأ) وردت إيقاصان]. 

رأ قاضيخان: قاو قآ خان + ج2 FE E‏ 2 

(#) فيز الطحان: وهر إن جر ثورا من إنسان ليطحن بها الحنطة على أن يكون له قز من ذلك 
فتلك الإجارة فاسدة لأن هذا شرط متهي عنه. الشيباتي: الجامع الصغير ج1 صر 439. 

(3 في رب وردت [اتها] رالرلى إسقاطيا 

ر بخاری: مذينة عظيمة مشهورة يما وراء التهر قذيمة طيةء ينها وبين سمرقنف سيعة أيام وسبعة 
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النسغي ' رالحلراني» والحاكم عبد الرحمن' رحميم اله. 
وهکذا ذکر في فتاوی سمرقند' عن الحسن البصرى و[محمد بن سیرین|“ 
i,‏ 


رجهم الله َر ببجور» كالمزأرعة: وإالمضارة 
قال القاضى قخر الدين رحمه الله: الفتوى على جواب الكتاب؛ لانةٌ لا ضرورة إلره 


وثلاثون فرسخاء هي بلاد الصغد. أحد متترهات الدياء ويحيط ببناء المدينة والقصور واليساتين 
والقرى المتصاة بها سور يكون اثني عشر فرسحا في مثلهاء بجميم الأبية والقصور والقرى 
والقصبة فلا يري في خلال ذلك قفار ولا خراب؛ ولها عديتة داخلى هذا السور بحيط بها سور 
حصين. القزويني: آثار البلاد وأخبار الاد حأ؛ ص 209. 

را هو: أبر علي الحسين بن خحضر النغي قاضي بخارى؛ تفقه على أبي بكر محمد بن الفقل: 
وأخذ عنه شمس الأئمة عبد الحزيز الحثواني» وجعفر بن محمد النسفي» وله الغوائد والفتاوى 
وكان إمام عصره. رتح العزي: الطبقات التة في ترأجم الحتقيةء ج أء ص 4# 

(2) عبد الرحمن بن محمد أبو سعد الحاكم؛ المعروف يابن دوست وهر لقب جذده» رنف الكتب 
و عجعج الصو وروی عه بر عبف الل الفغارسي مات في ذي القعدة زت 43ع ذكرء في 
الحتفية عبد القادر في الجراهر. قطلربغاء تاج التراجم تي طبقات الحنفيةء جآ ص11. 

زت سمر دة مديلة مشهورة بمأ ورا عة العف قارا اول عن اسسھا ککارس آین ۽ تیاده 
ولي على وجه الأرض مديدة طب ولا أنزء ولا جسن من سمرقند. أنق وب يني؛ آثار اليلاد 
وأخبار العبادء ج اء عر219. 

(#) الحسن بن يسار البصري» الغقه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه؛ إمام أل البصرة بل إمام أهل 
الععصر؛ ولد بالمديدة سنة إحدى وعشرين في خلافة عبر جنغ وكانت أمه خيرة مولاة للام 
سلمة؛ نشا برادي القرى» سممع من عثمان وعو يخطب؛ ررای طحت رع وت106 
الصغديء الرافي بالولياته صلاح الدين خليل بن أيك (تحقين: أحمد الأرناؤوط تركي 
مصطفی) دار إحیاء التراٹ: بیروت: س 1 I o‏ 

(د) في را ج) رردت [أحمد بن سيرين]- ميحمف بن سيرين؛ الانصاري ابو بر بر ن أبي عنرة؛ روک 
عن مولاء أنس؛ وآيي قتأدة وبي سعيد؛ وأبي هريرةء وأبن عر وابن عباس؛ وعائشةء وخلق 
وروی عنه ثابت وأیوب وابن عرن وعاصم الاحول وقتادة وخلق» رآى ثلاثين من أص حاب التبي 
ب مات في شرال» (ت 18 أه. السيرطي» طقات الحغاظ أبو الفضلل: عبد الرحمن بن أي بكر 
1403 طا حا ص39 دار الكتب العلمية؛ بیروت. 


(O;‏ الزيعيء تبسن أ ةا ج3 صر 47ا 
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. وهو في معنى ما يتثاوله النهي معاوضة [النيران]"" إللأكداس] لا حر قيا أنه 
أستيدال المنفعة بمنقعة» هي من جنسهاء وأئيا غير مشروعة؛ أا إلأذ]“ الجن 
فأنفراده يحرم التساء» في أحد الجانبين؛ [فالنساء من الجائبين] أرلى؛ لأن الإجارة 
عقد إجوز لمكان]“ الحاجة على خلاف القياس» وإتما يجوز إذا [كانت] إلأج د 
عينّاء أو منفعة؛ [غير]“ ما يعطيها [الآجر"؟ لأ الحاجة حيشذ تتحقق وفيما عدا 
بتي عى صل القاس" 

فعلى هفا: إا استاجر أرقا ٽیزرعها بزراعة آرض أخری» أو دار لیسکنها بسكنى 
دار أخرى» أو الركوب" “ بالركوب أو المليوس*“ بالمليرس» أر الخدمة بالخدمة ك 
يجوز عنشتا؛ او لشافعي رحمه ا وهي من مسائل الأ“ 

ولر أعطى البقر وأخذ الحمار جاز ذلك [لاختلاف]* الجنس» وكذلإى“ 


(آ) في رأ وردت [الشيران]۔ 

(2) قي ر رردت [لاكراس]. الكدس: المجتمم من كل شيء تحو الح المحصود والتمر رالدراعم 
رارم التراكب. المعجم الرسیط ماآدة: گدیں: ج2 ص779 

(ت) قي (ب) وردت إرإنها]. 

(4# في ر وردت إالآن]. 

(3) في ا مسقطت إقالسة مئ الجانين]. 

(6) في رأ وردت [جواز المكان]. 

(#) في أي وردت إكثه نت]. 

() في ا سعطت إغير]. 

(#) في ف رردت إإالآخر]. 

و0 اب مازه: المحيط البرهاني: ج 7 م707 

(ا1) ئي وب - ج4 وردت إوالركرب]. 

(2 في رب ~ ج) وردت [رالملرس]. 

(13) الماوردي: علي بن محمد بن حي البصرى الشافعى ر1999, الحأري اكير في فقه عذهب 
امام الشافعي. وعو شرح عختصر الحزئي: (تحقيى: انشيج علي محمد معوصض: والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود)» طأء ج7 ص392 دار الكتب العلية؛ روت لبان 
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EE‏ المرغياني»: هداي حف جر 
(12) غي ر رردت إالاختلاف]. 


(tûy‏ في (ج وردت إلذلك]۔ 
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اجار السكنى بالخدمة» أو السكنى والركرب جاثز لما ذكرنا“. 

ثم إذا فسدت [الإاجارة e‏ اتحاد جنس المتفعةء فإذا استرفى أحدهما المنقعة؛ 
عليه أجر المشل؛ في ظاهر الرواية. وعن ن بي وساف رحمه اله: لا شيء عايه؛ أن 
المتفعة إتما تتقوم إذا قوبلل بالمتقوم وجه ظاهر الرواية: أن لفظ الإجارة لفظ 
معاوضة على ما تقدم» فصار كما لو أستأجر دارا ولم يست الأجر؛ وسكنهاء والغتوى: 
على طظاهر الرو إية. 

استكرى دابة ليسير فرسًاء فار" عليها سبعة قراسخ فعليه من الكراء مقدار ما 
شرط؛ وفيما زاد على الفرسخ فهر غأاصبء فلا أجر"“ عليه. ولر أرضى صاحب الدابة 
کان له جرا فى الآخرة؛ لأنة يقاص في الآخرة بالحستات“. 

استأجر حماً ارا ليحمل عليه قفيز حنطة إلى المدينة؛ فحمل الحنطة إلى المد 
وباعها واتصرف إلى منزله» فرضع على الحمار مقدار قفيز من الملح» فحدث إت 
مرض في الطريق فمات» فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه المح بغير إذن صاحب 
الحمار؛ لأتة صار* غاصا [بذلك]* فيدخل في [ضمان]“" 


(1) فی وب - ج سقطت إأر النكتي]. 

رهج اتكاسانيء بداثع الصناثع. ج صر 19#. 
ر3» في (أ) وردت [عتد الإجارة]. 

(#) في زج) وردت [بانمنقدم]. 

(ة) السرخسي:؛ الميسرط ج15 م 140. 

(6) في (ج) وردت إا 

(7) في (ج) معطت إمن]. 

(8) فی (ب») وردت [شيء]. 

(9) في وب - ج وردت خر 

10 قافخان: فتاوی قاضیخان؛ ج2؛ ص 258. 
ر11 في وأ - ب سقطت إ]. 

(12) قي (ب - ج) سقطت [صاراً. 

(13) في رآ وردت [فذئك]. 

(1#) في رم وردت إضمان الحمار]. قأضيخان؛ فتاوى قأضيخان ج2 ص 3د2. 
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استأجر دابة ليحمل عليها حنطة؛ من موضع إلى متزله يوا إلى الليل» فكان يحمل 
اللحتطة إلى متزله فاذا أراد الذهاب ثانا قركبها [فعطبت] الدابةء ذكر عن أبى 
بر ر حه الله ره يهن ؛ ا استأجر ها لحمل دول آل گرب فک ان غأصاا فی 
الركوب“ 

ال شش أب اللْيث و جه ثلد: وشي لت اس۔ کن کی آل ستحان ل يقم لان 
العادة جرت فيما بين الناس بذلك قصار كأنّذ أذن له بذلك من طريق الدلائة وإن لم 
ياذن صریخا! قال القاضى فخر الدين رحمه الله: الفتوى على ما ذكره بو إلليث رحمه 
إلذه؛ “pi‏ دإ ان في مرضم يکن ذلك آم[ عا دتھہ. 

ذا استاجر la‏ زت [به] ا کان گي مود انان س م يعذم ب المستاجر 
فوزن به فانكسر؛ فإن كان مثل ذلك الحمل يرزن في مشل ذلك القبان مع ذلك العيب 
فلا ضمان عليه وفيه نظرالأن الآجر إذا لم يعلم المستأجر بالعيب فكاتة أذن له في أن 
يزن فيه الوزن الد ي روزن قه بدون ذلك العيب : ثلا يضمن المستأجر. تال القأاضى فخر 
الدي ر جه آله : چ وت يفت" 

في رالتصاب»: لر عى وأليقار إل ذأ أف هللاد شا شا أو تقرة ERE‏ ا ذکر في 
کار ص ا ل: آنه يضمن. وذكر في الل وآدر: نة أا" يشب ن استحساتا وعليه أ ت لقتو بخااق ما 
إذا رأى خاة (290/ أ{ وخيف إعليها ‏ الموت فذبحها حيث يضمن وإن اختلف 


الراعي وصاحب الخدم قالقول قول الراعي“. واه أعلم بالصواب. 


(1) قي ب - ج) سقطت إيوما إلى اليل نكان يحمل الحتطة إلى عنرنه]. 


ر2 في أ وردت إنعطب]. 

(3» في (ح) سقطت [قي الركرب]. 

ر في ر سعطت [إلا]. 

(5) في (أ) سقطت إن 

(0 قاضخان: تام ى قأقضيخات د ج EE‏ 
(#) في رأ وردت إله]۔ 

رغ قا ضفخا شتاو ی قأضيخان. ج2 267 
(#) قي رب وردت اذبحهاآء . 

ر1 في رأ - ب) وردت [عليه]. 

ر1 قاضخان: فتاری تاضخان؛ 2 ص 44ے 


كاب الشفحهة 


[بيان محنى الشفعة 


ب ررتكره الصلاة بين الإشقاع يعني التراويح» كأن جمم الشفع [بخلاف]" الوتر 
ومته: شاة شافع معها ولدهاء وناقة شافع في بطتها ولدها ويتلوها آعر * 

عن [شہ *“ عن ائ A,‏ 

[ورالتضعة]: اسم للملك المشفرع بملك» من قولهم: كان وترا فشفعته 
ار جعلته زوجا له. ومته: الحديث إلتشغعتًها]'" ونظرها: الأكلة؛ واللقمة في 

ن إكلا]“ مهما فعاة بمعنی مفعول هذا أصلهاء ثم جعلت عبارة عن تملك 
سیو مما ل “ في قوله: من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب 


(1) في رآ) وردت إخلاف]. 

(#) في (ج؛ وردت إالآخر| 

(3) شمر بن حمدويه أبو عمرو الهروي: كان عالماً فاضلاء ثفةء نحويا لخرية رارية للأخار 
رالأشعار؛ رحل في به إلى العراق؛ وصف تابا كيرا ريه على المعجم ايتدأ فيه يحرف 
الجيم لم يسيق إلى مثله أودعه تشسير الْقر آن وغريب الحديث وكان ضا ره فلم يت خه أحد 
وخرته بعد وغاته بعض آقار یه فلم يتفم به زت 33 2ه اليحموي: معجم الأدياء؛ ج3 صر 410 

فی را - ب - ج) وردت إشير] والصحح مځ ات من كتاب: المطرزي» المخرب» حا ص 447 

(3) آبو زكريا يحيى بن زياد بن منظرر الأسامي المعروف ب (الفراء الديلمي» الكوقي مولى بتي أسد 
وأخذ انحو عن أبي الحسن الكسائي» وت 207حم. ابن خلكات؛ أبر الاس شم الدين أحمد 
أبن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان رأتباء أبناء الزمان؛ (تحقيق: إحسان عباس) ج 
صر 76ء دار التغافة: لبتان. 

(6؛ في رث وردت إالقراء. 

(۶) في «آ) وردت [الشغعة].. 

3y‏ في و وردت إلشغعيا]: وقي (به وردت التشغعتها] وي لح رردت إلشقعہا]. کہا ورد في: 
انمطرزي؛ المخرب. جأ صا 

() في وأ - ب - ج) رردت إکان]. والصحیح مأ ت عن: المطرزيى؛ المخرب» ج ص # اہ 

(0) الشعبيء القاضي أ بي جعفر محمود بن عمر الشعي احتفي له كفاية الشعي في الغقه. إيقہأح 
المكنون مڭ E‏ 
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ذلك فان شقحة به 
وعن [القتي *]*: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع متزل أتاه جاره فشفع إليه» 
أي طٰلب طلب فيما باع فشفحه" وجعله أولى با لمييع“ إ[نمن)" بعد سبية. 
قلت: [فكانة]“ أخحذه من الشغاعة لأر فيها طلباء والأول [هر الأصل]" ولم 
اس متها فر وأا قوله: ولر بلع الشف دار 1# تي يشفع بها أو نصيبه الذي يشقع به 
فمن لغة الفقهاء. وعلى هذا قوله: وذ أرإد [ااشفي ]۳ أخذ بعض الدار المشق عة 


دول بعق: نی الدار أخذت بالشقعة» 0 


في «الزآدې: ررأعتم: أن الششعة ت إمأحى و من الشفم؛ وهو الق الذي هو ضدذ 

الوتر - وهنه: شغاعة رسولل الله ك فإنة يضح المذنبين إلى الفاثرين»؛ فكذلك الشفيع 
يأخذ ريضخ المأخوذ إلى ملكه فسمي شغعة لهذه* 

الشفعة من الشفع؛ وهو الضم ومنه: : الشفع الذي هر ضد الوترء ثم الشتعة 

شرعت للنظر ودقع الضرر الذي يتشا من سء المجاووة على الدرام؛ من حيث إيقاد 


(أ) في رج» سقطت إله]. 

(ے) یحی ين مونى أبر مرسى وهر بن أبي لى القتبي الباهلي صاحب اليصري: اسع قافغا ر رړی 
عته يحي القطان؛ وابن مهدي» رعلي ين صر : يع قو فی البصسريين. ا بخاری» محمد ين ست 
ا“ ن [برآهيم أبر عة الله الجعفي: إلتاريخ الكبير: (تحقيق : ال هاشم الندذوي)؛ جگ ع 307 
دار الفگر؛ بر وت. 

(3) في أ وردت [القتيي] وفي «(ب - ج» رودت [القبتي]. 

() في (ب) سقطت إفشفعه]. 

(د) قي (رب» وردت [اليم]. 

(6) في رأ وردت [ئمن]. 

(#) في ر وردت إوكأن]. 

ر في رأ سقطت [مر الأصل|. 

(7) قي (ب» سقطت [قرته اذا 

(10) قي و وردت الم 

r1;‏ متن اتهى النقل: المطرزي: المعرب:؛ جا ص ر4 - کج 

رذ في أ وردت إبأخوةا. 

زا مین اتتھے ١‏ غل الا سيجابي: زاد الفقهاء: ل103 

(#) في زب - ج) سقطت آم 
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النار؛ وإعلاء الجدارء وإثارة الغبار» وعنم“ ضوء التهار فالشفعة: ما يشفع به» أي 
يجعل به الدار الأول إشفع]“. 

وفي عرف الفقهاء: اسم لمعتى يستحق به الإنسان أن يصير داره إششغًا]“ 
[بتملك]* دار أخرى. رسبها: الاتصال بالشركة والجرار. وشرطها: عمد المعاوضة 
حتى لا تتحقق في المهر. وركتها؛ أخحذ الشفيع من البائع أو المشتري. وحکمها: تيوت 
حى الحمفافث. 

قال: إن هذا الضرر آقرى في حل الخليط ثم ينحط درجة في حق الشريك في 
الشرب؛ ثم قي حق الجار فلا جرم يقد الخليط ثم الشريا في الخرب ثم الجا 

وما جاز وما لا يجوز أن یرن علّةء وأن یکرن [مرجځا]' کما فی الخ لأب وام 
مع الاخ لب. 

قوله: (الشفعة واجبة). أي ثابتة إذ لا یأٹہ بالت رك والتسليم». 

ي قوله: (الشفعة واجبة إلا ذإ في تفس المبيع ثم للخليط فقي حق المبيع 
كالشرب والطريق ثم الجار إلى آخر ما ذكر). نذكر صورة تجمع هذه المسائل كلها 
فنقول وياله التو فیق: 

ودار فييا [منازل] وباب الدار إلى زقاق غير نافذء وأبراب المنازل [كليا]"" إلى 
هذه الدار» وكل متزل منها لرجل إلا متزلاً وإحدًا بين رجلين" ‏ وله جار ملاصق وراء 


(1) غي رج» وردت إومت]. 

(#) في رأ وردت إشغاء]. 

رت في رآ وردت إشغعاء]. 

(#) في (» وردت إيتمثك| وفي (ج) وردت إتملك]. 
رت) في رڈ سقطت إبا]. 

)0( في (أ) وردت ت اجا 

() متن انتهى القل» التسفي» المتاقم: ل149. 

(#) في (آ» وردت [الخاط]. 

(#» في (أ» وردت [بازن). 

اا د ي ا - ف - ج) سقطت إكلها]۔ كما ته م ن مخطوط النابيع. 
(ily‏ في (ب) رردت إائرجلین]. 
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. ظهرءء فباع أحد الشريكين نصييه منه قالشفعة أشريكه؛ لأله مط في تفس البيع؛ فإن 
سلم الشنعة أو بطلت بوجه من الرجوه قالشفعة لأصحاب المنازل كلها لانم شركاء 
في حق المبيع وهو الطريق؛ وإنّما [إكان] هزلاء أحن بها من أهل الزقاق 

. 2 ra. ar AF gt . 

خلطتهم إخصس من لطة اهل داف" الرتاق» فان سم آهل المتاز ل شفعتهم أو تطأت؛ 
فالشغعة لأهل الرقاق كلهم يستوي فيها الملاصق وغير الملاصق لأنَهُم شركاء في 
الطريىء قإن سفم الشفعة هؤلاء أيقا أحذها الجار المالاصق وراء ظهره. 

وقال أبر يوسف جنغ : [في]' دار بين رجلين ولاحدهما فیها بئر بیله وبين رجل 

آخر؛ فياع اللي له الشركة في ابر نصيه من الدالن والبئر والشريك في الدار أحت 
بشفعة الدار ولا شفعة للشريك قي البثر قي الدار وله شفعة" في الر. 


FT‏ کان اقا غير تاف وقيه دور طريقهم في ذلك الز قاق کلھہ: قباع رجل من 
أعلى* الزقاق أو أقصاء داره فالشقعة لأعل الزقاق كلهم لاتم شركاء فى الطريق. ولو 
كان الرقاق نافذًا فبيعت فيه دار فالشفعة لجار الملاصق دون الجار المقابل» ولو كان 
في زقاق غير تافة زقاق ' آحر ومو أيغًا غير نافة فيمت دار في 1 زقاق السقلي 
فالشفعة لأهل ذلك الزقاق خاصة؛ ولو بيعت دار من الزقاق الأعلى قالفمة امل 
الرقأقين جميا. 

ولو که تهر اص بين قوم يسقي دن [ماءء]“ أراضي معدودة أو کروم معدودة 


قبيعت من أعلاه أو أقصاء أرض أو كرما ا فالشغعة لجميعهم لان كلهم خلطاء في 


(1) في أ - ب - ج) سقطت [كان] كا إلته من مخطوط الينابيم. 

(# قي رب - ج) مقطت إذلك]. 

وک في رأ سقعلت [في]. 

(# قي رج) رردت [الشغعة]. 

(3» في رج» وردت إأعل]. 

() قي رب - ج) سقطت إزقاق|ً. 

)٩(‏ ئي (ب) سقطت إذنك]. 

(8 قي (أ) وردت إماء]. 

() قي زب) سقطت [ععدودة قيعت من أعلاء أو أقصاد أرض أو گرم]۔ 
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البيع وهو الشرب؛ ولو كان نهر عام فالشفعة للجار الملاصق. واختلفوا في الحد 
الفاصل بين الخأص والعام: - 

قال بعضهم: إذا كان التهر بين مائة نفر أو دونه فهو" خاص. وإن كان بين أكثر 
متها فهو عام. 

وقال بعضهم: إن کانوا یحصرن عددا فهو حاص وإلا [....] فهو عا“ 

وقال بعضهم: ذلك مغوض إلى رأآي القاضي» فما رآه خاضا يرجب الشفعة 
لجميعهم: وما رآ عاما يرجت الشغعة للجار 291 أ) الملاصقم'. 

فيي رال خيرة»: ويعض مشايختا غالرا: صح ما يلل فيه إت مقوض إلى ؛ رای 
کل مجتهد في زمانه؛ إل کان رایع مہ کییرا کانیا عير راء وإن کان رأيهم قليلا كانرا 
قل“ . 

في «الزاد»: «وقال الشافعي جيلنة : لا تجب الشفعة إلا للشريك في نفس 
اليم“ والصحيح قولنا لقرله بل [الشريك أحق من الخليط والخلبط أحت من 
الجار“). 


3 7 9 اس‎ Es 
بتظر‎ EE وقي حلیٹث يٹ چاير نت ٽن النبي ا فال: والجار احق ر رص ت ٍ آي‎ 


() في زج» رردت إفهذا|. 

ر2 في أ) وردت إفلا] والأرلى إسقاطها لأنها زائدة كما آثته من مخطرط البنايع: ل75 

ر ئی رب - ج) سقطت إرقال بعقهم إن گانرا بحصون عدا فهو حاص iE‏ مهو عام]. 

ر4 مسن اتهى النقل؛ الرومي» اليتابيي ل3. 

(3) أبن مازه: المحط البرغاني» مصد سایق؛ ج٣‏ ص لاك 

رم الشاقمي الأم» ج+: ص4 

ر حديث الريك أحى م الخفبط والخليا أحن من الشغي ام أجدء وقال أبن الجرزي: لا 


يعرف وإنماً روئ سعيد ين متصور من هرملل الشعبي الشفيع أولى من الجار والجار أولى من 
التب انتهى. ابن حجر الحافظ العسقلاني؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداآية؛ (تحقيق: السيد 
عبد اه هاشم اليماتي المدني) ج2 ص202 دار المعرفةا بيروت. 

() جار بن عبد الله أبن عمرو بن حرام بن تعلبة الماع الكيير المجتهد الحاقظ صأاحب رسول إل 
ية وهو أشهر من أن يعرف. الذهبى: سير أعلام البلاء جك ص189. 

(#) أي بقربه يقال سقبت دأره رصقت سقيا وصقهًاء الزمخشري: آلفائی» 2 ص7 30. 

ر10 ) تي رب - ج» قطت أي شغعه). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة o.‏ 167 
بھا إن کان غایا"]*. 

هه قوله؛ رفإن سلم أخذها الجار) 

«والمراد بهذا: الجار الملاصق وهر الذي على ظهر الدار المشفوعة إريابه]“ في 
سكة أخرى» ثم لا بد أن يكون الطريق الخاص أو الشرب خاص حتى يستحق الشفعة 
بالشركة فيهء والطريق الخأص: أن لا يكرن ناقدًا. والشرب الخاص: آن يكرن نهرًا ا 


تجري فيه السقن»؛ وما تجري فيه فيه فهر عام وهذا عند أي ي حثيقة وحمل بنشت. ٠‏ رر 
أبي يوسف اة : الخاص أن يكون تهرًا يست منه [قراحان* أو ثلائة وما زاد على 
ذلك فهو عام. 

قوله: : (تجب بعقد الْبيع). 

بيأنة: إن لا تجب إلا عند معاوضة المال بالمال ب“ 


۴ زاء ا ويك ۾ تتفل د [* أ هو السبب لن سا أ هي الاتسال e‏ ۴ 


(1) أبو داوده الحكم على الكتاب يشكال عام: ذكر الإمام أبر دارد صف هتا الكتاب أن الأحاديث 
الي قي كتايه هي أصح ما عرف فى الاب وقآل ما ګأآن في كتابي من حديث فيه وهن ديد 
نقد يجه وما لم أذكر فِه شیا فهو صالح. أبو داود سنن أيي داودء رقم 3518: ج3؛ 
مر 286. 

4 مسن انھی اتتا + الأسييجابيء زاد الفغياء: ل103 

(3) في + وردت إبابه]ً. 

ر4 القراح: : مام قراح خائ لا يشويه شي« هن سویق أو غیره والقراح من الأرض is‏ ل قطعة على 
حيالها ليس نها جر رلا شأئب سبخ وقد يجمع على أقرحة كمكان وأمكنة وزمان وأزمنة 
المطرزي: المرب قي ترب المعرب: ج2 س 66. 

(3) في (أ وردت إقراخان]۔ 

() في ڊج) رردت إيان]. 

(۸) می انتھی النقن: المرغيانيء PEEL‏ 4 ص 0ا 

(8) في (ج) وردت إمعتاد] مكررة 

() في رأ سغقطت [لا]. 

رلا شر بوهم أذ لاء في إبعقدf‏ لذْستكة كرون ت شا اعفد ولي اف ن شا الابضال: 
وسيب الامتحقاق هو الاتصال وهر قر عامة المشأيخ. يراجم تفص المسالة: ابارت العتآية 
شرح اليداية 13ء م 436. 


ي قر له: زوالشقعة تچب بعشك البيع) 
(زیعنى: ل سلم الشفيع الششعة فيل E‏ البح فاده ياطا وشر على ششحته 
ص ادف ^ الاسشاط ًا واجا“ 

في الطحاوي: ومعنى قولتا الشفعة تجب بالبيع: أن الشفيع لو طلب الشفعة قبل 
البيع لا يصح طلبهء وكذلك لو سلم الشفعة قبل | بیع" فتسليمه ياطل؛ ولو سلم بعد 
البيع وهو لا يعلم باليع بطلت شفعته لأن التسليم حصل بعد وجوبه ٠‏ ولو سگت بعد 
ابيع زولم]“ يطلب! إن كان سكرته بعد العلم بطلت شفعته وإن كان لا يعلم باليع 
فلا تبطلل شفعته بالسگوت ر 

ي قرله: (وتستقز بالإشهاد) 

«معئاه؛ [إذا أشهد|"“ عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه أو 
يعجز عن إيفاء الثمن؛ فيبطل القاضي [شفعته]. 

قول له: روتماك بالأخد). 

إذا کان كرما مثمرًا فأثمر فى يدي 'المشتري فأكلها سنين ثم حضر 

لن ل ر وط سن الشمن سي ء؛ لمدم الأخة من الشفيع»؛ LF‏ مخير: إت شاع 
أخذ [بجميم]* إا لثمن وإث شاء تركه' ,ذلك ل و بأعه المشتري من آخر قبيعه 


ا 


(ا) في (ب - ج رردت إاذا]۔ 

( في (أ) وردت إبعصارفة]. 

زت) متن اتتهى التقل؛ انرومي؛ التابيم ل: صر 3. 

في رآ معطت [اليم]. 

(ت» في ا وردت [فئم]. 

.03 - 01 الجدادي: اليجوشرة اللبرةة ر3 ص‎ 0y 

(#) في (ج) سقطت آي|. 

رگ فی رآ4 رردت إشهدا۔ 

2 فى رأ روردت إشغعة]. 

وا1 تی وب ¬ ج) وردت إيدا. 

را في ر مقت آمر]. 

12 في ري وردت إلجميم!. 

(13» تى إب) ورد التصس إوكذلك لر باعه المشتري من آخر فيعه جائز والشقيع بالخبار إن شاء أخذه 
وإت شا تر که] مکرر وعتداخا.. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 169 
جائزء والشفيع بالخار: إن شاء أخذه بالعقد الأول بالشمن الأول وإن شاء أحذه بالعقد 
الثاني بالشن الثاني 
هذا: لوب لتقي ما شفع قل أ ياعا فة ادم الخد مع قا ده 

يشفع به. وكذلك لو إباع]'“ بجنب الكر المشفوع كرم لأخر فأخذه المشتري بشغعته 
ثم حضر الشفيع فإن له أن باذ الكرم الأول دون الاتي؛ لأنة لو كان حى الاخ 
بالشفعة لكان باعتبأر كون الأول“ ملكه ولا [ملك]* لعدم الأحذ. 

قوله: الم الشف بای اشد في مجلس ذلك على اطا 

زاختلف اصحايا لشت في ألفاظ الطلب عند اللإشهاد: قال يعضهم: إذا قال 
أشهدكم أي على شفعتي کان طلا صحيكًا. 

وفي نوادر أبي يوسف جت ١‏ ادا قان: : أشهدكم لي فيها الشفعة فنا أطلها كان 
طلا صحیا وو قال: لي [فيما]“ اشتريت [شفعة] بطلت شفعته. وقال محمد 
في ترادر وغ HB‏ تال ادعیت شفعتپا کان طلا [م ئا 

وروي عن أبي جعفر الهندواني رحمه الله أنه قال ١‏ لا تراعي ألفاظ الطلب بل]*“ 
بأ ي لفط طلب الشفعة بعد أن يعرف آنه طلبها فهر بمتزلة قول" : : دعي الشقعةء أو 


() في رب - ج٤‏ وردت [فعٹی]. 

(2) في أ4 وردت أيع]ء وقي (ب - ج) رردت إييعت]ء الصحيح عا ته من: الروميء الينابي 
ص75 

(ت) في رج معطت إالارل] 

() في ر( وردت [سلک]. 

(ت) قي ڊج) عطت إئي]. 

(0) في رآ وردت إفبها]. 

() في أ وردت [يشغعة]. 

(#) اترازي: هشام بن عد الله ال رازي: فقيه حتفي عن أهل الري. أخذ عن آبي يو سق وحم 
صاحي الإمام أبي حثيغة. وکآن يقرل؛ لقت ألا وسيعمائة شيخ؛ رأنفقت ي العذّم سعمائة الف 
درھہ. له کتاب: صلا الائ وت ا20 الزركلي؛ الأعلام: ج صر 87 ۰ 

(۶) في ب - ج) وردت إبلغه]. 

(ا) في جميع التسخ څ سقط التص: إمصححا وروي عن بى ي حقص الهتدراني رحمه ال إَنَّد تال: اا 

تراعی ألفاظ الطلب بز] کا ورد في: : اليتابع؛ صر . 


(ه) في إا ¬ ج) قت اق ث]۔ 


170 جامع الأشمرات رالمشكلات في شرح ختصر الإمام القُذُذري/ الجزء الثالك 
أنازعك فى الشفعة وغير ذلك. وروي عن محمد لشف أ قال: إلر قال]'“ [أنا أطلب 
الشقعة رطلت ششعته. 

وقال محمد بن مقاتل الرازى“ رحمه اه: إذا قالع طلبت [شة شفعتی] لا یکون 
طلا صحيا وإنما يصح" الطلب بالجمع بين اللفظين أن يقرل: أنا أطلب الشفعة 
[فقد]“ طلبتها. 

ولر قال: الحمد لله اأعيت شقعتهاء أو قأل: الله أكبر؛ أو عطس صاحيه فششته 
[قبل]“ أن يحكم بالشفعة فهر على شفعته في هذه المسائل كلها 
يمان" لو قال عند اللقاء کف امت أو كغ أصبحت: أو 


13, 


وفي توادر ابي 
قال: السلام عليك ورحمة الله ويركاته ثم طلب الشفعة فهو جاثر» ولو سأل عن 
حواٹجه أو عرض عليه حاجة ثم طليهاء بطلت شقعته» وان سأله عن تمتها قأخبرء به 


(1) في را سقطت إلو قال]. وقي رب - ج» وردت [إةا] وسقطت إقال]. كما ثيت من كتاب اليتابيع: 
عر 76. 

(2) محمد بن مغاتل الرآزي» قأضي الري من أصحاب محمد بن اليحسن من طقة سليمان بن شعيب 
وعلي بن معد ررى عن أبي المطيع؛ قال التعبي: وحدث عن وكيع وطغته رت 42ح 
القرشى» طغات الحنقية: ج2 صر 134. 

(3) في جميع النسخ سقط الت ى أا أطلب الشفعة بطلت شغعته. وقال محمد ين مغاتل الرأآزي 
رحمه الله: إ3 قال]. كنا ثيت من اتروميء اليتاييع» ص١‏ . 

(4) في رأ وردت [لغعة|ء وقي إب - ج) وردت [الشفعة]. والصحيح ما ثبت من: الروعمي؛ اليناييعء: 
ص76. 

رت في رب - ج) سقطت إصحيخا]. 

(6) قي رب - ج) سقطت إيصمح|. 

(7) في رأ وردت إرئدا۔ 

ر التشبت: أن يقرل الملم للمسلم حين يعطس إيرحمك اش]ً. 

ر#» في رأ» سقطت إقبل]. 

(10) ترادر آبي سليمان: لموسى بن سليمان أبر سايمان الجوزجاني فقيه حتي أخذ عن محمد ين 
الحسن رکان ورعا دیتا ليها ميحدتا. صله من (جوزجاآن) من کور بخ بخراسان. تفقه راشتهر 
بغداد. زت بعد0 20ع روع كتب محمد بن الحسن عنها الس الصغير والهلاة: والرهن وله 


توادړر ألغتا ری . بن التديم: ٠‏ الشهر متا :ج ت لا 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب إالششعة د 17i‏ 
م لب پلا بطلت قى ا 

وقال ج إا واد وإذا قال الشفيع للبائع قبل أن يآعيها يكم بعتي 
رل للمتیر ی مکی اش ییا ت طلا ی ار ا 

وروي عن محمد انغ : ولو أخبر أن دازا بيعت وهو شفيعها [تعمد] وصلى 
بعد الظهر أربعا [تطرغا]“ بتسليمة وأحدة قبل الطلب فهر على شغعته: كما إذا صلى 
بعد الجمعة أريعا بتسليمة وإحدة قبل الطلب [فهو على شفعته)"“. ولو صلى سسا بطلت 
شفعته. ولو [حال)؟ حائل بینه وبين الإشهاد لا يستطيع أن يصل إإليه]” ؟ فهو على 


ر 
لس لفاك ي 


ولو يغه الخر وهي مسافر فله من إلمدة مقدار المسافة وهي مخير: إن شاء 
باشره"* بنفسه» وإن شاء [باشره]" بوکیله؛ ولو لم بقدر على الإشهاد عند بار غ3 
الخبر [وهو مساقر وله من المذع]” " يقرل: إني طالب (292/ أ) الشفعة كيلا :قط 
ششعته بینه وبين الله تعالي. 

ا بطل شت را ااب عت بارع لخر ی یخی بالف رجلان او رجز 
وأمرآتان في رواية محمد عن آبي حليشة مادء وروي عنه إرواية أخحرى أنه يكتفي 


(آ) في (ب) سقطت [وإن ساله عن منیا فاخبره به ثم طلبها بطلت شقت]. 
(2) غي رآ وردت آنوادر]. 

() قي (ب) وردت إاشتر 

في أي وردت انتا" 

2 ي ب ٠‏ ج وردت إلْراً. 

(6) في الخ جميعها وردت إوقعد]. والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتاييعم» ص ٠.76‏ 
(#) في () وردت [تصترغا]۔ 

(8) قي ا - ج) سقطت إفيو على شغعه]. 

(#) في لأ وردت إرحال]. 

وة في رأ» وردت إعلء]. 

(أ) في زج) رردت إباشرها] 

(12) قي ر سقطت إباشرء] رفي (ج» وردت إياشرهة]. 

(3) في رب - ج) وردت إبترغ]. 

(1) في ا - ب) سقطت إرهو مساقر وله من المدة]. 


172 جاعم الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام العَذُؤري/ الجزء اثالث 
بإخباره إباه رجل واحد عدل. وقى رواية الحسن عنه]: يعتبر فيه رجلان عدلان أو 
رجل وامراتان. 

[رقالا]: إذا أخبره واحد حا كان أو عبدّاء صا أو امرأة فهر بمنزلة [ما إذا]“ 
أخبره رجلان وعلى هذا الخلاف. 

عزنل الو کا ل وبالوغ جناية" العبد بمولاه فا ترد ۽ والااشهاد على طب الشغعة شرط 
فی موضعین': 

أحدهما: عند السماع. 

والثاني: E‏ العتار أو تل البائع؛ إن کان المييع في بك أو نک المشترى ٰ سوا 
كان المبيع في يد المشتر ت أو لم يكن. 

فلو يغه الخير ر فأشيل فى ميالس ذلك وليى عند اعدا" الصاقدين. ولا هي عند 
العشار ب يتهض إلى أي هؤلاء شاءء سواء قصد الأقرب أو الأبعد ويشهد عند حتى لو 
كان بحضرة ابا والدار بيده ولم يشهد عتده ومضى إلى المشتري في مبحلة آخرى 
فطلب الششحة عند ]د وأشهد ره کان طلا صححا. ۰ 

إوکذلك] لو كان عند إالمشتري ولم يطلبها مئه وخرج إلى البأئع زالدار في يله 


8 هو الجن بن زياد اللڙلڙي؛ ویکنی آبا علي من أصحاب أيي حتيقة عمن أخحف عله وسحع عنهء: 
وکان فاض لا عالما بمذاشب ابي حتغة في الرآي» رقا يحى بن آدم: ما رأيت أنقه عن الحسن 
أبن زياد رت 204م قال الطحاوي: وله من الكب كتاب المجرد لبي حنيغة روايته كتاب أدب 
القاضبي كتاب الخصال رغيرها. اين التديم» الفهرست» ج1: ص288. 

ر في اسح جيعها سقط النص [رواية أخرى آنه يكتفي بإخبارء إباء رجلل واحد عدلء وفي رواية 
الح ع] کما ثبت من الروميء اليتابيع؛ ص اة 

رت في السخ جميعها وردت [رقال] رانصحيح ما ثبت من: الروني؛ الينابيع؛ ص ٣0‏ 

(#) في آ» وردت إماذا]. 

ر3 قي رب» وردت [الجتاية]. 

)0 في لب > ج وردت إإن]. 

© في رج سقطت [أحد]. 

(گ) غي رآ) وردت [عنهاء 

(#) ني رآ وردت إلذلك). 


القسم الثاتي: التص المحقن/ كتاب الشغعة > 73 
. وطلبها مته في محلة أخرى. وكذلك لو كان عند]" الدار وترك الإشهاد عنده قخرج ٠‏ 
إلى البائع أو إلى ١١‏ لمشتري في محلة أخرى فطلب هناك الشفعة متها صح طليها هذا 
۰ إذا کان إلا لبائع والمشتري والميع وإالشت فی مصر واحد. 


ور كان البائ والمشتری والمبيع في مص والشفيع في يلد آخرء فجاءہ پیا ا“ 
إلشقعة» فی الثل نة إا صح جارد و يعت ر الأقرب والبعد. 


ولو كان الشفيع والمبيع في مصر واحف رالبائع والمشتري فى مصر آخرء فترك 
الطلب عند الدار وذهب إليهما بطلت شفعته. 

ر[كذلك]" لر كان البائم والمشتري معه قي المصر غتركه وطلب الأبعده هكذا 
ذكر فى الأجتاس * 

وذكر في (الأصل): أن الشفيع إذا كان بجنب الدار والمتعاقدان في السراد ولم 
يشهد عندهما وشخْص إليها غهو تسيلم نه" وكذلك لو كان بحضرتهما وشخْص إلى 
اثدار ثم طلب على القور في رواية الأصل» كما غي البكر إذا بلخها الخبر" بان الولي 
زوجپا من غلان. وروي عن محمد لشت آنه على المجل ”© كخيار القبول أو خيأر 


(1) في الخ جميمها سقط النص [المشتري ولم يطلبها مله وخرج إلى البائم والدار في يده وطلبيا 
مه قي ميحطة أخرى وكذلك لو كان عددا. كما ثبت من: الرومي؛ اليناييع؛ صر 76. 

(#) المصر: هي المدينة المعروقة تذكر وتؤتث ملل البصرة والكوفة وغير ذلك. أبن منظرر» فان 
العرب: ج3 ص176 

(ث) في ب وردت [الطلب]. 

(#) في رأ مقطت إقصد]. 

(5) في ر سقطت إكعذئك]. 

(6) الأجاس: جمد بن محمد بر عمر التاطقي أبو الاس الطيري الحنفي؛ نأطف نوع من الحلوى» 
رت446 صف الأجناس قي اتروع الأحكام كذ ثراب الأعمال جمل الأحكام 
ومختصرء قي الحديث: الروضة قي الغروع: الواقعات قي الفروع؛ الهداية قي المروع. حاجي 
خلفة؛ كشف الظنون جأ ص!. 

7 ساد ال لبصرة والكوغة فراعم الرازي» م مختار المحاح أ صر 134 

(گ) قي (ب» وردت إالد]ً. 

(2) في رب.- ج) مقطت [الخبر]. 


(10) قي (ج) وردت إآن المجلس]. 
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1/4 جاع الفضمرات والعحدت في سج صر وم ییا د لے 


المخيرة وهو أصح الروايتين» ولا يبطل بالسكر ت إلا أن يو جد مته مايدل على 


{d; 


الاعراض» 

في ررالذ خير ة»: اختلف المشايخ في كيفية طالب المراثة: : واأعسحيح: : أن إذا تى 
بأ لفظ يشهم مه طلب الشفعة جازء [رإلبه] ذهب الفقيه أبو جعفر الهندوانيء؛ 
والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري؛ وشمس الأئمة السرخسي ملت ؛ 
[حتی]“ حکي عن الشيخ امام أبي بكر هذا لو وجيت الشفعة للقروي فقال شفعت؛ 
کان للا حرا تاف“. 

وحكي عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيبانى“ [أنغ" قال: إذا كان الشفيع علم 
بالشراء وطلب الموائية ثبت حقهء ولك" إ 1 تال بعد ذلك علمت منه ذا وطلبت 
لا يصدق على اثطفي. 

E 1 1‏ قال: ما علمت إلا الساعة يكرن كاذباء والحيلة في ذلك أن يقول الإنسان 

ني بالشراء ثم يقول: الآن""“ أخبرت يكون صادفا وإن كان أخبر قبل ذلك. 


(ا) مشن اتهى النقل الرومي» اليتاييع: ع75 - 76. 

ره المراثبة: بضم الميم وفتح التاء مقاعله من والب المارعة والمبادرق ,وعي: طلب الشفعة حين 
وغه ! لخير ما دام قي المجاس. القلعجي: محجم لغة الفقهاء حك صرا#. 

(ت في زب ¬ ج) وردت إولکت]. 

(#) في ا سقطت إحى]. 

(ت) أبن عازه المحط البرهاني ج HE‏ 

ا أ هيم بن الحسن أبو مث مشصور ابن الحصين الشيباتي اليخدادي ثم الموصلي ولد 
بالموصل فى سنه حدى وسين وحمسمائة وحدث يغدد وهو من بيت رئآسة وفضيلة؛ ركان 
أديئا كاتا بديع الخط مثيح الشعر كب الكثير بخطه ويعرف بان الغقيه؛ روى عنه ابن النجار. 
تاریج الإاسلام حا ص اا 

(7) في وأ وردت إفي آنه]. 

(8) في زب - ج) وردت إلکن)]. 

(» في رب وردت [عاذا]. 

ر0 في راي سقطت إلرا. 

(أ1» ني دب رردت [لان]. 


القسم الاني: النص المحقق! كتاب الشفعة ٤‏ 173 

قال: [وفي]"“ الصغيرة إذا بلغت في نصف الليل واختارت نغسها وأرادت أن تشهد 
على ذلك تقول [حضت الآفا ولا تقول حضت في نصف الليل"“ راخترت تفسي: 
انها لا تصدق : في اختيارها تفهاء > ولكن تقول على نحو ما بنا وتكون صادقة في 
قولها الآن حضت؛ لأ الحيضة“ اسم لكل دم يدر ساعة بعد ساعة. 

وذکر محمد بن مقاتل في نوأدره: إذا قال الشفيع قد طليت الشفعة من المشتري فى 
الوقت المتقدم ويخشى إنا إن أقر بذلك يحتاج إلى البينة فقال: الساعة علمت وأا 
ل س اة يسه أذ يقول لك ريلف على ذلك ويستتي في يمين الشفمة 


رمتا احق لی مراب فا بد س ا ین سیا ی بطر قاض ان 
ذئڭ: وعرف القاضي اتا إدعاء سىس وإن | اد ى المدعي لين بسجرب ب 2 
ساله متی علمت [بالشراء]' وکیف صتعت حین علمت؟ هكذا ذكر صاحب 
الأقخ_ة". 


ر قي ا - ج» رردت إفي]. 

(2) في ر وردت إحقت في نصف اليل راختارت نها 

( في وب) سقطت في تصف النيل]. 

في رج) وردت [الحيف]. 

(3) أبن عازه المحيط الرهاني» ج7 ص516 - 517. 

(6) قي رب» مقت إأد]. 

(7) في ب - ح) سعقطت إيسعه أن يقرل ذلك ويحنف علي ذلك ريستشي في يميته اا شغعة 
بالأبواب]ء أبن مازءء المحيط الرهاني» ج7 حى 117. 

(8) قي ل وردت إلعحجرب]. 

(#) في (أ) وردت إبمحجرر لغرء]. 

(10» في ي وردت إبالشري]. 

(1؟) المرغيتاني: على بن عد العريز بن عبد الرزأق المرغياتي ظهير الدين الكير الغىي المتوقى 
506 , ست وخمسمائة له أققية الرسول جو تيل: كاب الأقضشية. فوائد في الفروع رالد 
ظهير الدين الحسنء: متاقب الإمام الأعظم. البغدأدي» هدية العارثين: جذ ص 368. 
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قال" مشايخنا: والصحيح أن القاضي يقول له متى أخبرت بالشراء ولا" يقرل 
له متى علمت وكيف صنعت عندما علمت؟ وإنما يسأله عن وقت العلم بالشراء أو من 
وقت الإخبار حتى يرى القاضي أن المدة هلل تطاولت من وقت العلم أو من وقت 
الإخبار إلى وقت المرافعة إلى القاضي: فان عندهما إذا إتملاء و[ المدة ة فالقاضي 
لا يلتفت إلى دعراء؛ وعليه [293/أ) الفتوى* 

وإنما اختار مشايخنا: أن يسأله القاضي عن وقت الإخيار لا عن وقت العلم: 
لأ العلم لا يبت إلا بدليل مقطرع به» والشفعة تبطل بترك ك الطلب بعد وصرل 
الخ ر إليه ولو قال له القاضى: طلبت حين علمت» ريما يريد به العلم المقطوع به 
ریکرن ذلك صحيخاء فساله القاضي عن الطلب بعد ما أخبر باليع؛ ثم إذا سأله 
القاضي” عن طلب المواثبة: فقال طلبت حيت علمت أو قال حين أخبرت من غير 
لٹ و مک 

سأله عن طلب الإشهاد: هلل طلب اللإشهاد بعد ذلك من غير تأخير وتقصير؟ فإن 
قال: تعم سأله: إن الذي طلب بحضرته هل كان أقرب إليه من غيره؟ فإن قال: نحم: 
تين أن اللأشهاد َد م 

في «الكبرى»: ولو جاء الشفيع إلى المشتري» فقال: أنا شفيعك وآخذ الدار منك 
بألشفعة بعلت شغعحه؛ لان قرله: قا شفیعاف کلام غير مححاج الب فصار كلامًا لرا 
أن قال للمشتری: کف أصبحت؟ أو قال: کیف أمسیت؟ تبطل شقعته كذا و" 


(1) فی وب) وردت [من] 

ر2 فی (با - ج) سقطت إاخبرت بائثراء]. 

(3) في رب - ج) سقطت آلا]. 

(4) في زب - ج سقطت [حتى يرى القاضي أن المدة هل تطاولت من وقت آلعلم أو من وقت 
الإخار] 

ر۵ فی و رردت إتطارل]. 

(6) البابرتيء العناية شرج الهداية: ح13 ص 448 

(7) فی رب سقط [لان العلم|ً. 

() غي ري - ج سقط [القاضي]. 

(#) البايرتيء العتاية شرح اليدايةء ح13 ص448 

راع المصلبر نشه. 

ا 1 ابن عازه المحيط البرهائي» ح7 ص547 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ١‏ 177 

ولو اشترۍ رجل دازا غقال له الشفيع قد سمت لك شفعتها وإذا هو قد اشتراها. 
لغيره» فهو على شفعته لأنة رضي بالتسليم إليه لا إلى الموكل: وقال الفضلي وة 
هو تسليم للموكل» والمختار هر المذكرر ها“ 

الشغيع إفا علم بالييع وهو غي التطوع فجعلها أربغا أو ساء ذكر هنا عن محمد 
شه ۽ از على شفعته: والمختار آنه تبطل شفعته؛ لان غير معذور بخلاف ما إن كان 
الأربع قبل الظهر قأتمها أربغا لأ الأربع مسنون والدليل على إالفرق]* أن إذا 
بطلت” طلب المر اة رترك طلب الإشهادء افتتح التطرع بطلت شفعته. ولر أفتتح 
الركعتين بعد الظهر والاريع بعد الجمعة لا تبطل شفع 

ا أشترى دارا فجاء الشغيع وقال: سلم لي تصغها بالشفعة» فأبى المشتري» لا 
تبط ششعته هو المختار لأنْ طلب تسليم الصف لا يكرن تسليعا للباقى. ركذا لو قال 
آنا شفيع هذه الدار فسلم لى تصفها بالششية“ تاسام لك نصف الباقي؛ فأبى المشتري 


لہا قل“ 
في وما ةط الملخص»: الشفيع زد سهم على المشتری؛ تبطل ششعته: شو 
1 + }4 
ى + 


ئ E‏ اسش ت بالا ياد ا e‏ بالتأخر لك آي حتقة ة وبي بو شف موی 


وهو على شفعته أيدًا. وروى الحسن عن أبي حتيفة إننة: إذا لم يخاصم إلى القاضي 


(#) قي رب - ې وردت [الفضل]. 

ر ابن سارو الميحط ایر هانی: ج صر 41 
رک یقصد بها لاء التطرج۔ 

في (أ) وردت إالعرف]. 

57 في ډب - ج) سقط إبعٽلت]. 

î‏ ب ارد الط ال بر شاني؛ ج شس جد 
(#) في (ب - ج سقط إلر]. 

(8) في رب) سقط إبائشغعة]. 

.340 ان مار انحل الرعانى: اة عر‎ f 


(0ة) المصدر نقه: ج7: م547 
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مع [الإبکار]“ بطلت شفعته ركان يقدر ذلك ثلاثة أيام. ولو أشهد في المجلس ثم 
ذهب إلى المشتري : فقال له: هات الثمن روي عن أبى يوسف جنك : آنه إذا لم يشتغل 
بإحضار الثمن [بطات شفعته» وإن كان الثمن كثرًا يؤجلل ثلائة أيام. . وعن أبيحنيشة 
ونك : إن لم يشتغل بإحضار الشمن| لم تبطل شفعته حتى يمضي عليه ثلاثة أيام. ولو 
أيى المشتري أن يدفعها إليه فهر على شفعته أبذا 

وعن محمد عله : إذا مضى شهر ولم يطليها مرة آخرى بطلت. ولو كان يطالب 

في کل شهر ولم يدفعها فهو على شغعته؛ وهي إحدى الرو ایتين عن أبي يوسف نئت : 
وقي رواية أخرى: إذا ترك مجلساً من مجالس الحاكم ولم يطلب سقطت شفعته» 

في رالکیری»: إذا طب الشفيع طلب المواثبةء يعني : ي في“ الال وطلب الاشهاد 
فهر على شفعته أبدا مالم يسلم بلسانه عند أبي حنيفة جنه ويه نأخ؛ لأن * الحق قد 

ثبت غاا يطل إلا بالاتال“ 

وذكر فى آخر هذا الباب؛ قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني انه في 
شروطه: أن الشفيم إذا طلب الطلبين؛ أعني طلب المواثبة؛ وطلب الإأشهاد: وآبی 
المشتري أن يسلم إليه الدارء فإن الشفيع يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب القضاء 

رإن أحر هذا [الطلب]' حى مضى زمان» لا تبطل شغعته وإن طال الزمان؛ إذا 
كان الأخي بعذر وإن كان بغير عذر؛ قكذلك على ظاهر إلرواية؛ قالوا إنه قزل أبي 
حليفة شت وهو القاس ؛ أنه حى ثابت تأكد إبطلبه“ فلا يطل بترك الخصومة: 


1 في ال لخ جيعها وردت [الأمكان]. 

(ه) في النسخ جمیعها عغطت [بطلت شفعته وإن كان التمن كرا يڑز جل ثلانة أيام ورعن أبي حتيغة 
مث إن لم يشتغل بإحضار الثمن | والح ما بت من: آلأروميء» اليناييع؛ ص0٣‏ 

ر3 تن انتهى التقلء الروني؛ اليتأييع؛ ح70 

و4 في ر وردت إدر]. 

(5) في رب» وردت [لاند]. 

(6) ابن مازه: المحط البرهاني» صر 7523. 

(۶) في رفم وردت [الطالب]. 

ر(#) في را) وردت [بطٹیین] 


القسم الثاني التص المحقق/ كتاب الشفعة : 179 
. كسائر الحقوق المتأكدة وعلى قول أبى يوسف ومحمد اة دفغاللضرر عن 
المشتري حتى لا يمتتع عليه التصرف في المشترى لخرف نقض الشفيء ‏ 

قال خواغرزادة لت: والنتری عل قرلیماء ثم اختافے ازررایات تی تقد 
ألمدة التي يتهي إليها حى الشفعة على قولهما؛ فعن ¿ ابي يوسف جیه ۽ الث روایات: 

في روأية ثلاثة أيأم: وهو رواية الحسن عن أبي حنفة ضا لان كان للقاضي 
مجلس غي کا نة أيام فقدره” به حتی یتمکن من المرافعة إلى ألماضى۔ 

وفي روأية شهر: وهر قول محمد نك ؛ لابه يحتاج إلى الإمهال لتهيئة الثمن؛ 
والشهر أدنى الآجال ‏ فقدره ره. 

ري روايه شر 2 ۾ تاا دة 0 الخعر توي الئمن؛ وثلاثة أيام أمكان المرافعة إلى 
تبطا, شغ لا لان الشف على قوسا ساقم ق للغرو ن ون لمشتري؛ 
والمشتري هنا الڌى أخر ES‏ 

في مقط المخفص»: دا تر التملك بعد 294 1 ب اش هاد من یر عدر 
فالقتوى الوم على قولهماً أن مقدر يشهر» إن ترك شه! بطلت شفع 

في «آلذخيرة»: وإن ترك هذا الطب بعذرء فعلى قرل أبي حنيفة فة لا تبطل 
شفعته وإن طالت المدة. وعلي ف رهما is‏ دا طالت ت المدة واححلقت !1 وأيات 


عنما ق ففي رواية محمد جخ : أن قدرء بثلاثة أيام. وقي رواية أخرى: أنه قدره 


بشهر. ة فشغال: إذأ ترك المرافعة شرا بطلت شفعته» وهي إحدى الر وأیتين عن آبى 


لھ سب راه , 


;£1 شي i‏ ورد إ1 لیم 21 رَيلعي: سن الحعاثى: ج کت 
ر في وب - ج وردت إاخلف]. 

(ت) في رے) رردت [فقدر]. 

() في زب») وردت إالاجارة]. 

(3) قي «ج) وردت إضر]۔ 

(6 ان ساو 2ع انحط الرهاتي؛ ج2: ص5 3. 

(#) الحدآدي» الجرهرة اليرة ج3 ص 67. 

( غي ب سقط إفي]. 
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قال شيخ [الإسلام] جشة : والفتوى على هذ 

م قرله: «والشفعة راجبة في العقار» وإن كان مما لا يقسم) 

«آي إذا قسي* دهت منقعة امقس" لمقسم كالحمام فاه مقسوم في تفس الأمر غير 
ا إا قسم خرج من آن یکون منتفځا به في تلك المصلحة؛ [ر]' “مالا يقسم وهر 
الحمام او رح والبثر والطريق. 

قوله: زولا شفعة في العروض والسقن). 

زوفي بعض تسخ المختصر: ولا شفعة في إلبناء والنخل إذا بيعت دون العر صة 
وهو [صحیح]' مذکور في الأصل؛ لأنّهُ لا قرار له فكان نقكا وهذا بخلاف العلى 
حيث يستحق بالشفعة وتستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ لأنة 

بما له من حق القرار [التحى]' " بالعقا ^ 

في «الزاد»: «والرجل والمرأة والصغير والكبير والذمي [والمسلم]”" في الشغعة 
[سواء] © فإ هذا من المعاملات والاستحقاق [يتى]" على اليب وهو متحقي 


f 


(1) في أ رردت إالإمام]. 

(2) الزيلعي» تين الحتائق. ح5 ص 244. 

(ت) في رڄ» سقطت م|ء | 

(#» قي (ج) وردت [قمت]. 

(3) فی زب - ج) رردت إمتغحه] نقط. 

ر6 ئي زب سقط إيء]۔ 

(#) في رآ وردت [رهو]ء 

(#) في رث وردت [رالدحي]. 

(#) اتعرصة: بقتح فسكون ففتح؛ عرصات وعراص ١‏ كل بقعة بين الدور ليس قبها بتاء وهي ساحة 
الدار. القلعجي: معجم لغة الفغهاء ح اء ص368. 

ر10 في رآ وردت إاتصحيم]. 

(1 1» في رآ» وردت [لتحقق]. 

;12 مسن اتتهى التغل؛ النغي. المناقم: SENS‏ 

(13) في رأ مقط إوالمليم]. . 

(4!) في را) وردت إموء]. 

(د) في رآ - ب» وردت إييتتى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الششعة 181 
في حقهم»؛ وثبوت الحكم (بثبوت]' سیبه». 

في «الطحاوي»: والشغعة للذمي كهى لأمسليم» وللصغير كهي لكر لقوله يد 
[الجار أحى بصقبه ولم يفشل. [والذي]" يترلى الأحذ لأجل الصغير أبود"“ أو 
وصيه أو جدء: أو رصي جه أو القَأضي؛ أو من تصبه ألقاضي؛ وإن نم يكن من 
هؤلاء وأحد غير على شفعته إذا بلغ عاقلا 

ولو گان له من يجوز له أخذء بالشغعةء كالأب؛ والجد والوصي» فسلم شفعة 


الصغير؛ أو سمع ولم يطلب لأجله بطلت إشتعة]"“ الصغير في قول أبي حتيغة وبي 
يوسف جتعة؛ حتى أن الصغير إذا بلغ لا شغعة له لأن الأحذ بالشفعة تجارة وتسليمه ٠‏ 
امتتاع من التجارة؛ وله ذلك. ۰ 

وعند محمد وزفر شضة لا تبطل شفعته وهو على شفعته إذا بلغ عاقلا كما لر كان 
للصغير قصاص على إتسات: أو كفالة بتضس أو بمال فايرأ وليه أو عا عن القصاص إن 
لا ببطل حقه بالإاجماع؛ کذا هاه" ) 

قي ردالكبرى»: الوكيل بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز خلافا 
أمحمد انك بمنرلة الاختلاف فى تسليم الأب رألجد شفعة الصغير والقحرى على 
قولهیا". 

في «الذخيرة»: رجل اشترى دارا بأكثر من قيمتها والصغير شغيعها فسلم الأب 
شفعتها لا يصح التسليم عندهم جميحة هذا هر الصحيح لأن الأب لا يملك الأخذ 


رآ في ر وردت [ثرت]. 

ر2 مسن اتی القل: الس جابی؛ زاد الفقياء: ل104 
رت في رأ» وردت [يضفه]. _ 

() سبق تخريج الحديث. 

رت ئی و وردت [الڌي]. 

(6) قي ڊج) وردت [أبري]۔ 

7 في أ وردت [شغعته]. 

و3 ين عار ۾ 3 حط الرشاتی: ج EEE‏ و 
و2 الحدادي: الجوشرة اثر ج ص32 
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هنا بالاتغاق لكثرة الثمن؛ والسكرت عن الطلب والتسليم إنما يصح ممن يملك الأخذ 
فيبقى الصيي على حقه إذأ بلغء ويجب أن يكون الجراب في الوصي 

إذا اشترى دارا أنفسه والصغير شفيعهاء قلم يطلب حتى بلغ الصبي على التفصيل 
أيضاء إن كان للصغير غي الأخحذ بالشغعة منفعة فلا شفعة للصغير إذا بلغ عتد أبي حنيفة 
نة » وإحدى الروايتين عن أبي يوسف جو *". 

ولو اشترى من مال نفسه شيئا للصغيرء وللصغير فيه منفعة ظاهرة جاز عند أبى 
حنيفة اتخ ؛ وأحد الروايتين عن آي یو سف وی ۱ لان الوصي متمكن من الأخذ 
كان سكوته مبطلاً شفعته» فإن لم يكن للصغير في الأخذ بالشفعة متفعة ظاهرة كان له 
الشفعة إذا بلغ بالاتغاق؛ لأن الأوصي لا يتمكن من الأخذ فى هذا الوجه بالاتفاق فاا 
یکو سکوته مبطللا. 

ولو كان الوصي باع الدار وياع المسالة بحالها: فالصغير على شفعته إذا بلغ كما في 
الأب. إذا قال الأب أو الوصي اشتريت هذء الدار بألف درهم للصغيرء فال له الشغيع 
ات الله قإنك اشتريتها بيخمسماثة فصدقه فإنة لا يصدق: ويأخذ الدار بالف درهم؛ حتی 
تقرم البيّنة على المشتري” بخمسماة". 

م قوله: (وإذا ملك العقار بعوض هو مال) 

«خرج الممالوك بالميراث والهبة. وخرج المهر ويدل الخلع ومشل ذلك: بقول 
هو مال. وذكر في مسائل بعد الأصل كما عرف من طريق هذا الكتاب آنه أصل ولأ 
فيه أصلا ثم يخرج عليه المسائل. 


۽ ابن + اچ العحط 14 ر شاي ج ص578 

(2) ني زب - ج) سقط ولو اشترى من عال نفسه شيا للصغر وللصغير فيه منفعة طظاهرة جاز عند 
أبي حببغة جنك وأحد الررايين عن أبي برسف شغ ]. 

وک في زب) سقط [على المشتر ي 

37 ان ماز ده المحط انبر شاتى: ج ص‎ (ê 

(ت» في إج) سقط إيقرك]. 

() في (ب - ج» وردت إعرفت]. 

#7 في وب عقطت إأصلتا۔ 


(8) في زب - ج) وردت إعنه)ً. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 183 
إعلہ: أن الصلح إذا كان عن الدارء إن كأن بإقرأر وجبت الشفعةء وإن كان بإتكار 
أو سكوت لا تجب الشقعة ء وإن كان الصلح على الدار وجيت الشفعة في الأحوال 
الثلاث. آما القسم الأول: فلشبرت“ مبادلة المال بالمال فى الصورة الأرلى وعدمها 
فى الصورتين الأخريين : في حق اليد. آما فى الإنكار: [فظاهر] وأما فى السكوت: 
فللاحتمال» وأما القسم الثاني: فلثبرت المعاوضة فى حق المال وهو المدعى 295 
ا قي الح وال الثلدث ب“ ۰ 
وقد ذكر في «الهداية»: «ررقع في أكثر تسخ المختصر: أو يصائح عليها بإنكار» فإن 
صالح علها بإقرار وجبت الشفعة: و المحح أن يصالح عتا مکان قرله علیهای 
شم الصحيح ا آذ f‏ في رالنأقم' f‏ «وهو أنه قال أولا: ریصالح نها 
بإنكار في المسائل إلى لا تجب يها إلشفعة» وهذا مستقیم لما بیناء ڈ ثم [ڌکر]* بع 
الدليل: قان صالح عليها بإقرار وسکوت» وجبت الشقعة رھدا مستقیم ايا إلا ت 
ترك ذكر الإنكارء ولم يذكر: وإن كان الحكم قي الإنكار مثل الى ل الذي قي 
ادا رار والسکو تم ٣‏ 
في «الزادي: رفإن صالح على العقار بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشقعة 
لشحتى المعاوفة بالمهاطا*". وقد اإختلفت النسخ في هذه المسائلء والغلط فيها وقم 


(ة) في (ج) وردت إنشبرت]. 

(2) في () وردت امم 

(3) من انتهى !2 السفي: المنافع: ل150. 

() قي (ب) سقط إعلها بإنكار فإن مائم]. 

(ت) مین ایی التق المرغتانى الپدايت ج4: ص33 

(ا) في ( وردت [ذکرئ]. 

(7 قي رأ - ج) وردت إالمنانما. 

37 الغقه التافم: السمرقندي»؛ نأصر الذين محمد بن يوسف. 

(9) فی ا وردت إذلك]۔ 

(0) في رب - ج سقط إفي الإنكار مثل الحكم]. 

زامن أتهى النقا؛ السمرفندي: الفةه اة ١‏ تحقيق: د. إبرأهيم العبرد؛ طا دار العيكات 
الرياضي» ج صر 093]. 

ر2 اليع بالعاطي + هو اليم الذي ينعقد بدون فة الإيجاب والقرل» ريګون متي على عرف 


ييه 
= 
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من التاسخ؛ والصحيح ما ذكرناءلأن في زعم الذي أخذ الدار أنه أخذها عوضا من 
المال الذى أدعى عليه»". 

م» قوله: (وإذا تقدم الشفيم) إلى أخره 

ردقال جیه : يسال القاضي المدعي قبل أن يتيل على المدعى عليه عن , موضع 
الدار وحدودها لأتّة ادعى حقا فيها فصار كما إذا ادعى رقتهة وإذا بين ذلك 
إبسأله] عن سبب شفعته لاختلاف أسبابيا قإن قال: أنا شغيعها بدار لى تلاصقها 
الآنء ثم دعراه على ما قاله الخصاف "ونت , وذكر قي الفتاوی» تحديد هذه [الدار “^ 
التي يشفع بها أيضا. 

0 زقإن عجر عن البينة أستحلف المشتري) ای اخرد. 

ه: يطلب الشفيع لان آل" ۶ ادعی عليه معتى أو أقر به لزمه ٿم هو استحلاف 

على ما u‏ غير غر لحلف على العلم»*“ 

في ررالکبری»: وإذا قال المشتري: لا أعرف لمدعي الشفعة دار يستحق بها الشفعة. 
فالقول قوله نة فإن أراد الشغيع أن يحلف المشترى فله ذلك؛ لان عى معن لو أقر به 


التاس وعاداتهم؛ وصورته: : أن بقرل الرجل البائع أعطتي هذا الثوب بدينار ف ال البائم: حذه نقد 
تم اليع. ابن مازه» المحيط البرهاني» ج6 ص 212. 
(1) متن اتتهى اللقل؛ الإسيجابي. راد الفقهاء: ل103 

ر2 في رآ» وردت إيسأل]. 

3 هر : أحمد بن عمرو بن مير الثيانى؛ أبو بكر الخصاق. أحد الفقهاء على مذاعب أعا العراق؛ 
حدث عن عشام بن عد الملك واب رأعيم ين بشار الرمادي وغيرهم؛ صاحب الشروط: ومات 
بغداد ستة زت 261ه) رحمه الله تعالى؛ قال شل الاثمة الحلراتي: الخصاف رجلل كير في 
العلم وهو عمن يصح الاقتداء به. القرشي»ء طبقات الحتقة؛ ج اء ص/8 - 88. والصغدي» 
الواقي بالوفیات ج7 + !. 

(4) قي وأ سعط [الذار]. 

(3) في وا - ب» سغط [لر|. 

ر6 ي أ - ج) وردت [يدي|. 

(#) قى إب) سقط إغيردا. 


رق عن انتهى الغل» السقيء المتافم: ل150. 


القسم الثائي: التص المحقق؛ كتاب الشفعة : 185 

, رمه بعد كوته حصماء وإذا حلف يحلف» عند محمد ائه على الثبات. وقال أو يوسف 
وغه على العلم؛ وعليه الفتوى: لآ هذا تحليف على ملك دار ليست في يدد" 

قوله: رفإن نکل أو قامت إللشفيع] نة 

ثبت ملكه في الدار التي يشفع بهاء وثبت الجوار. فيعد ذلك سأله" القاضيء 
يعني المدعی عليه» هل ابتاع؛ آم ل؟ فإن أن نكر الابتياع؛ قيل للشفيع: أقم الينة؛ لأن 
العش لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثيوته بالحجةي“. 

ي قوله: قإن عجز عنهاء استحلف المشتري باه ما ابتاع؛ أر بالل ما استحق ی عليه 
في هذه الدأر شفعة من الوجه الذي ذكره) 

رروإنما ذكره بكلمة أر لأ القاضي إذا عرض عليه بالله ما ابتعت» فامتنع المشتري 
عن اليمين وقال له: أيها القاضي قد يشت تري]"“ الإنسان ولا يجب قيها الشفعة؛ فلا 
يجب عليه اليمين بل يحلقه بالله ما يستحق عليك الشفعة من إلوجه الذي ذكره. 

فإن قال المشتري للقاضى: حلقه أنه طلب هذه الشفعة طا صحيحا ساعة علمه 
بالشراء من غير تأخير؛ فإ طلبها بعد سكوته وقيامه من المجلس قإن القاضي يحلفه 
عله 

[م قوله: (یحلف) 

واستحلف المشتري بالله ما ايتاع أو بالل ما استحق الثاني على الحاصلل والأول 
على السبب كذا قي الهداية»"“. 


(1) ابن ماز المحيط البرعاني» ج7 ص317 - ا3ت 
(2) في رأ وردت [الشفيم]. 

(3) في رب وردت [یاك]. 

(#) قي ب “ ج) سقط [الشفعةا۔ 

(3) مسن اتهى اقل المرغيتاني: الهدايةء جا حر 28 
(تا) في (أ) وردت اشتر ئ[ 

^ من اتهى القل: الرومي؛ آلنابيم: ص0 . 

(8 قي ري سقط إم|. 

() قي زج وردت ا 

راآ) من انى الت ١ا‏ لسغي لسغي المتافع: 130 
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وفي «الذخيرة»: قال: يحلفه على السبب ولا يحلقه على الحاصل؛ لأنة لو حلفه 
قي الحاصل في شغعة الجوار إعلی تأویل] قول من لا يرى شغعة الجوار ويحلف 
هنا على الثيات؛ لأنة استحلاف على قعل نفسه» وفى مثله: يحلف على البات"” قبل 
أن يحضر الشفيع الثمن. هكا وقع في بعض النسخ وفى بعضها قبل أن يحضر الشفيع 
والمشتري المن؛ لأن الإحضار يتعدى إا ی مشعولین: [رجعل الشفيع مشتريًا إلا“ 
أن الصفعة إترل]* “ إليه ويصير هو المشترى“ 

في «الكبرى»: الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري هات الدراهم وخذ شفعتك؛ 
قان أمكنه"” إحضار الدراهي ۾ ولم يحصر ثلائة ايام روي عن محمد جه أنه بطل 
الششعة وبد أذ الفقيه أبر الث ر حم الله والمختار أنه لا يطل لأن !!* لشفعة [إذا“ 
ىتت [بطلب]* المواتة والاشهاد " تبطل ما لم يسلم بلساأنه: فان حر الدناتير 
والشمن درآهم؛ 0 طا Eh Ee‏ [متهم عن فال: طا ومتهم: هن تو شا 
فیشتی إن له تا 

استولى على الأرض من غير حكم؛ إن كان من أحل الاستنباط وقد علم أن بعض 
التاس قالوا ذلك لا يصير قاسقا وإن كان لا يعلم فهر فاس لأنة ظالم بخلاف الأول 

ر 13 

له لیس بظالم' ً 


() في رآ - ب) وردت إعسى بتاويل]. 

(2) في رام وردت هتا إم قو له] هي نفسها التي سقطت هن القرل الا 

(3) في رآم وردت إار جعل]. 

في رم وردت إلا]. 

(5) في (آ) وردت إبتحرل]. 

(0) الزيتحي: تيسين الحقاشق» 3 حر 245 

(#) في (ب») سقطت لرحة كامفة المرقية 184 من توه إإحضار الدراهي ۾ ولم يحضر اة یام لی 
قوله [سواء ظن آذه لآ بححق]. 

(#) في رآ رردت إمتی]۔ 

(#) في رأ رردت إبطفت]. 

10 في رج سقط إعل). 

11۽ في وا سقط [م. من قال تبطل]. 

(12) ابن مازه» المحيط البرهاتي» ج7 صر518. 

ر13 الشيخ نظام ؛ الفتاوى الهندية حت اا2 
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في والرادی: «[ وللشفيع]“ أن يرد الدار يخيار العيب [والرؤية] لأنة معملرى ك 
ا شمن كالمشتريء إلا أن رضاء المشتري ليس بشرط فى حت شر غا 

في ورالطحاوی)): أعلم: بأن اد بمتئة إلشراء فی المستقيل شت ك مي 
الحقوق ما يثبت في الشراء المستقيل من الرد بخيار الرؤية؛ ومن الرد بالعيب [296/ 
أ إذا علمهء فإن كان المشتري قد رآها ولم يرها الشفيع [وأبرام“ المشتري الباتم 
]® العيوب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب". 

ي قوله: (ویجعل العهدة عا الان 

«يريد بالعيدة ضمان [الدرك]" “ عكذا قال إأبو حتغة] ‏ ومحمد رحميما إل 
لأن التاس يغهمون بالعهدة دركا وإالدرلد ضمان الثمن عند استحقاق إلدار. 

ودر اتا [في]' 8 سرج الكر خي وحم الله ُن إالعهدة ضمان التي ن تد 
الا' سحاد ولو صعن Ea‏ ترجا ٿي دار ابتاعها عا ابر نة نه اة باطُل 
ضمان الذرا. 

وذكر قي الأجناس : أن العهدة هي الشراء والصحيفة التي يكتب فيها. وضمان 
ألشرآء بأطل فكذلك ضماأن العهدة. 


(1) في و وردت إوالشفيم]. 

2 في دإ وردت زراثروفية]. 

3y‏ ي زج وردت إمتمكن|۔ 

(4) متن انتهى القلل: الإسييجابي» زاد الغقهاء: ى105. 

(3) في زج) سقط [بخارا. 

(6) في رآ وردت إأو يرا 

(# قي أ وردت إعن]. 

(8) الميداتي» اللباب في شرح الكتاب: ج1 م190. 

(2) قي ج سقط اي]. 

ر0 في (» وردت إالدارذا. ضعا الذّزك: وعو ضبان النن لذ اسياق اليم وباك جار بلا 
خالاف بين أشخابا. اکا ا: بء بدائع الصنائح؛ ج6 حر 9 

1 في التسخ جيعها: رردت ت إا بف » والصحيح ما ثبت في: الروعي» اليتاييم» ص 76. 

(2) في ر سقط [في]. 
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قال الشيخ اللإمام أبر العباس التاطفي: فوله: وضمان الشراء باطل» معناء: لر 
استحی المي يستر ده لسلمه الصك. 

وذكر الطحاري عن أبي حنرفة ب : أن ضمان العهدة ضمان الصحيفة يعني 
الصك إورس ا“ غير مضمرن على البائم؛ قإن كانت الدار في يد البائع لم يفخ 
القاضي الييع بين المتعاقدين بل يقضي للشفيع بالشفعة [عليه]“ من يد المشتري 
ويجعل العهدة على البائم» [فإن)"“ كانت في يد المشتري فلا حاجة إلى إحضار البائع 
بل يقضي للشفيع بالشفعة عليه من يد المشتري ويجعل العهدة عليه فلا يبط البيع بينه 
وبين البائم حتی لو ردت عليه بالعیب وقد کان البائع تبر من کل عیب بها ليس له أن 
يردها عليه بخلاف المسألة الأرلى» قإن له أن يردها على البآئم وليس للبائع أن يردها 
على المشتري وللقاضي أن يؤجلل الشفيع بإحضار الشمن [بيرمين]" أو بثلائة أيام فإن 
أحضر وإلا تبطل شفعته. ا 

ولو رضي البائم» بأخذ الزيوف"” عن الجياد“ كان للمشتري أن يرجع على الشغيع 
بالجیاد. 

في ر«الكبرى»: الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز عندهما خلافا 
. لمحمدء بمنزلة الاختلاف في تسليم الأب والجد شغفعة الصغير والفحوى على 


- 1 
ا هما '. 


دأ في (آ) وردت إرهي]. 

(2) غي رم سقطت إعلي]. 

(3) في رام وردت [ران]. 

في دا) وردت [برمين]. 

(ت) زيف الزيغه من وصغ الدراهي يغال زافت عليه درأغيه ي صارت مردودة لغش فيا وقد 
زیت اڏا ردت. أبن سنظرر: لسان العربء ج 142 ۰ 

(ه» انير حرا وهن الجياذ الحُْن الحدينة الغهد باليكة الي عليه حسونة اللفش. الزبيديء: تاج 
العروس؛ ج17؛ مص 138. 

(#) متن انتهى النقلل؛ الرومي» اليتابيع: ص0 . 

( این مازه» المحيط البرهاني؛ ج7» ص 576. 
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م؛ قوله: زوإذاً مات الشفيع بطلت شفعته 
#معاه: د مات بعد اليح شا القشاء بالشةشعة. ا ادا مات عرق قشاع القأصضي فل 


[ق" ‏ الشمن وقبضه قالبيم لازم لورثته» ۳ 

في «الطلحاري»: الشفعة لا تورث عتدنا وعشد الشاقعي رحمه الله تع 
[رصورت]* : وهو أن دارا بيعت ولها شفيع فطلب الشفعة ؛ o.‏ تیل 
الأخذ أو قبل تسليم المشترى إليه قأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك: ولو كان الشفيع 
ملكها إما بالقضاء أو بتسليم المشترى إليه ثم مات يكون ميرانًا لورث'“. 

م قوله: روإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) 

««ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لان ابيع يمير سا لوال المئك 

عند ذلك کذا: لي الهداية*. والشغعة تماق بخروج المع عن ملك البائع حتى إذا أقر 
إا ئع [ثبتت] الششعة وإن كأن المشتري يكذيه. 

قوله: (فإن سقط الفسخ). 

بن بيع ذلك من آخر او ي يبتي المشتري فيهاً بتاء أو يغرس نخلا [أو] وهب غائ 
يسقط حق الفسخ ويجب الشفعة في ضمن هذه الأشاء رالسقوط في فصل البناء قول 
آبي حنيفة وحمه الله وعتدهما لا يسقط ومتى سقط [حق]" البائع قي الاسترداد باليع 
فلشفيع آلخيار بين أن يأخذها بالبيع الأول بالقيمة لكن بعدما أبطل الييع الثاني وبين 
أن يأخذ بالييع الثاني بالتمن 


وا في و سقط إنقد]. 

ر2 مت اتتهى النقل: التسقيء» المتافع: 1504 

رذ الشافعي: الم ج ص3 

4 في ر وردت إرصوته]. وي ج وردت [صورته]. 
ا 3F‏ ريعي تسن EN‏ جد E‏ 

07م +1 لمرغيتاني: الهذاية س صر اك 

(#) في (أ) وردت إيبث]. 

8 تي ي سقطت [أر]. 

ر2 في را وردت [حتي]۔ 
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إن قيل: الشفيع إذا أنقض البيع الثاني عاد حق البائع في الاسترداد. فينيغى أن لا 
يثبت [للشفيم]'“ حق الشغعة؟ 

نقول: البيع الثاني صحيح وإنما [يتتقض]" لحق الشفيع اقتضاء وقد عرف أن ما 
ينقض الإثبات حق لا يصلح أن يكون مبطاا ذلك كتا في المبسوط“ 

ي» قرله: (لا شفعة في الهبةء إلا أن يكون بعوض مشروط) 

«يريد به: إذا قال وهبت منك هذه الدار على كذا من الدراهم والدناتير أو على 
شيء آخر هر مال وتقابضا بالإذن صريخا أو دلالة'” فإن لم يتقايضا أو قيض أحدهما 

ون الآخر قلا شفعة فيها' د 

م» قوله: (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن) 

در قي اميسو ط: ررإذا اختلقا بعد ما قيض المشتري ألدار نقد الي 0 LL‏ 
قال الإمام بدر الدين"“ رحمه الله: صررة المسألة قيما إذا كانت الدار مقيرضة والمن 
منقودًا قعند الاختلاف هل يجري التحالف أم لا؟ 

قلنا: لا يجري لأن التحالف هنا ليس بمتصرص وليس في معتى المتصوص أيفا 
لن الشفيع إن كان يدعي عله استحقاق الدار (297/ أ1 قالمشتري لا يدعي شيا 
[لتحيزء] بين الترك والأخذ فلا يتحقق الاتكاري". 


(1» في (آ» وردت [الشغيم]. 

(2» في (ج) وردت إقل]. 

(2{ تي وردت إيتقض]ً. 

. السرخحسي. الوط ح14 ص 148. متن انتهى النقا؛ التسفي. المتافع: ل15‎ (Fy 

(3) في زج مقط إأر على شيء آخر هو مال وتقابضا بالإذت صريخا أر دلالة] 

(تا) متن انتهى النقلء الروعي» الينابيم» ه7 . 

(7) السرخسيء المبسوط 14ء ص99. 

(8) الإمام بدر الدين: الأكاقي أبو الخير مات بنيسايرر سنة إحدى وست مالة ولم يذكر السمعاني هذه 
النسية وذكر الأكاف بف الالف والكاف المشددة وقال لعل عذه الشسبة لمن يعمل أكاف البیاف ئم 
القرشي» طبقات الحئفيةء سے صر اك 

(#) في دأ وردت [ليحيرا. 

(10) متن اتتهى القل اتفي, المافم: ل130. 
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قوله: (وإذا ادعی المشتري تمتا إلى آخره). 
لم يذكر أن المشتري قيض الدراه"" آم لا؟ 


در غي والميسر طب ذا ا حاف البأئم: والمشت ر والشفيم في الخمن قبل نقد 
الثمن والدار مقبوضة أر غير مقبوضة فالقول تول القع قي اتن وعذا يشير إلى أرّد ل 
فرق بين أٺ يکرن في يده آو لہ یک ٠‏ 


في ررالراد: قوله: اذا حط البائع عن عن المشتري بعض الثمن؛ سقط ذلك عن 
الشفيم). 
«عندناء وعتد الشافعي: : لايسقط يبل هر" بمترلة الرة الميتدأة والصحيح 
قرلتا؛ لانةُ يلح باصا ل العقدء وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأنه يتعذر 
إلحاقه بأصل العقد لأت يبطل ال ليع فيجعل إبراء من الدين“. 
ي» قرله: (وإذا اجتمع الشفعاء في الشفعة بينهه ۽ على عدد رژرسهې) 
«صورته: دار بين ثلائة نف لأحدهم تصفها وللآخر ثلثها والآحر سدسهاً قباع 
صأحب النصف تصيبه منها غإن الشغعة بين م الا خرين نصغان. 
وكذلك: إذا بيعت دار ولها ثلاث من الشغعاء بالجرارء فلجرار أحدهم النصف 
وجوار آخر الثلث وجوار آخر السدس فان الشقعة بينهم أثلانًا ولا عيرة للاتنصاف. 
اي الله: الشفعة بينهم بقدر الأنصاف. ولا شفعة للجار عر“ 
کل من حضر من الشفعاء عند الحاكم يقضى له [بالشقعة كلها وإن حضر بعده شقیع 


آخر إن كان مث الأو ل بن کانا جارين أو خايطين يقضى له] بنصف الدا وإن كان 


() في (ج) وردت [الدر]. 

(2) السرخسي؛ البسرط: 14ء ص106 

رٿ قي ر سعط إبل عر]. 

(#) المارردي؛ الحاري الكير» ج7 مر 287. 

(2 من انى القل؛ الإ سيجابي» زاد الفقهاء: ل107, 

(ûy‏ الشاقعي. الم 4 ح3 

(7) قي (أ) سقط النصس إالشفعة كلها ون حضر بعده شفیع آخر إن کان مل الارل بان کانا جارين أر 
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دونه بان کان جارا والأول خلیطًا لا یقضی له بشيء؛ وإن کان فوقه بأن کان خليطا 
قالأول"“ جار ليقضى له بجميع الدار» وعلى” هذا يجري الباب. 

فإن طلب الحاضر نصف الدار بطلت شفعته سواء ظن أنه" لا يستحق سوى 
الصف أو لم يظن» وإن كان المشتري شفيعها فهو كسائر الشفعاء» ولو كان [للمبيم*“ 
جاران ولأحدهما شركة في حائط المبيع قال أبو يو سف: إهر] أرلى بالحائط والدار 
بيتهماء وقال محمد نك هر أولى بالدار والحائط جما كالشريك في الطريى 


واش ب : 


فی راتزاد: روو قال الشافعي حبش : اة ه على شدر [أتصابهہ]؛ لأتها من حفوق 
املك" رالصحيح قر قولنا؛ لأ سبب الاستحقاق هو أصل بين الملكين ليندفع ضرر 
[الدحا]'“ 

وقوله: (وإذ! اشتری دارا بعوض آخحذها الشفيع بقيمته). 

وتك أهل المليثة: بأاخذها بقيمة الدار*" والصحح قولنا؛ لن الشقيع يتمئك 
بمئل ما تملك به المشتري ومثل الأعوض قيمته. 

قوله: رولو قيل له: إن المن آلف درهم فسلم؛ ثم تبين أن الشمن مأئة ديتارء وقمتها 
أقل من آلف درهم" فهر على شفعته عندناء وإن كان ألفاء أو أكثرء فلا شفعة له). 

وغأل زر جره ٠‏ له الخفعة في الوجين ر لصحيح قولتا ٠‏ لأتهُما جنس وإحد في 


(ا) في زج وردت إرالأر]. 

(2) غي رج) وردت إعلى]. 

رت إلى ها تهاية التقص من النسخة زب ص 18# ). 

(4) فى التسخ جيعها وردت إللجميم]. رالصحيح عا ثبت من: الروميء البثابيم؛ ص٣ ٣‏ . 
رة في ¢ سعط [مر]. 

رث من آتتهى النقل؛ الروميء اليتابيم؛ ص ۸۶٣‏ 

( ۶ قي رأ وردت [انعيائه,]. 

;8 الشاقعي؛ الم ج صر 

م قي 3 وردت [الدخول!ا . الكاساتي؛ بداثې الصتائع؛ ج3 ص8 

(10) مالك المدونة الکیرى» 14 مى 409. 

را آ» في (ب» وردت إدینار]. 

12) أي: قول أبي حنيفة وأبو يوسغف ومحمد سخشته. وقد خالقهم الإمام زفر رحمه الله. الكاساني؛ 


بدائم الصنالع؛ ج صر ااك 
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فوله: ومن آشتریۍ دار! لغيره فهو الخصم للشفيم). 


لأن حقوق إالعقد راجعة إلى العاقد لا إلى من وقع العقد له»' 

ني ررانطحاری»: ومين اشتری دارا ارج يأهره وقيضهأ تي جاء الشفيع يطلب 
الشفعة فإنة" ينظر: إن كان الوكيل لم يسلم” الدار إلى الموكل كان للشفيع أن يأخذ 
المدار مته ويتقد الثمن ن إياه ويكتب عهدته عليه ويرفع الوكيل إلى المركل؛ وإن كان 
الوكيل يسلم الدار إ لی الموكل احق الشفيع الدأر مشه ويشك النشمن إياه ویگتب تهقية 
ل ۰ 

وروي عن أبي يوسف جلت أنه قال: لا يأحذ من يد الوكيل؛ لأنة إنما اشتراها 
للموكل وهر ليس بخصم فيها ولكن يقال للركيل: سلم الدار إلى الموكل» ثم أذ ها 
اشاي 

في ظاهر الرواية: ما ذكرنا أنه يأخذها من يد الركيل إذا كانت فى يده لأ حقوق 

اأعة_د د اج الوكيا, فيکون هو في حغوق عقف+ كالمألك. والشقعة من حقوفق 
العقة“. 


tl; 


[أمطلب: حيل“ إسقاط الشفعة]" 


ي» قوله: (ومن باع دارا إلا مقذار ذراع في طول إلحد الذي يلي الشفيع فلا شغعة لد) 
وإزصو رتك رج له رض أو ګرم وله جار مللاصي جعا مقدار إلذراع ممأ يلي الجار 
قأمسكه لنفسه» ثم بأ الباقي ممن آحب» وهي من مسائل الحيل في إسقاط الشفعة 


;1 من انتهى انق اأ س جابي: راد اتيا 105 

(2) قي زب - ج سقط إغإته). 

(3) قي ب - ج) وردت إيسماً. 

(#) ثي زب - ح) سقط [ريرفع الركيلل إلى الموكل: وإن كان الوكيلل يسلم الدار إلى الموكق أخذ 
lG‏ ياد ویکتب عهدته عف]. 

)0 الحباةد 1 اس ي الال وهو التوصلل بما هو مشروخ لمأ هو غير مشروع أي مأ يشيه المشروع 

ولس يمشروع. القلعجي معجم FES‏ الفغهاء» جا E‏ 


رردت فى حاشية السخة إب) ومقطت من ا - 
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ولا يتصور هذ الحيلة إلا إذا كان [الشفيع]" [جا جارا] ملاصتا فاأذکر منها مأ يقع 
الكفاية لمن استعملها عتد الحاجة. 

فابتدا بقوله: (وإن ابتاع مھا سھځا بشمن ثم ابتاع بقيمتها غالشفعة للجار في .السهم 
الأول دون الثاني). 

«ر(صورته: رج له دار تساوی آلغا فأراد بيعها من رجل على وجه لا يأحذما الشفيع 
بالششعةء فإتَة يبيع العشر مھا شاعا بتسعمائة؛ ثم بيع" تسعة أعشأرهابمائة هذا 
أيضا إتما يتصور فى الجار الملاصق بشرط أن يكون صاحب الدار [ملاصقًا] بالا 
عاقلا وإن كان صيئًا أو مجنونا لا يستقيم هذه الحيلة لما قي البيع الثاني من الغبن 
الفاحش وإنما يثبت للشفيع الشفعة غي السهم الأول دون الثاني لأن في الأول إلا“ 
يتأزعه شقيع آخر في الشفعة لكن يمتنع من أخذها لخلاء تمتها 

وأما في السهم الثاني: غإن المشتري شغيع الخلطة وهو (298/ 1 شفيع بالجوار 
فكان الخليط أولى بالشقعة من الجار» ولا فرق بين أن يكون الشفيم حاضرا أو غاا 
بعد أن يكون البيع الثاني قبل أن يقضى له بالشفعة في البيع الأول فإن حاف المشتري 
أن يمتنع البائم من بيع الثاني فالحيلة فيه أن يشتري الدار بثمن مجهول أو يشتري 
بعضهاً بثمن معلوم N PE‏ وهذا مث أن 
يجعل الثمن أو بعضه صد“ حنطة أو شعير أو نحوها [فيخلطها]" في صبرة أخرى 


(1) في الخ جميعها سقطت [الشفيم) والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ الينابيعم» ص7 7. 
(2) في رأ - ب) وردت [الشفعة]. 

رت عتن انتهى النقلء؛ الرومي النابيم؛ ص ٣‏ ۶ 

(4) في رب - ج) مقط إبتمن]. 

(3) في وب - ج) سقط امنهاا. 

(ا) في (ب) وردت [یبع]. 

(7) في زب - ج) سقط [إنما]. 

(8) في را - ج) سقط إملاعةا]. 

د في ر عط [لا]. 

رأ!) في رأ وردت [استيلك من ساعة)؛ رفي (ج) وردت [يستهلك من ماعة 
(!) صبرة: شراء الشيء بلا وزن ولا گیل. الرازي» مختار الصحاح: حا ص149 
(2) قي رآ) وردت [أر يخلطا]. 
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. قبل أن تصير معلرمة. 

وإن كان الشقعاء خلعلاء ء قي تفس المبيع فأراد أن يبيع من أحدهم وتسقط الششعة 
من الباقين فالحيلة فيه: أن يجعل الثمن مجهرلاًء وإنما" لم يكن للشفيم الششعة هاهنا 
لاد الشغيع اذ بمثل مأ أشتراه المشتري إن كان له مثل؛ وبقيمته إن كان له ق ة]“ 
إن لم يكن له مثل» وهاهتا يعجز إلقاضي عن القضاء بهما جميعا يسيب الجهالة. 

والصبي والمجشرن بمترلة البالغ العاقل في هاتين المسألتين بعد أن يكرن الئمن 
مثل القيمة أو بنقصان يتغابن فيه وهه إلحيلة عأمة. 

وحيلة أخرى؛ : في بيع عقأر الصبي والمجنون وهي أن يبأاع جزء مشاع من لف 
جزء بأكثر من قيمتها ثم يباع الباقي بمئل القيمة فإن الشفعة تبت تثيت للجار في الجزء 
الواحد من الألف دون غيره ولا يتصور هذه الحيلة قي الخليط لأنة يأخذ العييع الأول 


شمن غال والثاني بشن رخيص. 

وحيلة آخرى: في حق جميم الشفعاء أن يباع ما يساوي ألا بألفين وينقد من 
الشمن ألفا إلا عشرة دراحم ثم ببيع بألف وعشرة عروضًا تساوي عشرة دراهيء لن 
الشفيع إنما يأخذ [المبيم] بالثمن والشمن ألفان وإذا أراد أن يحتاط غاية الاحتاز 

يشتري بالالف والعشرة ذعبا يساوي عشرة دراهم حتى آلو استحق العقار من يد 

لمشتري يكون له الرجرع على البائع بمشل ما أعطاد لأ الصرف يبط بالاستحقاق 

بخلاف الأرل: فإن عند الاستحقاق يرجع المشتري على البائم بآلفي درهم فيتضرر 
ألبائم. 

وحيلة أخرى: إن يباع بتاء الدار أو شجر الكرم بعشرة مثلاء ثم تباع الأرض بألف 
إلا عشرة؛ هذا لاه لا شفعة قي المنقول» والشجر والبناء من المنقرل» وإنما تحب 
الشفعة في الععأرء فيمتتع الشفيع أن اخ ما يساوي عشرة بالف إلا عشرة. 


أ في (ب) وردت [إنما]. 

ا في سقط آإن کان له قبةا. 

ر3 قي التسخ جميعها سقطت إالميم] رالصحح ما ثبت من الروعي» التأيع؛ ص 77. 
في ر مقط إلراً. 

ر ي () سة سقط إنا]. 
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والحيلة الأخرى: لإسقاط شفعة [الجار]“ أن تباع الحيطان التي تلي الجار مح 
أصلها بشمن كثيرء ثم يباع الباقي بشمن قليل؛ لأن الشفعة تجري في الحرطان مع الأصل 
لا غير؛ فيمتنع من الأخذ على ما ذكرنا. وكذلك لو وهب الحيطان بأصلها من المشتري 
ئم باعه الباقي» أو وهب له شيا معينًا من الدار بطريقة ثم باعه الدارء فإنة لا شقعة 
للشغيع في شيء مهاه وشذه الحيل كلها قبل إلبيم. 

أما الحياة [التي] بعد البيم: مثل أن يقول المشتري: صالحتك على مائة درهي 
على أن تسلمني شفعتك؛ قرضي [الشفيم] بذلك وقبض المائةء فإِنه بطلت شفعته» 
وله أن يرجم إبالمائة]“. وكذلك إن قال للشفيع: اشتري مني الدار بأقل مما اشتريتها 
بكذاء ولا تنازعني في الشفعة؛ فقال الشفيع: اشتريت. فامتنع الباثعم من أن قول بعت؛ 
والحيلة في إسقاطها مكروهة عند محمد اك وقال أبو يوسف جه لا تكره. وقيل: 
الاختلاف قبل البيع» آما بعد البيع قمكروء بالإاجماع. ) 

وجه قول محمد غه : إن الشارع جعل الشفعة سيبا لإسقاط الضرر عن الشفيم 
بسوء الجارء فلو أوجينا“ [التوسل]" إلى إسقاطها لم تجب شغعته أبداء فيؤدي إلى 
سد باب الشغعةء وهر قبيج. 

وجه قول أبي يوسف شك : أن هذا إمحتاع من آللإیجاب غلا يكره؛ كمن يكتسب 
مالا ويحصدق به مخافة أن يجب عليه الحسج؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
ل ڈیر دیا اقرب یی رت 4 [ص: 44] أن [توسل]* إلى باب إسقاط 
الحنث مم كون القيم لا يسبق في الضغث عند الحلف فعلم أنه غير مكروه. 


(ا) قي الخ جبعها وردت [الدثر] والصحيح ما ثبت من: الرومي» التأبيع» ص # #. 

(2) في رأ سغط [التي]. 

(3) في (ب - ج4 وردت إالمشتري]. 

و في رأ وردت إالماثة|. 

(ت» في وج» وردت إأجبنا]. 

٣ في التسح جمعهاً وردت إالرسل] والصحيم ما تيت هين الروعيء البتابيع؛ ص‎ 0y 
.540 الضخث: كل ما جمع وقبش عليه بجمع الكف وتحوه. المعجم الرسيط ح!: صر‎ )7( 
في ر وردت إيرصل].‎ »8( 
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وكذلك قوله بی لعامله بخیب : يعوا تمركم واشترو! به هفا 4 وها أيشا. 
توسل إلى الامتناع من اللزوم ما [لا؟” يلزم أو لم يعمل السببي“. 

في «الكبرى»: الحيلة في إبطال الشفعة بعد تبوتها يكره بالاتغاق؛ لأنّه إيطال لحي 
وأچب: آما الحيلة قبل الثبوت فلا بأس به وعو المختارء لأنة ليس بإبطال. 

في والتصاب)؛: ومن هنا الجنس مسائل أحدها: هذء: والثانية: الحيذة قي متعم 
وجوب الركاة وإلتالة: الحيفة دة نع الربا بأن باج مائة درهم وفلسا بماثة وعشرون 
در“ فالحاصل: أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو“ يتوصل به به إلى الحلال 
بالحيلة فهو حسن؛ وإنما یکره أن یحتال في حت حتی ببطله آو في باطل حتی یقویه أو 
قي حق يدخله (1/299) بشبهةگ ٠‏ 

فی رراتزادم: رررلا یکره السياة في إسقاط الشفعة عتد أبى يوسف جلف وكذا فى 
إسقاط الركاةء لما أن يبقى ملكه؛ وعو إمتاع عن قصد“ إيصال النفع. وقال محمد 
#اة : يكره لاأ إضرار بالغير وهر الأص“". 

في رانف خير ة»: ذ5 تر الخماف عن إسقاط الشفعة أن الباثم إذا أقر بسهم صن الدار 
للمشتري ثم بأع مته بقية الدار غالجأر لا و يستحق الشقعة لأن المشتري شريك بالسهم 


(1) في التسخ جمیعپا ررد الحديث بها انظ : (المعاملة بخيير بيعو تمرا عرق ئم اشتروا به iz‏ 
والمحيح ما ثيت من الرومي» اليتابيع: صن #. 

(#) وها الحديث يدل على دقعم الخ لضرر وهر اثريا. الطحاري؛ أحمد بن محمد ين سلامة ين عبد 
العلك أبر جحقر رکم ال حدیٹ: EERE‏ باب الربا شرج ععانی الثأر: [تخقق: جج زهری 
اجار طا س ی00 دار الگتب العفمة؛ فير الت 

( في ر سقط [لا]. 

,4 م شی اقل الرومي: الثأيع: ص . 

3 ٍ ن ا لح لات اكام ج 1 ص 2ات 

إتا) في زب - ج) ورد التص إومن هذا الجنس ثلاث مال أحدها هذه والثانية الحيلة قي متم 
جوتت ر اع والتالتة اة لدفع الربا بن ياع مافة درشم وففّا یمائه وعشرین درغم مخررة 

(#) في (ب» وردت إرا. 

f;‏ السر سى اليسو طط ا3 صر0اآے. 

(9) في رب - ج) سعط إقصد]. 

109 من آنتھی الز: سبي جابی. واد الفياء:‎ E 
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لقربه [وبه کان] بو بكر الخرارزمي مانت خط الخصاف نةه في هذا ويفتي 
بوجوب الشفعة للجار لأ الشركة ما ثبتت إلا بإقراره 

في «السراجية»: «الحيلة لإسقاط الشفعة مكروه عند محمد جنك » خلافا لأإبي 
نو سقف لته : والمختار: أنه لآ بأ بذلك إذ! كان الجار غير محتاج اليم“ 

ي قوله: (وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن 
شاء أخحذها بالثمن وقيمة البناء والغرس؛ وإن شاء كلاف المشتري قلعه). 

««يريد به: قيمتها مقلوعين. وروي عن أبي یو سف چن أل قال: لا [يكاف)“ 
المشتري بقلم البتاء والغرس ويقال للشفيع: إن ششت فخذ الدار بالتمن وبقيمة إلبتاء 
والغرس قائمین وإن شثت فدع»“. 

في «الطحاوي»: قال: ومن اشترى دارا وقبضها وبنى فيها بناء أو غرس فييا 
أشجارًا ثم حضر شقيعها فإن القاضي يقضي له بالشفعة ويأمر المشتري بنقض البتاء 
وقلع الأشجار التي أحدث فيه إلا إذا كان في القلع نقصان بالأرض وأراد الشفيع أن 
يأخذها مع البناء والإغراس بقيمتها مقلوعة" غير ثابتة؛ فله ذلك هذا في ظاهر 
الروايد“. 


(8) ئي () وردت إبه وکاف|. 

(2) هو: عحمف بن موسي بن محمد أو بكر الخوارزمي» شيخ الحنفية وفقيههم » أخذ العلم عن أحمد 
ابڻ علي الر ازی: وانتهت إلبه ريآسة الحتفة ببخدادء وكأن ثقة؛ ديناء جسن النصلاة على طريقة 
السلف؛ توفي ية الجمعة التامن عشر من جمادی الأول سن (03جه) ودفن بداره من درب 
عبده. أبن كثير؛ [إسماعيل بن عر القرشي أبر الغداء: الداية والنهابة: جأ ص331 مكتية 
المعارف بيررت. 

ر الكاسانيء بدائع الصتائ؛ ج5 ص15. 

زک سن انتهی التقل؛ الأوشي؛ الغتاوي السراجية؛ صر 33 

(ت) في وإ رردت إيتكلف]. 

رام من انتهى التق الرومي. اليابيع» ص #۶ . 

() قي ډب ~ » وردت [دار]. 

(8) تی رب) وردت [معثرمة]. 

2 الكاسانيء بدائع ؛ HE‏ ئ٤‏ ج ص اك 
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وروي عن ابو پو سف عودت أنه عال: لا يجبر أل لمشتري على قلع البناء رالغراس» 
رلكن الشغيع بالخيار: إن شاء أخذها بالبتاء رالإغرأس بقيمتها على الأرض خر 
مقلوعة وإل شاء تركل. ويه إخذ الشافحي وشن ٠‏ 

ولو أن المشتري [زرع]“ ء ني لأر ثم حفر الشفيع؛ فان الشتري لا جير على 
قلعه بال جماع ولن [بظ ^ ا بی وغت [الإدراك]" ثم يقضي اللشفيم] ول ۾ جعليا 
إالمشتري مسجتاء أو مقبرة يفم هة فيها الموتى» آو رياطا ثم حضر الشفيع؛ کان له آن 
بأ ذه ویبطل جميم ما فعل المشتري بها“' 

فی «الزا: ذأ خد الشفيح فی أو غرس ثم استحقت الدار رجڃجې بالتمر إو 
يرجع]'" بقيمة ة ألبتاء ورالغرس . ۰ 

یرید به: علی ما كانت عهدته عليه فرق به وبين المشتري إذا بنى ثم أستحقت 
الدار تقض بتازه حيث يرجع بقيمة البناء على البائع لان المشتري [مخرور]؟ وجب 
له إالحعَد تاره وصمن زه السللامة من عب ين الاستحقاق]" ذا أستحى: : کان له أن 
يرجع على البائع بحكم الخرور فام الشفيع: لم يصر مخروا من جهة لأنة أذ الدار 
على گسره مه فلا پصیر مثر ورا » ص 


ر1 الشانعي, الأم: جك ص178. 

(# في و وردت أذرع]. 

( ني ۽ زردت إينظرا]. 

(#) في رآ وردت إالإدراك]. 

(د» قي رآ) وردت [انشفيم]. 

(6» الكاسائي» بدائم الصتائم ج5 ص29 

في ر وردت [والمرجم]. 

;8 تي وب وردت إکاڻ] 

تي رأ وردت إمخرورف]. 

(10) في أ) سقط إأرجب له العقد باختيار» وضمن له السلامة عن عب الاستحعاف]. 
(أ) قي (ب - ج) عط إمن جهة أنه أخذ الدار على كسره منه فلا يصير مغرور]. 
ر2 متن اتهى العل: الإأسيجابي» زد الفقهاء: 02 


وغ ۾ 


في «الطحأوي»: فا ومن آخذ دارا ا ف ییا اء ثم استحقت إلدأر 
ونقض عليه البناء رجع الشفيع على الذي نقد الثمن إياه بالثمن خاصة ولا يرجع بقيمة 
البناء بخللاف المشتري فإن المشتري مغرور وبائعه ضمن له فها رار بتائه حيث زعم 
أنه يجوز بيعه وأما الشغيع: فة غير مخرور لان يأخذ مته شاء أو أبى“. 

وكذلك مألة الماء صورته: وهي أن جارية لرجل أسرها الحدو وأحرزها بدراهم 
ثم إن رجلا إرحل]"” إليهم فاشتراها من الحربي [وأخرجها إلى" دار الإسلام فجاء 
مرلاها الأول وأخذها من المشتري بماقامت عليه فاستولدها ثم جاء مستحق 
واستحقها وأقام البيتة أنها أم ولد له أو [مدبرته]” فإن القاضي يقضي له بالجارية 
والعقر" وبقيمة الولد ثم المولى يرجم على المشتري بالثمن الذي دفع إليه ولا يرجم 
عليه بقيمة الرلد بخلاف المشتري إذا استولدها جارية بالشراء ثم استحقت فاته یرجم 

بأئعه بالتي- ن وبقيمة الولد لأن المولى إنماآخذها من !1 لمشترىي من العحدو بغير 
[رضاء ‏ فصار کالشقی *. 

وهذا الحكم في مسألة القسمة: وهي أن دارا بين اثنين اقتسماه بقضاء أو 
غا فیا ادها ی تیه ناء تی اتم تمه وش عل اتان ا رر ع 
شريكه في الدار غشاركه فيما حصل له بالقيمة ولا يرجم عليه بقيمة ما نقض من ناذه 
لأ كل واحد منهما مجبرر على القسمة آلا ترى أن أحدهما لو طلب القسمة وأبى 
الآخر أجبره القاضي على القسمة مع شریک". 


* بحم 


(أ) في رب» سقط إبتاء]. 

ر2 السرخسي: المبسوط جا صر 83 

(ڌ» في رآ) وردت [دخل], 

() في رآ سقط إرأخرجيا إلى]. 

(5» في ر وردت [مديرع]. 

(6) ما يجب للمرأة من المال (الصداق) إذا وطت قي نكاح غير صحيح» رلم يكن الوطء عوجبا 
للحد. القلعجي: معجم لغة الفقهاء: عصدر سايق؛ ج مر 380. 

(#) في راي سقط إرخاء]. 

(3) السرخسي: الميسوط ا صر 34 . 

ر3) في رب ~ ج) سقط إعليه]. 

ر0 الكاساني» بدائع الصتائم» ج۶٠‏ ص 23. 
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و يمشله: ۳ گائے دارا“ هما اوت ياعا EST‏ کل وأحد مهيا نهدا دأرا على TEES‏ 
بغير قضاء القاضي» تم بتى أحدهما في الدار التي [حصلت له] والمسألة بيحالها فإنّة 
هما نصغان }300 1 فی 


لقص سي 


ا که بنصف فيمة البتاء ميا ويك رن النقص 

وفی قرلهما: : لاجم ولو كان القاضي هر الذي قسم فلا يرجع عليه بقيمة بنائه 
بالوجمل وکاله شارکه في الذار ف ۰ 

آي“ قوله: (وإك نقض المشتري ايتا ' 

زير يك يه: :الام من البتاءء وإنما لم يكن ن اه أف خض لاه صار مقرل فاق 
ا ن سقط عن الشفيع؛ وما ماب ارم ادما بذاك ا 


البتاء من غير فعلل آحد يقم اليتاء مهدومًا ويقسم لثمن على ما دکر نا 
قوله: (ومن باع أرضا وا ا ا الشقيعم پٹمرها؛ وإن جذ 
المشتري؛ سقط عن الشقيع حصته). 


فمعرفة حصته: أن يقسم إلثمن على قيمة الأرض ن والتخلل والخمر والكرم فما 
أصاب الثمر سقط وما أصاب الأرض رالتخل أخذها الشغيع بذلك”. 

م «القض: البتاء المنقرة ل ` ۰ 

قوله: (وعلى نخلها ثمر). ومعتى الماألة: إذا ذكر الثمن في اليمء؛ لأئة إلا 
يدخل) من غير ذکر ١‏ 


() في (ب - ج) وردت إداراً. 

(2) في (أ» وردت إحصل]. 

(ت) الكاسانيء بدائع الصتائي ج7 ص25. 

4 ني ر معط إي]۔ 

(2) في جيم انتح ډو ردت [برم|ء » رالصحیح ما ثبت من ١‏ لر عي الينابيم iN‏ 

(6) في أ وردت [أخذء]. وقي ب - ج) وردت إجزعا] رالصحيج ما ورد في: الرومي» اليناييم 
YI‏ 

3 مش تھی اقل روعي ابيع ص8 

(© في ¢ رردت إلا يد]. 

10# تير 2ء د ص‎ ٤ الحدآدی: اجو شر‎ {ly 
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ب»رالجد: العظمة. ومنه قوله: (تعالى [جدة] “^ من قرلهم: جد فلان في 
عيون الاس وفي صدورهم أي عظم الجد الحظ والإفبال في الدنيا. ومنه: [لا ينشع ذا 
الجد متاك الجد"“؟؛ أي: لا ينقع المحظوظ حظه بذلك أي: بدل طاعتاك. يقال: جد 
بالضم فهر مجود والجادة [راحدة]"“ الجواد رهي معظم الطريق ووسطه. 

قوله: آنا وقلان على [الجادة]"“ عبارة عن الاستقاعة رالسداد. والجد: في الأصللى 
القطم ومثه: جد النخلل [صرقه]“ أي قطع مره جدادا فهو جاد". 

هھ قوله: (وإذا ابتاع بشمن مؤجل إلى [آخره])“ 

«وئم إن أخذها بثمن حال من البائم سقط الشمن عن المشتري. وإن أخذها من 
المشتري رجع البائم [على]“ المشتري بثمن مؤجل كما كان لأنٌ الشرط الذي جرى 
بيتهما لم يبل [بأخة] ‏ الشفيع فبغي موجبه قصار كما إذا باعه بثمن حال وقد إشتراه 
مۇجلا. 

قرله: زوإن شاء صبر). 

مراده: الصر عن الأحفه أا الطلب عله في الحال حتى لو سكت عنه يطلت 


(ة) قي (ب - ج» سقط إتعالى]. 

رك في ر وردت إجت]. 

3 عن أبي البجرزاء عن عائشة قالت: كان رسرل الله بل إذا استقتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسيك وتعالى جدك ولا إله غيرك). حدذيث صحيح الإأستاد ولم يخرجاء. 
الحاكي: المستدرك رقم ود باب التأمين: جأ: ص 360. آبر داود: سنن آبي داود؛ رقم _ 
6 جا ص 206. 

(4) البخاري؛ الجامع المج رقم 808 ج1 صر 289. 

(3) في ر سقط [راحدع]. 

(» في إا رردت [الجارة]. 

(#) في ¢ وردت إحرمه]. 

(8) المطرزيء» المغرب» جا صر134. 

() في ر وردت [اخرها|. 

ر0 في رأ وردت على عكررة. 

فى وا وردت [أخذ]. 
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قو له: (وإت ردها پخير ققاء أو تقأيلا فللشيع الشفعة). 

لاه فسخ في حقها لولايتهما على أتضسهما وقد [قصدا والفسخ بيع جديد في 
حي الت: لوجود حد البيع: وشو مادلة إلا بالمال He‏ راصي والشغيم تانے. ور دد 
الرد بالعيب بعد القبض؛ لا قيله فسخ من الأصل وات كان يخير قفا و الله 
الموفة“. 

ی" ن «قتاری الکیری»: ده ر“ کت ھا بصع بيعها لعجب للشفيع فيها شغعة؟ عن 
أبي حنيفة لن روايتان؛ ذكر في الجأمع الصغير : أن بيع الأرض ل يجوز وإنما يجوز 
بيع البتاء فلا يجوز للشفيع الشفعة. وروي الحسن عن أبي حنيغة مولن *: : أنه يجوز 
لاشفيع الشفعة ور قول أبي يوسف ومحمد مإ وعليه الفتر وى لاله باع الممالوك“. 


ر( فی (آ) رردت إصدق]۔ 

ر من انتهی الغ المرغيتاني المقايةء رج مر 37. 

رڌ في (آ) وردت إدون). 

() في (ب) سقط إروأيتان]؛ ذكر في الجامم الصغير : أذ يبع الأرض لا يجوز؛ وإتما يجوز بيع البتاأء 
فلا يجوز للشغيع الشغعة وروي الحسن عن أبي حبغة جك . 

رت الطحاوي: شرح معاني امار ره جك ٠‏ ص3 وآبن عابدین» رد المحتار: جا ص215 


کتاب الشرکه 


أبيان معتى الشركة] 

ب» «شركة في كذا شركاء وشركة ومشاركة فيه واشحركوا وتشاركوا وطريق 
مشترك. ومن الأجر المشترك: وهو الذي يعمل إلمن]" شاء وأما أجير المشترك على 
الإأضافة فلا يصح إلا على تأويل المصدر. 

والشريك ‏ بيع بعض” مااشترى بما اشتراه به. والشرك: التصيب تسمة 


ا س اک 


بالمصدر ومنه: بيع شرك من دار. وأما [إفي]" قوله تعالى: إت ارد لاد 
ع إلقمان: 13]» فاسم من أشرك بالله آي جعل له شریکا. 

وفسر بالرياء في قرله َي إن أخرف ما أخاف على أمتي الشرك والشهرة الخقية 
وهي أن تعرض للصأئم شهوة رة فيراقعها ويدع صومه' f‏ 

««وشركة العنان: أن يشتركا في شيء خاص معلرم. قال ابن السك" كان 


(1) في رآ وردت إان]. 

(ه) في (ج) رردت إرالشريك]. 

(3) في رب - ج) سقط إبعض]. 

(#) في را سعط [في]. 

ر3 قال انذعي + في التلخيص: في إستادء عبد الواحد بن زيف وهر متروڭ؛ باب خوفه َة على أمه 
بعد موته؛ رقم الحديث 7940 اليسابوري: المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو 
عبد الله الحاکم ج4 ص 366. این حبل» أحمد بن حتل؛ آيو عبد الله الشياني؛ مسد اللإمام 
أحمد: قال: إسناده ضعيف جداء رقم 7161ء ج4 ص123, مؤسسة قرطبة؛ مصر. والطبراني: 
المعجم الكيير؛ ج مر284. 

(ق) من انتهى النقل» المطرزي: المغرب؛ ح؟؛ £ چ 

(۶) قي وب) سقط [خاص|. 

(8) هو: بعقوب بن [سحاق+ أو يو سشف» ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب. أصله من خرزستان 
إبين البصرة وقارس) تعلم يبعذاد. رت186 - 244 الزركلي: الأعلام ج8 صر 193. 


أ 
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عن لهما]“ شيء آي عرض آلھہا]*؟ فاشترک 


وأنشد لا رئ اليس ٣‏ 
إن فا اه کان تعاجه عذاری إد Ll‏ في ملاء فيا 


الس ب)*: الجماعة من الظباء وآلبقى راك لجمع [أسراب]“ والتعاج: جمع تعجة 

وهي ألأشى من بقر الوحش. والعڌارى: جمع عذراء من التساء. والدوار: صتم كانت 

تنصبه العرب» وتدور حوله. والملاء: جمع ملاءة. [والمذيل]”": الطريل الذيل وإنما 

ذكره حملا على الافظ. وقيل: هو مأخوذ من عتان الرس إما لان كلا متهما جعل عتان 

التصرق في بعض , إلمال إلى صأاحه اا“ ان يجوز ا ان (یتفار تا تفاوت العتاين 
في يد الراكب حالة [المد]“" رالا رخا ٍ ١‏ 


(1» في (أ» ورت [عزئهما]: . 

(2» في ر مقط اليما 

3y‏ قي ب - ج) سقط [غاش کا فے]. 

(4 آمرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. شاعر جاهفي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق: 
يمائي الاٴصل» موده جد كان أبوه ملك أسد وغطفغان وأمه أخحت الميلهل الشأعر. قال الشعر 
وهو غلام؛ وجعلى يشب ويلهو ويعاشر صعالك العرب» ففخ ذلك أب فنهاه عن سيرته فلم 
يته: فأبعد+ إلى حقرموت» وهو في نحو العشرين من عمرء. رت80 ق 490 4344 
معجم الشعراء العرب حا ص936 

(5) في رأ وردت [نعر]۔ 

(6) قي (آ وردت إشرب]. 

() في ( رردت إودوار]. 

(8) البخدادي؛ عب الغادى خرائة الأدب. مصةر الكتأب: موقم الرراق. جأ صر 389. 

() في » وردت [الشرب)]۔ 

(Hh‏ في رام ۽ وردت [اشراب]. 

(أة» في (أ) وردت [المريل|. 

(2ة) قي أ رردت إواً. 

(13؛ في ر وردت إيتغاوا]. 

(14) في رأ وردت المدعا. 

127 مت متن اهي القل؛ المطرزي» المخرب: ج2 ص86 - 37 
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م٠‏ «الشركة: اختصاص الشريكين فصاعدًا [إبمحل] واحد. وقيل: إنها عبارة عن 
اختلاط بحيث لا يفرق أحد التصيبين من الآخحرء [ويطلق] هذا الاسم على العقد 
أعني عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط النصيين لأ العقد إسب]“. 

وركنها في شركة المال اختلاط النصيين»؛ وقي شركة العقد الإيجاب والقبول وهو 
أن يقول أحدهما لصاحبه: شاركتك في كذاء ويقول إلآخر: قبلت. 

وأتها نوعان: شركة [خلطة] في رأس (1/301) المال [أو العمل]“. وشركة في 
الربح» فبالشركة قي الربح خاصة تكون في عقد المضاربة المفاوضة المشاركة في كل 


3 


شیء. 

المغاوضة: المحاذاة والمساواة يقال: قوم قوضى أي يساوون فى الامتناع عن 
طاعة الم ”. 

وفي الشريعة: عبارة عن شركة عامة في كل ما كان من جنس التجارة. وش طهاً: 
التساوي في المال والكغالات رالأضمانات إلا ما حصت الدلالة". 

وأما العتان: أن يشتركا في [شىء]“ خاأص معلوم. وأما شركة الرجوه شركة 
المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان من غير مال يشتريان بالنسيئة ويبيعان بالنقد. وقيلم: 
هما أن يشتريا من الرجه الذي لا يعرف. وقيل: إن كلا متهما ينظر في وجه صاحيه 
إذا جلسا يديران أمرهما ولا مال لهما وأتها تقتضي ثلائة أشيأء: 

التو كيل: يما هر من أعمال التجارة وترابعيا. 


رأ في رأ وردت إلمحل]. 

ر2 غي رم وردت [يطفى]. 

ر3 في ¢ وردت [يبب]. 

4 ني رأ وردت إخلط]. 

رت تی واي سقط إأر العمل]. 

0y‏ ايء طلة الطلبة في ال طلا حات الفقهيةء جأ د صر ا22 
(#‡ المرغيتاني: اليداية؛ حف: ص3 - غ 

(8) في رج» سقط أشيء]. 

في رب وردت إاشتريا] 
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والكقالة: بما هر من جنس ضمان التجارةأ ٠.‏ 


والاستواء: فى رأس المال ا 

صورة شركة المفأوضة: إن يشت ا اثنان ویقرلان: [شأر كتا شر كة وما وف“ 
في کل قلیل و کي ر على ان ن نشتري ونع جمیغا]" وشيء بالنقد رالسیئة ویعمل کل 
واحد متا برأيه» على [أن ما رزق] أ الله م ن الريح فهو بيتناء والوضيعة على المال) 1 
دکره قي اميسو lb,‏ صك صدر الإساد#. 

في انر اد»: «رآما شركة المغاوضة فهي: أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالهما 
وت صرفھما ودینھما فیجوز بي بين.الحرين المسلمين الكبيرين العاقلين عندتا خلاقا 
لمالك"؟ والشافعي جوش * ؛ والصحيح قولنا؛ لأنهُما محتاجان إلى هذه الشركة وهي 
في الحقيقة توكياً من کل إ وا1 لصاحبه» وكفالة من کل واحد متها ع ٩‏ 
اجره فتجوز صأمة كما تجوز خأصة 3 ۰ 

في «السراجية»: «الشركة بالأموال لا تجوز إلا أن یکون رأ امال من الدراهم 
والدتانير؛ أو رأس المال أحذهما دراهم وراس مال الآخر دنائین ولو کان رأس مال 


أحدهما غلرئا ! لم تجز الشر که فو فی روایة عن أبي حنيغة وأبي يوسف بزشتد: وقال محمد 


اتةه يصح وعليه الفتوى! الها لا دين ؛ في العقد فإن أذن كل ل واحد متهم لصاحبه 


(1) في زب - ج( سقط إوتوایعهاء رالكفالة يبا هو من جنس ضمان التجارة]. 
() في وب - ې وردت ايشتري]. ٠۰۰‏ 
(3) في أ رردت إشاكنا شركة اثفاوضة]. 

4 في (آ) وردت إيشتري وييم جمغا]. 

(3) تی را رردت إامات رزق]. 

ر مت اتتهى اقل السغي؛ المتافم: ل134. 

(7) قي ر وردت [المبسوط]. 

;8 السرخسي: آلب وط ےا صن 156. 

ر2 الامام مالك المدونة الكبري» 12ء ص68 . 

ر10 الشاقعي: الام ج3 م231 

أا ني ر وردت إأحد]. 

(#آ) في رب - ج) سقط إعن]. 

EE)‏ عن اتهى النتل؛ الرسبيجابي؛ زاد الققياء: ل110 
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[بالاستدانة]"“ عليه زمه خحاصة حتى كان للمقرض” أن يأخذ منه وليس له أن يرجم 
على شريكه هو الصحيح؛ لأن الت وكيل بالاستقراض باط قصار الإذن وعدم الإذن 
سوا 

ي» الشركة على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال؛ وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوء.. 
وكل واحد متهما على وجهين: مفاوضة وعنان. أما الشركة بالأموال: إذا آراد أن 
يعقدها مغاوضة؛ يشترط فها: أن يكرن كل" واحد من الشريكين من أهل الكقالة أن 
يکونا حرین» بالغین؛ عاقلين؛ مسلمين أو ذميبن. 

وقال أبو يوسف اة : المقاوضة جائزة بين المسلم والذمي. ويشترط أيضا: أن 
يکونا متساويين في المال الذي يصلح للاشتراك: مثل الدراهم والدتانئير. 

وأما الفلوس: إن كانت نافقة؛ فكذلك عند محمد. وقال أبو حتيفة جه : لا تصح 
الشركة بالفلر [وهو المشهور. وروى الحسن عن آبي رة وبي پر سقف شوہ : 
أن الشركة بالفلرس جائزة رأبي يوسف مع أبي حنيفة ثي في بعض الروايات: ومع 

وأما الشركة بمثاقيل الذهب والقضة لا تصح لأنها سلعة فيتعينان بالتعيين. وقال في 
كتاب الصرف: إن النقرة" لا تتعين بالتعيين» وعلى قياس تلك الرواية تصح الشركة 
بهاء وكذلك المضاريةء قإن تساويا وما فى التصرف يكرن الربح بينهما نصفين ويعقد 
كل واحد منهما الشركة بجميع ماله الصالح للاشتراك لا يضرهما التفاضل [فني 


غ و من المرا کالعر وض والعقار؛ء والمراشي؛ وغیرها. ۰ 


(ا) قی ري رردت [بالاستدات]. 

(2) في رب) وردت [لفقرض!]. 

() متن انتهى التقل: الأرشي. الفتاوى السراجية: ص 367. 

() فی رب - ج سقط إكل]. 

رت في رأ» وردت [عر]۔ 

ر انتقرة: السيكة. الرازيء مختار الصححاح مأدة: نقر+ ج ؛ صر اا 

ر( في الخ جميعها مقطت إفي غيره]ء رالصحيح ما ثبت من: الرومي: اليناييع» ص 28. 


ا 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب الشركة : 209 


ûy‏ يعقداها بذقظ الغا وضة: غإن وحدت شاد ألشروط كلها بحت المشأوضة: 
ولو عدم شرط من هذه الشروط لا تصح المقأروضة وانعقذت [ile]‏ 
وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري نئت ؛ في شرح الگرخي: أن المفارضة لا تصح 


إلا بأفظ أن الناس لا يستوفون معانيها فلا بد من لفظ المفاوضة وإن عقدها من 


يعرف معانيهاً فاستوفى المعنى [انعقدت]* بغير لظ المقاوضةء ٠‏ 
لر کان لأحدهما لف درهم سود وللآخر آلف درهم بيض وبيتهما فضلل قيمة في 

الفا لم تصح المفاوضة في الرواية المشبررة أما إذا تفاوضا و المال [ماو]“ 
ثم زأد أحد المالين على الآخر قبل إلشراء بطلت المفاوضة؛ وهذا مشل ما إذا كان من 
أحدهما درام ومن الآخر دناتير او 
[اختلفت] بعد 

«قال محمد شخ : وكذا إذا اشترى بأحد المالين ثم زأد الآخر. وإن أشترى أحدهما 
يماله فزاد المشترى في تيمته فالقياس أن تيطل المغأوضة وفي الاستحان لا بطل فإذا 
صحت المغاوضة فكل واحد متهما وكيل عن صاأحبه يجوز بيعه وشرآءه يغير إذن صأحه 
وکفیله ضا حتی يو آخذ كل [۱/302) واحد متهما بثمن ما اشتراء الآخر. 

وإن أقر بمال لن تقبل شهادته له يوآخذ به صاحيه» وصاخب الحق مخير 
[في]"“ مطالية كل واحد متهما على حدة: وعلى سبيى الاجتماع. ولو قر بمال لمن لا 
تقبل شهادته له کالرالد والولد. والزوجة وتيحوهم فكذلك عندهماة وقأل أبو حثيشة 


'قيمتها عند انعقاد المفاوضة ثم 


أ في رأ رردت إعناتا] مكررة. 

ر2 قي ري سقط إإنعقدت]. 

3 في ویم سقط اذ تغاوضاً F۴‏ 

(4 قي أ4 وردت [فساوي]. 

(د) قي (ب) رردت إفاستوجہت|]. 

رک في رم وردت [اختلف]. 

(#) من اتتهى النقلء؛ الرومي: التابيم: صر 


(8) في زج) سقط إحتى]. 


2y‏ في و وردت إكالرالد والررجة وتحوهماً مکررة ئي کان ٿأئي. 
(0) في () سقط [في]. 
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ینن : لا يلرم شریکه. ولو تکفل أحدهما عن رجل بمال آیلزمه ]يزم شر یکه عند 
أبي حنيشة وزغر خخد. [وقالا] موس: لا يلزمه. 

[و] ذكر في (الأصل): أن أحد المفارضين إذا غصب مالا أو [استهلكه]' ؟ يازمهما 
عند أبي حثيفة ومحمد لنغد. وال أبو يوسف جياثغ : لا يالزم شريكه. وأستهلاك 
العارية إوالرديعة] على هذا الخلاف؛ أما لو جنى على رجل أو تزوج على ألف لا 
يلزم شريكه من المهر وأرش الجتاية كذلك لان بدل عما لا يصح فيه الاشتراك وهذا 
ما احترز في قرله: وما لزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك 
فالاخر ضامن له. 

ولو اشترى أحدهما طعامًا لأهله أر كسرة لهم فهر له خاصة. وإن إنقد]" الثمن 
من مأل الشركة ضصمن نصفه لصاحبهء وإذا وصل إلى يده مال بطلت المغاوضة لأنة 
فضل مال شريكه» والفضل في المال يبعطل المقاوضة. 

وعلى هذا إذا ورثٹ e‏ أو ديتاء أو وهب له مال» وهو مما تصح فيه الشركة من 
الابتداء فوصل إلى يده تبطل المغاوضة وتنقلب الشركة عنانا. وإن ورث عروضشا 
وتحرها فرصل إلى يده لا تبطل المغارضة لما 

ولو [اشترى]” أحدهما جارية ليطأهاء رقضى تمتها من مال الشركة بإذن صاحه 
فهي له خحاصة ولا يضمن لشريكه شيًا من الثمن عند أبي حتيغة للك [ويكون] 


تبر اء 


(أ) في رأ» مقط إيلرعه را 

(#) في أ وردت إرقال آبو پوسف وقال لا]. 

(3) في رأ سقط إر]. 

(#» في ري وردت [استهلك|. 

ر3 في رآ وردت [رديعة]. 

(6) في التسخ جميعها وردت إنغذ|ء رالصحيح ما لبت من: الررمي؛ اليتابيم» ص 79. 

(7) في (ب» سقط [المغارضة وتنقلب الشركة عنانا وإن ررث عررضًا ونحرها فوصل إلى يده لا 
بطل المفارخة]. 

(8» في رأ رردت [الشري). 

(9) في إب» سعط [ءاً. 
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وا يصن لشریکه حصتة من الشم ي" 

في ررالتصاب»؛ لکل ولحد عن المقاوضين ؛ وشريكي العتان أن يبضع الما ريدفعه 
مقبارية نها دون ال رک وعن [أبي حنغة] نتت أنه ليس له ذلك لانَةٌ نوع شركة:؛ 
والأول أصح وهو روأية الأصل! لن الشركة غير مقصود وإثما المقصرد حصا ل تریح 
كما إذا استأجر بأجر وبل أولى لان يحصل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث 
لا يملكها لأنْ الشيء لا يسستبم“ مدل“ 

في «رالذخبرة»: قال القدوري جينته فى كتابه: ولأحد المقاوضين أن ياف بالال 


بغير إذْن شریک هو الصحيح من [مذهب]'“ أبي حتيفة ومحمد إنشد. وروي عن أبي 
حنيغة ئة : أنه ليس له ذلك وهو قول آبي يوسف تخ : أنه فرق بين ماله حمل 
ومؤنة وبين ما لا حمل له ولا مزنة فیجوز أن یسافر با لا حمل له ولا موی 

في «الخلاصة»: ولشريك'؟ البضع رالعنان والمضارب والمودع أن يسافروا 
الال د هو الصحيح من [مذهب]* أبى حنية ومحمد E‏ وعند بي بو سف 


تة ٠‏ وهو رواية عن [أبي حنيفة]“ مال ليس للشريك رالمضارب [رالببضع 
رالمویع] ن يسافرو! بالمال. 


(1) الرومي؛ البتابيي ص98 من الميغطرط. 

(#) قي النسخ جميعهة وردت [أبي يوسف]؛ والصحيح ما ثيت: المرغيتاني الهداية ج3 صر؟. 
والريلعي» تين الحقائق؛ ج3» ص320 وبقية الكتب الفقهية. 

(3) في (ب وردت إبيم]. 

(#) المرغيتاني؛ الهدايةء ج3: ص9 

() في دأ وردت إذعب]. 

(۵) في زب - ج) سعط إولا عؤنة؛ قيجوز أن يسافر يما لا حمل له رلا مؤنة]. وردت المسالة قي: آبن 
مازء: المحيط البرهاتي؛ حت ص564 والكاساني: بدائع الصتائي اء ص71 . 

(#) في زج» رردت إوالشريك]. 

ق في ا رردت إبلال]. . 

(© في أ وردت إذهب]. 

ri,‏ في ر وردت بي تة ومجمداً. 

(ا) في ري سقط إوالمبضع والمودع]. 
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ولو كقلى أحد المقاوضين يمال عن أجنبى لزم صأحبه عند أبى حنيقة عله خلافا 


لهما؛ ولو كانت الكفالة بغير أمرء لم يلزم صاحبه في الصحيح لانعدام معتى المفاوضة: 
ومطاق الجواب محمول على إلمقيد. 

في «النصاب»: أحد شريكي العنان؛ إذا أقر آنه استقرض من فلان أل درهم 
للتجارة زمه خاصة؛ لان الاستقراض ليس من تجارتهما فإن أذن كل وإحد منهما 
صاحبه بالاستدانة عليه لزمته خاصة أيقا حتى [....]” كان للمقرض أن يأخذ مذه 
وليس له أن يرجع على شريكه هو الصحيح؛ لأن التركيل بالاستقراض باطل فقصار 


الإذن وعدم اللإذن سواء“ 
مسألة فى الضمان 


بعیر بين شريكين حمل أحدهما عليه من الرستاق شيا بأمر شريكه فسقط في 
الطر يى فنحره الشريك إن کان یر جى حياته يضمن إن کان لا يرجى لا يضمن؛ لان 
مأمور بحفظ نصيب شريكهء والحفظ عند التعيين بالموت لا يكرن إلا بالذبح فكان 
الأمر بالحقظ إذنا بالذبح دلالة وإن نحره غير الشريك يضمن سراء كأن يرجى حياته 
أو لا يرجى لانعدام الإذن بالذبح دلالة هر المختار.فعلى هفا: من ذيح شاة إنسان لا 
يرجى حياتها يضمن هر المختار. 

والراعي والبقارء إذا ذبح لا يضمن؛ لوجود ما يدل على الإذن بالذبح وهو الأهر 
بالحفظ والله أعله“. 

إي] «وأما شركة العنان فهى على نوعين: أحدهما عام والآخر خاص. 


1 الکاساني؛ بدائم التائ ج صا #. 

2 في را) رردت إلراًه وهي زائدة كما ت من: إين مازء» المحيط البرعاني؛ ح3؛ ص008 

وك أبن مآزء: المحط اليرهاني؛ ج صر 608. 

رك الرمتاق: مديئة بارس عن لاحية كرمان؛ وريما جعل من نواحي كرمان. الحموي» معجم اللدان 
ج3 صر 43. 

إ3 أبن عازه المحط البرهائي» ج3؛ صر 609. 

0y‏ في انسح جمبعھا ستقطت 8 والصحيح ما ثبت من: آلرومي: اليتاييع: ص3 
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. فالعام: إن يشت ركا في جميع مأل التجارة.والخأص: أن يشتركا في شىء خاص كالتجارة 
في الدقيق والحنطة والبر. ولا تصح شركة العنان إلا بالمال الذي بينّا أن المفاوضة 
تصسح به. ولا يشترط التساوي في شيء مما ذكرنا في المقأوضة. وتتعقد على ألو كالة 
درن الكغالةء رلا يؤاخذ أحدهما بثمن ما اشتراه الآخرء ويجوز لكل واحد منهما اليم 
بالنعد والنسي؛ وكذلك: يجوز بيعه بما عز وهان عند أبى حتيفة ائه . وعردهما: لا 
يجوز بیعهما إلا بمثل قيمته أو بنقصان لا يتابن الاس فيه. 

ولو باع أحدهما حالاً وأجله الآخر (303/ ] لا يصح تأجيله في التصيبين جميخاء 
إلا ن يكون كل واحد متهما قال لصاحيه: افعلل ما رأيت وهذا عند أبي حنيغة للف . 
وقالا: يصح في نصيبه خأصة: ولو أجله الذي ولي إلبيع جاز في النصيبين بالإجماع. 

فإن شرطا أن يعمل أحدهما دون الآخر [والربح]” بيتهما على قدر رأس المال 
جاز ويكون المال الذي لا عمل عليه بضاعة عند العامل وربحه لصاحبه ووضيعته 
8 

وإن شرطا للعامل أكثر من رأس المال جاز أيقا على الشرط ويكرن إلمال 
إللدافم]" عند العامل مضاربة؛ [وإن شرط]” للدافع من [الربم]" أكثر بماله لا يصح 
الشرط ويكون المال بضاعة عند العامل [ريكون]" لكل وأحد متهما ربح ماله 
والوضعة على مأ ذكرتاء 

ولو كان المال متهما جميعا والعمل عليهماً جأز ما شرطا سرا تساويا في المال أو 
تفاوتا: وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا“ . 


(آ) في ب - ج» وردت إما]ء _ 

ر( في أ وردت إالذبم]. 

(ت) في (ب» سقط [لا عمل|. 

(#» في ر( وردت [المراقم] رقي (ج) وردت [المدافم]ً. 
(5) قي «أ» وردت إوأشرط]. ٠‏ 

(6) في را وردت إالڌبم]. 

7 في (أ) وردت [صح! وي (ج) سقط إيكرف]. 

(8) مسن انى التقل» الرومي؛ اليتابيم: ص98 
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في «الراد»: رووتجوز الشركة وإن شم ييخلطا المالين عندنا خحلافا ترغر والشأقعي 
ولخ ٠‏ والصحيح فولناء لأن جواز الشركة باعتبار الحاجة وهي لا تختلف»“. 

في «الكبرى»: «معلمان إن إشتركا لحفظ الصبيان وتعليم العرآن [على]“ ما اخترنا 
من الجواب للفتوى أنه جائز لأن هذه الشركة في عمل لا يجوز الاسشجار عليه فيجوز 
کالشر که فی سار الأعمال“. 

ي» ردوأما الشركة بالأعمال: كالخياطين والصباغين وأحدهما خياط رالآخر صباغ 
أو إسكاف يشتركان من غير مال على أن [يتقبا(] الأعمال فيكون الكسب بينهما 
يجوز ذلك؛ فإذا أرادا أن يعقداها مفاوضة فلا بد أن يكونا من أهل الكقائة وما رزق الله 
تعالى فهو بيتهما نصغانء وبجب أن يتلفظا بلفظ المغاوضة على ما ذكرتا 

وأما العثان: يجوز منهماء سواء كانتا من أهل الكفالة أو لم يکونا ویش ط أن يکونا 
من أهل إالوكالة والعمل]"“ وما تقبل كل واحد متهما في العمل لا ياخذ به شريكه 
ولكن يلزمه العمل» ويجوز أن يتساويا في الربح ويتفاضلا نحو: أن يكون احدهما في 
العمل والقبل من الآخر. 

ما شر كة الوجوء: وهو أن [يشترك] الرجلان وليس لهما مال ولا عملى على أن 
يشتريا بالتسيئة ويييعا بالنقد فما حصل من الربح فهو بينهما وهذا أيضاقد يكون 
مفاوضة وقد يكون عنانا. 

والمغاوضة: أن يكونا من أهل الكفالة ويكرن تمن المشرى عليهما تصفين 
وكذلك المشتري ويتلفظ بلفظ إلمغاوضة. 


ر مشن انتھی اننغل» راد اأعتياآء: FI‏ 

(3» في را سقط [على]. 

رت) في رآ وردت [بتغيز]. 

(Û)‏ في th‏ و 3ات [الجةا[ة والو كالةا وسقط [الحمل|. 

#7 ي التسخ جيعهاً وردت آیشتر والصحيح ما کت هن الروعي: لايع E‏ 


(8) قي رج وردت [أر یکرت]۔ 
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وأما العتان: أن يتفاضلا في [ضمان]"“ ثم ن المشترى ويكون الربح بينهما على قذر . 
إلضمأن ویبطل اشتراط الققصل على قدر الضمان. ٤‏ 

قرله: (ويكون الكسب بيتهما بالضمان.. 
صني: إا قيا ال تال وقد شرطا أن ما يتيل كل واحد منهما من العمل يكون 
بيتهما نصفين أو [أثلدث]“ أ و أرياعًاء وإن لحقها ضمان العين يكون عليهما على هذا 
الشرظ: والریح بینهما على قدر ما شر رطا من الضمان. ٠‏ ` 

ولو اشتركا راشترطا الكسب بينهما أثلاثا ولم يينا العمل قير جائز ويکون 
التتصيص على التفاضل اا للتفاصل فى العملء فإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر 
فالكسب يينهما على قدر الضمان» [حخى لو شرط الضمان]" يتما أرباغا تعمل 
صاحب الريع ولم يعمل صاحب ثلاثة الأرياع [فإن ما إكتسب صاحب الربع قله الربم 
من ذلك والباقي لصاحب الثلاثة أرباع]“ ويكون العامل معينا له قيما [...] يتقبل 
كما إذا أعانة أجتبي متبرغا. ٤‏ 

قوله: (وإذا أراد الشركة بالعروض؛ ب کل واحد متهما نصف ماله؛ پتصف مال 
الآخر؛ ثم عقد الشركة». ١‏ 

صورته: رجلان لیما مال لا يصلح الشركة كالعروض والحيوان ونحرهما فإذا 
أرادا أن يشت ركا قالطريق فى ذلك: أن يبيع أحدهما تصف ماله مشاعا بصق مال الآخر 
أيضا مشاعا فإذا فعلا ذلك صار المال شركة بينهما شركة الأملاك ثم يعقدان بعده 
عقدة الشركة جر ز إولإف]“ وكلل وأحد متيما وكيل لصاحبه في + جميع التصرفات. 

وعلى هذا إذأ كأن من جهة أحدعما دراهم ومن جهة ألآخر عروض ا فإنة يبيع 
نصف العروض بنصف درأهمه ثم يعقدان الشركة بعد القابض والخلط: وكذلك إذا 


دأ في دأ وردت [إزمان]۔ 
(#) قي الخ جميعهاً وردت إا . والسحيح ما ورد من: الروميء الناييع: صى98. 
(© قي ( سقط [حنى فو شرط الفادان 
ا اعا کما ت ر E‏ رومي؛ لایع 98 ٠‏ 
() فی ر رردت إإذا لم والأولى إسقاطها. 
(6) قي ۱۱ سخ جمرعها سقطت [ذلف]؛ گا تبت هن : الروميء» الينايع» مر 99. 


216 جامع المضمرات والعكلات في شرح شختصر الإمام الفُذُؤْري/ الجزء اثالث 
+ کک چ ا ا ا س 
كان لهما مال فاختاط كالحنطة بالحنطة والدهن بالدهن فخاط احدیهما بالاخری حتى 
صار شر كة ملك إثہ جددا“ عقد الشركة*. 
في الک رک راح الشريكين la‏ فسح الت رکه َء مالل الشركة [أمتعة]“ يصح ٤‏ 
القفسخ هر المختا ر بخلاف المضارية فإن ثمة لا يصح الفسخ» ۳ وموضم الفرق 
j tb‏ ت 
[في]" الميسوط 
» (قوله: وإذا أراد شركة العروض إلى آخ 
«وذکر بل هذا: أَنَدُ لا تنعقد الشركة إل بالدراام أو الدناير فلو أجرى ذلك على 
رور تش مسف عرش ماه تی بصي مال کل راسد سنہ تصفين 
و جیا ل بينهما شركة ملك ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك إن شام (304 1{ مفاوضة 
وإن شاء عتانا فيصير العرض رأس مال الشركة كذا ذكره القاضي امام ظهير الدين 
j a‏ 
وی" . 
رروتأويله: إذا كانت قيمة متاعهما على السواءء ولر كان بينهما تغاوت يييع 
حاحب الأقل بغدر ما تت th‏ به الشركة" 
م٤‏ قوله: رم برجم على شریکه) 
(زسعنی ال اة ذا دي من مال تة نة ويل م جهته فاداً تقد من مالم تسه 
رجم علیه؛ أما ذا نقد من مال الشركة لا يرجع. 


ر1 في رآ» وردت [جددا ثم|. 

ر من انتهى النقلل» الرومي: الينابيم: ص 9# 

ر فی ر رردت إفقاف]. 

ر قی ر وردت إامتعه]. 

ر مین انتهی النقل» ابن مازهء الفتاری انکبری؛ ل230. 

ر في رم سعط [في]. 

ا( الس رحسي : : المبسوط liz‏ :صر 4آ 

(8) في (ب) سقط [نصغا عزرض تفه بنصف عروض صاحبه حتى يعير مال كل وأاحد 
منهما]. 

رت عتن اتهى التقا؛ السفي:؛ المتافع: 135 

10 المرغياتي؛ البداية ك؛ ص. ويداية الميتدئ: جا ص12۶ 

(1؟) في (ب» رردت [ثبت]. 

(12) مسن اتهى اقل المرغيتاني: الهداية» ج3 ص7 
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قوله: (وإذا هلك مال الشركة) إلى آخره. 

قال اللإامام بدر الدين جيئنةه: للشركة شروط يتوقف علها ومحل يوجد التصرف 
فيه ومن الشررط: أن يكون المال نقداء ومحله؛ أن يكرت مالا تتعقد فيه الشركةء وكل 
مر يرجع | إلى المحل فالادا والبقاء فيه سواء» وفي | الابتذاء لا تنعقد الشركة بدون 
المال فکذا لا تيقى بدونه. ۰ 

ها «رأيهما“ علك؛ هلك من مال صاحبهء إن هلك فى يده فظأهر وركذا إذا هلك 
في يد إلآخر؛ لان أمانة في يذه بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة لأت لا 
يتميز قيجعل اليلاك من المالين»“. 

ي» قوله: (وإن أشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشرى فالمشترى بيتهما 
على ما شرطا) 

رفهذه المسالة على وجهين: إما أن يشتري أحدهما بماله ثم هلك مال إلآخر قبل 
أن يشتري به شيئاء وأما" إن هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بماله. 

قفي الوجه إلأول: المشترى بيتهما على ما شرطا وإن لم يصرحا بالوكالة عند 
العقد: ثم إختلف الحسن بن زياد ومحمدذ إنعت؛ قال الحسن جية : المشترى بينهما 
على الشركة أيهما باعه جاز ويرجع يبحصته من الثمن 

وعتدهما: شركة أملاك لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا ' 


ا 


من الثمن ]عند ا مم 


(1) متن انتبى النقل» السفي؛ المتافم: ل136. 

(# في رب - ج سقط [ع|. 

3 في ري وردت إشاء]۔ 

من انتهی النقا؛ المرغتانى الپداية ح3: E‏ 
(3) تي (ب» وردت إفاما]ً. 

(6) في رآ وردت [عندعا]۔ 
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وفى الوجه الثاتى: وهر [ما]“ إذا هلك أحد المالين ثم اشترى الآخر بماله وقد 
عقد الشركة على أن , بشتریا وییعا وما کان من ربح پیتهما نصفین آر أثلاثا فالشر كة 
باطلة والمشترى لصاحب المال خاصة. وإن اشترطا على أن يشتريه كل وإحد منهما 
فهر بينهما والربح كذلك؛ فبهلاك أحد المالس بطلت الشركة وما اشتراء الآخر بينهما 
على ما شرطا تریح بال كالة في الشراء فيكون المشترى مشترك بينهما شركة أملاك 
فصار الوجه الثاني على وجھین»*. 

هه قوله: (أما شركة الصنائع) إلى آخره 

رولا يشرط فيه اتحاد العمل والمكان خلاغا لزفر [و مالف[ قغي». 

م قوله؛ رآن يتقبلا الأعمال. «أى: محل الأعمال؛ لأنها أعراض لا تقل 
القبر ل 

هه قوله: روما یتقېله کل واحد من العمل یلزمه ویلزم شریکه) 

وحتى أن [كل]* واحد مهما يطالب بالعمال فيطالب بالأجر ويبرأ الدافع 
إلبهء وهذا ظأهر فى المفاوضة رفى غيرها استحسان؛ والقياس خلاف ذلك لأن 
الشركة وقعت مطلةة والكفالة مقتضى المغاوضة. وجه الاستيحان: أن هذه الشركة 
مقحضة للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل متها مضموت على الآخر؛ ولهذاأ يستحق 
اللأجر بسب نفاذ تقبلة عليه فجرى مجرى المغارضة فى ضمان العمل واقتضاء 
اليدل» ٠‏ 


را» في رأ» سقط [ءا]. 

(2) من انتهى النغل: الرومي: البنابيم: ص ل 

(3) ابن موسی؛ خليل بن إسحاق المالكي (1415)؛ مختصر خليل في فقه إمام دار البجرة؛ (تحقيق: 
آحمد علي حرکات): ج0 ص32 دار القگر: يبروت. 

4 في ر سقط [رمالك]. من انتهى النقلء المرغيناني؛ الهدايةه ج3 ص10. 

رت متن اتهى النقل, النغي المناقع: ل136. 

(6) في رآ سقط [كل|. 

ر7 في رآ» وردت [الأمر]. 

٠‏ (8) في (ب» وردت إغيرها]. 

رك من اتتهى الق المرغاني الهداية ج :حر 10. 
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في «الذخيرة والنصاب»: معلمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن والكتابة 
فعلى ما اخترنا من الجراب في الإجارة صحة الشركة. في الخلاصة: قال الصدر 
الشهيد نة : هر المختار*. 

ي» قوله: ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش) 

رروطلب المعادن والكنوز؛ لأن الوكالة لا تصح فيه هذء الأشياء فلو إحتطبا واحدشا 
فلكل واحد متهما ما إحتش وما إحتطب؛ ولو خلطا فهو بينهما على ما اتفقا عليه: فإن 
لم فقا على شيء فالقرل قول کل واحد منهما مع یمیته على دعوی صاحيه إلى تمام 
اأنصف: » ولر أحتش أو اإحتطب وأعانة الآخر : ني الجمع والربط* وغير ذلك فيو 
للمحتش والميحتطب وللمعين ¿ عليه أجر المثل مما عمل بالغا ما بلغ عند محمد جرف 
وقال أبو يوسف انه أجر مثله ولا يجاوز عن قيمة ما سمى. 

قوله: (قان اُڏن له کل واحد منهما أصأحبه آن يژدي زکاته فآدی کل راحد منهماء 
فالثاني ضامن؛ علم بالأداء الأول أو لم يعلم). فالمذكور قرل آبى حتيقة جوش “. 

ررھذا إذا أديا على التعاقب؛ اما إا أديا ما ما ضمن كل واحد نصيب صاحبهي. 
والله الموفق. 


غ ن سأرّد: الط البرعاني؛ جد ص598 


() في رب وردت [الرطب]. 


و3 مت انتهی اقل الروعي: اليتابيع؛ ص وا 
کک هحر آنته اقل : السرغيناني: 1 EE‏ ج ص ےا 


كتاب" المضارية 


أبيان معحنى المضارية] 

م» «المضارية: مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السير 

وفي عرف الفقهاء: معاقدة دقع العين النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بيتهما 
على ما شرطا. وهو من باب التغليب؛ لأن الضرب في الأرض من واحد وقد اختص 
هذا الاسم في جانب من عليه العمل لأ حقيقة الضرب في الأرض يوجد [منه]. ثم 
)١/304‏ هذا عقد مركب من أفراد عقود إِنَةُ في الابتداء أمين وهو المودع فإذا“ 
تصرف یکون وکیلا وإذا ربح یکرن شریکا رإذا فسدت يكون أجيرا وإذا خالف 
یون غاصبا. 

قوله: (رعقد على الشركة بمال.. 

مراده: الشركة في الربح وهو يسحت يالمال من أحد الجاتيين والعمل من جاتب 
آخر ولا مضاربة بدون الشركة في الربح ألا ترى ن الربح لو شرط كله لرب الما 
كان بضاعة؛ ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا. وقال فى الحقيقة عقد إضافة إلى 
حصول الربح كذا في الاس رار ۰ ) 

في والتصاب»: رجل دفع مال مضارية فال: اخرج إی القری» قماربحت في 
هذا الشهر فهر بينتا نصفان؛ وما ريحت في الشهر الثاني فهو بيننا أثلاثا: فالمضارية على 
[هذا الشهر]“ جائزة؛ والربح على ما شرطا؛ قال الققيه بلتغه وه نایز" 


رأ قي إب) وردت إبابا. 
(2) في رأ) سقط إمت]. 
(ت) في ب ك وردت إراذا]. 
ر الأسرار فى الأصرل والفروع ألكيخ العلامة أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنقي 
رت432 حاجي خليغةء کشف الظنرنء حا ۰ ص 51. 
رت من اتب اقل السفي,» المتاقع: ل182. 
() قي (ب) سعط [ءائ]. 
ر فی ر وردت إهذء الشرطا. 
ر3 السمرقتدي. تحقة الفقهاء» ح3: صر13. 
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ي» «المضارية: [عقد]"' على الشركة بعال من أحدهما وعمل من الآخر؛ وألفاظ 
المضاربة: أن يقول رب إلمال للمضارب عند العقد دقعت إليك هذا المال مضاربة أو 
مفاوضة أو معاملة. أو يقول له: حذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله تعالى 
بينتا نصفان أو على أن لك ريعه أو خمسه ولم يزد على هذا قإنها مضارية صحيحة. 
ولو قال: : حذ هذا الألف مضاربة على أن لي نصف الربح ولك ثلثه ولم يزد عليه 
فالثلث للمفارب» وما بقي ارب الماله فالحاصل أن كل ما سکت عن ذکرء فهو لرب 
لمال ` i‏ 

ولو قال: خذ هذا المال [مضاربة]"“ على أن لي نصف الربح وسكت فالقياس أن 
تكون المضاربة فاسذة وى لاستحان هي جائزة ويكرن للمضارب التصف. 

ولو قأل: خذ هذا الألف فاشتر به هروا" بالتصف أ EE‏ ٭ فاشتری كما آمره 
فااشرط فاسد. وللمشتري أجر مثله قيما اشترى ولیس له له أن يبیع المشتری إلا بإذن رب 
المال؛ [لأنة نم]“ يذ> كر الييع عند العقد وكان أسكجار! على الشراء 1 مجهول. ولو 
ا بالنصف كانت مفضارية اسان وإلقياس أن [لا] تكرن 
مضارية. 

ولو دفع ئى رجل عروضا فقال بعها وإعمل بتمنها مضاربة؛ فباعها بدراعم أو 
دنانير وتصرف فيها جأز تصرفه؛ وإن باعها بمكيل أو مع موزوك جأز بيعه عند أبي حتبة 
EE‏ فأسدة. وقالا: لا يجوز بيعه إلا بالدراهم آو بدناثير. 


(أ) في (أ) سقط [عقد]. 

(2) قي وب - ج) مقط إإن). 

(#) في النسخ كليا سقطت [مضارية] كما ثيت من: الرومي» اليتاييم؛ ص69 

قراهم: ثرب هروې» ودینار هروی: هر ر فح الها والرأء وكسر آلرآر وتشديد الياء» مترب إلى 

عراة وهي إحدى مدث خرامان إ! لمشهووة. اشروي: محيي الذين بن شرف (1996): تهذيب 

الا سما واللغات؛ (تحقين: مكتبة اليحرث واندراسآت) طا حت ص355 دار الغگر» میروت. 

() في (ب) وردت إدقيغا]. 

(6) في (آ) وردت [لا نم]. 

() في ر سقط إلا 
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وإن قاأل: اميش مالي على غفلان واعمل به مضاربة جاز؛ ولور قال: أعمل بمالي 
عليك مضاربة لم يجز عند أبي حنيفة جن » حلاف لهما؛ تم المضاربة على نوعين: 
مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. 

قالمعللقة أن يقول: خذ هذا المال مضاربة على أن مأ رزق الله تعألى من ربح فهو 
بيننا تصفانء أو آثلاثا؛ قفي هذه يملك المضارب جميع أنواع التجارآت. 

والمقيدة: أن يدنع إله ألا ريتول له على أن تعمل بها في الگر فة [أو] يقو 
على أن تعمل بها فى الثرء أو فى الحنطةء أو في الدقيق؛ أو يقول أن تعمل إفي البَر أو 

فى البحر]" وما أشبه ذلك؛ ولیس له أن يجاوز عما سما م ن المكان والعمل» فإن 
أخرج المال من الكوفة واشترى به أو باع ما اشتراه فهو مخالف ویکون ما اشتراه 
لتفسة؟ وإن ن لم يتصرف في المال حتى رجع إلى الكرقة عادت المضارية صحيحة: 
كالمردع إذا عاد إلى الوقاق. 

ولو قال له: خذها بالتصق واعمل بها بالكرغة فليس هذا بمقيد وله أن يعمل فى 
الكوفة“ وغيرها في البلاد والأمصار؛ لأن الواو ليس من حروف الشرط؛ فلا یتقید ما 
ذكر وتكون المضأرية مطلتة. 

وإن قال له اعمل [في]*“ سوق الكوفةء فعمل في الكوفة في غير سرقها جاز ولا 
يكرن مخالفا استحسانا؛ وإن قال له لا تعمل إلا فى سوق الكوفة فعمل قي الكوفة في 
غير سوقها فهو مخالف: وما تصرف [فيه] فهر [ل)". 


ر1 الكوفة: المدية الكبرى بالعراق والمصر الأعظم وغبة الإسلام؛ وهي أول مدينة إختطها النسلمرن 
بالحراق في سنة أربع عشرة وحي على معظم القرات ومنه شرب أحلها ومن بغداد [ئى الكوفة 
لاثون فرسشا. 

ر في () وردت إأن]. 

(43 قي 0 وردت إفي البر وقي البحر]ء وقي وب - ج) وردت إفي البر أو في الخبزا والصحيح مأ 
ثبت عن: الروعي» اليتابيم: حر 09. 

(4 في وب وردت [رما يكرن). 

ر قي رج) سقط إفليس هذا بمقيد وله أن يعمل في الكرفة]. 

ر في رأ) سقط [في]. 

() في التسج جیعها سقطت إفيه]؛ كما ثبت من الرومي» اليتأبيع؛ ص09 

ر8 في ر سغط إك]. 
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وتفقة المضارب في مصره من ماله» وقي السفر من مأل المضاربةء وكذا ركوبه 
وكسوته» والدابة من ماله في ظاهر اأرواية. وروى الحسن عن أبي حتيفة و أنه في 
مأل المضاأرية. ٠‏ 

وإن أخرج من المصر دوت السغر؛ إن كان يغدو ويروح إلى منزله وييت في أآهله 
فتفقته في ماله؛ وإن كان لا يت بأهله فنفقته فى مال إلمضارية. 

والتفقة: هي الطعام والشرإب؛ وآما الكسوة وركوبه وعلف الدابة التي يركبها في 
حال السقر وغسل تيأآيه ودهن السرأج والحطب كل ذلك من مال المضارية بألمعروف: 
وكذلك إلدراء في رواية الحسن. i‏ 

ولو خرج إلى سواد المصر لأخذ ديون تشبت على الاس من مال المضارية» قنفقته 
في السغر على ما ذكرتا في مال المضارية؛ وإن سأفر بماله ومال المضارية فتفقته في 
المالين بالحصصه”“. ) 

في «التهذيب»: وسئل أبر يوسف ئة عن اللحم قال [يأكل] وإن أنقق من 
مال نقسه يرجع في مال المضاريةء وإن هلك لا يرجع على رب المال“. 

ي» «ثم* للمضارب أن يعمل في مال المضارية على ثلائة أنواع: 

أحدها: لل غارب أن يفعل ذلك بمطلق المضاربة من غير أن يتص عليه رب 
المالء ولا أن يقرل له أعمل فيه برآيك وذلك مل اليم والشراء والتوكيل بها 
وكالإجارة والاسشجار [306/) والإيداع رالبضاع والرهن والارتهان والسغر بالمال 
قي اير والبحر والتصرف في جميع أنواع التجارات. 

وعن آبي يوسف ئة : ليس للمضارب أن يساقر بالمال في البحر بمطلق 
المضارية إلا إن أذن له رب المال فيه لكن يخرج إلى مكان يقدر أن يعود إلى متزله 


f 
. ٠ وتا باهله.‎ 


و م اتی التقأه الرومي؛ الينابيع: صرت 
(3) في رردت [لا يأعل]. 
رد في لإاب ¬ ج) ارردت ام ما[ 
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والثاني: تيس للمضارب أن يفعله بمطلق المضارية ولا بقرله اعم فيه“ برأيك 
إلا أن ينص عليه رب المال؛ وذلك مثل الاستدانة على [مالع” المضارية فإن أستدان 
تكون استدانته"“ على نفسه خاصةء والاستدانة آن يشتري بألف درهم شيا بعد ما 
اشتری بجمیم رس المال» أو أشتری شيعا بالثمن ديثا هي ذعته ولیس عند من مال 
المضارية"' من جنس الثمن الذي اشتراه به. 

ولو كان عنده من مال المضاربة ما يجوز عليه عتد المضاربة فاشترى سلعة بثمن 
دين ويس عنده من مال المضارية من جنس الثمن جاز الشراء على المضارية ولا 
يكرت استدانة عندتاء خلافاً لرفر ماشه 1 

في ر«الطحاوي»: وقال زفر شن : إذا اشترى بخلافه يكون استدانة» ولو أمره رب 
المال بالاستدائة فأستدان غإنة یجوز؛ ویکون ما اشتری بینهما نصفان على حکم شږكة 
الوجوه؛ وكذا القرض؛ وأخذ السفاتح“ والعتق والكتابة؛ والهبةء والصدقة لا يجوز 
له أن يقعل شيا من ذلك حتى يتص عليه رب المال“. 

ي» «دوالثالث: ليس للمضارب أن يقعله بمطلق المضارية إلا أن يقول له رب المال 
اعملل فيه برأيك؛ وذلك أن يدفع المال إلى غيره مضاربة» أو شركة أو“ اشترى بمال 
المضارية مع غيره أو يخلط مال المضاربة يمال تشه فإذا قال له أعمل فه برأيك فله 
أن يفعل ذلڭ. 


(أ) في (ب» سقط إفي]. 

ر( فی رآ سعط [مال]. 

ر3 في رب سقط إعلى مال المضارية فن استدان تكرن اسدانت]. 

() في (ب» وردت إما يجوز عله عقد المضارية] مكررة 

(ت) فی رب - ج) سقط آفاشتری سفعة بشن دين ويس عتدء من مأل المقأربة]. 

(6) متن اتهى النقلل؛ الرومي» اليتابيع: صرلا#. 

(#) السفحجة: كقرطقة أن يعطي مالا لخر وللآخر عمال في بلد المعطي فبرفبه إيأهء ثم فيستفيد أمن 
الطريق وقعله» السفتجة بالقتح ما شد سفح هذه الريح أي شدة هبوبها. الغيروزآبادي» القأمرس 
المحيطا ج1 ص 247. 

رق المرغيناتي» الهداية: ح3 ص1 آ2. 

ر2 ي (ب ˆ ج) وردت إر]۔ 
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ولو إاشترك]“ مم غيره شركة آعدان]“ وقد قال له: اعمل برآيك جاز ويقسم 
الربح بيتهما على الشرط؛ ثم يأخذ رب المال رأس ماله ويقسم الربح على ما شرطاه» 

وإن لم يكن قال له أعمل برأيك ضمن مال المضارية صحيحة بينهما. 

وإن خلط بماله ضمن مال المضاربة أيضا ويكون الربح له وعليه الوضيعة» وإن 
كان قال اعملى برأيك لا تبطل المضاربة بالخلط: فإن ربح شيا يقسم ال ر ن 
ألمالين؛ قما أصاب ماله فير له وما أصأات مال المضارية يستوفي رب المال راس 
والباقي بيتهما على الشرط ` ۰ 

ي نى رالسرأجية»: رللمضارب أن يأذن إللعبد]“ : بالتجأرة : في صح ال ار وايت 

قي ورال ڈخير ة»: إذا أراد المقأرب أن بيع مال المضاأرية مرابحة كأن ل ان يضم 
إلى الثمن ما أنشق قي حمل المال» وما أتفق على إالرقيى]" في طعامهم وكسوتهم: 
وما لا بد لهم مته بالمعروق» ويبيع مرابحة على الكل ويقول قام علي بكذاء ولا يقرل 
اشتريت بكذاء ولا يضم إلى الثمن ما أتفق على تفسه في طعام أو كسوة“. 

والأصل في هذا النوع من المسائل: أن كل مؤتة ونفقة تعارف التجار إلحاقيا 
برأس المال [كان]"“ للمضارب أن يضم ذلك إلى رأس المال وييع مرابحة على الكل 
من غير بيان؛ وكل تفقة ومؤنة لم يتعارف التجار إلحاقها برس المال لا يضم إلى رأس 
امال ولا يبيعه مرابحة على الكل من غير بيان" ألا ترى أنه ضم أجرة السمسار 


1 غي را وودت [اشتری]. 

2 في رام وردت إعتاب]. 

ر متن انتهى النقل؛ الرومي: الينابيم؛ صر70. 

3 في جميم التسخ رردت إالعد] والصحيح عا لبت من: الرشي» الفتأرى الراأجيت ص285 

() متن انتهى النقل؛ الأرشي: الفتارى الرأجية ص097 هى 285. 

(6» قي رأ رردت [اندقبق]. 

f‏ الس ر خي: السو طط ج22 صر 

(8) في و عط إكان]. 

ر في ب - ج سقط إوكل تشه وعزتة لم يتعارف انتجار إلحاقها برس ۱ الال ل يضم إلى راس 
المال رلا ييعه عرأبحة على الكل من غير بأة]. 
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ونحوء إلى رأس المال" لما جرىئ التعارف به. 

[قلا] ٠‏ ود تعارفرا إلحاق ما انق المضارب على [المتاع] بر أس المال أو ما 
تعارغوا لاا ما أثفق على نفسه برأس المال“. 

إا دفع !أ لی رجا الف درهم مضاربة بالتصف فاشترى ریا ماعا ڈ نم حملفه بماثة 
درهم من عند تسه أو قصره فهو متطوع فيما صنع سواء قال له رب المال اعمال فيه 
برأيك أو لم يقل وإن صبغه أحمر قهو شريك يما زاد الصبغ ولا يضمن إن كان 
[قال]“ له رب المال إعمل فيه برأيك وإن لم يقل ضمن“ 

أصلل المنالة: أن المقارب لا يملك الاستدانة على المضارية إلا بالتنصيص عليه 
سواء قال له رب المال اعمل غيه برأيك أو لم يقل وقد مرت المسألة من قبل إذآ ثيت 
هذا فتقول: 

إذأ اكتر ى بمائة من عنده أو قصر الثيأاب غقد استدان على المضارية بعد استغراق 
رأس الما فلم ينغذ على رب المال إذا لم يأمره به“ صريحا ولا ضمان 
على المضارب في قصارته؛ لأنّ المضارب لا يكرن أشقى حالاً من الغاصب» 
[والغاصب] “ إذا قصر الثوب المغصرب لا يضمن؛ قإن باع المضارب اياب بعد 
ذلك ولم يربح فالئمن كله لرب المالء ولا شيء للمضارب منه لاه ليس للمضارب 
في القرب عين مال قائم» [وإن ربح]”“ أخذ رب المال رأس ماله والربح يقسم بينهما 


(ا) في رآ وردت [رلا ييعه مرابحة على الكل من غير بيان] مكررة. 
ر2 في رأ وردت لما قلتا]. 

(ت) في رأ وردت إالمتاجرا. 

(4) في ر سعط [إتحاق|. 

رد الريفعي؛ یسم الحقائن؛ مصدر ساق جت E‏ 
(۵) قي ب - ج وردت إبه]ً. 

(#) في @ سقط إكان]. 

(ګ) قي ر سقط إتقال). 

(لا) الزيذعي» تين الحقائن؛ ج3: صر 72 

ر فی وب - ج) سقط بها 

أ ثي ري سقط إرالغأصب]. 


رك في ر رردت إفإن الربج]ء 
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على ما شر طا“ 

وإن صبغه بعصفر؛ أو زعفرانء أو ما أشبه ذلك مما يزيد في الثوب» فإن كان رب 
المال قال له اعمل قيه برآيك فالمضارب لا يضمن؛ وإن لم يقل له ذلك ضمن لأ 
خلط ماله بمال المضاربة؛ غإن الصبع عين مال قائم يرى ويشاهد وإإن] لم يقل له 
رت إلمال اعمل فيه برأيك كان رب الثوب بالخيار, لأن المضارب صبغ ثوبه بغير إذنه 
کان کالغامص س“ 

وقي فصلل الغصب: يتخير رب الثوب لاذه صاحب أصل فان شا ضمن المضارب 
(307/] جميع قيمة الثرب أبيض يوم صبغه؛ وإن شاء أخذ الثوب وأعطاء قيمة مأ 
راد الصبغ فيه يوم الخصرمة:؛ وهذا إذأ لم يكن في مال المضارية فصل فإن كان فيه 
فضل فيقدر ما كان حصة المضارب من الثرب لا يضمنه لأنة [بذلك] القدر صبغ 
2 ر 

ومن جملة شرائط جواز المضارية: أن يكرن رأس المال مضارية دراهم أو دنانير 
عند آبي حتيفة وأبي يوسف تقد أو فلوسا رابحة عتد محمفذ لئت » حتى إن المضارية 
بما سوى هل الأشياء لا تجوز إجماعًا. وروی الحسن بن زياد في الم و“ عن آبي 
حنيفة جنه المضارية بالفلرس جائزة وقي المتتقى عن أبى يوسف جوتيي ٠‏ 


را الشانى ي الجامع الصغير > ج ص425 

(42 في ر سغط لاتا ٠‏ 

(3) اتسر خحسى؛ المبسوط؛ 12ء ص34 

ر في ا وردت إيذكر]. 

قی وب) سقط إسطك]. 

6) السرخسي: المسورط آًا: صر 84. 

(© في ر وردت إيما سرى هذه الاشياء بخلط مع النص الذي يليه. 

(8) كتاب المجرد: اللؤلؤي: حسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أبر علي الكرفي الحنفي؛ رت 204م ذه 
من الكتب أدب القاضي؛ الأمالي في الفروع: كتاب الخراج: كناب الخصال؛ كناب الفرائشض: 
کتاب إا أمجرد لبي حبفة رراية كاب التغقات كتاب الو صأيا المأخرذية الملقب بالمأمرية قى 
انقفتاو ی: ععانى اليجان. الخدادي؛ هدية العأرفين ج صر 141 ٠‏ 

(# اتسر وزي المتقى : ٿي في فروع اأحلفية: للحاكم اة أ بی القفل محمد بن عححة بن أحمد 
المقتول شهيدا. حاجي خليزة كف الظتون: ج2 م1851. 

(10) السرخسي, الميسرط: جا 1: ص 160. 
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فى «الكبرى»: المضاربة بالفلوس جائرة فى رواية الحسن عن أبى حرفة شه ؛ 

a. 1 . ِ 0‏ ِ 
آوقي روآية ابي لو ساة عن ابي سحب ك نعي ]| 1 آ“ تجوز المضبارية» وتجوز إلشر كة. 
وعن محمد ائه تجوز المضاربة بالفلوس لأنها أئمان عندء بمنزلة الدراهم. 

وذکر هسم إل“ئية ایو بر بن محمد بن أبي سهل السرخسي شه فال ابو تة 
يته : لا تجوز المضارية إلا بالدراهم والدنائير وهو قول أبي يوسف ائه . وقال 
محمد جاه : استيحسن أن تكون المضاربة بالفلرس» كما تكرن بائدراهم والدناتير. 

7 اک ا ٍ > ل“ . 2 ر 
وعن آبي يوسف جاك أنه تجوز المضاربة بالقلوس؛ والفتوى على أنه تجوز . 

دفع إلى رجل ألا مضارية بالنصف وزيادة عشرة فهذء مضارية فاسدة؛ لاله عسى لا 
یزداد على عشرة فإن ضاع مال المضاربة فالا ضمان عليه فى ظاهر الرواية وبه يشتى. 

وعن محمد نئت أند يصن : پخ“ کا جارة الغأسدة وله أجر مثله شما عمل 
وعو يمتزلة من دقع إلى آخر ثوبا ليبيعه قما زاد على عشرة فله نصف ذلك قهذه إجارة 
قا سكة. ۰ 

وقال أبو يوسف جه : إن ربح فيها فله أجر مثله لا يجاوز تصف الربعح. وقال 
محمد عاتن : أعطيه أجر مثله الغا ما بلغ وإن لم يربح وإن هلك الثوب ضمن*“. 

ي» قوله: (وإن کان في المال ربح» فليس له آن يشتري من يعتق عليه) 

يريد به: إذا كان الربح قي المشترى؛ رذلك مل أن شتی من يعتق عليه من 
. 4 = 
ذوي الرحم المحرم منه» أو يشتري [من]” لا يعتق عليه ولا يملك بيعه مثل أن يشتري 
اَم وده بالف وقمتها الق ۽ حمسجاته» فادا فعا اڭ يصير مالقا مشتر ئا تسه دون 
المضارية فيضمن لر إالوال رس المان. 

: > ی کل ا ع ا کے س أت Nias‏ 
وإن لم يكن في [قيمة هزلا فضل عند الشراء جأز إن يشتريهم للمضاربة فإذا 


(أ) في رأ» سقط [رفي رواية أبي يوسف عن آي حيغة جنة]. 
(2) السرخحسي,» المبسوط: 22ء ص 21. 

(3) في (ب ¬ ج) سقط [لانه]. 

(#) الزيلعي. تبيين الحقائى» 3ء ص 55. 

(3) في رب سقط إآت يشتري!]ً. 

() في رآ سقط [سن]. 

(7) في رآ وردت [قيمته) وسعط إهزلاء]. 
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.زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيب المضارب ولا ضمان عليه ويسعى المعتق في قدر 
رأس المال وحصة رب المال وولازه بينهما على قذر الملك وهذا عند أبي حنيقة ونه . 

وقالا: عتتق كله وولاؤه للمقارب ويسعى في رأس المال ولحصة رب المال من 
الربح على ما ذكرنا. o.‏ 

وی ام الود إذا زادت قیمتها صارت آم ولد لهء وظهر ملكه قيها بقدذو تصه 

من الربح؛ ولا يملك بيعها ولا سعاية عليها ولكن يضمن المضارب لرب المال رأس 
ماله وحصته من الربح سواء کان معسرا أو موسرا 

قره: (إذا دفع المضارب المال مضاربةء ولم يأذن رب المال في ذلك» لم يضمن 
بالدقم؛ ولا يتصرف [المضارب]'“ الثاني حتى يريح). 

فهذا! الذي ذكره إنماأ عو رواية عن أبي حنيفة شت ؛ أما في ظاهر الرواية يضمن 
بمجرد العمل سواء ريح أو لم يربح هكذا! ذكره في شرح الطحاوي: . 

فإذا وجب الضمان على المضأرب غرب المال مخير إن شأء ضمن الأول وإن 
شاء ضمن الثاني» فإن ضمن الثاني رجع بمأ ضمنه على الأول وإن ضمن الأول لم 
يرجم على الثاني بشيء؛ والمضاربة بين الأول والثاثي صحيحة في الوجهين جميعا: 
والربح بينما على الشرط؟ هذا إذا كانت المضاربة الثانية صحيحة؛ قإن كانت فاسدة 
لا يضمن بدفعه إليه"“. ) 

وإن عمل قهر بمتزلة الأجير ويجب أجر مثله في مال" المضارية لا يتجاوز به 
المسمى عند أبي يوسف ائه » وعد محمد جنك ° يجب بالا ما بلغ؛ وإ كاتنت 
المضارية فاسدة ولم يربح فلا شيء للمقاأرب عند أبي يوسف يغه . وقال محمد 


جإرشنه : بحب جر مشاه بالعًا ما بلغي“ 


(أ) في رأ) سقط [المقآرب|. 

ر في زب رردت إشرطا]. 

ر3 في رب قط إإليه]. 

() في زب وردت إباب|. 

رت في رب - ج) سقط [وعتد محمد نة ]. 


(by‏ متن آنتھی الع ار ومی: الثأبيعم: صرلا. 
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في «الزاد»: قال صاحب الكتاب: (وإذا ربح الثاني ضمن المضارب الأول). 
««والمشهور من المذهب: أن رب المال بالخيار: إن شاء ضمن الأرل: وإن شاء 

ضجن الثاني في قولهم جميعاء أما على قول بي يوسف ومحمد ي فظاهر لان 

الأرل متعد بالدفع؛ والثاني متعد بالقبض فصار كالمردع إذا أودع. 
قأما عند أبي حنيغة يشغ : ففي مسألة الوديعة يضمن المردع الأول دون الثاني؛ أن 

الأول ضمن بقيض الثاني فلا يضمن الثاني بقبض نفسه تما أن القبض الوإحد لا 

يوجب ضمان على إثئين على كل منهما جميع الضمات» فعلى هذا حمل مسألة صاحب 
الكتاب وهو أختيار بعض أصححابا. [308/آ) ومنهم من قال: بيتهما فرق لان 
المضارب الثاني يعمل في المال لمنفعة نفسه وهو طلب الربح غجاز أن يضمن؛ فما 

المودع الثاثي يقبض لمنفعة الأول لا أمشعة نقسه فلا يضمن. 
قوله: روإذأ مات رب المال [أر] ‏ المضارب بطلت المضارية). 
لاأنّةُ توكيل بالييع ابتداء بدليل أن لرب المال ولاية المني“. 
فى «رالطحأوي»: قال: وإن مات المقارب يؤخذ مال المضأرب فيما خلف من 

التر 3g‏ فإذا يعرد الدين فيما خحلق المضارب أو المودع أو المستبضع أو المستعر 

وكل من كان المال في يده أمادة إذا مات قبل الان ولا يعرف إلأمانة بعيتها انه يكون 
ديتا عليه في تركته؛ لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ولا يصدق ورثه على 
الهلاك أو التسليم إلى رب المال. ولو عين الميت في حال حياته أو أعلم أن ذلك 
[يكرن]“ أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما [لو]" كان في يده ويضدقرن على 
الهلاك والدقع إلى صاحيه كما يصدق الميت فى حال حياته". 


() فی جميہ بح النسخ وردت إر] والصحيح ما ثبت من: الغدوري» مختصر القدرري»؛ آ1 
(#) متن اتهى النقالء: اللأسيجابي زاد الققهاء: ل+1؟. 

و3 في رأ وردت [الشركة]. 

زلا في زب - ج) وردت إبالتحميل]. 

(ت) في اود وردت إفيكون]۔ 

ر6 في رآ سقط [ئر]. 

i‏ الکاساتيء بدالم الصنائع تا ص113 
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 .‏ في «الكبرى»: مضارب دفع إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال فيلك في يد 
الغاني قبل أن يعمل لا يضمن الأول فإن عمل ثم هلك يضمن؛ قال شمس الأقمة 
السرخسي انت : وهر جواب ظاهر الرواية؛ وعن أبي حنرفة جوت ل يضمن. وقال 
زفر وشت : إذا دفع إليه [صار]“ ضامنا وإن لم يعمل" 
وقي مضاربة المنتقى والقدوري: عن أبي حتيفة «#فثةء إذا ضاع المال في يد 
المضارب الثاني قل أن يعمل يه أو بعد ما عمل [قبل]* أن يربح لم يضمن؛ [وإن ربح 
ضمن |" ان ما ر شریک* 
قال القاضي غخر الدين: الفترى على أنه إن هك بعد ما عمل الثائى يضمن؛ وإن 
هلك قبله لا. ومتی وجب الضمان فرب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني في قرلهم؛ فإن ضمن الأرل صحت المضاربة بينه وبين الثاني والربح 
بینھما على ما د شرطاء وإن ضمن الثاني رجم على الأول وصحت المضارية". 
قوله: روإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت لم يجز" له أن 
يتصرف فیها) ) 
رقال ية : رعذ الذي ذكرء إذ! كان من جنس رأس المال فإن لم يكن يأن كأن 
دراهم ورا س المال دتايرء أو على التلب له أن ييعهما بجشي راس المال تسات 
لأن الريح لا یظهر إلا به فصار کالعروض». 
ب «انضیض ]الا خروجه من الحجر ونحوه وسيلانة قليلا قليلا من باب 


(آ) في ب - ج) وردت إعن]. 

(2 في دأ مقط إصار]. 

( المرغيتاني. 1 ية ج3: صر 200 

(#) في رأ رردت [قد]. 

(3) في أي سقط إرإن ربح ضمن]. 

07 المرغناتي» اليدأية؛ ح3؛ ص 206. 

(© المرغيناتيء اليدايةء ج3 ص 206. 

)8{ في إب) رودت ت إيجوزاً. 

(9 سن اتتهى النقل؛ المرغيتاني؛ الهدايةء ج3 صر209. 

ي ف ذ ا ردت إتنصيصر]. رفي إب) وردت اغیغر]: دو لصحيج ما تيت مڻ: المعطرڙي؛ 
به ج2 مر 308. . 
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ضرب. ومنه: خف ما [نض]" نك من دينك آي تبسر وحصل. 

فى الحديث: يقتسمان ما [نض] بينهما من العين أی صار ورقا وعينًا بعد أن 
کان ا » إوالتاخض]' عد اهل الحجاز الدراهم والدتان © 

هه قوله: (فإن زاد الهلاك على الريح فلا ضمان على المضارب.. لأنة أ" 

فی رالتهذیب»: ولو استهلكه المضارب فعين ضمانة فأراد أن يشتري به شيا من 
ضمانة على المضارب لم يكن له ذلك ٠‏ 

ولو استهلكه أجني فأخذ ضمانة قله أن يش بشتري شيڻاء عن محمد مات ولو أقرض 
رجالا فعاد إلبه عينه له أن ي بشتري» ولو عاد إليه مثله لا يشت ئ 

ي وروإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا 8 المضارب فالحيلة قي 
ذلك أن يقرض إالمال" “ من المضارب ويسلمه إليه ويشهد عليه شهود ثم يأخذه رب 
إلمال مته مضاربة على ما وقم اتفاقهما عليه ثم يدفع المال إلى المستقرض ليعمل به 
فيكون [الريح]"“ بينهما على الشرط فإن هلكء هلك مضمونا عليه؛ وإنما تجوز هذه 


(ا) في (ج) وردت إتص]. 

(2) قي (ج) وردت إنصي]. 

ز3) حدیت عر مة أنه قى ریک ن راد أن يغترقاً: يقتسمان ما نض بينهماً من العين رلا يقتبان 
الذيْن فان أذ أحعما ولم ياحذ الآحر قهو رئا برويه اين البارك عن ا ين آي لهبعة عن زيف بن 
کي ج عن عكرمة قوله: ما ص آي ما صاز زرقًا آو يا بعد أن ¿ كان متاعا. ويال لمال عن 

لعين اورف اذا کان كذلك تاض. ابن لهيعة ضعفغ. أبن تيء عبد اله بن ملم الديترري ار 

1 غريب الحديثه إتحقين: د. عبد الله الجبوري) طا جه ص322 مطبعة 
العاتيء عغداد. 

() في (آ) رردت إائنامن]. 

(د) من انتهی النقل: المطرزي» المغرب: س ص305 - لاد 

() المرغيتاني؛ الهداية: جک حر 20 

(7) الكاسائي؛ بدائم الصنائم» 6ء ص113. 

ر8 الشياني» المبسوط ج4 ص59. 

(9) في (ب» سقط آي]۔ 

10 في (آ) وردت [إلى المستفرض] وسقطها أصح. 

ر11 في التسخ جميعها مقط ابآ كما ثبت من: الرومي: البنابيع؛ صلا . 
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. الحيلة أن من أخذ من آخر مالا مضاربة وتلم تمان برت المال : فى العمل 
وسلم إليه المال قإن المضارية لا تفخ ویکون رب امال وكيل المضارب في 
التصر ف کال جنیی۔ 

وحيلة آخرى: أن يقرض جميع المال من المضارب ثم يخرج درهما من ماله 
ويسالمه إليه ويعقد معه عقد الشركة ويكون العمل عليهما والربح بينهما على الشرط“ 
ثم يعمل المستقرض وتكون الشركة عتافا نا ومن جهته درهم ومن جهة الأخر بقية 
المالي ` 
في «الذخيرة»: المضارب إذا دقع إلى رب امال بضاعة بعضه أو كله فاشترى بها 
رب المال وباع فهي مضاربة على حاليا ويصير رب المال معينا للمضارب في العمل 
لأنّة عمل بإذنه وعملل المعين منقول إلى المستعين كما لو إستعان بأجنبي وإذا اقل 
عمله إلى المضارب صار كأآن المضارب عمل بنفسهء و[....]“ إيستوي]" في هذا أن 
يكون مال المضارية ناا أو صأر عر شا ماعا 
وإن كان رب المال أخذ مال المضارية من متزل المضارب بغير أمره وباج واشترى 
بهء إن كان رأس المال ناضا فهر نقض للمضاربة وإن [صار] راس امال عرضًا لا 
بكرن نضا للمصارية وهذا لان رب المال لا إيمك]*“ أن يجعل معينا للمقارب 


را قي رآ إفقسثمه]. رفي زب - ج) وردت [فسفمه إئيه]ء والصحيم ما ثبت من: الرومي: اليتابيع؛ 
صر ا 

ر في زب وردت [رب]. 

(3) في رب ~ ج سقط الشركة ريكون العمل عليهما والربح بيتهما على الشرط]. 

ر متن اتهى النقل: الررمي» البناييع: صلا 

(ت) في جميم الخ وردت إا وإسقاطها أولى الامة المعنى. 

() في أ وردت إيسترا. 

() في (ب) وردت إعروخا]ء ‏ 

قي وب - ج قط [اغا]. 

3 قي و» رردت [کان]. 

و تي أ ورعت [يكون]. 
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ولم تر جد“ من المضارب استعانة“ فیجعلل اما“ لتقه؛ وهن ضرورة کونه عامل 
لنقسه أنتقاض المضاأرية؛ غير أن هذا نق ق ں تبت مقتضى وقوع عمل رب المال انه 
309 أ) فلا يربوا على النقض صريس”“. 

ولو تقض رب المال المضارية صريحًا ومال المضاربة ناض يعمل قق ولي 
كان رأس المال عرضًا لا يعمل نقضه للحال بل يقف إلى أن يصير المال”" ناضا كذا 
ھا 
اما فور ای سوم کات ای اا اقل على سی ااا او لم یگن فر ا می ل 
المضاربةء ريكرن]” “ رب المال بالار: إن شاء دة فع الشمن إلى المضارب و بحشة 
المضاأرية» وإن شا اماك" الثمن ونس المضارية؛ ان راس المال صار في يد 
المضارب: إفى الانتهاء؛ فيعتير بمالر كان قي] يده في الابتدای وهناك هر بالخاأر: 
إن شاء دفع حتى تبقى المضاربةء [وإن شاء أمسك ونقض المضارية]". 

في «فتاوۍ أي اللت:* جه جيجه : دفع إلى رجل مضاربة ولم يقل اأعمل في ذلك 


رأ في ري وردت [يؤخذ) 

() في (ج) وردت إاستغاة). 

زت السرخسي» الم طا ج22 ص 82 وانشيخ نظامء الفتاوى البنديةء #. صر 2#2. وائبابرتي؛ 
العناية شرج الهداية: ج2 صر 185. 

(ل) في زب سقط إالمضارية صريخا ومال المضارية نأض يعمل نقضه ولو كان رأس المال عرضا لا 
يعمل نقضه للحال بل يتف إلى أن يصير العال]. 

ر45 البابرتيء؛ العناية شرح الهدايةء ج ص185 

(#) في ¢ سقط إمن رب امال لم تبطل المضارية ويكون]. 

(7) قي (ب» سقط إأمك]. 

(8) في رأ وردت مكررة. 

(9) قي رأ سقط إران شاء أك ونقضى المضارية]. السرخسي؛ البسوط جأ أ م172 ج22 
صر 85 - 86. والشيخ نظام الفتاوى الهندية» ح4 حر 292. 

ر قاو بي الليث نصر بن محمد بر أحمدف السمرقندی زت 3 33س). حاجی خليغة؛ کشف 
الظترن» ج2 م1220. ٠‏ 
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, برأيك إلا أن معاملة التجار"“ فى تلك اليلادء أن المضاربين يخاطون المال» ورب 
المال لا ينهاهم عن ذلك: فعمل غي ذلك على معاملات التاس» إن غب التعارف 


بينهم قي مشل هذاء وجب أن لا يضمن» فيكون الأمر قي ذلك محمولا على ما 
تعارق 


ولا يحلل للمضارب وطء جارية المضاربة» سواء كان في المال ربح أو لم يكن؛ 
وسراء آذن له رب المال بذلك؛ أو لم يأذن. وهل يحل لرب الما وطنها؟ 
إن كان في الجارية فضلل لا يحل الرطء والدراعي كذلك لأن الجارية مشتركة بينه 
وبين رب المال؛ وإن لم يكن غي الجارية [فضل ذكر في المضارية الكبيرة:]" أنه ليس 
له وطئها وذكر فى المضارية الصغيرة: أحب إلى أن لا يطأها. ٤‏ 
فمن المشايخ من قال: ليس فى المسألة راويتان ولكن ٻين محمد جي ما ذکر في 
المضاربة الصغيرة لان أراد بما ذكر في المضاربة الكبيرة التنزيه دون التحريم. 
ومنهم من قال: في المسألة روإيتان؛ إذا زوج رب [المال” جارية المضاربة من 
امفداري غإن کان قییا سل على راس المال لا يجوز لن للمضارب فها شركة: وإن 
لم يکن فيها قضل يجوز“ 
إذا دفع إلى رجلل أف درهم مضاربة على أن يشتري بها الشاب ويقطعها ويخيطيا 
بیده» على آن ما رزقه الله تعالى من شيء فهو بيتهما نصفانء أو على أن يشتري 
بها الجلرد والأدم [...] وخرزها خفانًاء فهو جائز على ما اشترطا؛ لأنّ قي 
المضارية معتى الشركةء ومعنى الإجارة [رأي]” ذلك اعتبرتاء أمكن تجريزها على 


(ڏ) فی ا - ب وردت إالتجارن]. 

(2 این عایدین» رد المحتار: 5 مص 649. 

;3 أبن عابدين»؛ رد المحتار» ج8؛ ص 298. وان نجيم؛ البحر الرائق؛ ج۶٠‏ ص 204 

(4) ني رأ كتبها بالفرن الأحمر إقصل ذكر المضأرية الگيرع]. 

رت فی رام سعط [المال]. 

(6) الرخي؛ اليسرط ج22 ص126. 

ر7 الگدم: هو باطن الجأد الذي يلي اللحم واليشرة ظاهرها. الرازي» مختار الصحاح؛ جأء ص4 
(8) قي (ب) وردت [خلانا]. وإسقاطها أولى كما ثيت من: السرخسيء الميسوط ج22 ص54 
() في و وردت إرأذي]. 
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هذه الأعمال“. 

وها بخلاف ما لو دفع إليه ألف درهم على أن يحتطب [ویحتش]'“ على أن ما 
رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان فزن المضاربة لا تجوز؛ وإن كانت الإجارة 
على الاحتطاب والاحتشاش يجوز لأن الشركة فيها باطلة“. 

وفي ورالقدوري»: إذا باج رب إلمال مال المضارية بمثلل القيمة أو أكثر جازء لان 
يصير معنا للمضارب؛ وإعائة رب المال إللمضارب] صحيحة؛ ولا يكون نقهًا 
للمضاربة؛ وأما إذا باع بأقل من قيمته بغبن يسير أو فاحش لم يجز بيعه إلا آن يجيزه 
المضارب» وكذلك إذا كان المضارب انين فاع أحدهما بإذن رب المال لم بجر إلا 
بمثل القيمة أو أكثرء إلا أن يجيز المضارب الآخر وباله التوفيق'. 


£ 1 


(1) السرخسي: المبوط: ج22 ص54. 

(2) في (أ» وردت [وليحشيش|. 

رق السرخسي الميسوطء ج11 ص216. 

(#) في أ وردت [يبير]ء وفي إج) رردت اللمضارية]. 
رت) الكاسانيء بداثم الصنائع» 0ء صر 10 . 


كتاب الوكالة 


[بيان معتى الوكائة] 

[ب]“ رالو گیل الاثم ییا فوضنس الگ ت انر والجمم الو كللاء: کات فعیل بمعتی 
مقعول؛ لات موكول إليه الأمر آي مفرض إليه. ٤‏ 

والوكالة بالكسر مصدر [الوكيل]'“ والفتح لغة ومنه وكله بالبيع فتوكل أي قبل 
الركالةء وقرله للمأذون له أن يتوكلى لغبره أي يتولى الوكالة وهو قياس على التكقل 

4 معو - ». - + e. gu‏ : 
من" الكفالة وقولهم الوكيل الحافظ والركالة الحفظ فذاك سبب عن الاعتماد 
والتغويض ومته: رجل وکل ضعيف جبان يكل أمره إلى غيره وقوله تعالى: #وما أن 
ملم بركي لي [الشورى: 6]” أي إليك التبليغ والدعوة وأما القيام بأمورحم 
ومصالحهم فليس إليك). 

في اة م: ورال كاله لوة: څشي أزبح ظط ۽ قال il‏ تعالی: وقالوا ليا ام وينم 
اڪيل 4 [آل عمران: 173]ء إرنغة]“ مالل مار 4 إالاأنفال: 
0 أي ونعم الحاقظ؛ وقد يراد به التفريض يقال: توكلت على الله أي: فنوضت 
أمري إلى الله» وقي الشرع كذلك: وهو تفويض التصرف والحفظ إلى الوكزي*“. 


() في (ا) سقط آب]. 

ر2 في زب - ج) سقط إالأمر]ً. 

(3) في جميم التسح سقط إالركيل] رالصحيح ما ت من: المطرزي» المغرب» ج2 ص369 

(#) في إب وردت إبالكفالة]. 

(5) قي و مقطت [برگيل]. 

(5) تي رب) قط إإالدعرة]. 

زا مسن انتهى القل؛ المطرزي. المخرب: ج2 ر 368 - 369 

ر8 في راي وردت إفتعم]- 

(3) في رب - ج) سقط إنعم المولى ونعم التصير]. 

(10) في رب» سقط [ب]. 

(11) مسن اتهى النقل: السمرقندي» تة الفقهاء؛ ج3 ص 227. 
EF‏ 
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الوكيل القاتم بما فوض إليه كأنّة فعيل بمعنى مفعول". 

وقي «الإيضاح»: الركالة في اللخة: عبارة عن الحفظ؛ ومنه الوكيل في أسماء اله 
تعالى القائم بتديير الأمرر". ) 

وفى عرف الفقهاء: الوكيل هو النائب» يقرم مقامك قي التصرف بولايتك القائمة 
بك لا بالرلاية [المسقلة] ٠‏ والرصي تائب بولاية انتقلت إليه ولهذا لر مات الموكل 
بطلت الوكالةء والوصى لا تثيت ولايته إلا بموت الموصي”. 

في «الطحاوي»؛ الأصلل غي كتاب الوكالة أن كل ماله أن يفعل بنفسه من العقرد 
بولاية تفه کان له أن پوکل غي ) 

تال أبو جعقر شت : للموكل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه والتزويج إعلي]“ 
وبطلاق تسائه ويعتق عبيده ومكاتبيه لأن له أن يفعل هذ العقود بولاية نغسه فكان له 
أن يوكل غيره. 

ثم الوكيل بالخصوهة في قول أبي حنيفة انه لا يجوز إلا برضا الخصم سواء كان 
وكيل المدعى أو المدعى عليه إلا من عذر؛ والعذر مرض أو سقر ويستوي علده 
المركل إذا كان رجلا أو امرأة بكرا أو ثيا [310/ .]١‏ 

وقي قول أبي يوسق ومحمد نة » تقب الركالة من الرجال والنساء جميعا في 
جميع الأحوال وكان آبو يوسف يقرل: أو لا تقبل من النساء ولا تقبل من الرجال ثم 
رجع عن قوله ذلك وقال تقبل من النساء والرجال جميئا". 


وأ القرنوي. نس الغقهاء في تعريقات اللغاط المحدارلة بین اتغقهاء: جا هر 238. 

2) الإيضاح: لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار القارمي الأصل؛ أحد الأئمة في عم 
العربية. ولد فى فا رمن اعمال فارس) ودخل بعداد سنة 0۶اه وتجول فى كبر من البقدان. 
وقدم حلب سنة 34ى فأقام مدة عند سيف الدولة؛ ت288 - 377هع. الزركليء الأعلامء 
ج2 صس179. 

رت الأحمد نگري: دستور العم ج ص ا32 

قي م وردت [المستقبة]. 

رت الحمد نکري» دستور العلماء؛ مصر سابق: ج3 حن 321. 

{Ûy‏ الكاساني؛ بدائع الاثم ج0 صر ك 

(#) قي ري سقط إعك]. 

رك الطحاري؛ يو جعفر أحمد ين محمد بن سلاعة الحنفي رلا 3ا مختصر الطحاوي: (نحقيق: 
أبو الوفا الأفغاني)» ص108 ؛ دار إحياء المعارف التعماتية: الهند. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوكالة ‏ . 239 

وقال ابن أبي لبلى: تقب من البكر ولا تقبل من الثيب رلا من ال جال 

وأججعإ في الشهاد دة على الشهادة آنها لا تقبل إلا إذا كان الأصيل رشا ل ك 
يستطیع | لحضور إلى مجلس القاضي أو يكون غاتبا غيبة سفر أو يكون ميث" . 

م (قوله جاز أن يعقده الإلسان بتفسه). أي بأحلية نفه مستیدا. 

قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة). آي بالدعرى الصححة“. 

قوله: (بإيفائپا).. 

عال الشيخ الإمام بدر الدين جيك : أي بأدائها وهذا في أمر يحسن الأداء من 
الوكي» أما قي موضع لا يحسن الأداء من الوكيل لا تصح الوكالة بالإيفاء كما قي 
الحدرد والقصاص غإنة إذ! قتل إنسانا وجب عليه حذ من الحدود قوكل غيره بالإيقاء 
بها بأن يغتل الوكيل مكان القاتل أو يحد الوكيل مكان الموكل لا تصح. 

قرله: (وتجوز بالاستيغاء). أي بالقبفر*. 

ي» قوله: (وبجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق [وبإثباتيا])“ 

المذكور إنما هو قول أبي [حتيغة فة ] وقال أبر يوسف شف : لا يجوز 
التوكيلل بالخصومة في الحدود والقصاص ولا [يإثباتهما]* والت ر كل باس تيقاء 
الحدود والقصاص جائز بشرط أن يكون بحضرة المقذوف والمسروق منه ووا 
القصأاص»' 


( اسر خسي: ا ھی 8. 

ر2 إجماع العلماء وهم: أ بي الِب أي جغفر زشئیں الأب إا ريي زجمهم الا الزيفعي: ١‏ ی 
الاق عا سر 240. 

(۹) في زب e‏ وردت ال اس 

(& من اتهى اقل السفي؛ المتافم: ل174. 

() في التسخ جميعهة وردت ت إربايشها]: رالصحيح مأ لبت من: القدرري» مختصر القدوري: 
صر 15. وار وھی: التأبيعم: صي ۶ 

(7) في ي سقط [حبغة يشت ]. 

(8) ني (أ) وردت إيإيغائيا|. 

2 متن اتهی النقأ؛ الروعى: الابيم: IE‏ 
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في «الزاد»: قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق [ويإثباتها)). 
«وهذا قول أآبى حتيفة اة ؛ وقال آبو يوسف تة : لا يجوز في إثبات الحد 

والخصومة وقول محمد اتك مضطرب والأظهر أنه مع أبي حنيغة اة والصحيح 

قولهما؛ لأ التوكيل يتناول ما ليس بحد وقصاص ولا ما يضاف [إليه الحد رالقصاص؛ 

لان الوجوب يضاف] إلى علة الوجوب» والظهور يضاف إإلى] الظلهور؛ وأما 

الخصومة شرط محض لا حظ لها في الوجوب والظهورء فأشبهت سائر الحقوق إلا أن 
عند أبي حنيفة شئ إنما يجوز التوكيل حال غيية الموكل أو حال مرضه؛ وعتد ميحمد 
جنه جائز کیقف ما کان 

فى «الكبرى»: قال لرجل: وكلتك في جميع أموري» فقال الوكل طلقت امرأتك 
لاتا أو قال وقفت أرضك؛ منهم من قال: يجوز» ومنهم من قال: لا يجوز وهذا اختيار 

الفقيه أبر الليث نض وبه يفتى؛ لأ الظاهر أنه لا يريد تفريض ذلك إله. 
قال [لآخر]“ ما صنعت في عيدي فهر جائر فأعتقهم كلهم قال أسد” والحسن 

انه عقوا وقال أو حنيقة نئه لا يعتقون؛ وبقول أسد والحسن معد أخذ افيه 

أب الليث شخ » والفتوى على [قرلا ‏ ى حلقة ان 2 . 
ولو قال لغيره: أنت [وكيلي]“ غطلق امرأة الموكل ثلاث؛ متهم من قال: يال 


(1) في التسخ جميعها وردت [رإيغائها]ء والصحيمح ما لبت من: القدوري» مختهر القدرري؛ 
ص15 

(2) في رأ۽ سقط [إليه الحد رالقصامس لأن الوجوب يغاف]. 

رت هذه من وضع لاحت 

( مسن انتهى النقل؛ الس جابی: زاد القعهاء: ل0 ٤‏ . 

(5) ابن الشحنت لسان الحكام؛ ج1ء صر250. 

(» في رأ وردت إأخر]. 

7آ بن عمرر بن عانر بن عبد الله بن عرو بن عامر بن أسلم بن صعير بن يشکر بن دهيم بن 
افر آد قال الهيثم بن عدي: :عات أف ين عبرو سلة تمان وتمان وعاثق وتال ميحمة ين سعد 
سنة تسعين وماثة؛ القرشي» طبقات ت الحتفيت ج1 صر 140. 

(8) فی ¢ سقط [إقرل]. 

ل قاض خان فتاری قاضیخات ت ص4 

(10) قي دا) رردت إوكيل]ء وفي (ج) وردت إركيل|. 


القسم الثاني: التص المحقن/ كتاب الوكالة : 241 
, الموكل أي شيء أردت بقولك فإن نوى وكيل في الطلاق سثل: : کم نویت؟ فإن قال: 
ٹلاٹا أو واحدۃ کان کما نوی؛ ومتهم من قال: قوله نت وکيلي ليس پشيء» وقوه :إتت 
1 

وكيل في [كل]'“ مالي جائز إلا من توكيل والفتوى على إهذا]“: 

قوله: أنت وكيلي في كل شىء ما يرضيك عن محمد ت آنه وكيل فى الاعات 
والإجارات رالمعأوضات والهبات والعتاق»؛ وعن أبي حثيفة جوانف أنه وكيل في 
المعاوشات دوت الهأت ر العاة © و كه ير ”. 

م٠‏ قوله: (التوكيل بخير رضأ الخصم لا يجوز) _ 

«أي التوكيل بالخصرمة بغير رضا الخصم حتى أن المدعى عليه لو وكل وكلاً 
بالخ صو مة: فعند أبي حتيغة جيه : للمدعي أن لا يرضى ويخاصم المدعى عليه؛ 
وعتاهما: بک رن له مع الموكل حصومه با يخاأصم !ا لوكيلى»؛ والاحتلاف غي إأ“ روم 
ل في الجواز كذا ذكره في الذحير ةب“ 


في «الكبرى»: أختار أبو القأاسم الصغار جيه قرل أبي يوسف ومحمد فقي 
وقال: الشريف والوضيع في ذلك سراء وذكر [السرخسي]" شغ في وكالة الأصل 
أن المختار في هته المسألة من الجواب أن القأضي إذا علم أن المدعى متعتت في إباء 
الوكيل لأ يمكنه من ذلك ويقبل الت كا كيل من الخصم؛ وإذا علم من الموكل الفصف إلى 
أللأضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل منه التو كيل بغير رضا صأحره' وهكذا في الباب 
السابع تعشر هن شرج أدب القاضي*“. 


وا تی و سقط إک]. 

2 في 5 رردت اما هڏا]. فأضےخان: فتار ی قأضيخان» ج 1 ص 49 — O‏ 

(3) في زب») سقط [وعن آبي حبغة تة أنه وكل قي المعارضآت درن انات والعاق]. 

ر قآضیخان: شار خا ج صر لج 

ز3 متن تھی الع : 1 لقي : المتافم: I:‏ 

(ا) في رأ وردت إالكرخي]. 

(© قاضيخان. قاوى قاغيخان» ج2 م 502 - 503. 

(#) كتاب أدب القأضي: لأبي يرسف صأحب أبي حتيفة يقد وشرحه: الإمام شى الأئمة 
الحلواني عبد العزيز بن أحمد ن نصر بن صالم البخاري» رت448ه» له: البسرط قي الفقه؛ 
النوآدر في الغروع: الغتاوى الزركلي العلا ج4 ص13 
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في رالسراأجية»: «لا يجوز التوكيل يسائر الحقوق بدرن رضا الخصم يعني لا 
يلزم أن يكون الموكل مريضا أو مسا ا ؛ وإن كانت الموكلة امرأة 
مخدرة لا تخرج إلى الحمام ونحوه فكذلك عند أبي ليلى وبه أفتى بعض المشايخ 

جنه . 

م قوله: (وشرط الوكالة أن يكون المركل يملك التصرف) 

ررفإن قيل: هذا لا يستقيم على قرول أآبي حنيفة عة فإن توكيل المسلم الذمي يبي 
الخمر وشرائها يصح عند أبي حنيفة يثك وإن [كان]* المركل لا يملك؟ 

قلنا: أعني” به أن يكون مالك للتصرف بالنظر إلى آهل التصرف؛ وإن كان امتنع 
بعارض قإن بيع الخمر في الأصل* جائز للمسلم إلا أن امتتع بعارض التهي هكذا قاله 
بدر الدين نت . 

وقال فى «الڌخيرة»: هذا قولهماء أما على قول أبي حنيفة انق فالشر ط ان یکون 
. التوكيل حاصلا بما يملك التوكيل لا كون الموكل مالكا للقصر' ف لاه مقرر ومثیت 
تضرف فمن حقه أن يكز رن 1/311 له القدرة حتی يقدر غر" 

قوڵه: (وتلزمه الأحكام). 

لأن الغرض من الأسباب الأحكام غإذا كان ممن لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله 
كالصبي المحجور والعبد المحجور""“. 

ومعنى قرله: (يعقل البيع والشراء). أي يعرف أن الشراء جالب» واليع سالب 


;1( قي زب) وردت [المراة]. 

2) رهي المرأة المستورة التي لم تخالط الرجال. أبن الشحنةء لسا الحكام» حل صلاد2. 
رت من اتهى النقل» الأرشى. الفتارى السراجة» ص 507. 

4 في و سط [کان]. 

(5) في ډب - ج) وردت إعني]. 

{by‏ تي إا r‏ في الأصل|. 

من تھی التغل: اأتسشي؛ المتآقم: FES‏ 

8 في وب وردت [ىغدر]. 

قي وبع وردت [للصرف]. 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة ٠.‏ ' 243 

ومعئى قوله: (يقصدم). [أي يقصد]' مبان شرة السب الحكم؛ يشير إلى أن بيع 
البازل' 2 وييع التلجثة' ا خارے. 

في «رالراد»: قوله: (إذا وكل صِبيًا محجورا يعقل البيع والشراء آو بدا مىحجورًا 
جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما). 

«روهذ! عتدنا. وعند الشافعي ئة لا يجوز توكا الصيى". والصحييعح قولنا؛ 
لان !! لصي العاقل له عبارة معتبرة شرعا حتى ينفذ تصرفه بإذن اولي قي ملكه: 
[فكذا)" ينفذ تصرفه في ملك غيره بتركيل المالك إباء وهذا لأ فى اعبار عبارته 
منفعة محضة له حيث يمتأز به [عن] البهائم ويحصل اه معنى التجرية فیصير 
[مهحديا] إلى التصرفات متجرزا عن أسياب الغبن إلا آنة لا يازمه العهدة لأنّ فيه 
إضرار به والصبي يبعد من المقار. 

قإذا تعذر إبجاب العهدة عايه تعلق [بأقرب]”" التاس إليه وهو [المتتفم]""" بهذا 


(1) قي رأ) مقط أي يقصذ]. 

ر الهرف ثعة: امزح وعرقا أن لا يراد باللفظ معاد لا الحغيقي ولا المجأزي وهر خد الجد. 
المنأريء محمد عيد الرؤوف (1410). التر تيف على مهعات التعاريف: (تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية): طا ص #1 دار الفگر المعاصی: دار الفگر؛ بيروته دمشق. 

و3 بيع التلجنة: هر العقد الذي يياشره اسان عر ضرورة ويصير كالمدتوع إثيه؛ وصورته أن بقول 
الرجلى لغيره: أبيع داري منك يكذا في الظاعر ولا يكرت بيعا في الحقيقة؛ ويشهد على ذلك وهو 
نوع من الهزل. الجر جاني: علي بن محمد پن علي 1340D,‏ التعريفات: (تحقق: إبراهيم 
الابیاری)» طا صر 3 دار الکتاب المربي بيروت. 

الحدآدي: الجوحرة النبرة» ح3: ص 158. 

(ت) في (ب» وردت [انترکن]. 

() الغزوينيء عبد الكريم بن محمد الرافعي؛ فتح العزيز بشرح الوجيزه الشرح الكبر: [رهو شرح 
لكتاب الوجيز في الققه الشاقعي لاي امد 1 لغزالي]ء اء م 15. 

(#) في ر وردت [قلا]§ ٠ ٠.‏ 

(#) في ر وردت إمن].. 

(2) قي ا وردت [مهذيا]. 

(10) في دا وردت [ماقرب]. 

(أ؟) في () وردت [المشفم]. 
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التصرف وهر الآمر فكانت [العهدة] عله. 

إلا أن في العيد الأمحجور تلزمه العهدة بعد العتتق لأن قول العبد ملز“ في حت 
نفسه لكوته مخاطاء إلا أنه امتنع اللزوم في حال" لحق المولي وقد سقط حقه بالعتق 
بخلاف الصبي لان [قرله ليس بملزم]“. 

قوله: (والعقود التي يعقدها الوكلاء [على]” ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
تفسه» مثل البيع والإجارةء فحقوق ذلك العقد تتعالق بالوكيلء دون الموكل» فيسلم . 
المبيع» ويقبض الثمنء ويطالب بالئمن إذأ إشترى» ويقيض المبيع ويخاصم في العيب). 

رقال الشافعي نة : الحقوق تتعلق بالموكل”. والصحيح قولتا؛ لأّه لر تعلق 
بالموكل وهو غير معلوم في العقد يؤدي إلى الضرر يمن يعامله» 

[م؛ قوله: ركل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه) 

وها إذا كان الوكيل حرا بالا أو عبدا مأذوتا فإن كان صا عاقلا أو عدا محجورا 
فإن حقوقه تتعاتق به يعني الموكل دون الوكيل]»"*. 

ي قوله": رومن وكل رجلا [يشتري له شيًا]' ٠‏ فلا بد من تسمية جشسه» 
وصفته أو جدسه وميلغ ثمنه). إلى خر ما ذكر. «والتوكيل بالشراء على أنراع: 

متها: التوكيل بشراء الرقيق؛ يشترط فيها أن يبين الوكيل أحد الشيئين: الجتس 


رآ) في رم وردت إالعدة]. 

(2) في زب - ج) وردت ایلزم]. 

(3) في رب - ج) وردت [الحال]. 

ر قي ري سقط ليس بملزم). 

ر3 في وي سقطت إعلى). 

(6) النووي» ررضة الطالين» ح12 ص197. 

(#) متن انتبى التقل: الإأسيجابي: راد القهاء: ل11۶ - 118. 

(# في را سقط [م: قوله: كلل عفد بضيغه الوكيل إلى نقسه هذا إذا كان الوكيل حرا يالغا أو عبدا 
مأذرناً فإن کان حا عاقلا أو عدا محجورا فن حقوقه تعلق په یعنی الم وکل دون الركیل]۔ 

ر9) مشن اتهى التقل» التسفي» المتاقم: ى74 ۰ 

ر0 في رج سغط آي قول]. 


را !) ڻي ې وردت آيشراء شيء). 
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كالهندي» والستدي» والرومي» والتركي؛ أو مقدار الثمن: كالألف وإلمائة فإذا سمى 

له أحد الشيثين صحت الوكالة ويرجع إلى حال الموكل إيشتريه] أمثاله من الرقيى؛ 
لن المقأصد تختلف بعضهم بقصد التجارة؛ وبعضهم بقصد الاستخدام في الزرأعة 
وغیرها فإذا اشترۍ ما یخرج من آن یرن صالحا لأمثاله لا يلرمه ويكون مشتريا 
لتفسه. وكذا روي عن أبي يوسف بش : إذا قال أشتر خادماً من جنس كذ فهو على 
ما يتعامل له من ذلك الجنس» وكذلك البدري إذا وكل رجلا يأن يشتري له خاأدما من 
جنس كلا فهو على ما يعتاد آهل البادية استح انا 

ولو وكله بأن يشتري جارية وسمى جنسها ومبلع تمتها فأشترى جارية عميأء: 

أو [مقطوعة]" اليدين قير لازم للأمر عند أبي حنيفة جلث . وتالا جين 
هو لازم [للمأمرر]"“؟ ولو قال اشتري رقبة قاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين [ل] 
يلرم المركل؛ ولر أشترى العوراء أو مقطرعة إحدى الرجلين فهر للموكل في قر 


جمسعا. 

ولو وكله بشراء جارية يألف درهم فأشترى [جارية بشمانمائة» ومثلها تشتر 
r‏ 0 
بالف] “ قبي للموكل قي قرلهم جميعا. 


ومنها: إذا وك بشرأء حمار أو فرس أو ثوب هروي فالوكالة هتا جائزة وإن لم يبين 
مقداأر الثمن. [رإن إشترى حمارا وهو بحال يشترى الموكل مثاه فهو لازم له“ مثل 


ا( قي زج رردت ار]. 

(2) في و روردت إيريه] رفي (ج) وردت آيشتر به]ً. 

(3 في وب) سقط إما يتعامل له من ذلك الجن وكذلك البدوي إذا وكلل رجلا بأن بشتري له خادا 
من جنس کذا نهو على ما]. 

() قي أ وردت إمتطوعة]. 

(۾ في دأ رردت [الأمرر]. 

ر تي اي وردت [م]. 

7 في ¢ قط إجار ية بتمانماثة ومشلها تشترى بالف قطرعة احدى الرجلین]ء ووردت مگاتها 
[العرراء أو مقطوعة إحفى الرجلين] مكررة. 

8 في وب» سقط [ک]۔ 
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الفاليزي" إذا وكل رجلا بشراء حمار فاشترى حمارًا يصلح للفاليزي]؛ وإن اشترى 
حمار! مصريا يصلح للتحمل والركوب فهو مشتري لنفسه دون موكله لأن الركالة 
صارت مخصورص بدلالة الحال. 

ألا ترى أن من وكل رجلا بشراء اللحم فاشترى مطبوخا أو مشويا لا يلزم الموكل»› 
لعدم الدلالة عليه حتى لو كان الموكل مسافرا وهو ازل في بعض الحانات لزم اللحم 
المطبوخ والشواء لوجود الدلاله عليه. 

ولو اشترى لحم طير؛ أو لحم وحش؛ إن كان في بلد يباع في أسواقها ويشتري مته 
الناس جاز؛ ولو أمره أن يشتري سمكا بدراهم فهر على الطري الكبار؛ ولو دقع إليه 
دراهم فقال اشتري طعاما فهو على الحنطة والدقيق؛ ولو أن ثمة وليمة فدفع [إليه]“ 
دراهم كثيرة فهو على الخبز بدلالة الحال وعلى هذا الكلام في الفرس راليغل والثوب 
الهروي وإالمروي. 

ولو مره أن ر يشتری له فرسا أو برذون“ وبين الثمن فاشتری رمك“ من الخيل فهو 
لازم للر كيل إن كان من أهل المصر؛ وإن كان ذلك في بلد يتخذ الخيول والرمأك فهر 
لازم للموكل والأمر بشراء البغل يقع على الذكر والأننى وكا بشراء البقر؛ والثرر أسم 
للذكرء والبقر اسم للأنثى؛ وفي الجامع الكبير" اسم للذكر والأشى» والدجاج للذكر 
رالأشى: والدجاجة للأئثى خاصة والبعير للذك والتاقة للأشى. 


رأ إقليم اق ليزة يقم جتوب أواسط بوليفيا ويتكون من جال معتدلة الاتحدار ووديان عريضة 
تغطها أراضس عشبة. انمصدر: الأنترنت» موقم الكوكل. 

(2) في أي سقط إوإن اشترى حمارا وعو بحال يشتري الموكلف مثله فهو لازم مث الغاليزي إذا وکل 
رجلا یشراء حمار فاشتری حمارا يصلح للقالیزء 

ر3» في رأ) وردت [عليه]. 

إل برذون: البرذون التركي من الخلل والجمع البراذين» وخلافها العراب. والأثى برذونة. المطرزي: 
لمغرب في ترتيب المعرب» جا ص1 1 

3 الارماك: جمع رمكة على تقدير حذف الهاء؛ وهي الغرسء والرذونة تخد للتسة والرماك قياس 
المطرزي» المعرب في ترتيب المعربه جا ح37 

() في (ب - ج) وردت [الصغر]. 

(#) في (ب» رردت إوالائى والدجاجة لى خامة] مک 
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ولو وکله بشراء شي» فاشترۍ بدراهم أو بدنانير أو بمكيلى أو بمرزون قي إلذمة فهر 
جأئز عند بى حتغة رون , وفآلا: لا جور إلا الدراهم والدنانر؛ ولو وكله بان يستاجر 
له أرضفا فاس تاجر ها }312 f‏ دهده إلشاء فهو داك علفه! وقال: لا يجوز آ 

ومتهاً: د و کله بش آء الدآر قهاسا ست ظط سان متدار الشمن: وج الوكالة على دور 
المصر الذي وكله فيه؛ وعن أبي يوسف وعمحمد ك : لا بد من تعيين الثمن مع 
الو كالةء ومصر من الامصار ومتها إذا وكله لشراء المكيل» كالحنطة وإلشعير: أو 
الموزود ا اسمن ر يشترم جھتا بال مقدار ا شمن کالدرارم العشرة دقار 
الطحاري. ۰ 

ومنيا: إذا وكله يشراء ثوب أو دأية: لا تصح الركالة قيها وإن بين مقدار الشمن؛ 
ويكوت الوكيل مشتريا لفسه»ء إلا أن يكرن قاله الموكل: اشتري لي آي دابة شئت» أو 
٩ *‏ 1ء . = ي3 
اي ثوب شئت: فحيئد يلزم المو e‏ 

م قوله: (ويجوز ألتوكيل بعقد الصرف والس 

««ومراده التركيل باللإسلام أي ي يوک رب السام بأن يسلم درأهم معدودة له 
في كر معلرم» أمالو توكل من المسلم إليه بقيرل السلم فإنة لا يجوز كذا في 
الهدايةي“. 

غي ررانرادې: فوله: زوآن يحېسه حتّی يستوقي الثمن) ‘ 

رورقال زغ شتت : ليس له حبسه والصحيح قولناء لأن المبيع يتتقلل إلى الموكل من 
جهة 1 وکیا EG‏ ل م ابام إلى المشتري فإذا قوله كان ادانع حت حي إلى ال ان 
يستوقي الشمن فكذلك للركيل»“. 


(آ) في (ب - ج) سقط إرمحمد]ً. 

ك متر اتتهى النقل؛ الرومي» الابيع» ص 1 

(3) في رب - ج وردت [یتركل]ً. 

رك من انى النقل؛ السفي: المتاقم ل74 1. 

( من اتهی التتلء الإسیجابی: زاد النهاء: ل119. 
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ي» قوله: رفإن حبسه فيلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف جإشي 
وضمان المبيع عند محمد جل ). ررأما ضمان الرهن فظاهر وقد مر فى الرهن. 

وأما ضمان المبيع يريد به: أن يجعل الوكيل كالبائم رالموكل كالمشتري منه 
ويجعل المييع كانه هلك في يد الباثع قبل التسليم إلى المشتري قيفسخ البيع بين 
الول والموكلل ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء كما قي البائم والمشتري؛ وذكر 
في الجامع قول أبي حنيفة ئة مع محمد نك ؛ وقال زفر جنغ المبيع مضمرن عليه 
ضمان الغصب”“. 

م «اعلم يان الضمان أنراع: منها: ضمان المييع» فإن المبيع إذا هلك في يد البائ 
يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري» إسواء كان الثمن)]” أكثر أو أقل. ومتها: 
ضمان الغصة وهو أن يكون الهالك مضمرنا بالمشل إن كان ملي وبالقيمة إذا لم 
يكن مثلياء ومنها: ضمان الرهن: وفي ضمان الرهن'“ يكرن المرتهن مستوفياء لم 
يختلف بين أن يكون الدين أكثر من الرهن» أو الرهن أكثر من الدين» أو هما سواع. 

قوله: (وإذا وکل وکیلین فليس لأحدهما أن يتصرف فما وکلا به دون الآخ 

««وعذا في تصرف يحتاح فيه إلى الرأيء كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأن المركل 
رضي برآیهما لا برآي آحدهم والبدل وإن كان مقدراء ولكن التقدير لا يمنع 
استعمال الرآي قي الزيادة؛ واختيار المشتري»”“. 

ي» قوله: (وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة) 

«يريد به: إذا لم يتعلق بها حق الغيرء أما إذا تعلق بها حت الغير لا يملك عزله إلا 
برضا ذلك الغير؛ وذلك مثل أن يوكل رجلا في عقد الرهن ببيع الرهن عند حلول 
الأجل؛ آو وكل المدعى عليه رجلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي“. 


(2) في رام وردٽت [سراء کان الشمين] هکرر:. 

و3 في ب - ج) مقط [وي شمان ار هن]۔ 

4 عتن انتبى النغل؛ التسغي؛ المتافع: 1. 

;3 هن انتیی القلء المرغيتاني. الهف أية: جك صر 48 . 
0y‏ في (ب - ج) وردت إبالخصوءة بالماس المدعي|. 
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ثم الوكالة على ضربين: وكالة مطلقة؛ ووكالة غير جائزة الرجوع؛ ويسمى وكيل 
باز 5غ فالمطلقة ملل التوكيل بالبيع والشراء والإجارة والتزويج وغيرها؛ فهاهنا 
ينعرل الوكيل بالعز» ولا يعود وكيلا بعد ذلك إلا بحقد جديد. 

والركالة إل تي هي خير از الر جع مل قرله: إعتتق عيدي» أو طلق امرأتي متى 
ششت؛ فهاعنتا لا يمك الرجوع؛ ويقع العتق لعتق والطلاق في أي وقت باشرهما الوكيل؛ ولو 
قال بع إن شئت» آو اشتري» أو أجر؛ أو زوجني فلانة ثم عزله؛ إن ينعزل. 

ولو قال عند الوكالة: وكلتك على كذاء وكلماعرلتك فأنت وكيلي وكالة مرسلة؛ 
فان ینعزل كلما عزلهء ویعرد وکیا [کما] کان من ساعته فإن أراد عزله على وجه اا 
یعود وکیلاء؛ یقرل له" قد كنت وكلتك؛ وقلت لك كلما عزلتك إفأنت وكيلي» فقد 
عزلعك]" عن ذلك كله من المعلقة بالشرط والمطلقة؛ فإذا قال كذلك” لا يعرد 
وكيلاء؛ إلا بعقد مستأنف. 

ولآ يتعزل الركيل حتى يغه العزل» قإذا بلغه الحرل فإن تصرف بعد ذلك في شىء 
يكون مخالما متعدًا فإن كان ملغ العزل رسول الموكل قال له إن فلانا أرسفي إليك 
ويقول لك" إتي عزلتك عن الوكالة انعزل من ساعته ولا يحتاج انضمام شيء آخر إليه 
سواء کان الرسرل عدلا أو غير عدل» بالا أو صا حرا كان أو عبدًا. 

وعلى هذا: إذا كتب إإليه] كتاب بعزله فبلغه الكتاب فقرأهه فعلم ما قيه» ولو لم 
يرسلل إليه رسولاء ولا كتب إليه كتاباء ولكن أشهد على عزله إنساتا فأخبره بذلك 
رجلان» أو واحدا عدل يتعزل بالإجماع؛ وإن كان الراحد غير عدل وصدةه [قي مال“ 
الركيلى ينعزل أيضا بالاجماع. 


ري أي الرجرع. 

(#) في الخ جيعاً وردت إيماً] والصحيح عا يت من: الرومي؛ الابيم» ص2 . 
ر3 قي وب - ج) سقط إله]ً. 

ر في رأ سقط إفآنت وكلي فقد عزلتك]. 

٠‏ ( قي وب) وردت إڌئك]۔ 

(6) في وب) سقط إثاك]. 

(#) قي و رردت إعلي]. 

.8 قي و سقط [في مال]. 
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وإن كذبه لم ينعزل» وإن ظهر صدقه في المال عند أبى حنيفة ينه ؛ وقالا مني: 
[313/ أ إن ظهر صدقه بنعزل صدقه فى ذلك أو كذي. 

ي ورالسر !جيه اذا وکل رجا بطااف آمرأته؛ ت عر الوکيل بعر محضشر المرأةء 
االأصح ارد ينىز ل“ . 

Ih 1 

کا قوڵه: (وتبطل الركالة بموت الموكل ورجنوة جنوتا مطبقا) 

«رهكذا قال أبو حنيفة ننه ؛ ولم يقدر لذلك تقديراء وقد اختاغرا في تقدير الجنرن 
المطبق: روي عن أبي يوسف جنك أنه لم يتعزل حتى يبلغ جنون الموكل أكثر الحول. 

وروي الحسن عن أبي حنيفة ننه : أنه قدر بشهر. CEE.‏ عن محا طت : إزة له 
ينعزل حتى يبلغ جنونه حولا كاملا. وحكى أبو بكر [الجصاص” ]ئة : أكثر من 
وم ولىقة» فان اغاق المرکل» عادت آلو كالة بحالها“. 

شي ودار اد»: زو حلة نل آبي بو سف جیه آكثر إلسلة؟ ولف عحيل شه حول 
کامل؛ وقي قول أي حنيفة جنه شهر؛ وقي الصلاة ست صلرات*“؛ وفي الصرم شهر 


(1) متن اتتهى النقا: الرومي؛ اليتابيعء ص1 عة 

ر2 من اتتهى التقل؛ الأوشي؛ الفتاوى الراجيةء ص73 2. 

(3) في وب - چ سقط [جنرتا]. 

(4» أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص,؛» أما لفظ الجصاص:؛ فنسبة إلى العمل بالجص: رلد 
العام في مديتة الري»؛ والتي يتسب لها بالرازي» وكانت نة ولادته ستة 35ع وقد مٿ بها 
حتى سن العشرين حيث رحل إلى بغدادء وله كاب أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي 
وشرح مختصر الطحاري وشرح الجامع لمحمد بن الحسن وله كتاب قي أصول الفقه وكتاب 
جوابات عسائل؛ توف في يوم الأحد سابع ذي الحجة رت0 37ه) عن خمس وستين سنة. 
قطلوبغا تاج تراجم الحنغيةء اء ص ك 

(ة) في رآ سقط [الجصاص|. 

(6) من اتتهى التقلء الرومي. الينابيع» ص2 . 

() بريد به الصالاة الغائتة: قوله: وإن فاتته أكثر من صلاة يوم رليلة أجزأته التي بدأ بها؛ لأنه إذا زاد 
على بوم زليلة تصير سنًا. المرغيناني؛ الهداية جل ح73 
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ارقي قول آبي فة ويه شهر؛ ذکرء ي بيرع الكافي”". ونك یقت ل محا 
م وجرن مل آي یس عا حذه سنة اماق . 
لس ورالطی: هو إلعطاءء جتون می بالکسر؛ و#جتونة مط علبها بالفسم»*. 
م قوله: (والشریکان فافترقا) 
) «قيل: معناه أن يشتركا شركة عنان أو مقاوضة 7 وکل أحد الشريكين الثالث. 
هذا عن احم ق جرالنه ۽ اا ع عند ای بو سق لانن و تحود ألوكالة 
قوله: (ومن وکل [آخر]“ بشيء ثم تصرف بنقسه فیما وکل په بطلت الوكالة). 
«روهتا اللفظ ينعظم وجوها مث أن یو کله بإعتاق عبده أو بکتابته فأعتقه أو كاأتبه 
ألمر بنفسه أر يوکله بتزويج أمرآة أو بشراء شيء ففعله بنفسه أو يوك بطلاق امرأته 
قطلقها الزوج ثلاثا أر وأحدة وانقضت عدتها أو يالخلع فخالعها بنفسه وكفأ لو وكله 


;1 
كه فاه بسك '. 
بیع ٤‏ 


ي» قوله: (رالذي لا يتخابن في مثله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) 
(إصبو رت O I E‏ مله لما یری فيه 


ر الکاقی ي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد: محمد ين محمد الحفى في زت 34 ته جمع فيه تب 
محمد ین الحسن اميسو ظط رما في ج وڪره وش صت جمأعة شو المشايخ مم سوس الأبمة 
السرخسى وهو المشهور: بميوط السر حى وهو المراد إا أطفن: رابوط قي شروج 
الهداية) وغيرهاء وشرحه الإمام: أحمذ بن منصرر اللإأسيجآيي أيضا. حاجي خليفة» كشف 
الظتون؛ ج2؛ صر1378. 

ر مسن اتهى القل: اللاسجابی؛ زاد النقهاء: ل20 . 

رت من اتهى الق النغى: المتأفم: 17 

(ت) قي رام سقط محمد 

رت هتم آنتهی اتتغل؛ الست E‏ ي المتاقع: :لا 

(7) في (أ) وردت ت الجا 
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ققال بعضهم: يساوي سىك وقال بعصم يساوي سم 2ا هذا وا ٩‏ بين 
تفريم المقرمين؛ ولا يتغابن الناس في مثله» قلزم الوكيل؛ لأنهُ يملك الشراء بالغين 
القا حش هذا هو المراد من هذا الكتات. 

وذكر محمد ات إن كان النقصان نصف العشر فهذا [مما لا يتغابن التاس ف]“؛ 
وروی الحسن ہن زياد اه عن تصیر بن يحي خش : أنه قدر ما يتغابن الناس في 
العروض ده یتم ؛ وی الحوان دچ باز وة ئی العقار إده دواز د“ 

والمتصرفون علي در انب: مهم مي [یجو :۲ اة وشراءء بالمعروف و داف م 
الب متاع رلقه ابعر ء ويم إلجحد أب الأب وان عا ر عدم الأب؛ وم الوصى 
[والخين) اليسير فى هذا معفو عته. 
وشراژه ومنهم من یجرز بیعه وشراژه كيف ما کان عند أبي حتفة شه ولا يجرز 
عندهما إلا بالمعروف؛ وذلك بيع المأذون والمكاتب وشراؤهما فإن عنده يجوز لهما 
أن يبيعا ما يساوي ألغا بدرهم»؛ وأن يشتري ما يساري درهما بألف؛ وعتدهماً لا يجوز 
کلاهما إلا بالمعروف. 

ومهم من لا يجعل الغبن اليسير مته معقو وذلك بيع المريض إذأ كأن فيه محابأة يسيرة 
واه دن مستغرق بجمیع ماله فالمشتري بالخار: إن شاع تمم قیمته رخذ وان شاع 


(ا) في (ب ~ ج) رردت إدخل]. 

(#) في إح» رردت إفي بين وإسقاط [قي] أصح. 

(3) في جميم التسخ وردت ما يتغابن الاس فيه]ء والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ البنابيم» ص 2. 

و4 آي العثر# بيخمسة شر 

3 في ر و ردت إدو اژد)]. وقي [ب - ج) وردت إدوانردة)ء والصحيح ماٹیت عم الرومي: 
التابيمء ص ی باڻني عشر. 

() في رام وردت [لا يجوزاً. 

(۶) في (ب» وردت إعندعم]. 

(8 في رام وردت [يالخین]. 

ر( في (آ) سقط [رأخذء]. 
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فسخ البيم؛ وكذلك إن باعه بعض ورثته بغين يسير وليس عليه دين قإِنّة [يجعل]” عفوا 
3 " + چ - ت »+ 1 + * ۰ 
عتدهمة والمشترئ [نالخار]' ج شاع تمم القَيمة رأخله: i‏ شاع فسخ المبيع. 
وقال بر حه خوشیته : ل يجوز بيع المريض ی شن ورتتهه [وإن] باعه بأكثر من 
الشبجة إلا أن يجيز بقية الورثة. ولو بأع eT‏ [الركة] “ بغين يسير لقضاء دیونه جاز 
مرك ويجعلل ذلك عفرا ولر باع المصارب شيأ من مأل المضاربة صن لا تقل شهادته 
له وحاباه" فيه لا يجوز بیعه وإن قل لا يجعل عقر 
ر 
ولو باع متهم بمشل قمته جاز لی شذا ب بيع الوصي ممن لا تقل شهادته له فإ 
سل یت یالت اوک ابع بل یت ممن لا تقب شپادته له؛ فإن 
ولو باع العبد المأذون من مولا رعلیه دين وحابا لم جز إن 5إ ٠‏ ومنهم 
من لا يجوز بيعحه د وشراؤه إلا أن يكون فيه خير وذلك بيع اأ أوصي ماله من اليتيم 
وشرأژه یہ وغال د ل2 يجوز [سال“ کال وکیل بالبیع وإلشرآء. 
ومتهم هم من يجوز بیعه گيفما كان وشراژه على المعروفه وذلك بيع الوكيل 
ألمطتق» والمقآرب. وشریاڭ [إلعتان]' 5 والمقاوضي؛ فن عند أبى حنيفة شه جور 
بیع هؤلاء پما عز وهان؛ ويي ٿمنَ کأن. وعتذهما لا يجوز بيعهم إلا بالمعروف» [وقد 
f‏ وأما شراؤحم لا يجوز" بالاجماع إلا بالمعروف. 


(آ» في رأ وردت إلا يجعل]. 
( في ري سقط [بائخار]. 

(3» في رأ وردت [إن]. 

في ر وردت [الشركة]. 
(3) قي رب» رردت ور حاباء]. 
(6) في ڊب) سقط آر]. 

(#) في (ب» وردت إقيمة]. 

(8) في رآ وردت إيخلاف]. 
ر في رام وردت [اليان]. 
(10) قي أ عط إرقد مر]۔ 
ة1 في رب) سقط إلا يجوز]ً. 
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ولو اشترى بخلاف العرف والعادة أو بير الدراهم والدناير» فشراؤهم لاأتقسهم 
على مأعرق من أصلهما؛ وإن كان إلأب قاسقا يقد مال ولد جاز بيعه إلا 
ان بزحد [مته]"" الخمب أو يوضع على يد عدل هاا دکره فی نوادر اسن 

ر 3 

رستم' انه أ , 

في ورالکبری»: أمر رجلا ببيع عبد له فباعه قسيئة» جاز بيعه في قول ۱/314 أبي 
حنيفة اشغ . وقال أبو يوسف يتخ : إذا كان البيع للتجارة فهو جائز وإن كان لحاجة 
لم يجزء ويه أخذ الغقيه أبو الليث يته . وذکر عن آبی يوسف جولث في المتتقى: هذا 
إذا باعه بنسيئة يبتاع به إلتاس. أما إذا طول مدته لم يجزء والفترى على قرل أبى حنيفة 
بائ 1 

وگل رجلا بان يشتري له عدا بألف وعين العبد فقطعت يده ثم اشتراه لا يجوز 
للآمرء وإن كان وكله مهما فقال: اشتر عيذ والمسألة بحالها جاز؛ لأنڈ لما أمر مشرائه 
آلف وهو صحیح علم أنۀ لا برضى بذلك بعد قطع یده؛ بخلاف ما قبل قطع يده 
وهو في صلاحية' " الدحرل تحت اللفظ بعد القطع مثل سائر العبيدء هنا إذا كأن بعد 
القطع يساوي ألفا أو أقل مما يتغأين الاس قيه. ولو أشترى مقطوع اليد لا يجوز 
وها قولهما. أما عند أبي حنيفة نة : إذا لم يكن [قيه] غبن فاحش» والقحرى على 
قول آبى حنغة اا ۱ 

IR .‏ 
ت قوله: (وإت ٴ وکله بشراء عبد بغیر عینه فاآشتری [عبدا] “ فهر تلركيل» | أن 


يقو أتريت الشراء للموكل» أو يشتريه بمال الموكل) 


را في ري وردت إعت]. 

(2) في رب - ج) وردت [رستم]۔ 

3y‏ متن اتتهى النقلء الرومي؛ اليتابيم + ص 
(4) قاضی‌خان فتاری تاضیخان» ج2» ص515. 
(5) في (ج) سقط إبخلاف ما فيل قطع یده]. 
(6) فی رب وردت إخلاصة]. 

ر( في ر مفط إفي]. 

ر قاض خان فتاری قاغىيخان» ج ھ: سی شك 
(#) في رب سقط إرإت]. 

و0 قي ري مقط إعبدة]. 
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درقال جت : هذ المسآلة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراعم الآمر كان لآ 
وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال المركل دون النقد من ماله لأ فيه تفص 
وخلافا وهذا بالإجماع وهو مطلق. 

رإن آضافه إلى دراهم تفسه» کان لنقسه حملا بحاله على ما إیحل]" له شرعه أو 
يفعله عادة؛ إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى درأهم غيره» مستنكر شرغا وعرقًا. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلقة قإن نواها للأمر فللآمر وإن تواها لتشه فلنقه لأزد 
له أن يعمل لنفسه»؛ ويعمل للآمر؛ قي هذا التوكيل وإن تكاذبا في النية يحكم القذ 
بالإجماع؛ لانه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا؛ وإن توإافقا على أ نه لم تحضره النية. قال 
محمد شت : هو ألعاقد؛ أن الاصلل » أن كلل واحد يعمل لتفسه؛ إلا إذا ثبت جعفه 
لخر ٥‏ ولم يٹبت. 

وعند [أبي يوسف] جوش يحكم النقد فيه؛ أن ما أوقعه مطاقا يحتمل 

الوجهين؛ فيبقى مرقوفاء فمن أي المالين نقد [نقد)" قعل ذلك المحتمل لصاحبه؛ 
ولان تصادقهما بحتمل النية للآمر؛ فيما قلنا: حمل حاله على الصلاح كما قي حالة 
التكاذب. والتوكيل بالإسلام والطعام على هذه الرجو“. 

فى ورالسراجية»: ولو وكله بالبيع بالنسيئة فباعه نقذاء قال الشيخ الإمام المعر 
بخراعرزادة جنك : إن باعه بالنقد بها اع بألنسيثة جاز و إلا قلا. رذکر ق تمر 
عا أنه يصح مطلقاء وعليه الفتوى“. 


(ل) في ج وردت [يحمل]. 

(2) في (أ) وردت إمحمد وأبي حنيغة]. 

(3) في ب - ج) سقطت إنقد]۔ 

(#) قي رأ سقطت إفقد]. 

(3) متن انتهى النعل» المرغيتاني» اليداية؛ 3 ص141 - 142. 

() قي وب - ج) وردت إساغ|۔ 

(#) مختصر عصام البلخي : عصام بن يوسف بن عيمون بن قدامة الحنفي؛ أبو عصمة الفقيه اللخيى 
المتوقى بده زت213ه من تصانيغه: مختصر في الغقه» کر صاحب القتاري الظلهيرية. 
اليخذادي: هدية العأرق- جا ص أ 32 


(گ) تن ته الغا ؛ الارشي: اقتا و السرا جة: حر اش 
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ي» قوله: «االركيل بالخصومة]“ وكيل بالقبض إعند أبي حتيفة وآبي يوسف 
وميحمل [ki‏ 

««رصورته: رجل إركل رجاو]“ بان يڏعي على فلان آلف درهم له" عليه ویشته 
ولم يزد عليهء فأئبت عليه الوكيلل بالبينة أو بالإقرار فإف له أن يقبضه وإن لم يأمر: 
الموكل بالقبض واختيار المتأخرين في هذا. راختيار مشايخ يلخ جنه أنه لا يملك 
القبض إلا بالنص عليه وهو قول زفر جنغ . قال الفقيه أبو الليث جنغ : وه نأخذ؛ لان 
الوکیل لو کان موتقا به في حق القيض لأمره على القبفى”. 

في «الزاد»: «والفتوى اليوم على قول زفر ئة ؛ لأنة قد يؤتمن على الخصومة» 
من لا يؤتمن على القبض» من تتمات الخصومة ومقصودهاء وهو المعني»"“. 

هه رروالفتوى اليوم على غول زفر يخ لظهور الخيانة في الوكلاء؛ وقد يؤتمن 
على الخصرمة من لا بؤتمن على المال وتظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على 
أصل الرواية؛ لأنّه [في] معتاهء إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع فالفتوى 
على أن لا يملك»". 

في «السراجية»: «الو كيل بالتقأضي وكيل بالقبض في ظاهر الرواية؛ والقتوى على 
أن ينظر: إن كان التو كيل بذلك فى بلد كان إلعرف بين التجار أن المتقاضى”“ هو الذي 
يقبض الدین کان تو كيلا بالقبض وإلا فاا"". ۰ 


(أ) في أ) سة سقط [ال وكيل بالخصرعة]. 

(2) في جميع النسخ سقطت إ[عند بي حتيغة وأبي يوسف رمحم ميته ]. والصحيح ما ثيت من: 
التدرری؛ ممختصر القدرري» ص 117. رالرومي؛ اليثاييم» هن 72. 

() تي ر سقط [ركل رجلا]۔ 

و في رب قط [ل]. 

رت متن ايى القلء الرومي» اليتابيم؛ ص ا 

(ت) من ايى النقل؛ ال سيبجابي؛ راد الفتهاء: ل 122. 

(#) في أ» سقط إفي]. 

(#) من انتهى التقل» المرغيتاني: الهداية. جد 149. 

(9) قي إب) وردت [القاضي|. 

رلا معن اتتهى التقل» الأوشي: الفتاوى السراجية» ص72 2. 
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م؛ قوله: (والوكيل بالقبض وكيل بالخصومءة عند أبي حيفة جب ) 

«والمراد من قوله الوكيل بالقبض؛ آي يقبض الدين غإن الركيل بقبض [الدين]“ لا 
يكون وكيل بالخصومة بالإجماع. 

ومعنى قرلنا: وكيل بالخصومة؛ أي لر أقيمت اليينة عليه على استيغاء الموكل أو 
على إبرائه تقبل عند أبي حنيغة جشنغه ». 

يء قوله: (وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره) 

«غهذا مثل ما إذا وكل أن يدعي على رجل شيئاء قأقر عند القاضي ببطلان دعواء أو 
كان وكيل المدعى عليه فأقر على مركله بلزوم ذلك الشيء. وكان أبو يوسف جائ 
ارا يقول: لا يصح إقرآر في مجلس القاضي ولا قي غير مجلسه. وها قول زقر 
تت ثم رجع وتال: يصح في مجاسه وفي غير مجلسه». 

فى «الزاد»»: قرله: (وإذا أقر ال وكيل بالخصومة على مركله عند القاضى جأز إقراره 
عليه» ولا يجوز ذلك عند غير القاضي؛ علي قول أبي حنيفة ومحمد ادیب ؟ إل 
آنه يخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف ائ يجوز إقراره عليه عنده وعنذ 
غیره). 

(ډو قال زغر والشافعي ونين لا يجوز إقرأره ألو“ والصحيح ;315( قول اي أبي 

ومحمف تطا؛ أنه و کله بجواب الخصم. 

إذا وله بالخصومة وهي تصلح مجارًا عن جرابيا لا آتها سيب الجواب وإطلاق 
ا السبب على المسيب جائز مجازاء وقد قأم دليلل المجاز لأنا لو حماناء على 

أبحة ةة لحقيقة لا يصح تصرفه بيقين لال الأنكار عا غير مملو إ3[ بيقين وألعأقد يقصد 
بتصرفه إلصحة فحملا على الجواب؛ لآن أحد الجوابين غير ممفلوك له بيقين؛ 
والجراب تارة بلا وتأارة بتعم وقد آتى به إلا آن جراب الخصرمة معتبر قي مجلس 
القأضي أ فی غير مجلسه؛ فيتقيد بمجلس قاض 


(41 قي رأ - ج) وردت [العين]. 

(2) من اتهى النقلء النغي: المنافم: ل176. 

() متن اتتهى اللقل؛ الرومي؛ اليتأيع: ص73. ٠‏ 

رک لز الي الوسيط حت ص 29. 

رت في رأ وردت إئي]. 

(6) من انتهى التقل: الإسيجابي» زاد الفقهاء: ل122 - 123. 
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قوله: روسن أدعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم»؛ مر بأالتسليم 
1 
إليم ٠‏ 
«وقال الشافعي جلك : لا يجبر على التسليم. والصحيح قولتا؛ أن المقر أقر له 
بحق وهر استحقاق القيض فإذا طالبه به فامتنع أجبر عليه إذا لم يكن فيه إبطال حق 
الغائب كما لو أقر بدين بخلاف ما [لو”” ادعى وكيله في قبض الوديعة قصدقه حيث 
لا يجبر لأ في التسليم إسقاط حق الموكل عن العين»“. 
هي درالگبر ی4 ادعی [أن]“ فلانا وكله بقبض ديه على هذا قلم يشر بك الغريم 
ودقع المال على الإنكار ثم أراد أن يسترد منه لم يكن له ذلك لان دفعه على وجه 


اأقضباء. 
وذكر فى «المنتقى»: أن له أن يسترده قال القاضى فخر الدين جخ : والفر يى على 
الأول“ 


[ » |7 في ا1 ب ية“ 


وسل عمن اراد إن غيب عن بلده قطلبت مر اه إن بوک [ر جل“ بطلاقها إن 
لم یحضر إلى کذا ففعل شم عزل وکیلهء هل ينعزل؟ 

قال: تعم۔ قيل: أليس إن التوكيل كان بطلب المرأة لتعلق حقهاء قلماذا ملك إبطاله 
وفي التوكيل بالخصومة بالتماس الخصم. وفي التسليط على بيع الرهن لا يملك ذلك. 


(1) قي رب - بج» مقط إإليه]. التدوري» مختصر القدرري» ص17 1. 

رك الماوردي» الحأوي اكيبير ج صر 532. 

ر3 في أ سقط آلر]. 

(4 متن انتهى التقل» الإسيجابي» زاد الفقياء: ل123. 

رت في ا سقط إأن]. 

(6) السرخي الميسوط ج19 م73 -  .76‏ 

(#) في را سقط إفصل]. 

8 الفتاوى التسفية: لتجم الدين؛ عمر بن محمد النسفي الشهير بعلامة سمرقنده صاحب: المتظومة 

رت537 وهي: فتاراء التي أجاب بها عن جميع ما سثلل عنه فى أيأمه دون ما جمعه لغيره. 
حاجي خلفةء كشف الظترن, ج2 ص 1230. 

(#» في رأ وردت إأحد]. 
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إقال]“: پ ي جواب الخصم مستحق عله وقضاء الدين كذلك فإذا ثبت 
اللإنسان حقا مستيحقًا عليه بطاره فلم يماك إبطاله وهاهتا لم يستحق ذلك التوكيل وهذا 
الجراب عن [السد]ت الإمام أبي شجاع. سئل أحد الخصمين يركل ركلا من 
أصحاب مجلس الحكم وقال الآخر: ليس لي درهم استاجر به وکیلا يتكلم عن وإن 
ويلك يحسن بحجته إعتي فتكلم أنت بنفسك|'* حتى تكلم نا بنفسي وأبى الآخر 
فیا له أن يمتعه عن ذلك التوكيل؟ فقال: الرأي في ذلك إلى القاضى. 

وسئال: عن دلال معروف کان في يده ثوب يبیعه فظهر أنه کان مسروقا قطلب مه 
المسروق مته ذلك ألتوب» فقال رددته على الذي دقع إلي. هل يبرا بهذا؟ قال: تعم؛ 
لان الغاصب [من الخاصب] ضامنء لكن إذا رد المغصرب على الغاصب الأول يبرا 
لقوله بی [علی الید ما أخذت حتی ترد)" وقد رده علی ید من أخذه مته فی 

وسئل: عن دلالة جأءت بلؤ اة من فبل سطح نقالت تصاحب الدار: فلانا بیع هذه 
الأؤلؤة التي في كفي فقال" ‏ لها صاحب”" الدار: ألقيها إلي لأنظر قيهاء فرمتها إلى 
صحن الدأر» فنظرت غلم تردهاء فطلبوها فلم يجدوها وقد ضاعت» وإثما طلبت رميها 


(ةٌ) في رآ وردت إرقال]۔ 

(#) في ب - ج) سقطت إلا].. 

(ت) في ر وردت إاليد]. 

4 القتأرى الولراجة: لأومام الفقيء أبي الفح ظهير الذين عبد الرشيد ين أبي حيفة بن عبد الرزاق 
الوتراجی؛ رت40 دهم تحقيق: مغدآد بن موسى» دار الكتب العلمية؛ بيروت, ة. )2005( ج ء 
ص345 . الشيخ نظام القتارى الهنديةء ج3 صر 637. 

(5) في (أ) سقط سي فتكلم أتت بفك]. 

(ا) في (ب) وردت [فٹیس]. 

(7) فى ¢ سقط إمي الغأصب]. 

;8( قال الترمذدي: جسن صحيح: باب العارية مۇداةء رقم: 20 انترمڈي: الجامم الصحيحج سنن 
الترعڌي محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي: دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت؛ تحقيق: أحمف عحمف شاآگر وآخروت» ج3: E‏ 

ر2 أبن مازءء المحط اليرهاني» ج3 عر 444 

,10 في وج) وردت إفقالت]ً. 


ز1 قي (ج) وردت [صاحة]. 
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لتتظر إليها. هل [ترضى]" هذا فيشتريها له؟ هل على صاحبة الدار ضمان اللؤلؤة 
[إلا]“ لصاحبها بسبب رميها؟ قال: لاء لأتة لم يعمل في اللؤلؤة شيئ والدلالة: رمتها 
باختيارها من غير أن تصير مكزوهة على ذلك من جهتها. 

وسثل: عن عبد محجور اكتسب مالا واشترى به وقر حتطة أو تحوه فأمر إنسانا 
ببيعهاء فباعها إنسان من رجل وقيضها هو من هذا العبد وسلمها إلى المشتري وغاب 
المشتري ولم يقدر عليهء هل على الوكيل ضمان ذلك. فقال نعم لأ كسب هذا العبد 
لمولاه وأمر المحجور بالبيع لا يصح فقد قبض مالا لمولاه بغير إذن مالكه فضمن. 

[قيل ]“ وهل لهذا العبد أن يطاله به أو ذلك لمرلاء؟ قالم: إذا طالبه العبد به فله 
ذلك وواجب عليه تسليمه إليهء لآنة أخحذه مته وعلى اليد ما أخذت ححتى ترد وهو 
كخاصب الغاصب» يكرن للغاصب الأول حق الاسترداد منه ويبرأً برده إليه"“. 

قال: وذكر في كتاب الإقرار: من غصب من عبد محجور مالا ثم رده إليه يبرا عن 
٠‏ الضمان فهذا دليل على أن العبد إذا طالبه بما آخذء فله ذلك» وواجب عليه رده إليه 
قبل أن يطالبه بثمن ما باع آو مثله. تال في المثلي يأخذ مثله لأنهُ مته أنه غصبه وبع 

8 

لم يصح . 

في «السراجية»: «الرصي إذا باع عقأرا للصغير بمثل القيمة يجوز على ظاهر 
الرواية. وقال شمس الأثمة الحلواني جنك : إنما يجوز يأحد الشرائط الثلاث: 

إما أن يرغب فيه المشتري بضعف قيمته» أو للصغير حاجة إلى ثمنهء أو كان على 
الميت دين لا وفاء له إلا به. وعليه الفتوى رالله الموفى». 


(أ) في (أ) وردت آتر]ً. 

2 في رآ - ج» وردت لام لآ]. 

ر) في رأ وردت إقبض]. 

ر البخدادي» مجمم القمانات» حأ؛ ص562 
(5) ابن الكحتةء لان الحكام: جا ص277. 
6 الزيلعي؛ تبن الحقائن: حت صر 212 


أكتاب الكفالة]“ 


أبيان معتى الكفالة] 
آم“ مالكفالة لغة: الضم؛ قال الله تعالی: رمتا زربا چ [آل عمران: 37]ء أي 


وغي الشرع: عبأرة عن ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة دون الدين اد“ صل 
الدين فى ذمة الأصيلل على حاله. . 

وشرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل. 

وحكمها: وجوب المطالية على الكفيل يما على الأصل. 

وأهلها: من عر أهل البرعات. 

وعد الشافعي انك : حكمها وجوب (316/] الدين على الكفيل» فيصير الدين 
الواحد ديتين؛ لأ المطالبة من فروع الدين والفرع بدون الأصل لا يكون“. 

ونحن نقول: دين المطالب آلف بعد الكفالة كما كان قبلها ومتى أوجبنا في ذمة 
الكفيلى ألف درهم وفي ذمة الأصيا كذلك يصير الألف ألفين» وجعل الدين الوإاحد 
دینسن ]^ الحةة» ّنه آمکن أن تجعل دة شمو نه إئى الف م في المطالة مع 
أتحاد الدين ولس من ضرورة ۽ جوب الدين: YÎ‏ رئ ان نوكيل راغ ي يطالب 
بالشمن وإصل الثمن على الموكل» حتى لر أبراً اليأئع الموكل عن الثمن؛ جازء وكذاأً في 


EE 


;1 في و وردت إباب الكغالة]. 
(2 في و سقط [م]ً. 
3 قي جميم السخ سقطت إبلا] كما ثبت من المنافع: 176 
رك الماررديء الحاوي الكير: ناء ص917 
(5) في رأ وردت إقفت]. 
(» قي رج وردت [الشرط]. 
(#) مسن ايى التقل؛ النسفي: المنافم: ل76 1. 
201 
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[فبي «الصيرفية»": سئل القاضي بديع الدين جوت > هلل للقاضي آن يحيس 
الأصيلل والكفيل؛ إذا طالب المال؟ قال: تعي]"“ 
هي ررالگیر ی حکی انه گتوب علی باب من أبرآت الروم الكتالة ولا ما مةه 
وأوسطها تدامة وآخرها غرامة ومن لم يصدق فليجرب [ليعرف]" البلاء من 
السلامة“. 
ي» «الكفالة تحتاج إلى معرفة أسامي أربعة: 
الكقيل: هو الذي التزم المطالية بالنفس أو بالمال أو بهما 
والمكفول عنه: عو المديوت وبطالب بالحى. 
والمكفول له: هر الذي يطائب. 
والمكفول به: وعو الحق المطالب. 
والكفالة على ضربين: كفالة بالنفس وكفالة بالمال. 
فالكفالة بهما جائزة فإن تكفلل بالنفضس: فعليه إحضارها سواء كان حاضر! أو غاا 
أنه إن کان غات" آي جد الكفيل مقدار تلك المسافة في ذهابه ومجيئه؛ غإن لم 


إل ا 

را الفتاوى الصيرفية: لاحمام مجد الدين أسعد بن يرسف بن علي البخاري الصيرفي المعروف: بآهو؛ 
قال بعض تلاميذته: إنه لما كتب أجربة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم انقاضي وقت القضاء 
فبعفها منصوص في كب الأئمة ريعضها مقيس على أجربتهم وانتخب من كب المتقدمين 
والمتاخرين مسائل عجة ولم يرتبها ولي يجانها فرتبيا وجتها بعضس طلبه وزاد: فى يعقهاً 
بإجازته ما يجانسه من مسموعاته بلغظ: قلت» ووضع علامات. حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 
ج2 مر 1225. 

(#» أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزريني أبر عبد الله» بديع الدين؛ العلامةء رأيت له كتابا 
الجامع الحريز الحاري علوم كتاب اله العزيز. كان مقيما بسيراس» (ت26[ه) رحمه الله تعالى. ٠‏ 
القرشي» طبقات الحنفية ر56 

() في (آ) سقط آي الصرفة سئل القاضي بديع الدين ئة عل للقاضي أن يحب الأصيل 
والكفيل إذا طالب البال؟ قال: تعم]. 

ر#) في رآ وردت إلبغرف]. 

(3) ابن الشحنةء لان الحكام: حا ص235. وقد ورد فى بعض الكتب: أنه ورد هذا الكلام في 
التورا5. السرخحسي؛ اتميسوط: ح#[؛ ص 1ة6!. 

(6) في رب - ج) سقط [إلا أنه إن كان غابا]. 

(#) في رأ وردت [يۋجل]. 
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يظهر منه عجره عن إحضاره» ولم يحضره [حبسه]“ الحاكم حتی يحضره ولیس له 
غيره فزن ظهر عجره عن إحضأره لم يحيسه ولم يحضرء حبسه الحاكم حتى يحضره 
ولیس له غيره. ) 

فن هر عجزه عن إحضاره لم یحبسه ولا يحول بینه وبين الكقيل» وله آن 
یالازمه ویطالبه ولا يمنعه عن أعماله. 

وإن مات المكفرل عنه برئ الكفيل من الكفالة بالتفس وليس للمكفرلل له“ أن 
يطاليه بدا وإن مات المكفرل له [فللكفيل] أن يسلم المكفرل عنه إلى ورثته. وإن 
سلم إلى بعضهم برئ من الكفالة منه خاصة وللباقين أن يطالبره بإحضاره إليهم: 
وكذلك لو سلم إلى أحد الوصين غإنة يبرا في حقه وللآخر أن يطالبه. 

ولو تكفل على أن يسلمه في هذا المصر فسلمه فقي مصر آخر فقد برئ عند أبي 
حنيغة ية . وقالا: لا برأ حتى يسفمه فى المصر الأول ولو سلمه في سراد أو في 
موضع أخر ليس فيه قاض لم يبرا في قولهم جميخا. 

ولو تكفل ملم بتفس مرتد نعوذ بالله متها في دين عليه فلح بدار الحرب أو أرتد 
بعد الكقالة ولحق بدار الحرب يؤجل الكغيل بقدر المسافة ذأهبا وجائيا فإن أحضره 
وإلا حبس؛ وعذا عند أبى يرسف جلت . وقال محمد عة : إن قدر أن يأتى به مني 
أذ يه وإن لم يقدر ترك ولم يحبس. ثم عند أبي يوسف: إذا سمحت تفه بأداء ما 
على المکقرل به؛ حلى سبيله. 

ولو قال: تكقلت بنقس غفلان إلى ثلائة أيأم؛ روي عن محمد اش أنه كفي أيدا إلا 
أن يقرل؛ قإن مضت الثلاثة فأنا بريء فيكون الأمر على ما شرطاي“. 

في «التهذيب»: ولر شرط تسليمه في المصر: فسلمه في المصرء في مكان يقدر 
على إحضارء مجلس الحاكم يبرأء أو في بلدنا لا يبرأ حتى يسلمه قي مجلس الحكم 
لتغير التأس عن إعانة الح فلا يمكته إحضاره مجلس الحك". 


(أ) في أ» روردت إأجره]. 

(2) في وب - ج وردت اویحرل]. 

(3) في وب - ج وردت إالبکفرل]۔ 

ا3 في جميم النسخ وردت إالكفز]: والصحيح ما ثبت من الرومي+ اليثأييم: صر 3. 
() مسن انتيى النقل: الررمي؛ اليتايم؛ حى 73. 

() الریلعی؛ تين الحقائقء ر ص 49 


264 جامع المقمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القذُزري/ الجزء الثالف 

في «الكبرى»: أعطى المديون دينه إلى الدائن حيث أخذ لصرص الطريق ويأاخذون 
أموال المسلمين فأراد الدائن أن لا يأحذ مه ليس له ذلك؛ لأن المديون حيث ماقدر 
عل إلأداء فاه أن يژدی کذا ذکر عن إبراعيم بن يوستف ماش 1 , 

قال الفقيه أبر الليث فة : [عندي] أن [اللصرص]" إذا استولوا علیهم» » فله آن 
يمتنع من القبض؛ لأن المال صار في يد اللصوص. آلا ترى أن الكفيل“ إذا سمه قي 
مغازة أو في موضع لا يقدر المكفول له على إاستيغاء حقه؛ لم يصح تسلمی“. 
يصح تسليمه“ حتى كان للمالك أن يقبل» وإذا لم يقبل [لا يرأ الغاصب عن 
الغ مان“ 

يقول الفقيه [أبو الليث]'“ اغ : يفتى أو قال: إلي؛ اش في معتی [علی]" في 
هذا المقام قال رسو الله عجة: (ومن ترك كلا أو ال فالی)' 

ب ر«العیال: جمع [عیل کجیاد]” فی جید [وعال ال ق1 قاتهم وأتفی]" “ عایهي؛ 


£; 


(1) إبراعيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي لزم أبا يرسف حتى برغ وروق عن سقيان بن 
عيينة وإسماعلل بن علية وحماد بن زيد؛ فال: كان إبرأهيم بن يوسف شيحا جفيلاً فقيها من 
أصحاب أبي حنيفة؛ طلب الحديث بعد أن تفقه في مذهيهم» فأد: رك ابن عينة ووكيع» 
زت ا 4ےه فی أولياء ١‏ وقل: في جمادی الاولی وت 239ه. رحمه آش تعالى. القرشي» طقات 
الحنفية؛ ج1 ص51 - 52. 

(#) في (» وردت إعندا. 

(3) في ري وردت اتمصوص]. 

رھ قی زب وردت إالركيل]۔ 

ز3) قاضفیخان» فتاوی قاضیخان: ح3 ص333 - 336. 

() في (ب) سقط [ركذا الغاصب إذا سلم المغصرب إلى البائك في مرضع يخاف عليه لم يصح 
تليمه]۔ 

ر في (ب - ج) وردت ال مان]۔ قاض خان فتاری قاضيخان. جا صر 0ت 

(#) في رأ وردت إالا ير الغاب عن الخمان]. 

ر#» في وي وردت إإلى الفن]. 

(10) في رأ» وردت إالى]. المرغيتاني الهدايةء ج3 ص 87. 

را1 البخاري» صحيح البخاري؛ رقم 2208 ج2 صر 843 

12 في راي وردت [العال كجهاد]. 

(ٿ1) تي أي وردت إرصال عياله رانیم اتغر]. 
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ومته: اندا بنفسڭ تم بعن تعول وأعال کثر عیالر“. 
ار L:‏ 

الکل: التو اومن هو عال؛ ۳ ا عنی صب احرك؛ وتك الحفذيث: وهن ترك کا“ 
فعلي وإلي. والمثے : في الفردوس [....] بروایة أبي هريرة هته فإلينا. 
وألمعنى: أن من ترك ودا أا کافي له ولا افا" ٤‏ فامره مقوض إليتاء نصلح أحو ال“ 

و رم ت 

الضمان: الكفالة؛ يقال: ضمن المال منه إذ! كفل إله به]" ‏ وضمنه غيره. وقوله ا 
حكاية عن الله تعالى: من خر ج مجاهدًا في سبيلي ابتغاء مرضاتي فاتا عليه ضامن آر 
هو عل ضامن)"“ شك الراوي والمعتى تی: آنه في ضمان [م] ٩‏ وعدته من الجراء حا 
أو ميا وعدي بعلي: لاه تصن معنى مامي ورقیب 317 1 

وقوله: هو علي ضامن” قريب المعتى من الأول» إلا أنه يأرل“ [الضامن]”" بذي 


;1( صجحيحه ملي الإمأم مسلم: حح مسلمء ج2 ص092 اين حجر؛ أحمد ين علي؛ أو القضلل 
العسقلاتي (196#) تلخص الحر في أحاديث الراقعي الكير؛ (تحقيق: اة عبد الله هاشم 
اليماني المدتي)» حك ص184 المدينة المثورة. 

المطرزي: المغرب» ح2 ص82 

ر3) قي جميع الخ وردت إومه]ء والصحمح مأ ثبت من: المطرزي: المعرب» ج2 ص231 

(# في «ب) وردت [البفت]. 

(5) کاب الفردوس: الديلمي؛ شهردأر بن شيرويه بن شهردار بن يشرونه بن قنا خيرو الهمذاني؛ 
الحافظ: أبر تعر الديلمي: ولد سے 83 ت ددهم له مةد الشردوس قي اساد غردوس 
الأخبار لرالدء. البغدادي هدية العارفين؛ حآ» صر219. 

(6) في وب - ج) وردت إابدأ ثي] وإسقاطها أولى. 

() فی زب) سعط ولا كاقلا 

(8) قي ب وردت [امواله]ً. 

(#) المطرزي» المغرب» ح2 صر اة 

ر10 في ) وردت آربه]. 

ر11 قال ابن الصلاح: حديث صحيح. باب الجهاد؛ رق: 5029 الدسائي: سنن التسائي» أحمد ين 
شعيب أيو عيف الرحمن؛ دأر الكتب العلميةء ظط أ٠‏ تحقيق: د. عبد الخفارء 8ء ص9 1. 

(12) في را سقط [عا]. ٠‏ 

(13) في زب - ج) سقط إضاس]۔ 

(#) في رب» رردت يأري]۔ 

(15) قي (أ) وردت [التاسس]. 


266 جامع المضمرات والغشكلات في شرح مُختصر الإمام القُذُررِي/ الجزء الثالث 
الضمان» فيعود إلى معنى الواجب» كانه على واجب الحقظ والرعايةء كالشيء 
المضمرن“. 

القبيل: الكفيل والجمع: قبل وقبلاء»“. 

فى «الكبرى»: إذا قال: آنا ضامن لمعرفة فلان لا" يلزمه شيء في ظاهر الرواية 
و عن آبي یو سف اتخ أن هذا إعلر إ“ معاملات النأاس وإذا قال: معرفة فلان على 
يلزمه [أن]” يدل عليه“ وهذا مخالف لجراب الكتاب“. 

رلر قال: [اشناي]" فلان برمن" قال الفقيه أبر جعفر تة : يصير كفيلاً. وقال 
الفقيه أبر اللسث شه : لا وهو اختار الصدر الشهيد جيشك . قال فخر الدين جيشخ : هذا 
EF‏ 


وقوله: اشتاع ستست 
giy _. : h ¢1 xe tbr. a1.‏ 
وقوله: [فادن] اشتاست كفالة بالتغس عرفا وبه يشتی . 
k + ". 14 ۳‏ 
في" ورالسراجية»: رلو كقل بنقسه إلى شهر؛ يصير كفياا بعل سير يصمح 


و هر الأصح. ولو قال: شا فاا ب لم پم کھیاڈ رشم المختار. الحقيل 


(1) المطرزي؛ المخرب؛ جك ص13. 

(2) متن انتهى النقل؛ المطرزي» المغرب ج2: ص56 1. 
(3) قي (ج) وردت إولا]. 

ر في ري سعط [على]. 

(3» في رأ سقط [أن]. 

(6) في زج) سعط [أن دل علبه]. 

(۶) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير: ج ۶ء ص 167. 
(8) في (أ) وردت [أشتاني]. 

(#) أي تريبي أو يعرقتني. 

i0‏ آي قريبي او يعر فني. 

i1;‏ في ر - ب) سعط [فلان|۔ 

و12 آي خو معروف. 

ر13 تاضیخان: تاری قاضیخان؛ ج2: ص238 
(14) في (ب» سقط [تي]. 

(15) في رب - ج) سقط [يصح ر]. 

ر16 أي معرفة غللا بي. 
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النغس إذا صالح لم يصح في رواية أبي سليمان. وفي رواية أبي حقص” يصح وعليه 
الفتر ی“ 

ها قوله: رفسلمه في السوق برئ) 

«لحصرل المقصرد؛ وقيل في زماننا: لا يرأ لأن الظاهر المعاوتة على الامتناع لا 
على الاحضار فكان التقيد مفيداي“. 

في «الكبرى»: المتأخرون من مشايختا بقولون: هذا الجواب بتاء على عاداتهم في 
ذلك انر مان. 

آنا في زمانتا: إذا شرط التسليم فقي مجفس القاضي لا يبرا بالتسليم إليه في غي 
ذلك الموضع؛ ن في زمانا آكثر الناس يعينرت المطلرب على الامتناع من الحضور 
مجلس الحكم لغلبة أهل الفسق رالقساد فكان تقيد التليم في مجلس القضاء مغا! 
قیصح وبه يفت" 

يء قوله: (فإذا تکفل بنفس فلان» على أنه إن لم یراف به في وقت کذاء فهو 
ضامن لما عليه» وهر ألف» فلم يحضره زمه ضمان المال» ولم يبرأ من الكقاثة 
بالتقس» ‏ 

ررر يد: أن آلألف يبت عله؛ إماً بإقرار من الكل وما بينة أقأمها المكفول له 
ت إلمكفول عته. 

فإن قيل: ما فاثدة قوله: ولم يبرا من الكفالة بالتفس: وقد حصل المقصود؛ وهر 
ضمان الألف التي تكفل بها 

قي له: لأ م الجا بز أله عامله بعد هذه الكفالة بألف أخرى. أو قصب مته 


راع أبر حفص الكبير أسمه: أحمد بن جعفر له أصحاب راباح كرون قال السمعاني في ياب 
الخيزاخري هي قرية من يخارى فبها جماعة من الققهاء من أصحاب أبي حقص الكيير. القرشي؛ 
الجوآهر المقية في قات الحنقية؛ ج صر ا 

زے من اتی ! لتقل؛ الأوشي؛ القتا وي الراجية: صر 514 - 215 

(ت) من انتهى القلء المرغيتانيء» الهدأية: ج صر 88. 

وم ا رخسي» اميس وط 9ا ص165 

() في ډب سقط [المکفرل نه على]. 

() في ډب - ج) سقط إمن]. 
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شين أو توجه لهذا نحوه حى» فكان القرل لعدم الإبراء من النفس,؛ بعد قضاء الألف 
سيا لتحصيل هذه الحقرق كلهاء ولا يكون محصلا للمقصرد على هذا التقدير. 

قوله: رولا يجوز الكفالة بالتفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ينث ). 

ذكر الشيخ الإمام بو الحسن القدوري يشغ : آن المشهرر من قول أصحابتا مء 
أن الكفالة بالنغس فى الحدود والقصاص جائزة لان ذكر: أنه لو تفل بنقس رجل» 
والطالب يدعي دم عمدا أو قصاص قيما دون النفس: أو حدافي قلف أو سرقة 
فالكقالة بالنفس جائزة في جميع ذلاك. 

فحصلل من عهذا: أن الكفالة بالتفس في الحدرد والقصاص جاأئزة؛ وإنما يريد بهذا 
أنه ليس للقاضي أن يطالبه بأخذ الكغيلل ابتداء عند أبي حنيفة جلث ؛ أما أو سمحت 
بذلك تقس رجل» فتكفلل بهاء أو بدلها المطلوب” ٠‏ يجوز ويجبر على إحضارها على 
ما ذكرتاء وهلا بخلاف سائر الحقرق: فإن المدعى إذا قال لي بيّنة حاضرةء فإن 
للقاضي أن يقول لهء أعطه كفيلا بنفسك ثلائة أيام» فإن فعلل؛ وإلا أمر بملازمته. وأما 
عندهما: فللقاضي أن يأخذ كفيلا بالنفس؛ بالحدود والقصاص ابتدا. وفي التعزير: 
يجوز للقاضي أن يطلب منه كفيلا؛ لان حق الآدمي. 

قوله: إرأآما الكفالة بالمال فجائزة» معلوما كان المال المكشول به أو مجهولا إذا 
کان دینا صحیخا). 

إاحترار! عن بدل الكتابةء ومال السعاية عتد أبي حنيغة جه . وعندهما تد تصح 
الكقالة؛ أنه حر عليه دين. 

ولا يجوز أخذ الكقالة بالأماتات؛ [ويجرز] أخذ الكفالة [بإاحضار أعبانها]. ولو 
تكفل بالأعيان المضمرنة جازت الكفالة“ بها ولرمه إحضارها وتسليميا إليه فإن 
هلكت"* ضمن قيمتها. ولو تكفل بأعيان غير مضمرنة لا تصح الكفالة بها. 


(أ) غي رج وردت [المصلرب]. 

() في (أ) وردت إرلا يجوزا. 

(3) في رآ وردت [يإحفار عيانهااً. 

() في (ب» وردت إرلو تكفل بالاعيان المضمونة جأزت الكفالة بإحضار أعيانيا؟ وردت مكررة. 
(3) في رب - ج) وردت إعلك]. 
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ولهذا قال: وإن تكفل عن“ الا نع بالمييع لا تصح لات غير مشمون على الام 
ولو تكفل بتسليم المبيع جازت الكفالة بيا فإن هلك بريء الكفيل. وقد مرت الأعيان 
المضمونة وغير المضمونة في كتاب الرهن. 

ولو باع جارية وسلم الثمن ولم يقيض الجارية فتكفلل [رجل] دفي“ 
وسلمها إليه فالكفالة جائرة ويجير على إحضارها ویحپس حت فإن ماتت الجأرية برئ 
الكفيل من الكفالة. 

في «الزاد»: وتال الشافعي اشن : لا تجوز الكفالة بالمجهول“. والصحيح قرلتا 

لا مال مضمون فجازت الكغالة به كالمعلوم؛ ركذلك العلماء اتفقر! على جواز ضمان 
الدر hy‏ وهو مجهول ل 

م اندي ن الصحح؛ أن لا يسقط إلا بالاداء أو بالابراء. 

وذكر في (الهدايت: مراده أن لا يكون بدل الكتابة أنه ثبت في الذمة مع المنافي 
لأن المكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده ديا فلا يظهر بثبرته في [318/ أ) 
حق صحة الكغالة. إلا أن المطالية مرجهة لا" على سيل اللزوم فلو ححا الكفالة 
لزم الكفل على وجه لا يمكن الإسقاط عن تفه فيئبت في حقه؛ فوق ثبوته في حق 
[الأی ]3 وها لك يجوز 


(1) قي (ب) وردت إمن]. 

(2) في إب - ج) وردت [لم]ً. 

(3) في جميم التخ وردت [رجلان]: رالصحيح ما ثبت من: الرومي؛ البتأييع»؛ ح3 7. 

(#) قي رب وردت يدفعها]. 

(3) هتن تھی الغل» الرومي؛ اليتابيم. ص3 

ر اشر بيت محمد الخطيب ر415 1). قتاع ة في حل الاخ ابي شجاع» (تحقيق: مكب البحوث 
والدراات)» 2 ص315 دار الکرة يروت ۰ 

ر الدرك: اللحق من التبحةء: ومته ضمان الدرك في عهغة الييم. الأرهري؛ تهذیب اة ے10 : 
صر 03 

(8) تن انتهى اقل الإاسيجابي» زاد الفقهاء: ل125. 

2 المرغيتاني؛ البدآية؛ ج2 صر 05. 

(0) قي رب سقطت إا]. 

إ1 في دأ رردت إالأصل]. 

ے1 متن انتهى القئ» اأنغي: المتافم: Tid‏ 
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قوله: (ما بایعت غلانا فعلی). 

أي فأنا ضامن الثمن وكفيل له. وهذه الألفاظ وإن كانت مبنية على الماضي 
فالمراد بها الأستقال. 

ي» قوله: وان تکفل بأمره رجع بما يدي عنه) 

رفهذا مشل أن يقرل لرجل: اضمن عتي لفلان بالألف التي له علي. وآمالر 
قال: اضمن الألف لفلان علي [أر ادفعه]“ إليه أو اتقده ولم يقل عني لا برجع إلا عند 
ابي بو سف جیه I:‏ لے ُن پر جم عله إن کان حریفا E‏ وروي نة ERI‏ 
یرجې» سواء کان حرفا إو لم يكن؛ إوان كان المأمرر خلطاله رجع عليه 


والخليط: هو الذي في عياله؛ كالولد وزوجته» ومن في عياله من الأجير“ 
وشريكه شركة عتان» ذكره في الأصل. وفي موضع آخر”: الخليط الذي أخذ مته 
الرجل» ويعطيه: ویداینه؛ ويضح عنده المال. 

وذكر في [المجره]": أل إذا قال اضمن له“ [الألف]"" درهم التي له علي 
يرجع عليه بذك ونص في بعض المراضع؛ بأن هذا قول بي يوسف انت . 


1 اأزيلعي؛ تبسن الحقاثن؛ ج ص152 

ر2 في رأ» وردت إرادفعه]. 

ر في (أ» وردت إأبي حنيفة يوسف]. 

في أي سقط إأن]. 

رت في جميع الخ سقطت إوان كان] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتابيع» ص74. 

(6) في وم وردت [الأجرة]. 

(7) في (ب) سقط [والخلط عر الذي في عياله كالول وزرجته ومن في عاله من الأجير وشريكه 
شركة عنان ذكرء قي الأصل وفي مرضم آخر]. 

- (8) في ر وردت [المجر]. 

(9) في ډب - ج) سقط [انه). 

ر0) في رب» وردت [قال له إخمن]. 

(1) في رأ وردت [أئف]|. وقي إب - ج) وردت إبألف]ء والصحح عأ بت من: الرومي» اليتابيم: 
صر74. 
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وأما عند أبي حنيفة وزفر ميشق: يكون متطوعاء إلا أن يكون خليطا. ولو قال عني 
يرجح ا خلیطا“ کان أو غير خايط. 

كر في الأصلل: لو قال: أدفع إلى قلان ألف درحم قدفعها بأمره» ولم يكن 
خايطاء دل یرجح په عل لار ويرجع على الذي قبضها منه؛ لاه لم يدقع إلبه على 
وجه يجوز دفعه. 
وذكر في «الاملاء: أن رجلا ل حریف من الصيارفة فأمر أن يعطي رجلا 

ألفا قضاء عنه وأ لم يذكر قضاء رجع على الآمر عتد أبي حتيفة فتك . ولو تكفل 
العبد عن مولاه بأمره فعتق ثم آدی» لم يرجع به على إلمولى عندتا خلانًا لزفر مولن °١‏ 
ولا تصح كفالة العيد فإن عتى طولب بموجبها لزرال المانع. 

قوله: (ولا يجوز تعليق البراءة من الكغالة بشرط). 

صورته: أن يقرل: [تكفلت]* بالألف التي لك على فلان. على أنه إذا هتت 
الريح؛ أو جاء المطر؛ فإني بريء من الكفالة. 

وذكر في نوادر المعلّى”“ قال آبو يوسف جت : لو قال: إذا حرج فلان من السجن 
فنا بريء من الكفالة التي تكفلت بها عته» فقال المكقرل له: نعم. فلك جائر؛ إذا 


خرج فلان من السجن. ركذا لر قال: إذا قدم فلان من سفره» ثم قدم فلان. 


(ا) في رب سقط إو و قال عتي ي يرجم بالإجماع حفط . fh‏ 

ر كتاب الاملاء: مام الهمام أبي يوسف» وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بين حبحة 
الأتصاري؛ البجلي: ولف سنة لللاث عشردة ومثة؛ ومن مصتفاته: الاملاءء؛ النرادر وغير ذلك 
ت82٤ھ‏ اسما الكتب: عبف اللطيف بن محمد ريأض زآدء: دار النشر: دار الفكر - دسشق: 
سووية - 1403ھ - 1983م„ ظط (تحشي: د. محمد الت وتجي)؛ ج٤‏ : صر 140. 

(د) قي إب - ج سقط إعته]. 

() قي زب - ج) وردت إأر نہآً. 

() في (ب» وردت إأرلا] وإسقاطها آولى. 

(46 قي رأ وردت إتكثف]. 

(#) قي رب») سقط [ٿك]. 

(8) توادر العلى: لذرازي؛ أبر يحيى معلى بن منصرر الرازي الفقيه الحغي» رت 211ه)» صتف 
مالي في الفقه» نوادر المعلى أيضا في الققه. البغدادي» عدية العارقين: ج2 صر 90. 
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روي عن محمد طن : لو قال: ضمنت لك ما على فلانء إن مات هو جائزء رإن 
مات ولم يدع شيئاء فهو ضامن. وكذلك لو قال: إن حرج من المصر ولم يعطك غأنا 
ضامن. 

وأما تعلق الكغالة بالشرط فة ينظر: إن کان سا وجوت إا لح مثل أن يقول: إذا 
قدم ردا واستحق المبيعم انا ضامن فالكغالة جائرة. وإ لم يكن سبًا لوجوب احق 
مثل أن يقرل: إذا جاء المطر أو هيّت الريح أو دخل زيد الدار فآنا ضامن عنك بكذا 
أنه لا يجرز. 

وذكر في الأصل: أن لا يجرز تعليى الكفالة بالإحضار؛ ولو تكفل إلى أجل فإنه 
ينظر كل أجل معتاد متعارف يتعارفه التجار قيما بينهم جاز أن يكون جلا في 
الكفالة؛ وما لا يتعارفه التجار لا يجوز أن يكون أجلا فيها فيتعاى به فائدتان: 

أحدهما: في حت الكفيل: وهو أن لا" يطالبه المكقول له قبل مضي المدّة. 

والثاتية: في حى المكفول له: وهو أن الكفيل على كقالته بعد مضي تلك المدّة إلى 
أن يسلمه إليه. 

ولو تكفل بنفس رجل إلى الحصاد رالقطاف" والدياس أو إلى العطاء*“ أو 
إلى [المهر]" جازت الكفالة والتأجيل جميعا. وكذا إذا قال: إن قدم المكقول له من 
سفره؛ أو إلى صرم التصارى» أ قال: إلى أن تمطر السماء أر إلى أن يقدم قلان عتّي 
به المكفول له فإن الكفالة جائزة والتأجيل باطز»*“. 


ا) في (ب - ج) وردت [رجز]. 

(2) في (ب ~ ) مقط إلا 

زل شو قطع الزرع ونحره. . القعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج1؛ صر 13ے 

(#) هر ما بقطف من التمر. القلمجي؛ معجم لخة الفقهاء ح1 ص441 

(5) هو وطء الزرع بقوائم الدواب أو يآلة لكي يتقصل الحب عن التين. القلعجي: عمجم لخة الفقهاء؛ 
جا ص 254. 

(ت) في (ب» وردت [الغطاس]. 

(#) في جميم الخ وردت [المهرجان] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ البناييع؛ ص 74. 

(8) متن انتهى النقل؛ الرومي: النابيم» ص 74. 
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ف قوله: (وکل حق لا يمکن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة [يه]"" كالحدود 
والقصأص) ‏ 

«معتاه: بتفس الحد لا نفس من عله لاله يتعذر إيجابه عليه. وهذا: لأن العقورة لا 
تجري [ف ي“ النبابةي“. 

م» قرله: (وإن"“ تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح) 

(رصورة الكقالة بالمييع: ن [یق ر ل]“ تکففت عك اليم قصداحتى لو قال: 
تكفلت عنك تسليم المييع قإنَّة يصح لاه غير مضمون على البائم قصدا بنفسه» وإّه 
مضمون بالتمن* 

ي» قوله: (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكقول له في مجلس العقد) 

«رفهذا الذي ذكره إنما هو قوليما. وقال آبر يرسف ئة : الكفالة موقوفة إلى 
إجازة المكفرل له غإذا بلغه ذلك فاجازه جأز وعلى عذا الخلاف. 

إذا قال الفضولي: اشهدوا أنى تكفلت بما [لفلان] على فلان رهما غاان» 
فبلغهما الخبر فأجازاء [جاز]“ قإن قيلى الكفالة في الأمجلس رجل من الخأئين توقفت 
الكفالة بالإجماع. فإن بلغهما"“ الخبر فأجازاه جاز. فإن بلغ المطلوب أولاً قأجازه ثم 
بلغ الطالب فاجازه ‏ يرجم على المطلوب بما أدى ريجعل مزديًا ديثه بأمرء لك 
متبرعا. وإن بلغ الطالب أولا فأجازه ثم بلغ المطلوب (319/ ) فأجازء""" لا يرجم 
عليه بما أدی؛ ویکون مترغًا. 


في را - ب» سقط [يه]. 

ر4 في أ وردت إقيه]. 

(3) مسن تھی النقلء المرغيتاني؛ اليدآية؛ د ص2 
() في (ب) رردت إرإدا]۔ 

(ت) في زج) وردت يكرا 

(ا) من انتهی النقئ: السغي» المتافع: ETE‏ 
(^y‏ في قط إلنلان]. 

(#» في ر سقط [جاز]. 

( في (ب) وردت [بلغيا]. 

ر10 في رب) سغط [ثم بغ الطالب فاجازه]. 
(1؟) في (ب» سقط [ثم بفغ المطلوب فأجازد|. 
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وعلی هذا لو تکشل بغر أمره وهما حاضرات فقال المكفول عته: رقت ثم 
قال المكفرل له: رضيته فأدى يرجع على المكفول عنه“. 

[ولو قال المكفول له أولا: رضيت؛ ثم قال المكفرل عته: رضيت فأدى: لا يرجم 
على المكفول عته]" والكفالة جائزة فى الوجهين. 

ولو قالت الورثة للمريض: ضمنا للناس كل دين لهم عليك ولم يطلب المريض 
ذلك من الورئةء والغرماء غيب لم تصح الكفالة. ولو قالو! ذلك بعد موته صحت 
الكفالة. 


„ > ب : z‏ - 4 
رفرف أب حثيقة جاده بين الحياأة والموت؟ وړروېۍ عنه روآیه اخری: ا يچو 


كفالتهم في مرضهم وإن لم يطلب المريض منهم. وقال أبر يوسف شغ : [الكفااة]“ 
جاثزة في الرجهين جميعام"“. 

م قرله: (فإن كان الدين على اثنين) إلى آخره 

رولك بان اشتريا عبدا بالف درهم؛ فكقل كلل واحد منهما عن صاحبه فما أدى 
أحدهما لم يرجع على شریکه؛ حتی يزيد ما يژديه على الصف سواء عين [عن]* 
صاحه أو نم یعین؟ رن المژدي متى جعلل المژدى عن صاحيه بحكم الكقالة عنه 
[رجع عل فلصاحبه أن يجعل أيضا عنه ويرجع عليه أن يعول: أداؤك بأمري وأتت 
كفي عني کأدائي وأنا كفيل عنك [ثمة وثمة غفيزدي إلى الدور وهو باطل. 


(1) في (ب» سقط [فقال المكقول عنه رضيت]. 

(2) في (ب» وردت إله] 

ر في أي سقط إولر قال المكقول له أولأ: رضيت؛ ثم قال المكفول عنه: رضيت فأدى» لا برجع 
على المكغول عنه]. 

(#) في رب - ج) وردت إلا بجرزاً. 

ر3 في جميع اسح سقطت إالكفاة]: والصحيح ما ثبت عن: الرومي» الينايع: صر 

ر آلرومي؛ اليتاييع؛ صر + . 

(7) في (أ) سقط [عن|. 

(#) في (أ) وردت إوغع عنهاً. 

() في وأ رردت إتمته وثمنه]. 
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BE‏ راد على الصف فليس أصاحبه أن يجعل المزدى وهر الزيادة كأدائه بنشسه؛ 
لأنّة لم يبق كفيلا عن المؤدي لأت بأداء حصة" نفسه لم يبق الدين عليه. 

قوله: (وإذا تفل آئنان عن رجل بألف). 

بان یکون على رجل آلف فكفل رجل الألف كله ئم جا آخر؛ وتکفْل عن 
المديون جميع الألف؛ ثم تكفل كل وإحد من الكفيلين عن الآخر بجميم الألف فإذا 
عرف هذا فما داه أحدهما وقع شاعا عنهما فيرجع على شريكه بنصقه لأن كلل واحدذ 
منهما كفيل» ولا [يرجع جع البعض]“ على البعض غلا يؤدي إلى الدور ولان قضية 
الاستواء قد حصلل برجوع أحذهما بنصف ما ادى 

ي یرید “f‏ إذا تحفل کل واحد مهما بجمیع المال ثم تکقل کل راحد متهم 
عن صاحبه بجميع المال آما لو تكفلا عن رجل بألف ثم تكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه فما أدإه أحذهما لا يرجع بنصفه على صاحبه حتى يزيد مأ أداه على النصف» 
قإذا زاد رجع عليه بجميع الزيادت*“ 

في «الزاد»: قوله: (وإذا مأت الرجلل وعليه ديون ولم يحرك شيعا فتكفل رجل عنه 
للغرماء لم تصح إالكغالة عند أبي حتيفة لنت . [قالا] “ تصسح). 

«وبه قال الشافعي شغ . والصحيح قول أبي حنيغة لن ؛ لالد لم يزم إلا ما على 
الأصيل؛ لأنة لا يبنى اللفظ إلا عته؛ وليس للأصيل تسلم الدين لأنّه عأجز عده فلا 
یکون على الکفیل تسلیمه أيمًا. وقال اصحابا جفقہ: کل من لا [یصخ] تبرعه لا 
[تصع]* كفالته لأن الكفالة عقد تبرع فيصح ممن تصح تبرعه؛ فعلى هذا [إيصخ 


۽ في وب - ج وردت [حص]. 

( في دأ» وردت إترجيح للبعض|. 

7 متن انتهى النقل» السفي» المنافم: ل17 

(# تي را سقط إيم]ً. 

(3) قي (ب) ورد إلى تكفلل كل وأحد متهما عن صاحيه بجيع المال]. 

0y‏ من انتهى العل؛ الررمي؛ اليثابيم؛ ص 

(#) في ججيم النسخ وردت آقالا والصحيح ما ثبت عن: القدوري» مختصر القدوري» ص . 
في (آ) وردت ايصنم]. 


(9) في (» وردت إتصنع]. 
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تبرعه]“. كفالة الصبي المحجور عليه لا تصح؛ كما لا يصح تبرعه. وأما كفالة العبد 
المحجور عليه لا يطالب بحكمها في الحال؛ ويطالبه بعد العتق؛ إن أذن مولاه صيحت 
كفالته وبيعت رقبته في الدين. وكفالة المريض تكرن من الثلث كتبرعه؛ ولا تصحَ كفالة 
المکاتب» كما لا يصح تيرعه“. 


أ في ج سقط يصح تبرعه]. 
ر من انتهى الغل. الاسیجابی؛ زاد الغغهاء 128 - 20 1. 


rh ۰‏ شس تا .| 


کناب الحوالة 


[بيان معئى الحوالة] 

» «الحوالة قي اللغة: عبارة عن النقل» ومنه حوالة [الغراس]"؟ لأنة ينق من 
وإتما احتصت بالديون لان الدين يثيت بالوصف بأن قال لك علي ألف فجاز أن يقبلل 
الرصف بالنقل آيصًاء ولا يلزم أن الأرصاف لا تقب التقل لان أحكام الشرع بمنزلة 
الجرأهن على معنى نة يبقى بعد المبأشرة؛ لأن هذا تقل حكمي؛» والدين وصف 

ى يثبت قي الذمة؛ فجاز أن يقبل ملل هذا النقلء آما الدين حسي فلا يقبل النقل 

الحكمي. 

المحيل: من عليه إلدين. 

وإلمحال: صباحب الدين. 

والمحال له: خطا لا حأجة إلى هذه الملة. 

والمحتال عليه: هو الذي [يتحمل] الذين. 

والمتال بے شر الال“ 

[فرله] رضا إلمحتال وهو الدائن شرط؛ لأن الدين حقه»؛ فلا بد من وضاه. وأما 
رضا المحتال عليه وهو الذي قبل الحوالة فشرط أيضا لأن الدين يلزمه» فلا بد من 
التزامه. وأما رضأ المحيل وهو المديونء فليس يشرط على ما ذكر في ال یادات*؟ أنه 
ل ضرر له. 


وأ في أ وردت [الغرس]. 

(2) في دج) وردت إإلی] مگررة. 

(3) ئی رأ وردت إيتقبل]. 

(4 القونوی: انيس الفقهاء» ج1؛ م223. 

ر45 فی و سقط آتوله]. 

)£6 کاب الزيأدات لمحمة بن الحسن الشيباني. 
و 
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وصورة الحوالة: أن يقول المديون لرب الدين: أحلت يمالك علي من الدين 
على فلان» والطالب يقرل*“: احتلت» أي قبلت الحرالةء والذي أحيل عليه يقول: 
قبالت. فهذء صورة الحوالة التي ذكرها محمد شه » وهذا معتى قوله: إذا تمت الحرالة 
والأحكام الشرعية تكون على وفاق المعاني اللغوية. 

والدين متى انتقل [من ذمة] إلى ذمة؛ لا يبقى فيها فيبرأ ضرورة إلا أنه يش طا 
السلامةء أى هذه براءة مقيدة بشرط آن يسلم له الدين من ذمة المحتال عليه فإذا لم 
يسلم له يعود الدين إلى ذمة المحيل. 

ولا يكون هذا تعليت البراءة بش ط؛ لا اشعليق أن بكرن المعلق غير متصل 
بالمحل؛ كتعلق القنديل وها" قد وصل إلى (320/ |) المحل حيث برئ المحيل من 
الدين لكته عند التوى على المحتال عليه تنتهي”“ البراءة فيعود الدين إلى المحيل» 2 
کدا فى المہسم ,طط 

في بالا «وآما رضا المحتال شرط عندنا. وعند الشافعي نة إن كان على 
المحتال عليه دين قرضاء ليس بشرط. والصحيح قولنا؛ لأن المحيل بالحرالة يريد 
إثبات الدين للمحتال له في ذمة المحتال [عي]" فلا تصح إلا برضاء كمالولم 
يڪن عليه دين آ صلا 


(ا) قي وب» وردت إالمال]. 

(2) قي (ب» وردت [المديون أرب المال آحلت بعالك علي من الدين] مكررة. 
ر في رب» سقط [الدين|. 

(4) في رأ وردت [عن ذمته]. 

(3» في (ج) وردت إعنا]. 

)0 غي زج وردت اتھی|. 

4# تن انتهى اقل التفي» المتافع: ل8 !. 

(8) السرخسي؛ المبوط ح19 ص 61!. 

2 الماوردي» الحاوي الكيرء جتاء صر 7 ج 

را في رأ سقط [عله]. 

(ا 1 مسن اتهى النقل» الإسييجابي زاد الفقهاء: ل129. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحوالة ٤‏ 279 

ي» قوله: (الحوالة جائرة بالديون) 

«أحترارا عن الاأعيان؛ قإن الحرالة [بها لا تصح. والحرالة]“ على ضريين: حوالة 
مطلقة وحوالة مقيدة. فالحرالة المطلقة: أن يقول الرجل: احتلل عنى لهذا بآلف درهم 
فیقول: احتلّت. 

والمقيدة: أن يقول: احتل بالألف إلى عليك» فقرل: إحتلت. وكلاهما جائزان. 
فان بطل الدين في الحوالة المقيدة: يطلت الحوالة. مثل أن يشتري من رجل شيعا بألف 
درهم ولم [یزد“ الألف حى [أحال]" عليه بها رجلا فقبل ثم استحق المبيم. أو كان 
المبيع عبد فظير أنه حر فإن الحرالة في هذين الوجهين تبطل وكان للمحتال أن يرجم 
على المحيل بدينه. وكذا لو أحاله بألف وديعة عند إ! لمحتال عليه فهلك قبل تسلميها 
إلى المحتال ل. 

ولو سقط الدين بأمر عارض لا تبط الحرالة وله أن يطالب المحتال عله بعال 
الحوالة”“ مثل أن يحي على رجل بألف درم من ثمن بيع باعه آإياء]* فهلك المييع 
في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري أو إلى ناه قإن اتاخ الع وسقرط الشسن لا 
تبط إلحوالة. 

وڏا لو وجد به عيب فرده على البائم» سواء كان قبل القبض أو بعده بقضاء أو 
بغير قضاء. وكذا إذا رده بخيار شرط أو بخيار الرؤية. وقأل زفر جنغ : لا تبط الحوالة 
في الوجوه كلها. وأما الحوالة المطلقة لا تبطل بحال من الأحرال: إلا أن يموت 
المحال عليه مقلا أر يبجحد الحوالة ويحلغف ولا تة له عليهاأ أو يحكم الحاكم 
بإفلاسه حال حیاته في قولهماً. 

وقال أب حتيفشة جافغه : لا تبطل الحرالة بالتنليس في حال الحياة. ثم الحرالة إذا 
كانت بأآمر المحيل رجع عله بما أدى عنه إذا لم يكن عليه دين مثله. وإن كانت بخير 
مره لا يرجع عليه بما آدى كما فر فى الكغالة ويكوت متبرعا وإن كان عليه دين لا قط 


ية 


(1) في دأ» سقط بها لا تصح والحراة]. 

(2) في الخ وردت إيزدا. والصحيح ما ثبت من: آلرومي؛ الينأبيع؛ ص 
3 في رأ قط اأحان]. 

(4) في رج) سقط إوله أن يطالب المحتال عليه بمال الحرالة]. 

(5) قي رم سقط آإياء]. 
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ثم في الحوالة [المطاةة] ": إذا لم يكن على المحتال عليه دين فأدى إلى المحتال 
أو وهيه منه أو تصدق عليه أو ورثه من المحتال عليه أو أدى إليه دنانير مكان الدراهم 
أو عروضا قإتَة يرجم على المحيلل بالمال الذي احتال به كما قي الكفالة. وإن أبرأه 
على الدين وقبله ولم يرد الإبراء يبرا ولا يرجع على المحيل بشيء كمالر أبراً 
الكفيل»”. 

في ررالسراجية»: «رجل عنده رهن بمال فأحال الغريم [....] بالمال على رجلء» 
فللمرتهن منع الرهن حتى يقيض في أصح الروايتين؛ والمرتهن لو أحال [غريما له“ 
على الراهن تم يکن ڏه منع الرهن. وعلى هذا لر باع [شيئًا] “ وحيس المييع لأجل 
التمن ب" 

«السفاتج: وهر أن يدفع إلى تاجر عشرة قرضا ليدفعه إلى صديقه؛ وإتما 
يدفعه على سيل القرض لا على سبي الأمانة يستفيد به سقوط خطر الطريت۔ وإنما 
أورده في الحرالة لأنة أحال الخطر المترقع على المستفرض فكون في مغتى 
الحوالةي“. 

ب» السقتجة: بضم السين؛ وفتح التاء وأحدة السقاتج. وتفسي ها عندهم 
معروف». 

في درالکبری»: أقرضه على أن يكتب له إلى بلد كذا لا يجوز [وإن]“ أفرضه بغير 
شرط و[إن]"" كتب له سفتجة إلى بلد آخر جازء وكذا لر قال: أكتب سفتجة إلى 


(أ) ثي جميع الخ سقطت إالمطلعة] رالصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليناييم» ص 75. 

2y‏ الروميء الينأييع؛ ص - لا 

(3؛ في رآ وردت ألم يگن للراحن مع الغريم] وهي زائدة والأولى إسقاطها. 

و في و وردت إتمال]. 

() في جميع الخ سقطت إثيا] والصحيح عا ثبت من: الأوشي: القتارى السراجيةء ص 519. 
ر( عت انتهى القل: الأرشي: الفخاوي السراجية حر 2. 

() من تھی اننقل؛ النسفي: المتأفم: 18 

() من اتتهى اقل المطرزي؛ النغرب: ج1 ص 397 

(» في رأ وردت إوتكن]. 

10 في رأ - » سقط إإن]. 
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, موضم على أن أعطيك آنا هنا إلى أيام فلا خير فيه لأن القرض وإن كان في معنى 
العارية فى حى بعض إلأحكام إلا آنة معاوضة في الحقيقةء فيفسة بالشرط الذي يفسد 


به البيع.ولو فتح سفتجة ثم أبى أن يضمن فله ذلك. 
وذكر الطحاوي ينه فى شروطه: إذا قبل كتاب السفحجة وقرأ ما فيه وجب المال. 
والفتورى على ما تقذم» و الله أعلہ“. 


گتاب الصلح 


[بیان معنی الصاع] 

م «الصلح: اسم من المصالحةء أي المسالمة وهي خلاف المخاصمة. 

وهي في عرف الفقياء: عيارة عن عقد [ترتفع]' به المتازعة؛ ويجب من 
الحكمة” أن يكرن في [غاية] الحسن؛ والشرع [قد بتى]"' إليه. 

ثم الركن في الصلح أربعة: رقبة المدعي» والمدعى عليه والمصالح عه“ 
والمصالح عليه" وهر البدل. 

وركنه: !يجاب والقبول. 

وشرطه: أن يكرن المصالح عليه مالا معلوماء إن كان يحتاح إلى قبضه. 

وحكمه: في جانب البدل وقرع الملك فيه. [رفي جانب المصالح عنه)'" وقوع 
التمليك إن كان مما يحتمل التمليك“. ووقرع البراءة إن لم يكن يحتمل". 

صورة الصلح عن الإنكار ما ذكر قي «المبسرطه: رأة [إ1]"" صالح عن إنكار 
على أن يأخذ المدعي من المال من المدعى عليه بطريق الصلح ويترك المدعى به فى 
يد المدعى عليه» أما إذا صالح عن إنكار مم" المدعى عليه؛ أن يسلم العين إلى 


(1» في أ رردت إبدفم]. 

(2) في (ب» وردت الحكم]. 

رت في را - ج) وردت [نهاية]. 

( في (آ) وردت [ند نباء]۔ 

(3) في (ب) سقط إعت]. 

وت في رم) مقط [المصائح علي]. 

(#) في أ سقط إوفي جانب المصالمح عنه]. 
(#) قي رب) سقط [وقرع التمليك إن كان مما يحتمل التمليك]. 
(9) من انتهى النقل, الشسفي المتافم: ل178. 
ر0 في دا سقط إإذ]. 

(1!) قي رب» سقط إءم]. 
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المدعي بمال يأخذه منه جاز ذلك بالاتفاق». 

في واتنسغية): وسل عر الصلح عن انار بعك دعوى فاسدة عل شر صحیح؟ 
فقال: لا ولا بذ أن تكون الدذعوى صحيحة حتى يكرن الصلح على الإنكار بعذها 
صحيخا؟ لأن المدعي ما يأحذ" في حتى نفسه بدلا عن ما يدعي» أو غير ما يدعي» 


آو بعض من يدعي ؛ فلا بد آن تکون الدعوی صحيحة» حتی یون ذلك ثابئًا في حه 
ويجوز له أحذ ذلك" 

ي رتم الصلح جائزء إا كان اإلبدل عيًا قائمًا مملركاء سواء كان مكياة أو 
[1321[) عوزوتاء أو معدوقاء أو غير ذلك من الحيوان والعروض. قإن كان المكيل 
والموزون دينًا موصوقًا في الذمة معلوم القدر جاز كما في البيم؛ وعلى هذا العددي*“ 
[المتقارب]. 

[أما العددي المتغارت] كالرمان و اط وسائر [الحیرانات] إذا كاتت ديا 
صحيخا لا يجوز الصلح بها نها لا تبت فى الذمة. 

[وإن کان ثيابا موصوفا قي الذة] " ا يجوز الصلح حتى يجتمع فيها شرائط 
الصلح» بخلاق المكيل والموزون فة لا يشترط الأجلل قيهما 

ولو كان المدعى به“ ذهباء أو فضة؛ وبدل الصلح من جنسه» لا يجوز إلا مثلاً 


(ا) من اتعهی التقل السرخحسي» الميسوط ج20 ص140 - 141 

(#) في (ب» سقط سقط إغقال لا ولا بف أن تكرن الدعرى صحيحة حتى , کوت ا لفح على اانکار بعدهاً 
صحضاا. 

(3) قي وج) وردت إيأخت] م 

3 أب الشحة ان الحكام: جا ص 04ا 

(5) في (ب» مقط اي]. 

(ت) في (ب» وردت إالعدد]. وعبارة [العددي التقارب] وردت مكررة 

(#) في ري وردت [المتقاوت]. 

(#) في جع الخ سقطت إأما المددي المغارت]. . والصحيح مات من: الرومي؛ النأبيع: 
م75 

ا في جميم انسح وردت إالجرب] والصحيج ما یت هن الينايع ص۶ 

(10) في (أ) سعط [رإن كان ثابًا موصرفًا في الذية]. 

(آ) في (ب) سقط إيه]ً. 
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بمثل» ويشترط التقابض في المجلس؛ وإذا كان ذهباء فصالحه على فضةء أو على 
الک جاز التفاضل»؛ ووجب التقابض غىي المجلس» هذا إذا كان عن إقرار؛ وإن كان 
عن إنكارء قكذلك في حق المدعي»". 

هه قوله: رفن وقع الصلح عن إقرار أعتبر فيه ما يعتبر في البياعات؛ أو وقع عن 
مال بمال) 

«لوجود معتى اليع؛ وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء 
ويقسده جهالة البدل؛ لأنها هي المفضية إلى المتازعة: دون جهالة المصالح عنه أنه 
يسقط ويشترط القدرة [على]" تسليم البدل“ 

ي» قوله: ([وإن] وقع عن مال بمنافع يعتبر فيه ما يعتبر في الإجارات) 

«صورته: رجل ادعی على رجل شیا فاعترف به ثم صالحه على سکتی داره سنةه 
أو على ركوب دابته مدة" معلومة؛ أو على لبس ثوبه» أو خدمه عبده أو زراعة أرضه 
مدة معلومة فإن الصاح جائز في هذه المواضع. 

فإن مات أحدهما أو هلكت العين التي وقع الصلح على متفعتها قبل [أن]“ 
يستوغى المدعي شيا منهاء بطل الصلح؛ لأن عذا في معنى الإجارة وهي تبط بموت 
أحد المتعاقدين؛ ويرجع المدعي على دعراه. 

ولو كان الصلح عن إنكار» أو سكوت؛ رجع على دعرا“. ولو كان قد استوفى 
شيا من المتفعةء كالثلث والربع» سلم للمدعى عليه» من المتنازع فيه حصة ما سلم 
للمدعي من المنفعة؛ ربطل الصلح في الباقي» ويكون مشتركا بيتهما. ولو كان عن 


(أ) متن اتتهى النقال؛ اثروميء» التابيعم» مصدر سابق» ص73 
(2) في (ب - ج) وردت إلأنه لا يقط]۔ 

(3) في رأ سقط [على]. 

() متن اتتهى التغل؛ المرغيتانيء الهداية ج3 مر192. 
رت في ر سقط [رإن]. 

(6) في بم وردت [مدة سة]. 

(# في ر سقط إأن]. 

(8) في وب) سقط [ولو كان الصلح عن إنكار أو مكوت رجع على دعراء) 
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,سكوت أو إنكار؛ رجع بحصته من الدعوىء؛ وييطل الصلح بهلاك أحد هذ الأشیاء كما 
تبطا الإ جار:! وعدأ عند محمد جاه . 

وقال بو يوسف جشة ٠‏ إن مات المدعى عليه لا بيطلل الصلح وللمدعي أن 
يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته» كمأ لو كان حيًا. وإن مات المدعي لا ييطل 
الصلح أيضصًا في خدمة العبد؛ وسكنى الدارء وزراعة الأرض؛ ويقوم ورثة المدعي 
مقامه في استیغاء المنفعة؛ ويبطل الصلح في ركوب الدابةء وليس الثوب 

ولو هلك بدل الصلح, أو استحى» بطلل الصلح بالإجماع. ولر استهلكه مستهلك: 
إن كان المدعى عليهء قلا ضمان عليه؛ ويطل الصلح. ولر كان المستهلك غيره لا 
ييطل الصلح ويتخير المدعي بين أن يرجع عن دعواه وبين أن يأخذ قيمحه نه" 

يبشتري بها مثله» ويستوفي المتفعة. ولو كان المستهلك المدعي» لا يطل الصاح 
ا لأن استبلاكه مرجب للضمانء؛ فصار كالأجنبي. ويجوز أن يتخير كمأ في 
المسألة المتقدمةء ويجوز أن يقال لا يخيرء ويضمن قيمته للمدعى عليه“ وينقض 
الصفح» وهذا كله على قرل أبي يوسف شغ لمأامر. وأماً عند محمد جيلة : إذا 
أستهلك العبد بطلل الصلح؛ وإن آخذ قيمته؛ لأن أصله أنه ملحى بالإجأرة. 

قوله: (وإذا صالح عن دار لم تجب فيها [الشفعة]”. 

صورته: رجل ادعی على رجل دار أو عقار فأنكر المدعى عليه أو سكت 
فصالحه على دراحمء أو على دنانيرء أو على شيء لم تجب قيه الشقعة. 

ولو صالحه على شيء تجب فيه الشقعة فللشفيع أن يأخذ بقيمة المتنازع فيه لأن 
هذا قي حق المدعي [يمعنى]” المعاوضة»؛ وقي زعمه أن للشفيع الشفعة والمرء 
[مؤاخذ]"“ برعمهء ولهذا لم تجب الشفعة في المتنازع فيه لأ في زعم المدعى عليه 


(1) في زب - ج) سقط [وقال أبر بوعف ث]. 

(2) في وب - ج4 سقط [المدعي]. 

(3) قي وب - ج) مقط إمه]. 

(4) قي زج) رردت اائمدعي]. 

(3) في جميم ! اللخ وردت [المنفعة] رالصحح ما ثيت من: القدوري: مختصر القدوري؛ ص 12 
(6) غي د» وردت [لمعنی]. 


(7) في رأ وردت [رخذ]: وفي (ب) وردت إمن أخذا 
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أنه صالح المدعي لافتداء اليمين على باطل دعواه حتى لو اعرف" المدعي بأة ميطل 
غي دعواه وچب عليه رد العوض. 

ولو أقر المدعى عليه والمسالة بحالها وجبت الشفعة فيها ويأخذ الشقيع كل 
واحد منهما بقيمة الآخرء ويعتبر فيهما [ما]”“ يعتير في البياعات» كالرد بخيار العيب» 
وخيار الرؤيةء وخيار الشرط؛ وغير ذلك. 

قوله: (وإذا صالح على دار وجبت [فيها] الشفعة). 

صورته: رجل ادعی دارا أو عقار! قي ید رجل؛ أو ادعی عليه شا لا تجب فيه 
الشفعة فأنكر المدعى عليهء أو سكت» فصالحه على شيء تجب فيه الشقعة فإن 
للشفيع أن يأخذ بالشفعة بقيمة المتنازع غيهء إن كان غير مثلي» وبمثله إن كان له مثل. 

وإذا أقر الأمدعى علبهء فصالحه على دار أو عقارء والمتنازع فيه أيضا دارًاء أو 
عقار؛ وجبت الشفعة فيهما جميعا على ما ذكرناء ولو ادعى دارا في يد رجلء فأتكر 
المدعى عليه ثم اصطلحا على أن يعطه المدعي دار خر ويأخد هذه الدار وجت 
الشفعة قيهما. ولو أقر المدعى عليه والمسألة بحالهاء فلا شفعة فيهما ولا يجوز 
الصلح». 

م قوله: زورد الحوض) 

«أي رد بدل الصلح على المدعى عليه؛ لأ من زعم المدعي أنه باع الدار مته 
بالدراهم فإذا استحقت الدار* فقد استحق المبيع في زعم المدعي فثبت للمشتري 
الرجوع على البائع (322/ ) باللمن وفي زعم المدعى عليه أن ما أعطاه فداء عن 
اليمين والخصرمة وقد ظهر بالاستحقاق آنه لم يكن عليه يمين وإن خصرمته باطلة 


۳ 
۽ کان له رد العرض ياعتار الجانبين»' 


(آ) في (ب» وردت إعرف|. 

(#) في (ب) وردت إفيهماا. 

د3 في رأ وردت إواً. 

ر في رأ وردت إفي]. 

رة) من اشهى القل: الروعي: البتابيع؛ ص 75. 

(6» في رب - ج) سقط إاندار]. 

(#) متن انتهى الق : السقيء» المتأفم: ل19 - 1# 
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ي؛ قوله: زوإن أدعى احق “ في دار [ولم) ب یبینه إلى خر ما ذکره) 

يريد به: آنه لم ينسبه إلى جزء معلوم: : لصتت وللت ولا إلى جية: كالجانب 
الشرقي» أو الغربي؛ أو الشماليء؛ أو الجنوبي. فإن تسبه إلى جزء معلوم شائع ثم استحق 
. 3 
بعض الدأر ينظر: إن بقي من الدار مقدار انع به آر کر لین اللمدعى عليه أن 
امارح فی فیا آم ای لسع ره ای الما عل ا E‏ واا ادع 
جرا معلوما من أحد الجراتب الأربعة يتظر: إل استحق جميع ما أدعأه يرد العوضص؛ 
وإن اإاستحيق ما سوا ل یرد شا وآن سحن يعض مأ أدعاء رد حصته علي دا 
١‏ 0 
دگرنا) . ۰ 

MF . 

[م: قوله: والمتافع]“ 

«رصررة دعوى المتأفم: أن يدعي على الررثة أن الميت كان أوصى بخدمة عقا 
ألعبد وأتنكر i:‏ ورة؟ ١‏ لن ألر وإية بحو لوادعى اسشجار عين والمالك ينكر هم 
تصالحوا لم يجن" كذا في الميسږ 

کي“ قوله: زوت ادعی ل ل اا احا [وهي] تجحد فصالحته على مال 
[بذله] ‏ حى ترك الدعوی جأزن 

«يريد جازء في حى القضاء: وما فيما بينه وبين الله تعالى لا يحل له أن يتتفع بما 
آذه متها إن [كان] كاذيا في دعوا"". 


(أ) قي ر سقط [حتًاً]. 
(2) في ر رردت إئي]. 
وت في رب وردت [وئس]. 
() متن اتتهى النقل؛ الررميء البتابيع» ص75 - 76. 
439 في ر ةط م قله والمتاقم]. 
)٥(‏ سن انتهى اقل السفي: المنافع: 79| 
(۶ قي جم التسج ردت [وقي]- والصحيح م تيت س رومي اليتابيع ؛ صرت 
(8) في دآ وردت إبذات]. 
9 في ر سقط إکان]. 
(10) متن انتهى التقل: الرومي؛ اليتاييع» ص76. 
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ه» قوله: (فصالحها على مال بڌله لها [...] یجز) 

ررقال انث هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر وفي بعضها قأل: ثم يجز. 

وجه الأول:؛ أن يجعل الزيادة غي مهرها. 

وجه الثائي: أنه بذل لها المال لرك الدعوى” فإن جعل ترك الدعرى منها فرقة 
فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة: وإن لم يجعل قالحال على ما كان عليه قبل“ 
الدعوى غلا شيء بقايله العو ض فلم يصح 

ي» قوله: (وإن ادعی على رجل آنه عبده فصالحه على مال أعطاء إیاء جاز) 

یرید به: إذا كان الرجل المدعى عليه مجهول اللسب فإن أقام المدعي بعد ذلك 
نة على أنه عبده؛ فولاؤه له؛ وإلا فلا. ولو صالحه على حيوان قي الذمة إلى أجل 
جاز؛ لأنة يمنزلة الكتابةء ولا يصح أحذ الكفالة. وذكر فى الأصل أنه يصح وهر 
اأصحيح. 

قوله: (وكل شيء يقع عليه الصلح وهر مستحق بعقد المداينة» لم يحمل على 
المعاوضة؛ وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه). 

يريد به: بقوله وهو مستحق بعقد المدايتةء إنما أخحذه من المدعى عليه من جنس ما 
يستحق في ذمته. ) 

ولهدا قال: (كمن له على رجل آلف درهم جياد فصالحه على خحمسمائة زيوف 
جاز). 

لأن الزبوف من جنس حقه» إذ الزيوف ما فيه قليل غش» ويهذا القدر من الغش لا 
يخر ج من أن يکرن من جنس حقه. آلا تری أن من له على رجل اف دړرهم جاد حالة 
فظغر بألف زيوف من مال غريمه. وتجوز يها عن الجيأاد ليس لغريمه أن يستردها منه 
كمالو ظفر مته بالجياد بخلاف ما إذا ظفر عمنه يالعروض والمكيل والموزرن 


(ا) في جميم الخ وردت إلم] وإسقاطها آولى» والصحيح مأ ت من: المرغينانيء؛ الهداية: جد 
صر195. 

(2) قي (ب) عط [الدعرى]. 

(3) ني ډب) سقط [قبلا. 

ر متن انتهى التقلء المرغيتانى: البداية جحد صر 195 
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والمعدود وغير ذلك وهو أقل من حقه وتجرز به فإن للغريم آن يسترده إلى يده لاأنه 
لیس من جنس حقه. 

وعذأنو كأن على رجحل أف درهم زیوف فظفر بالف درهم جیأدء فإن أ أن 
یستردها لأتها ليست من جنس حقه بى لكونه أفضل من حقه؛ فة لا يجوز إلا أن 
يتجوز [بها]" الغريم لاد كل من استحق [الأعلى يستحق الأدنى؛ وليس كلل من 

يستحی] الأدنى يستحق الأعلى. 

فإذا ثبت هذا فنقول: إذا وقع الصاح على بعش ماب ما يستحقه بعقد" المدايتة لم 

يحمل على المعاوضة؛ [لأن حمثه على المعارضة]": مرها على الغساد؛ 4 
يكرن بائعا ألف درهم بخمسمائة وذلاك حرام لما فيه من e‏ ا حمل أمرهما 
على الصحة والسلامة ما أمكن رلا إمكان هاه إلا أن يجعله أخذا يعض حقه وسقطا 
للبعض وهو طريق صالح فوجب حملفه على هذا . ألا ترىئ أنه لو أبرأه من حمسماثة 
ايتداء تم خد الاق جأزء كذلك ماهتا 

أما قوله فى الكتاب: ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز لأن [الدناني]"“ ك 
تستحق بعقد المداينة فلا بد أن يحمل على المعاوضة فيكون بائعا آلف درهم بماثة 

دينار نسيئة وذلك باط . 

وعلى هذا: [ذا كان له على رجل كر حنطة جيدة؛ فصالحه على تصق كر 

حتطة جيدة» أو رديئة أنه يجوز ويحملل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط بأقيه. 

وكذلك لو صالحه على كر حتطة رديئة إويجعل مسترفيا]" قدر حقه [ومقطا]“ 


أ دة 
ج 


(ا) قي ¢ سقط إبيا]. 

ر( في ر معط إالأعلى يتحى الأدثى ويس كل من يتحو]. 
(43 في وب) وردت [يعد]. 

(#) في و سقط إلأن حمله على المعاوخة]. 

() فی و وردت إاندنار بعقد| وإسقاط [بعقد] رای 

(6) في )دد وردت إويجعل متوغا] مكرر 

i‏ في و سقط إالراو]. 
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ولو صالحه على كر أجرد من حقه جاز؛ لأت ليس غه ربا. ولو أن له كر حنطة 
مؤجلة فصالحه على نصف كر حنطة معجلة لم يجز. ولو صالحه على كر تام جاز. 
وكذلك الجواب في الدراهم رالدنائير 1323 أ). 

قوله: رولو صالحه على الف درهم مؤجلة جاز: فكأنة أجل تفس الحق). 

يريد به: إذا كان [له]" ألف درهم حالة فصالحه على ألف مؤجلة وهذا أيًا لا 
يمكن حمله على المعاوضة لأنهُ يكن بائعا ألف درهم حالة بألف درهم مؤجلة 
وذلك باطل قيحمل على التأخبر والتاجیل. ألا تر آنة: لو أن على رجل أل درهم 
حالة من تمن متاع فأآجله سنة يصير مؤجلاً وليس له المطالبة قبل مضي السنة كذلك 
هاهنا. 

قوله: (ولر كان له ألف سرد وصالحه على خمسمائة بيض» لم يجز). 

يريد بالسود: ما كانت القضة فيها أكثر من الخش؛ فإذا كان كذلك لم تكن البيض 
مستحقة بعقد المداينة غلا [يحمل] على استيقاء البعض وإسقاط البعض فلا بد أن 
يحمل على المعاوضة ولا يجوز بيع الألف بخمسمائة؛ لاه ربا 

قوله: (ومن وكل رجلا بالصلح عنه» فصالحه لم يلزم الوكيل [ما صالح] عليه إلا 
أن يضمته). 

يريد به: إذا وكله بالصلح عنه في مرضع لا يكون الصلح فيه بمعنى المعاوضة» 
كما إذا وكله أن يصائح غريمه عن الألف التي عليه بخمسمائة أو وكل بالصلح عن دم 
العمد. أو وكلته المرأة بأن يخالعها من زوجها فحينة المال لازم ألموكل دون الوكيل 
إلا أنه يضمته. 

أما إذا وكله بالصلح عنه على مال بأن ادعى عليه عروضا أو عقار أو تبحوعهما 

فوكله بالصالح عنه على مال قإن المال لازم للوكيل لأن حقوق العقد هاهنا على الوكيل 
دون الموكل بخلاف الصلح عن دم العمد والخلم»”. 


(1» في ۽ مقط إنه]ً. 

ر2 في رأ وردت [يجعل]. 

رت قي وآ وردت [انمصائم]. 

ر تن اتتهى النقل؛ الرومي؛ النابيم؛ صا . 
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م٤‏ قوله (إلا أن يضمته) ` 
«أي إلا أن يضمن الركيل بدل الصاح [لأنة حينذ]“ يكون مؤاخدا بعقد الضمان 
لا بالصلح والمال لازم حيننذ لامر كل أي على المركل 7 
ي» قرله: (إن صالح مال وضعنه تم الصلح) 
«يريد به أن يقرل: صالح من دعرآك مع فلان على مائة درهم على أني ضامن 
ليا“ غإذا نعل ذتك فالمال لازم [للمركل]“. ركذا لو أضاف المال إلى تفسه أو ماله 
ولم يقل: ی ضامن 
مثل قوله: صالح من دعراك مع فلان على مائة درحم من مالي» أو على مائتي هذه 
الصاح جائز سواء كان بأمره أو بغير آمره»؛ والمال لازم للوكيل؛ وليس للمدعي على 
المدعى عليه سبيل فلو استحقت المائة في قرله مائتي هذه يجب عليه ضمانها. 
وكذلك لر قال: على عبدي هذا فأستحق العبد يضمن قيمته لر كان الصلح فيما لا 
يحتمل [النقض] كالصلح من دم العمد والخلم. أما لو كان الصلح عن مال ينقض 
الصاح باستحقاق العبد دون المال كما إذا وجد الصلح عن إلمالك رهذا هو الصحيح. 
وكلل جهالة تحتمل في المهر تحتمل في الصلح عن القصأاص فما دون النفس. . 
وفي کل موضع بطلت التسمية قي التكأح بطلت في الصلح كما إذا صالحه على ثوب 
ولم بين جتسه ويتقاب إلى [الدية]*“. 
ولر صالحه على حمر سقط القصاص ولا يجب عليه شيء بخلاف النكاح. ولر 
كان الصتم بام ر المدعى عليه رجع بما أدى عنه سواء قال: أضمن بدل الصلح؛ أو لم 
يقل. والأمر بالخلع رالصلح يكرن أمرا بالضمان. ولو قال: صالح من دعراك مع قلان 


(ا) في () وردت إحيعذ لانه]. 

ر قي وب - ج سقط إحيعد]. 

و3 من اتهی التق النسشيء اتجتاقم: 1 

و قي رب - ج4 وردت ابيا]. 

(3) في جع النسخ وردت إللوكل] والصحيح ما ثبت عن: الرومي» الينابيم؛ حس6. 
(6) في رب) وردت ل]. 

قي ) وردت إالنقصض]. 

(8) في ا رردت الدین]. 
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على آلف دره, غهذا موقوف على إجازة المدعى عله فإن أجازه جاز ولزمه المال: 
وإن لم یجزه بطل ٤‏ 

م قوله: ([رإذا] كان الدين بين الشريكين) 

راعلم: أن الدين المشترك آن يكرن وجا إذا كان بسب متحد ٠>‏ كثمن المبيم 
المشترك إذا كان البيع صفقة واحدة رقيمة المستهلك المشترك والموروث بينهماء 

والحكم فيه: أنه إذا أشترى أحد ربى الدين بتصيبه من المديون إ[شيئًاء أو استوفى 
نصيبه من المديرن]“ كان الساكت بالخيار. وإنما كان له أن يرجع على القابق*؟ لأنْ 
نصيب القابض صار عا وبقي نصيب الساكت ديا وللنقد مزية فيشت له حق 
المشاركة. 

قوله: (وإذا كآن السلم بين الشريكين). 

وتأويلل مسالة السلم: بأن يكونا شريكين شركة خاصة في السلم أما إذا كانا 
شريكين شركة مفاوضة جاز عندهم جميعا لان لو صالح أحدهما في الكل على رأس 
المال جاز فكذا إذا صالح على تصف رأس المال۔ 

ذكر في الميسوط: أن عندهما: يتوقف هذا الصاح على إجازة صاحبه فإذا أجازء 
جاز فكان ما قبق” بينهما وما بقي من المسلم فيه بيتهماء وإن لم يجز بطل وكان 
حقهما في المسلم فيه" وقال یو يوسف جيه : إن صالحه جائزاء جاز صاحبه أو م 
يجز وكان الساكت بالخيار: إن شاء تيع القابض وشاركه فيما قيض وإن شاء اتبع 
المطلوب بما بقي. آي إذا كان رب السلم واحدا وصالح مع المسلم إليه عن المسلم 
فيه على رأس المال جاز كذا هذ“ 


(أ) مشن اتتهى النقل؛ الروعي: التابيم» ص6 

(2» في ر وردت [رإن]. 

(3) في زب ج سقط || [إذة كان]. 

و في ر( مقط سقط [شًا آر استوفى تصيبه من المديرن] 
(5) في إب) سقط [على القابف]. 

() ي (ب» وردت إما قبض| مكررة. 

(#) السرخسي: البسوط ح21 ص52. 

;8 متن اتتهى النقل» السفي المتافع: HO J:‏ - 180 


كتاب الهبه 


م «الهية: عبارة عن التمليك بغير عرض الهبة بشرط العوض بيع معنىء؛ 
ااا اندر کا کل شهر بدرهم إجارة معت * ٠‏ والإیهاب: قبول الهية. والاستيهاں: 
عو أل أنهة. 

ركته: فع الوإهب»؛ وهو قوله وهبت. ولهذا لر حلف أن يهب عبده لفلان فوهب 
ولم يقبل فلا بو في يمينه. وها أنه عقد تبرع فيتم بالتبرع. 

وإنما قال في [324/]] الكحاب: الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض لما أن 
[الملك] مرقرف على هذا المجمرع. 

والحكم المطلرب به: ثبرت الملك. 

وشرط بوت الملك فى الموهوب القبول والقبضس”؛ إلا أن القبول شرط وجوده 
في المجلس فإذا وجد يتعقد العقد على معنى ارد لا يضرء الفرق. 

وشرطه: أن يكون مقسوما [محريًا ]ب 

في «الزاد»: ([قوله]": فإن قبض الموهوب [له]""“ في المجلس بخير إذن الواهب 
جاز). 


E‏ ي لإاب سفت مقط إماً. 
(2 اتقرنوي: أبس الفقهاء ح!: ص255. 
( في ر وردت إكأعاد]۔ 
57 الكأساتيء بدائع الصتائم؛ ج0 119 
{0y‏ في ر وردت إالمك]. 
(ت) قي رج) سقط إوالقبش]. 
7© تي دأ وردت إمجرزا]. 
;8 تن انتھی اللقل: التسفي؛ المثافع: EEE:‏ 
TE‏ في ر م عط إقرث]۔ 
1( في ¢ عط ل]. 
293 
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«والقياس أن لا يجوز وهر قول الشافعي حيئنة . والصحيح قراتاء لأن الواهب 
يقصد بالهبة التملياك وإذا لا يتم إلا بالقبض فصارت الهية تسايطا على القيض فكان 
لذت تايا ا دة ٤‏ 

في «الکبری»: «دوهب لر جل تابا في صندوق مققل ودفع [إل]“ الصندوق لم 
يكن قيضا وإن كان الصتدوق مقتوحا كان قبضا؛ لأن في الوجه الأول: لاأ يمكنه 
القبض إذا أراد. وفي الوجه الثاني: یمکنەي. 

ي» قوله: (الهبة تصح بالإيجاب؛ والقولء والقيض» 

اذا صدرت من أعله وعو مالك لها وأهله [أن] ° يكرن حرا عاقلا بالقّا؛ وإن كان 
عدا او ماتا أو مده زا أو آم ولد أو كان في تفسه شيء من الرق أو کان صغَبا أو 
مجنو تا ولا يملك الشىء الموهوب فإنها ا تصح. 

إلا أن أصحابا قالوا: لا بس أن تتصدق المرأة من بيت زوجها باليسير كالرغيف 
وتنحوه؛ ولا يجوز بالکثير 

وقال ابو بک كر: لو قال لرجل: وحيتاكڭ عيدى هذاء والعبد حاضر وفيض الموهوب له 
العبد جاز وإن [لم]“ يقل قبلت. وكذا لو كان العبد غاا فقال: وهبته مناك فذهب 
وقيضه يجو ز؛ قال الققية أب الت اينه : ويه نأخذ. 

وتال أبو يوسف في النوادر: لو غال: هب لي علا العبد فقال الأخر: قد وهبت؛ 
تمت الهية. ولو وهب الدين من الغريم أو أبرأه مته لم يفحقر إلى البو عند بي حنيفة 
جنه ۽ وتطبل بال 


رأ الشرواني؛ عبد الحميدء حواشي الشرواني على تحغة المحتاج بشرح المتهاح؛ جت ص دات دار 
الفکر؛ بيروت. 

(ے) من اتی اقل الاس جابی: زاد انها فى+13. 

(3) قي رام وردت [إئه] مكررة. 

3 من اتتهی انتغل : ابن مارو الام ی الکبرق» YEE‏ 

() في جميم الخ وردت إمن] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ البنابيع» ص 7 

(» في ر سقط إلي]. 

)#{ فی زیا ¬ ج وردت [بالردة]- 
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وقال زی شه : يفتقر إلى القبول فإن وهب ترجل يسا يتا له علۍ آخر رذن له في 
القبض مته فقضه جأز أستحساتا 

فلو وهب الأب لابنه الصغير حبة لا تححاج إلى القبول ولا إلى القبض ويملك 
الصغیر بمجرد قوله وهبته له لو کان الو هوت معلوماً ویشهد عله كيلا ييجحدها هم أو 
غيره ول يحون له بيْنة. وإن لم يشيد عليه" فالهية به جاتزة فیما ينه وبين الله تعالی إذا 
كأن الموهوب معلرما سواء كان الصغير في عياله أو في عيال غيره. وعلى هذا: كل من 
كان ويا تصخر فوهب مئه شيا فإنةٌ يمك الصبى بالهبة. 

وإن كان صغيرا له من أهل القبض فحق القبض له وإن كان صغيرا أو مجتوتًا فح 
القيض وليه أبوه ثم وصي أبيه» شم جد [نم] وصي جدء على الترتيب؛ فزن غاس 
الأقرب غيبة منقطعة فوهب الصخير هية جاز وحتق اقيض لذي يليه قي الولاية. ولا يجرز 
قبض غير هزلاء الأريعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصبي في عياله أو لم يكن. .. 

ون لم يکن أحد من هؤلاء الأريعةء جأز قيض من كأن اأصبي غي حجره وعياله 
۰ سو أ کان خا آر عا أو الا أو اجشا. ٠‏ ولو قيض له رجل ليس في عباله لم يجز. 
وإ فيض الصبي بنفسه هو يعقل جأز. 

ولو أن صبية لها زوج وقد عقلت ودخل يها الزوج ولها أب حي فرهب" لها هبة 
فقضت جار ولو تبض آبوها ولو قبقی إل زوج مع بقاء الأب جاز قرضه أيضا. ٠‏ ويجور 
لقاضي آن يقب للصغير مأ وهب له» سراء كأن الصغير في عياله أو لم يكن وكذئك 
r tH aE‏ 
ت صي ٍِ 

فی ورالد خير ة): وقيماً أداً ارشب للصغعررة يجوز بض زوجها بعد لقأف تفر يض 
ازب إمورهاً إل د بخالاف مأ قي الرقأف. ویملکه مع حقرة الأب بخلاف الام 
وکل من يعرلها غيرهاء حيث لا يملكونها إلا بعد مرت الأب أو غيبته [غية]“ منقطعة 


(ا) في ب - ج) سقط كيلا يجحدها عو أو غيرء ولا يكون له ية وإن لم يشهد عفه]ً. 
ر2 فی را) سقط [ثم]۔ 

رت في (ج) وردت [فرعبت]. 

(ا) متن اتهى النقل» الرومي» افيتاييم: ص77٠‏ 

(ت» في ر سقط إغية]. 
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فى الصحيح؛ لأ تصرف هؤلاء للىضرورة لا بتشويض الأب ومع حضوره لا 
في «التهذيب»: ولو وهب من عبد [فالقيول] والقبض إليه لا إلى المولى إلا إذا 

کان صف 
في «الكبرى»: رولو وهبت المرأة مهرها الذي لها عل الروج لأينه الصغير من 

زوجها هذا فقيل الأب المختار أنه لا يصح لأن هذه هية غير مقيوضة. 
ولو وهب لابته الصغير دازا مشغولة بمتاع الأب جاز لأ الشرط هنا قيض الوإاهب 

وكون الدار مشغولة بمتاع الأب لا يمنع قيض الواهب. 
تصدق على إبنه الصخير بداره والأب ساكنها. قال بو حليغة ائه : لا يجوز. وقال 

أبو يوسقف ثنخ : يجوز. وما قاله أبو يوسقف جائخه موافق لما مر في المسألة التي قبل 

هذه لأ المعنى يجمعها وعليه الغتوى. 
وإذا أرادت المرأة أن تهب مهرعا من زوجها ولا يبرأ عن ذلك؛ فإنّها تصالح سرا 

من الزوج على مهرها مع رجل على شيء لم تره ولم تنظر إلى ذلك الشيء حتى تهب 

مهرها من زوجها ثم تنظر إلى ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود [المهر]“ على 
الزوح 325/) كما كان؛ لأن بالصلح برئ الزوج عن المهر فالهبة بعد ذلك لم 

تصسح». 
في ررالملتغط»: الحيلة قي هبة المهر وإعادته بدون اختيار الزوج: وإذا أرادت المرأة 

أن تهب مهرهاء ثم يعود المهر على الزوج فهو أن تصالح المرأة على لؤلؤة أو ثرب لا 

تراه فتبرئ الزوح؛ ثم إذا رآت ذلك الشيء فردته بخيار الرؤية عاد المهر كما كأن. ولو 

ماتت المرأة تم العقد وبطل الخيار في الرؤية. 


رأ المرغيناني. اليدايةء حك ص لات 

(2) في ر( وردت [فالقوف). 

رت ابن مازى المحط البرعاني حت: صر 12. 

(#) في رآ وردت [المهران). 

(ت) من اتھی اقل ابن ماز آتفتاری الکبری) 22 
إت) السرخسيء المبسوط؛ جلا ص ك 
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«الأصل في هذه المسائل: أن إذا أتى بلفظ إيبنى]" عن تمليك الرقبة يكون 
هبة. وڌا کان إيبنى]“ عن تمليك المغعة یکو عأرية. وإذا إحتملل هذا وذلك ينوي 
في ذلك نحلة كذا أعطاه إياه بطيية تفه بغير عوض. 

النحلة: الإعطاء؛ يستعملان في ألهبة أستعمال الصريح فلهذا قال: إن هذ إلألفاظ 
صريح الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به أكل غلتها أو ثمرتي“ 

الحملل: هو الإركاب حقيقة فيكرن عارية لكثه يحتمل الهية فيحمل عليه عشذ 
التي“ 

قوله: إلا [محرزة”]). 

قال القاضي تة : إن المحوزة المفرغة عن أملاك الراهب وحقرقه حتى لر 
وهب لواحد ٿمرا على رأس الشجر لا ب د 

القبض: عبارة [عن] الحيازة باليد: إنما يتحقق بالقسمة لأنه عبارة عن جميم 
إلأنصاء ۽ في حر ا 

في رالتحفة»: «الحيازة يراد بها القسمة هاهتا بالإجماع. ومن شرائط الصحة؛ أن 
تكرن متميزة عن غير الموعهوب غير متصلة به ولا مشغولة بغير الموهوب حتى لو 
وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو نخلا فيها ثمرة للرأهب معلقة به دون 
الثمرة ا يجرز. 

وكذا لو وهب ثمرة اللخل دون النخل: والزرع درن الأرض؛ وقبض النخلى والثمرة 


f 
والأرض” والزرع لا يجوز.‎ 


(؟» في (أ) وردت إيشيء]۔ 

() في () وردت آبشيء]. 

ر النحلة: العطيةء ومنها قول تعالی: چ یا آلا مدق ع4 إالا: .]٤‏ المطرڑي: العفرب 
ج2 ص 292. 

(5) في رأ وروت مجوزة]. 

رق الغدي» قاوى الغدي» اء ح12 3. 

(7 قي رام قط إعن]. 

37 السو تخس + المسوط: ج12 ص ا 

2y‏ في زب» سقط إرقبض النخل والتمرة والارض]. 
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وكذا لو وهب دار فيها متاع الواحب أو ظرفًا فيها متاع للواهب" دون المتاع أو 
وهب داية علها حمل لواهب دون احمل وھىشىھا لا يجوز . 

ولا يزول الملك عن الراهب إلى الموهرب لهء لأ الموهوب غير متميز عماليس 
بموهوب فيكون بمنزلة المشاع. ولو قسم المشاع وسلم ما وهب جاز. 

وكذا فى شه الفصول. إذا ملم الدار فارغة عن ار وكذا ا جمد ازن ر و حر 
وتكون الهبة موقوفة في حق لبرت الملك إلى وقت الإفراز فى كرن اليبة فى الحال 
فأسدة. أو لا حلاف بين المشايخ جيشغهء ولكن لا خلاف في أنه إذا وجد التسليم يعد 
القسمة والإفراز [جاز“|»“. 

. م . . 4 ى : 

قوله: (ولا تجوز الهبة فيما إيقسماً إل محوزة مشسومة). و خلا دنا 

وقال الشافعي بشي : يصح فيي ! لمشاع. والصحيح قولنا؛ لاتا لو ص ح تا له 
الهبة لبت الملك؛ [ومتى ثبت الملك]“ ثبت له ولاية المطالبة بالقسمة تكماا 
[لمنفعة] الملك؛ وإذا طلب جب الشسمة. والراهب لم يلتزم القسمة ل صريحا و 
دلازت؛ “ن البو جود ليس إلا اة التي تبت عن تات UE‏ [وليس من ضرورات 
8 3 ٍ ت ET‏ ع 
تبات الملاك)]' ؟ الترام القسمة فجاء من هذا أنه يودي إلى إن يزم الو اهب شيءَ م 
يلتزم فو جب ُن آ [یلرم]* دقفا لإ ر 


(1) في إب) سعط [أر ظرفا فيها ماع تلراهب]. 

ني رآ) سقط إجاز]. 

ر متن ايى النقلء السمرتندي تحغة الفقهاء ج3 ص 162. 
() قي جميع السخ قلت أيقسه] والصحيح ما ثبت من: القدوري» مختصر القدوري» ص124 
(3) الماورديء» الحاوي الک يوه ۸ صر ك 

(6» في رآ وردت [ومتى ثت المئك| مكررة. 

(#) في رب) سقط إله]. 

(8» في ر سقط [لمغعة]. 

فی ¢ سقط [رلس من ضرررات إثبات ائمئك]. 

10 في زا وردت [يلام]. 

EERE المرغينانيء اليداية. ج‎ (lf; 
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في ررالکبر ى وروآلهة الشأسدة مضمونة بالق فإ نص قي ألمضشأرية: ١‏ يعني إ5 
دفع إلى خر أل درهم وقأل نصفها مقارية رتفي هة ة لك“ فيلكت الألف في 
يده [ضمن] المضارب حصة إلهبة وهه هبة فاسدة لأتها هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمةء وهل يثيت الملك للمرهوب له بالتيضر؟ 

تكلم المشايخ ته قيه: والمخار أنه لا يبت انه نص في حجج إلهبة من 
الأصل: أنه لو وهب نصف دآر من رجل وسلمها إليه فباعها الموهوب له م يچر 
أشار إلى أنه لم يمالك حيث أبطل البيع اراقع بعد التسايم»“. 

في «السراجية»: «هبة المشاع فيما يحتملى القسمة لا قجوز؛ سواء كان من شريكهء 
أو من غير شريكه» ولو قبضها هل" يفيد الملك؟ ذكر حسام الدين يتك في كتاب 
الراقعات: أن المختار أنها لا تفيد الملك. وذكر في موضع آخر : أنها تفند الماك 
ملكا فاسدا وبه بقتی. 

إذأ وهب اتتان من ر جل دارا فإنةٌ يصح بالإجماع. وغب من ورجلين درهما ححا 
يجوز وعليه الفتوى»' م 

م قوله: إوهة المشاع فيماً لا يقسم جائز 

ررأي فما لا يحتملل التسمة؛ أي لا يبقى متفْعًاً يعد القسمة أصاة ولا يبقى بعد 
القسمة من جنس الانتفاع [الذي]' كان قبل القسمة كالييت الصغير والحمام الصغير؛ 
والشيء الذي لا يبقى متتفعا أصلا كعيد وإحد وداية وإحدة. 

[ونعني] بالمقسرم: أن يكرن منتفعا في الحالين قبل القسمة ويعدها كالأرض 


ا قي وب) سقط إلك]. 

ر2 ي ر سقط إخمن]. 

رت من اتتهی اقل این ماز الفتاوی انکر ی ل 2ے. 

(#) فی رب - ج) وردت إهذا] 

رت) جيم الإماآم حسام الدين عبر بن عبد العزيز الشهد زت 536 هع اجناسا يقال نها الراقعاد 
اجى خليفة؛ كشف الظنون؛ ج1 ص1. 

زت سن انتهى النقال» الأو شىء الغتاوى السراجية: حى 405.. 

(© في و سقط [الذي]. 

ر( قي وأ) وردت إوتفي]۔ 
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نها صالجة للزراعة والبتاء قبل القسمة وبعدهاب“. 


في «الكبرئ»): وهب من رجلين درهما صحيخا. قال بعضهم: لا يجوز لأن 
SONE‏ الدرهم لا يضر فكأن مشاعا يحتمل القسمة. والصحيح: أنه يجوز لأن 
الدرهم الصحيح لا إيكسر]” عادة فكان مشاعا لا يحتمل القسمة“. 

ي» قرله: (وإذا كانت إلعين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم بجدد فيها 
قيضا) 

«ريريد به: إذا كانت العين فى يده وديعة؛ أو عاريةء أو مخصربة؛ أو مقبرضة بالعقد 
الغاسد. أما لو كانت في يده رها يحتاج إلى تجديد (326/ ) القبضى»”. 

ه» قوله: (إذا وهب الأب لابته الصغير هبة ملكها الاين بالعقد) 

«لأتة في قبض الأب؛ فينوب عن عبض الهبة؛ ولا فرق بين ما إذا كان في يد» أو 
فی ید مودعه؛ لأت بده کیده؛ بخلاف ما إذا كان مرهونًا أو مغصوبًاء أو مبيعا بيغا 
فاسدًاء لأت في يد غيرء؛ أو في ملك غيره»“ 

في «السراجية»: «رجلل تصدق على ابه الصغير دارا والأب ساکنها جاز عند أبى 
يو سف لته » وعاره الفتوى. خلافا لبي حنيفة و محمد جلع ب . 

في والفتاوی الکبری»: «ر جل له أبن وابنة؛ أراد أن بهب متهما شيا فالأفضا أن 

جیا ل للذكر مث حظ الأنش عنط محمد ئك . وعند أبي يوسف نه : يجعال 
بينهما سواعء وهيو إ! لمحتا لان به ورد الفا 


أ متن اتتهى التقل»؛ النسفي؛ المناقم؛ ل136. 

(2) في رب سعط [لان تتصف]. 

رڌ في رآ وردت ایگر]. 

زګ مسن اتی التقل این مازء»: الفتاوی الگبری»: لأ 2۶ 

(3) مسن انتهى النقل؛ الرومي؛ اليتابيم؛ ص 77. 

(ق) من اتتهى النقل: المرغيتاتي الهدايةا جد ص220 

(7) متن اتتهى التقلل الأوشي» الفتازى الرأجية ص409 

(#) الأصل في قول محمد عو قرله تعالى: ریک اش اود س 
إ1 11[ 
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وإن وهب ماله كله للإبن جاز في القضاء وهر آثم نص عليه محمد جنك لان 
رسول الله ية عال: في مشل هذه الصورة رات الله)» ولو قال: جميم ما أملكه لغلان فيذه 
هبةه حتی لا تجوز دون القبض. فرق بين هذا وبين ما إذا قأال: جميع مأ يعرف بي أو 

ينسب إلى لغلان حيث يكون إقرار. والفرق أن في هذء المسألة الأولى: لما قال ما 

الک فهذا للملك إالقائم حقيقة والملك القائم له لا يصير أ لخیرء إلا بالا فآ“ 
يكوك سة. 

وقي المسألة الثانية: قأال: جميم مأ يعرف بي» أو ينسب إلي» وما يعرف به» وما 
يتسب إليه: يجوز أن يكرن ملك الخ جر یکول ق را 

في روماتقط الملخص»: إذأ كان الصغير غي عياله الجد والأخ أو العم أو الأمء أو 
الأجنبي» والأب حاضر فقيض ممن في یال اختلف المشأيخ فيه ذكر في الجامع 
الصغير إل يجوز وعليه [الفتوى ٠."‏ 

ي قوله: (و[ن وهب واحد من اڻٿين) 

یرید به: إذا قال وهبت منكما هذه الدار؛ والموهرب لهما غتيأان. أو قأال: وهيت 
منكما لكل واحد نصفها. أو قال: وهيحها منكما لأحدكما ثلثها وللآخر تاها لآ تصح 
الهية عند أبى حيفة وأبى يورسف جك . خلافا أمحمد ئة . وأما لر قال: وهيت 
متكما هذه الدار والموهوب هما فقيران صحت الهبة يالإجماع هذا هو الكلام في 
الهرة. ۰ 

وأما فى الصفقة: فعندهما لا فرق بين الغثين والفقيرين. وأما عند آبي حثيفة 
ونه ; لو قال لغنيين تصدقت عليكما بهذ الحعشرة درأهم أو وحبتها منكما لم يجز؛ ولو 
كاتا فقبرين جاز. وإنما كان كذلك أن الصدقة هبة إذا صاأدفت الغنى: والهبة صدةة إذا 
صادفت الفقير. ومن أصله: أنه يجير" الصدقة على اثنين: ولا يجيز إلهية. غإذا كان هذا 
هبة في حق إلغني تي لم تصح لكون أل أمو شوت هما ائتين. 


ر1۽ في رأ وزدت [بالشك]. 

ر2 سن تھی القل: این مازه الفتاوی الکری» ل271. 
ر3 في وي قط [القترى]. 

(# من اهي النقللى: الأرشي: القتاوى الراجية: حر 4لا 
(5) فی وب وردت إلا بجیز]۔ 
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وذكر, في كتاب الهبة": أن الصدقة على اثتين باطلة. فصار عن أبي حنيفة لته فى 
جراز الصدقة على الخنيين روايتان: في رواية الجامع الصغير تجرز. وقي رراية تاب 
الهبة لا تجوز. وذكر : في كتاب الهية في باب الصدقة: أن الصدقة بمنزلة الهبة قي 
المشأع وغيره؛ غي حاجتي إلى اقيض إلا أده لا يرجم المتصدق في الصدقة إذا تمت؛ 

ولم يفصل بين أن تكرن الصدقة على فقيرء أو على غني. 

ومنهم من فرق بين التصدق على الفقير والغتي؛ فقال: له أن يرجع فيما تصدق 
[على الغنيء دون ما تصدق]”“ على الفقير» فجعل الصدقة الراصاة إلى الغثي هبةء وهو 
موافق لما ذكرناء ومنهم من سوى بتيهما: وقال ليس له الرجوع فيهما جميعاء ولم 
يجعلها هبة؛ وهو مخالف لما ذكرتاه. 


وعال محمد شه فى إملائه: فال أبو حنيفة شه : إذ! قال: تصدقت عليك بهذ 
الدار ودفعها إليه» فهو جائز غنيا كان المتصدق عليه أو غقيرًاء ولا سبيل للمتصدق 

وذ کر فی شم الکر ی م أنه إذا تصدق على غنيء فالقياس على أن ذه 
الرجوع؛ إلا اهم أاستحسنوا وقالوا لا يرجم؛ اة غير غني عن الصدقة. ولو وهب 
للفعير ليس له الرجرع كمأ في الصدةة. ولو وهب شيا يحتملل القسمة لرجلين» لم 
يصح عند بي حتيفة انت ؛ فلو تصدق به عليهما جاز. 

والفرق بينهما: أن من تصدق على شخص لا يقصد بها المكاغأة منه» وإتما يقصد 
بها المكافاة من الله تعالى: > إفتقع الصدقة لله“ » فيصير هذا الشخص نائبا عنه في 
القبض. وفى الشسابة: يستوى فها الراحد والاثتان فيصسح. 


أ كتاب الهبة: أمحمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيغة جيقت . أبن النديم الفهرست» حا؛ 
مر 289. 


(#) في رب - ج) سغط إائيبة في]. 


رڏ قي جميع التسخ خ سقطت إعلى الغني دون ما تصدق]: : والصحيح ما تبت من: الرومي» آليتابيم؛ 
ص ۶. 


ر في ري سقط إنتتع المدةة ش]. 
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وأما في اليبة: قالمقصود منها غالبا المكافأة من الموهوب؛ ألا ترى إلى قرله ة: 
[الراهب أحق بهيته مالم يشب متهام. وإذا عرضه الموهوب له» أيطل حقه في 
الرجوع؛ لأ“ أثاب ولم يكن الثواب إلا من الموهرب له فعلم أن الهبة تقع لهذ 
قإذأ وعب من انين يقع هما فيستبحق اشير عء قيمتع الجواز. 

قوله: زوإذاً وهي هة لاٴجثبي). إلی آخر ما ذکر ن 

فالتعريض: أن يأتي الموهوب له باقظ يعلم الوإهب أن هذا عوض هبة" مثل أن 
يقول: خذ هذا عوضا عن هبك إأو 327 ) جزاء هبتك] أو مكافأة هيتك أو 
ثواب هبتك؛ أو بدل هبتك أو قي مقاباة هبتك“ أما لو وهبه“ ولم" يقل الموهوب 
له شيثا من هذه الألفاظ أو مما يماثلها فلكل وإحد منهما أن يرجم قي هبته إذا لم 


يحدث في الموهوب مأيمنع الرجوع. 
ول رشب جل شيئين فى عقد وأحد فعوضه عن أحدهما دون اإلآخر ينظر: إن 


كان العوض بحال أو لم يعوضه أمكنه الرجوع فيه لا يصلح عوضا وله أن يرجع في 
الشانى أيضا. رأما إن كان بحال لا يمكنة الرجوع فيه بأن زاد زيادة متصاة يجوز 


التعويض» ولیس له أن برجع في [الثاني)“ 


(ة) أخرجه اليهتي بإستاد عن إبراهيم بن [سماعيل وتال صعيق عند أهل العم بالحديث وعمرو بن 
ديتار عن أبي هريرة منقطمع. اليهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي ين موسى» أبو بكر 1994 
سنن البيهقي الكيرى (تحقيق: محمد عبد القأادر عطا: رقم 11804 بآب الرجوع في الي 
ج ص181 مكتبة دار الازء مكة المكرعة. 

() في رب - ج) رردت [لا]ً. 

رت آخر عا ذكر [إذأ وعب هبة لأجنبي ففه الرجوع فيها إلا أن يعرضه عتها]. القدوري»: مختصر 
القدوري» صر 124. 

رث في رب سقط إهبة]. 

(ت) في رأ) سعط [أر جزاء هبتك]. 

(6) في (ب) مقط إأو في مقابفة عيتك]. 

(7) في وب - ج4 سقط [أما ئر وهي]ً. 

(8 في (ب) وردت [ثإن مء وقي زج) وردت [ثإن لماً. 

(2) قي أ) رردت االباتي]. 
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ولو وهب منه فى عقدين مختلغين فعرّضه أحدهما عن الآخر جاز؛ سراء آحدث 
ف4 ما يمنع الرجوح أو لم يحدث عند أبي حثيفة ومحمد طشنت . وقال آبو يوسف 
اشغ : إن كان لم يحدث" فيه ما يمنع الرجرع لم يجز. 

ولو وهب دار أرجل فقيضها ثم استحق بعضها بطلت الهبة. ولو علم الموهوب له 
الجارية القرآن والكتابة لا يسقط الرجوع عند أبي حنيفة انغ وزفر عن . وقال 
محمد نه : يسقط. وروي الحسن عن أبي حثفة تقد مثله. ولو وهب رجلل شاة 
فضخى بها الموهوب له لا يسقط الرجرع عندهما خلافا لأبي يوسف شئ . وعلى 
هذا النذر بالتصدق»”. 

[م]“ «اعلم اه إنما يصير عوصًا إذا صرح عليه وقال: خذ هذا عرضاعن هبتك 
حتى لو وهب الموهوب له للواهب شيا ولم يقل هذا عرض هبتاك؛ فللواهب أن 
يرجع في هيتهء أن التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا بيبطل حق 
الرجوع بالشك”. صررة الهية بشرط العوض: أن يقول الرجل لأخر وهبتك هذا العيد 
على أن تعوضني هذا الثر ب 

في «النصاب»: رجلل وعب لرجل شياء ثم وهب له شيثا اخر فعوضه ذلك الشيء 
الأرل» إن كان في وقت واحد لم يجزء وإن كان في وقين: عن أبي يوسف جو 
روايتان: والمختار رواية عدم الجوإز؛ لأن للواهب حت الرجرع فيه» فكان الأخذ 
[رجوعا“ لا عرضا عن الهبةء حتى لو كان ثوبًاء فصبغه الموهوب له ثم عوضه» أو 
كان صدقة فجعلها عوضا عن الهية» يتعدم حق الرجوع“. 


(ا) في وب) مقط [عتد آي حتغة ومحمد تشد وقال أبو یو سف عات : إن کان لم يحدث|]. 
(2) قی رب سقط [ل]. 

ر3 متن انتهى النقل» الروسي؛ اليتابيع؛ ص #7 - 8 

و4 فی رام وردت إي]۔ 

() المرغينائي البدايت ج3 ص228. 

(0) متن اتتهى القل» النسغي؛ المتافع. SED‏ 

في (آ) وردت [عوضا] 

8y‏ في ڙب ظط إلا ع د 

2 الس حسى؛ الوط ح12 ص ا &. 
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کک کول زاو بد زيادة متصلة) ۰ 
واحترارًا ص ار ياد المشصلة اتا 3 تمع ار جوع في الأصل مش 1 ا لرجل 

جاو يت ه فو لدت عتذه فان للراحب] أن برع بالجارية دول و لذهاة وكذا في جميع 

ألحوانآات وإلخمار غير ڌاژف 2 

: -. 7 
في رراشتاوی الكبرئى»: «ولو وهب من غيره جأرية فعلمها الموهوب له القر ان“ 
والكتاية ة والمشط شط فیس س لواہب آن یرجع فیھا هر المختاأر؛ لن هذه زيآدة متصاة. وهب 
إل ساألام باد رم 2 
فى والتحفة»: ررسوآء كانت الزيادة المتصلة بقعل الموهوب له أو بغر فعفه بأن 
كانت ألجار وة مهزولة اس مشت ام کانت دار تی ألمو هوت ڏه فا بتاء أو کائتثت ارقا 
فغرس فيه أشجارا ونصب فيها دولاب وهو مت في الأرض مبني فهاء أو كان ثوبا 
قصل غك ر بعصقر؛ أو قطعه قميصا وخاطه لان الموهوب اختلط بغيره والرجرع لا يمكن 

في غ الموخوب فامحنم أصلا. 
راا ازا المتفصلة: كالرلد والأرث س؛ والعقر؛ لا يمنع الأرجوع؟ له يمکن 

اسح في الام و لص 2ع ولهما ريجاراقف رواد اليم ن : ية يژدي ٍ إلى آل ا ا عقذ 

عاو ضة لاف آلهبة. وما شهاك الم غوت i‏ يمم الرجرع؛ Eh‏ فأانت ت تك ) ولو 

كان الكل تائما ورجع في البعض [دون البعض]" جائزء فكذا هتام“. 

م“ ورالمشایخ جع ا المرانع فی قرلهم: 
ومهانم 1 رجرع في فصا فصل الهبة يأ صأحيي حروف دم [ح و 


(1) في ا سقط فن للرامب]. ‏ 
ر2 ن اتهى القل» الرومي: اليتابيي ص 78. 
ٿي رب وردت [القر4ة|ً. 
(#) في رب سعط [كاتر]. 
رق عن انهی اقل این ماز انفتاری الکری. ل274. 
(6) ني (إ» مقط إدون البعض]. 
سن انتهى النقل» السمرفندي» تحغة القعهاءء ج3 ص167 - 168 
(8) تی ري وردت إحره]. 
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الدال, الزيادة؛ والميم موت الواهبء إأو]"“ الموهوب له» والعين العرض» والخاء 
الخروح عن ملك الموهوب له والراء الزوجية: والقاف الغرابةء والهاء الهلاك في يد 
الموسرب لد). 

وفي الزيادة المتصلة: العقد لم [يرد]“ عليهاء فلا يتصور الفسخ فيحقهاء ولا يمكن 
استرداد الأصل بدونه؛ لاتصاله به» وأراد به الريادة فى العين مثل السمن والجمال لا 
الزيادة في السع»”. ۰ 

في «رالراد»: (قوله: وإن وهب هية لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها). 

«رقال الشافعي جنغ : للوالد أن يرجع فيما وهب لولده”. والصحيح قولتا لقوله 
#: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجم فيها. ولان بينهما رحا كاما وقد 
حصل الثراب»“. ۰ 

ي» [قوله]: (وإن استحق نصف العوض لم يرجم في الهبة إلا أن يرد ما بقي) 

زیر ید به: الو اش مخير: إن شاء رضي يما بقي من العوض ولا شيء له من الهبة. 
وإله شاء رده إلى صاحبه ورجع في الهبة إن كانت بحال تقبال الرجوع. وقال سفيان 
الثوري انغ ”“: لو وهب لرجل ثوبا فقيضه [منه]" ثم اختلس منه واستهلكه يضمن 
قيمة القرب [(328/ أ الموهرب له. 


ا غي دي مقط إأو وفي وج» رردت إر]۔ 

ر في م وردت [بزد]. 

(ک) مسن آنتھی التقل؛ ألنعي» البتافع: ٣‏ 13. 

رة الماورديء الحاري الكبر: ج ص 347 

(5) هذا حديث محيح على شرط البخاري ولم يخرجاء. الحاكم» محمد بن عبد أل أبو عبد اله 
التيسابوري ر120 المستدرك على الصححن: تحقين: مصطفى عد الغادر عطا طا رقم 
4 ج2 ص60 دار الكتب العفمية؛ یروت 

رت من انتهى اقل الإأسيجابي» زاد الفقهاى ل7 13. 

(#) في رأ سقط إقرك]. 

(گ) هو: سفيآن بن سعد بن مروف اللوري هن ولد ثرر بن عبد عناة ومأت بالصرة مسرا من 
اللطات؛ ردقن عشاءٌ رتا 6اه وعر اين ريع وستن سلة؛ ولد سلة سبع وتسعین: وله مرن 
الكتب: كتاب الجامع الكير يجري مجرى الحديث كتاب الجامم العخي وكتاب الفراثض. ابن 
النديم؛ الفهرست» ج اء صر314. 


وا في وا - بم سقط إمتث] 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الهبة ٠. ٠‏ : 307 

قال الفقيه اة : وهذا قول أصحايتا وهو التيأس وبه نأخذ لأن الرجرع لا يصح 
إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم» ولم يوجد. ولو لم يحكم الحأكم بالرجرع في الهبة 
فيلكت في يد الموهوب له قبل ردها إلى الراعب هلكت أمائة. ولو وهب الموهرب له 
ما وهب له من آخر ثم روجع فی هته کان للأول أن برجع قیها 

قوله: (والحمري جائزة). 

صورته: إن يقرل أرجل أعمرتك هذه الدار حال حاتاك: غإذا مت تعرد الدار 
إلى صح العمري ويبطل الشرط. 

قوله: (والرقبی باطلة). 

صورتة: أن يقول أرقبتك هذه الدار. ومعثى الرقبى من المراقبة وهى الاتظار. 
ويكون معتاها هذه الصررة: إن مت قيلي تعود الدار إلي. وإن مت قيلك فهي لك فإذا 
سلمها إليه فهى عارية عند أبي حنيفة ومحمد انك . وقال أبو يوسف طك : إنّها هبة 
صحيحة. ولو قأل: داري رقبى لك؛ أو حبيس لك كانت عارية يالل جماع. 

وأو قال: داري لك هبةء أو سكنى حبة؛ قدفعها إليه فهى عارية. ولو قأال: داري أك 
هية [تسكتها وسلمها إليه فهي هة ]©. | 

م» رالاختلاف في الرقبى راجم إلى تفسير الرقبى: فحملل أبو يوسف ئف على أنه 
تمليك لحال؛ والرجرع إلى الراهب متظر لان معنى قوله: داري لك رقبى: أي 


ملكتك وأرقب عرتك لتعرد إلى» فيكون بمنزلة العمري بمعتى الانتظار. وحمل آبو 
حنيفة شه على أن المراقة في نفس التملياك فيصير معناء: إن مث قبلك فهر لك 
تعلىقا تصق تقك بأالیخطر کون فما 

فی رار اد قوله: ووالرة ‏ باطدة رتل ابي فة وحمل طني وقال ابو پو سف 


جخ چأئزة). 


ر1 في ر سقط [إلي]. 
ر في رأ وردت إسكنهة وسفمها إليه فيي هبه]. 


. al: 


رت مسن آنتھی ‏ الرومي» اتنايم ص #8 

و( في (ب) وردت [ائراجب]. 

ر3 من اتهى القلء السفي: المافي ل38٤.‏ 

ر0 الرقبى: بضم الرء وسكرت القأفه من المراقية؛ الانتطار. وهي أن يعطى الر جل إناتا داري فإن 


وخم قول الشاآفعي جاه , و صستتك: إن يول شده الداأر نك رق *. والصحيح 
قولنا لما روي أن النبى اة أجاز العمرئ وأبطل الرقر "© 

ولأن الملك" في الرقبى' متعلق بالخطر؛ لأ معناها: إن مث قبلك فهي لك 
وإن مت قبلى فهي لي. وتعليق الملك بالخطر لا يجوز بخلاف العمرى؛ لاأنة إثبات 
الملك في الحال. وتعليق الفسخ بالخطر يجوز. ويجوز في القسخ ما ل يجوز قي 
الحرلاف". 

۳ قوله: (وبطل الا ستشناء) 

«رالأصل: ان ما صم إفرادي بألعتد ل“ يصم اسستتاخ ‏ من العتقد وألچة ا“ 
تعمل في الحمل لکونه جزءا منها حقيقة و جما ولهذايتحرك بتحر کھا ويسگن 
بسکونها وهو مصلل با“ اتصال خلقه ويدخل في بعيا وإعتاقها ووصيتها بدون 
الذكر؛ فلا يجوز الاستتاء [لأنٌ الا ا“ تصرف في اللفظ فلا يعمل إلا في 
الملفر ظ. 

والحمل بمتزلة أجزائها فيكون في حكم الأوصاف. واللفظ يرد على الذات لا على 
الأوصاف فلا يصح استثناءء لانَةُ ليس بملفرظ؛ وإذا لم يمكن تصحيح الاستناء يبقى 


مات أحدهما كانت للحي منهما ومته هذه الدار لك رقبى. القلعجي: عحجم لغة الفقهاءء 1ء 
عر 270. 

17( المهذب: ح!: 8ج4 

(ك) العمرى: بضم سکول فشتعح اسم هن ال عجار. وڅي جع الدار وتحوعا تشخص معلة مر هذا 
الشخص. انقلعجي: معجم لغ الفقهاء: جا» ص 385. 

(3) دليل المانعين: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدلنا وکيع عن يزيد بن زياد عن حيب بن آبي ابت 
عن اين عمر قالة (نهى رسول الله مو عن الرقبى» وتال من أرقب فهر له تعقق قشعب 
ور تاژوط: صحيح لغيره» أبن حنيل: مستد الإمام أحمد رقم 3734 ج ص 274. 

(#) في زج) وردت إولا ائملك]. 

(5) في وج وردت الرفتی]۔ 

(ا) من انتهى النقل؛ السبيجايي؛ زاد الفقهاءء ل 13. 

(7) في (ب» وردت اإقراره]. 

(8» في رب) سقط إيها]. 

ر في دأ سقط إلأن الإسشاء]. 


القسم الثاتي: التص المحقق؛ كتاب الهبة 309 
. شرطا فاسدا لاه على خلاف مقتضى العقد لأن العقد يقتضي دخول جميم أوصافه 
وها يقتضي خلافه. 

والهبة لا تبطل [بالشروطا“ الفاسدة لأن التبي بل أجاز العمرى وأبطل شر 
المعمر“ غفقلنا: إنها لا تبطل بالشروط الفاسدي“ ٠‏ 

ي قوله: (ومن نذر آن حصدق بماله [لزمه آن]' ‏ يتصدق جنس مأ تجب فيه 
لز كاة) ا 

«فهذا الذي ذكرء استحسان أخذ به أصحابتا #شقہ. والقاس: آنه يتصدق بجميع 
ماله وبه أخذ زفر ج . ثم لا فرق بين أن يكرن مأل الركاة ذهب أو فضة؛ وبين أن 
يون سائمة؛ او مال التجارة. وكذلك إذا نذر بجميع مأ يملكه. 

وذكر في الأجناس: قال محمد تفه : لر قال: مالي قي المسأكين صدقة وله ديون 
على التاس لا يازم التصدق بها. [وفي] قول أبي يوسف فة : ولو قال: مالي في 
المساكين صدقة ولا نية له دخل فيها أرض العشر دون أرض الخرأج. وقال محمذ 
متت [لا] تمدق بھما جمیعا ٠‏ 

قوله: رومن نذر أن يتصدق بملکه دخل ذلك کله). 

دومسکته وخادمه وثیابه ومتاع اليت. ا 

قوله: فإ كسب مالا تصدق بمدل ما [اسكت لسك 

وعد فيل فی مقدار ماله: أن يمسك من ماله إن كان محترفا: يمسف قوت يومه. 
وان كان صاحب قلة: يمسكڭ قوت شپر]' ون کان صأحب ضياع: يمسك قرت 


رڏ قي ر وردت إشررط]. 

() حدثا بو نعيم حدثناً شبان لا ين بحي عن بي سلمة عن جار سینت وال: : شى آلنبي جا بالعمر ى 
ب 1 سيين رست که اليخأري: اجام ال حيح: زم 2 2 ۳ صر اتا 

3 عت اتی القز: نستي + المتافع؛ 38 

(4) قي جبيع الخ معطت إلرمه أن] رالصحح عابت من: القذوري» مختصر الهدرري: 
م 125. 

(3) في رآ سقطت إرفي!. 

3 8 من تھی انتغل : آلروعي: اليتأبيع: سر‎ (iy 

(ک) فی جمیع ال تسح سقطت إرإن كان صأاحب غلة يسك قوت شهر] والصحيح ما ثبت من: 
الروهی: اليتابيع؛ ص #2 
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سنة. وإن كان قاجر!: يمساك مقدار ما يرجم إليه مال 

(فصل): 

فى ررالذخيرة»: (قي فتأوى أبي الليث جنه : في كتاب النكأح). 

إذا قال الرجل لامرأته [أبرئيني]” عن المهر حتى أهب لك كذا وكذا فأبرأته ثم 
٠‏ آبى الروج أن يهبها قال نصير انه : يعود المهر عليه كما كان. 

وذکر في تاب الح *": أمرآة ترکت مهرها على زوجها على أن يجج لها فلم 
يحب قال محمد بن مقاتل هنك : إن المهر يعود عليه على حاله. 

وقال الصدر الشهيد نخ فى واقعاته: المختار للفحرى على ما قاله نصير ومحمد 


ابن مقاتلل مإشخت؛ أن المير يعرد لأف الرضا بالهبة كان بشرط امرف قإن انعدم 


5 
العوض ”“ 


انعدم" الرضا. والهبة لا تصح يدون الرضاء والذي بيد فرل تعر ومحمد 
ابن مقاتل ثد ما ذكر في فتاوى الفضلي“ 

امرأة وهبت مهرها من زوجهاء طمعا في قول زوجها أنه يقطع لها ثربا في كل 
حول مرتين بقدرها“ (329/ أ) وقد انقضى حول ولم يفعل. فإن كان ذلك شرطا في 
الهبة يعود المهر؛ لأنٌ اليبة حصلت بالعرض ولم يحصل. وإن لم يكن شرطا في الهبة 


(1) من اتتهى النقلء الررمي: الينابيع» ص 2. 

(2) في (آ) وردت إأبنيرين]. 

ر3) كتاب الحج: يقصد به من تتارى أبي الليث. كما ورد في: أبن مازهء المحيط البرهانيء جتء 
صر173. 

ر محمد بن مقاتل الرأزي ي قاي الري من أص جاب محمد بن الحن من طبقة سليمان بن شعيب 
وعلي ين معيد روى عن أبي المطم؛ قال الذعبي: وحدث عن وكيم رطبقتهء إت 242 
القرشي» طبقات الحنفة؛ ج2؛ ص 134. 

() في وج) سقط إاتعدم العرفن]. 

رق» في رب) سقط [إتعدما. 

() فتاوى الفضلي: عثمان بن إبرأهم بن محمد الأسدي» أبو عمروء؛ المعروف بالف قلي 
رت اده من فتهاء الحتقية؛ له من التصانيف قفاوي الق ضلى مشهرر. الغدادي عدية 
العارقين؛ جا ص345. 

(#) في رب) وردت إبقدر]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الهبة ا 3il‏ 
. [فلا]“ يعود المير. وكذلك المرأة إا وهيت مهرها من زوجها على آن آي ]^ 
إليها فلم يحسن إليها" كانت الهبة باطاة"“. 

في «الخلاصة»: أمرآة عالت لزوجها: وهبت مهري متك على أن كلل إمرأة تتزوجها 
[تجعل]'“ أمرها بيدي الهية ماضية وإن لم يجعل كذلك عتد البعض والمختار أن المير 
يعود. وعلى هذا أو قالت: وهت مهري منك على أن أا [تطلقني] “أو على أن تحج 
بي أو على أن تهب لي كذا فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر”. 

في ورالتصاب»“: أمرآة قالت لزوجها: إنك تغيب عني كثيرا فإن مكثت معي ولا 
تغبب فد وهہت لك الحائث الذي قي مکان کذا فہکٹ معیا زمانا ثم طلقا فهذأ عثى 


هة اود 
الوجه الأول: إذا كانت عدة متها لا هبة للحال لا يكون للزوح ذلك؛ أن بالعدة لا 
3 
[يملكه]' “ الزوج. 


والوجه الثاني: إذا وهيت [له وسلمتإ* إليه وقبل الزوج ووعدها أن يمكث معها 
فالحائط له لاأن إليبة مطلقة. 

والوجه الثالث: إذأ وهبت على إن يمكث معها وسلمت إليه وقبل الزوح فاأحائط 
للزرج رشا | در عن لشي بي الاسم ديه وعلى فاس قو تصير و ميحصك جن 
مقاتل ئة لا يكون الحائط للروج وهو المختار. 


(أ) قي وا وردت [اما]. 

(2 في و وردت [يحصل]. ۰ 

و#) تي رب - ج) سقط إفإن لم يحسن إليها]. 
و أبن مازء؛ المحط البر ايء ج6 ص 23 1. 
(3) في ر( وردت إفجعل]. 

(6) في را - ب) وردت [تظئمتي]. 

(۸) قاضیخان فتاری قاضیخان: ج3: ص152 
(8) قي وب - ج) سقعذ قي التصاب]. 

و في وأ رردت إيمكد]. 

و0 في ر رردت إأو سشمت]. 


3i2‏ جامع المضمرات والمشكلات قي شرح مُختصر الإمام العْذّؤري) الجزء الثالث 
والوجه الرآبم ٠‏ إذا قألت: وهبت منك آن تمکث معي فالحائط لا يکر رن للزوے؛ لان 
اة قاسفكة. 
واو جه الخامس: إذا صالحته على أن يمكث معها على أن الحائط عبة له لا يكرن 


الحائط للزوم؛ لأن الصلح باطل ا *. 

في «الذخيرة»: عن الحسن اليصري تخ : فيمن يخرج إكسيرة]“ خبز إلى 
مسكين فلم يجده قال بعضهم: [يمسكه حتى يجيء] الآخر؛ فإن أكلهاء أطعم مثلها 
للمساکين. 

وقال إبراهيم النخعي انف مثله. وقال عامر الشعبي شغ : هر بالخيارء إن شاء 
أمضى وإن شاء لم يمض. وعن عطاء نك هر المأخر د“ 

کي رالخلاصة والتصابم: رجا قال خر : حڌلني من کل حن هر اك علي قشعلل 
وأبرأه. إن كان صاحب الحق عالماً بهء برئ حكما وديانة. وإن لم يكن عالمابه» برئ 


زا قاشیخان ختار ی قافیخات: جت ص 154. 

(2) في (أ) وردت إكثيرة]. 

(3) في (ڏ) وردت [يمکثه يچيء حتی]. 

( إبراهيم النخعي: فقيه العراق» أبر عمران إبرأهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكرفي الققيه» ررق 
عن علقمة ومروق والأسود رطائغة؛ ودخل على أم المؤمتين عائشة جا وهر صبي؛ أخحذ عنه 
حماد بن أبي سليماف الققيه وغيره مات إبرآهم في أخر (95ع) كهلا قبل الشيخوخة رحمه الله 
تعالی. اغبي تذكرة الحفاظ؛ اء صر 3 - چ 

رت عامر الشعبي ر19 - 1103م 6# - 21م عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي: 
الحميري» آبو عمرو؛ محدث روآية» فقيهء شأعره ولد ونشأ بالكوفة؛ راتصل بعبد الملك بن 
مر وان واستقضاء عمر بن عبد العريرء وتوقى فجاأة بالكرفة. له الكغاية فى العبادة والطاعة. عمر 
رضا كحالة: معجم المؤلفين» جك ص 34. ۰ 

و6 عطاء ين أي ربا مفتي أعل عكة ومحدتهم القدرة العطم: أيو محمد بن أسلفم القرشي: ولد 
قي حلافة عثمأنء وفيل: في خلافة عمره سمع عافثة وأباً هريرة وان عباس رأم مفمة وطاشية» 
وعنه أيوب وحسين المعلم وابن جريج رابن إسحاق والأوزاعي وأبو حنغة رهمآم بن يحيى 
وخی ثرا عات على الأصح فى رمضان (14أه) وقل: ر5 ه4 بمكة. الذهيي» قذكرة 
الحقاظ ح1» ص98. 

(#) اين مازه؛ المحيط البرهاتي» ا ص 12 
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إحكما بالل جماع. 5F‏ ديانة: علف حول ان لا را و علد ابي یو سف پرا وتات 
الفتوى د 

«[في الکبری]»* فصل في [الهداية الواقعة] أ بين الزوجين وأولادهماء وتنارول 
ألأبوين من اليهدي إلى [الصغير]“ وتنارل الرالد سال وده وثواب عمل الصغير 

شفقة الأب على ولله. ٠‏ 

ررر جال أعدی جاره شيشا من المأكرلات فى الإتاءء غإن أراد أن يأكذ عى ذلك ألإاناء 
إ3 کان ری وتحر: بباح 1 له ڏللك؛ زد لر جعل في إنأء خر يذهب لذب کان مأذونا 
دلالة. وإن كان شيثا من الفراكه؛ فإن كان بينهما انيساط غي مثل هذاء قكذلك؛ لاه 
مآذونا دلالة. وإن لم يكن [لا] يبأاح غير مأذرن نصا ودلالة. 

رجل قدم من السشر وجاء بهدايا إلى م من تزل عنده وقال له آم فم ایا بین 
ارلا ر وبين اراتك وبين نشسك: فما ۳ اي قأئماء بب ج قي البيان إليه. وإ 
0 وا يصح للصغار س الإنأاث فهو لبن نز فزن كان یصلے لر جال والتساء جميعا 
ينظر إلى المُهدي إن كان من أقارب الرجلل أو معأرفهء فله. وإن كان من أقأرب المرأة 
آو معأرغها فلها. غإذا التعويل على العادة. 

إذا اتخذ الرجل*“ وليمة للختان فأهدى التاس هذدايا ووضعرا بين يدى [الولد 

. سو 4ا‎ u H~ 

فتسوا]' “ قال الميدى هذا للرلد أو لم يقل؛ فإن كانت الهداية تصلح للصبي؛ مثل 
ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصييان قهز للصبي لان هذا تمثيك من الصبي عادة. 
وإن كانت الهداية لا تصلح للصبي كالدراهم والدتانير ينظر إلى ألهداية: إن كان من 
أقأرب اڈ أو محاورقك؛ فھی للب 


( أبن الشحتة: شان الحكآم؛ اء صر 373. 

ر تي ا - ب) سقط [قي الکبری]۔ 

(© في دأ رردت [اليداية الراقعة]ء رفي رب) رردت إائيداية الرافعةاً. 
في دأ) وردت [الصبي]. 

رت في را قط إلا 

(6) قي رب» سقط [الرجل|. 

( في 1 رودت [الر الد فیترة]. 
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وإن كان من أقارب الام أو معارفها"؟ فهي لاأم؛ لأن التمليك من الأم هنا عرفا؛ 
وهناك من إت ب فکان التعویلل على انعرف تی أو وجل سبب» أو وجه يستدل به 

وكذلك إا أتحڌ ولية لزغاف يتت إلى و زو جها قأهدی غر بأ 81 رج وأقرباء 
المرأة وهذا كله إذا ذم يقل [المهدي]" في المسألة الأرلى: أهديت للأب أو للأم. 

2T‏ الم اة التانة نة + للزوج أو للمرأة ان تعذر الرجرخ إلى قوت المهدي. اد1 ذا 
قال قي الأرل: أهديت للأب؛ أو قال للأم. وقال في الثانية: أهديت للزوم أو قال 
للمرأة قالقول [قرل]” المهدي؛ لأنة هو الْمْمَلاف. 

ولو أهدى للصغير من المأكول شيل ۽ هل بباح لرالدیه أن [یأکلا منه]"؟ روي عن 
محمد نصا أنه يباح' ٠‏ وشيهه بدعوة العبد المأذون” . وآكثر مشایخ بخاری: على أنه لا 
بباح لوالديه؛ لأنٌ الأكل ليس من ضرورات التجارةء ليملكاء ضرورة ملك التجارة 
فيحتاط في [ذلك]“. 

إذا أهدى الفراكه إلى الصغيرء يحل للأب والأم الأكل: إذا ريد بذلك برا للوالدينء 
لکن أهدى لاصغير: استصغازا للهدية. وإذا احتاج [330/ أ{ الأب إلى مال ولده فإن 
كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء؛ وإن كان في المفازة وأحتاج لانعدام 
الطعام معه» وله مال أكل بالقيمة لقوله ت رال“ی احق بمال ولده إذا!حتاج إليه 
بالمعر وف" والمعروف أن یتناول بغیر شىء إن كان فقي أو بالقيمة إن كان موسا . 


رل قي زب وردت إمعا]. 

(2) في وب) وردت آابتت]. 

(3) تي ر سقط [المهدي]. 

ر4 ني ري سقط إقرل). 

(ت) ني را وردت [یأکل عه]. 

(6) غي رب» وردت إياعا. 

(#) في ج سقط [المأذرن]. 

(8) في زب سقط إلبملكاه ضرررة ملك التجارة]. 

ر( في رآ سعط [ذئك]. 

و1 م أعثر على الحديث: لکن هناك اثر يتول: إحدثا آيو بكر قال حدتا معثمر بن سليمان عن 
معمر عن الزهري قال: يغ الرجل من مال وده إذا كان محتاجا بعد عا أتشق عليه أبن أبى 


fens mt Fo 
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رجلل وأبنة قى الصحراء أو في المفازة؛ ومعهما من المأء ما يكفى ي أحدهماء من 
حى بالماء؟ 

فالابن حى بالماء؛ لأ الأب لر كان [أحىء» لكان]" على الابن أن يسقى أياه 
ومتى سقا آباء مات هو من العطْش؛ قيكون هذا إعانة على قتلل تسةه وإن شرب حو 
لم يعن الأب على تل نفه» فصار كرجلين أحدهما؛ قتل نقسه والآخر: قتلل غيره 
فقاتل تقسه أعظم إنمًا. 

إ3 عمل الصبي قبل أن يجري عليه القلم حستات كصلاة التافلة وغيرهاء وأن 
الثراب له لا لأبويه؛ لأئة ليس [للمرء إلا ما سعى» فلر علمه إلوالد؛ كان رالد 
ثواب التعليم. 

الشفقة في حق الأولاد: أن يقول الأب إذا أراد أمرّاء حوب آمدي أي يسر كه فلان 
كار بودي؛ لأتة لو أمر للاين؛ [ربما] يعارض الاين فيصير عاقّاء فاستحق عقوبة 
العاق: لا بأ س بان يغضب الرجل علی انه اذا حمل على بعض ولده» آو فعل به ما 
يتعدی [به]"؟ لان طبع الإنسان هذا. قال و (إنما آنا يشر مثلكم [أرضى ك“ 


یر ضی اشر ن وأعضب كما يغقضب ال ا م 


في هبة المريض: 
صسريشض وشن جارية: فوطه ا الموعهوب له تم مات الوأمب وعليه دين 
[مستغرق] ترد الهية» ويجب على الموهوب له العقر هو المختأر. يخلاف ما إذا 


تية؛ أبو بكر عد الله بن محمد الكرفي (1409) المصتق قي الاحاديث والآثار» تحقیق: كمال 
يومف الحرت: طا؛ ح3 ص324 مكتية اشد الريأاض۔ 

() ي سعط إأحی تگان]۔ 

(2) في رأ وردت [الرة]. 

ر3 في رآ» وردت إبما]. 

قي ر سعط إيه]. ' 

(5) في رأ سقط إأرضى كها]. 

2009 صجحه ملم ملم: صحح ملم رقم 2003 ج4 ج‎ 0y 

(#) غي را - ب) وردت يستغرق]. 

(#) هر أسراء المراة لطر أبكر أ این منظور: سات الْعر ب رڈ ص 321 
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رجع الوآهب في الهبة؛ لأن هنا الجارية مضمونة على الموهوب له بالقيمةء فجاز أن 
يكون المستوفى بالوطء مضمونا أيضا بالقيمة ولا كذلك في مسألة الرجوع. 

مريضة وهبت صداقها من زوجهة فإن برآت من مرضها صح؛ لان تبين أن حت 
الورثة غير عتعلقى يمالها. وإن ماتت من ذلك المرض: فإن كانت مريضة غر مرضص 
المرت.فكذلك الجواب لما قلناء وإن كانت مريضة مرض الموته لا تصح إلا بإجازة 
الورثةء وتكلمرا في حد مرض الموت؛ والمختار إللفحوى)” أن إذا كان الغالب منه 
الموت» كان مرض الموت سواء كانت صاحبة فراش؛ أو لم تكن مريضة. 

قالت لروجها: إن مت من مرضي هذاء فمهري عليك صدخة؛ أو فآنت في حل من 
مهري؛ فماتت من ذلك المرض؛ فقرلها باطل؛ والمهر على الزوج؛ أن هذه مخاطرة 
انتھی۔ 

(فصل): قي المرأة تهب مهرها لزوجها مطاقًا أو مشروطا: 

رجل غا لامر آته: قولي وهبت مهري منك. فقالت ذناك؛ وهي لا تحسن العربية؛ 
لا تصح الهبة. فرق بين هذاء وبين الطلاق والعتاق» حيث يقعان في القضاء. والفرق 
يأن الرضاء شرط جراز الهبةء دون الطلاق والعتاف. 

والزوج إذا مات» فوهبت مته امرأته مهرها جاز؛ لأن الدين عليه إلى أن يقضى؛ 
فصحت الهية. إذ القبول في حال حياة المديوك» ليس بشرط لصحة إلهيةء فلذلك بعد 
وغاته. 

قالت المرأة لزوجها: تركت مهري عليك» على أن جعلت أمري بيدي» ففعل ذلك؛ 
فمهرها على حاله ما لم تطلق نفسها؛ لأنها جعلت المهر عوضا عن الأمر باليدء وهو لا 
يصلح عوضا. 

ولو قالت المرآة لروجها: كأبين ترا نجشيدم جنك ازمن بازدارء إن لم يطلقيا لم 
يبرا عن المير؛ لأنها جعلت المهر عوضا عن الطلاق عادة قإن لم يطلق لم يبرأ 

المطلقة إذا أرادت أن يتروجها الأزوج الأول مرة أخرى؛ فقال لها: لا أتزوجك حتى 


تهييني ما لك عليء» فوهبت مهرهاء على أن يترؤجهاء ثم أبى الزوج آن يتزؤجها فالمهر 


دأ في إ) سقط إلفترى]. 
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إباق]“ على الزوج تزوجها أو لم [يتروجها]*؛ لأتيا جعلت المال عوضاعن 
التزويج» ولا يصح أن يكون العوض على إلمرأة غي النكأح. 

إذا قالت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك هذا فأنت قي حل من مهري» 
أو قالت: قمهري عليك صدةةء فهذا باطل؛ لابه مخاطرة. 

. وكذلك المديون إذا قال له رب الدين: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت» فأنت 

ئي حل» فهڌا باطل. .ا 

ولر قال: إذا مث قأنت في حل فهذا [جاثز]؟ لأنٌ هذء وصية. 

فصل في الصدقة 

رجل ماج ومعه دراهم: قاراد أن ينقق؛ فالانفاق على تفسه أفضل إن کان بحال 
لو نق على الفقراء لا يصبر على الشدة. رإن كان بحال يصير فالانغاق على الفقرا 


a t3 ر‎ 


أفضل. قال الله تعالى: ' ورای یکر اھ یکو ین تلج خر کن کج لوخ و درن 


eS 
سر ورت ا‎ 


ف د ورم خاک تتا أ نوا وشرو لح اشم ولوان يم م اة وهن نوق شح نقیو 
واف شم اتخوت ا [الحشر: 9]. الآية نزلت فى مزمن يصين أما من لا 
يصير على إلشدة: فالانفاق على نغسه أقضل» لمأ روي: رن رجلا قال لرسرل الله ب 
عندي دیتار فما آصنم؛ نقال: [افى]* على نقسك غفقال: عندى آخن فقال: اتفى على 
ياك فقال: عندي آخی فتال: تصدق ب“ | 

وما تصدق الرجل على مسكين؛ والمساكين يسألون التاس إلحافا ويأكلرن إسراقاء 


() ني (ا رردت إباف]. 

(2) ني أ4 وردت إيتروج]. 

(3) في (ج) رردت إمرضي]. 

ر في ر معط إجائز]. 

(5» في رآ سعط إأنفن]. 

(0) صححه آین حبان: آبن حبات؛ صحیح ابن حبان بترتیب این بیان محمد بن حیان بن أحمد أبر 
حاتم التميمي التي (1993) (تحقيي: شعي الأرنأزوط) ط2 رقم 4233 يأب النغقةء 
ج10 ص46 مؤسسة الرسالة: بيررت. 
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فهو مأجور ما لم يعلم أن هذا الفقير بعينه بهذه الصفة؛ لابه نوى [سد خلته]" وإلمعتير 
نیته 331/ ) ألا تری إلى ما روى» أنه قل لرسول الله جي قد كثر السؤال لله“ فمن 
نعطی؟ قال: من رف فليا عل 
قال ابن المبارك: يعجبني إن سأل السائل لرجه الله أن لا نعطي شيا؛ لأن 

الدنيا حسيس» فإذا سأل لوجه الله فقد عظم ما حعّره الله» فلا تعطي له زجرًاء 

لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع؛ أنه إعانة على أذى الناس. 
ولهذا قال خلف بن أبوب اة : إلر كنت اضيا لم أقبل شهادة من تصدق 
عا“ 

وقال أبو بكر بن إسماعيل]" [الإمام] نة" هذا فلس واحد: يحتاج إلى 
بهن فقسا کون بل السعولك شار اا الفلس الواحد» ولن بتصدف یل 
أن يدخل المسجد» أو بعد أن يخر ج هنه. 


(ا) في رآ وردت إمد حلي]. 

(2) في رب - ج) ئم ترد إش]. 

ر نہ أعثر على هذا الحديث أر الأثر بعد طول المراجعة وتكرارعا. 

(ف» ابن المبارك: عبد الله بن البارك بن واضح الحتظلي بالولاء التميمي؛ المروزي» بو عبد 
الرحمن؛ الحافظ؛ شيخ الإأسلام؛ جمع الحديث وانقغه والعريية؛ كان من سكان خرأسان؛ ومات 
بيت على الغرات منصرفا عن غزو الروم ستة: (181هم له كتاب في الجهادء وهر أول عن 
صف فيه» رالرقائق. الزركلي» الأعلام ج4 ص 115. 

رت» خلف بن أيرب الققيه؛ أبر سعيد العامري البلخي الحنفي؛ مفتي أعل بلخ وزاهدهم وعابدهم. 
أخذ الغقه عن أبى يوسف: روي عته أحمد بن حتيل وابن معين رعلى بن سلمة وجماعة: وكان 
من أعلام الأئمة؛ وت 215ه)» وروي له الترمذي. الصغدي» الوافي بالويات» ج4 صر 375. 

ر في رب سقط آئم]۔ 

(7) في رب - ج) سقط [عليه]. 

(8 قي دأ رردت [إلو كنت تاضيا لم قبل شهادة من تصدف عليه وقال أبو بكر بن إسماعيل] مكررة. 

( في أ رردت [الأم]. 

ر10 الإسماعلي: (297 - 371 و910 - 982م أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل؛ أبو بكر 
الإسماعيلي» حاغظ؛ من أهللى جرجان؛ عرف بالمروءة والسخاء عال أحد مترجميه: جسم بين 
الفقه والحديث ورئاسة الدين رالدتياء له مؤلغات متها المعجم. الزركلي» الأعلام جا ص 86. 

(i‏ ئي را وردت إكذلك). 
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قال أبو مطيع ئة : لا يحل للرجل أن يعطي سال المسجد؛ لأنَ فيه وعيدًا. 
روي عن الحسن البصري لخ أله قال: ينادى يرم القيامة ليقم [بغيض]* اله“ 

فيغوم سؤال المسجد. 
والمختار: إذا كان السائل لا يتخطى رقاب التاس؛ ولا يمر بين يذي المصليء» ولا 

یسال [الناس] إلحافاء [ویال]" لامر لا ید مته فلا ياس ازال والإعطاء؛ لان 

الشؤال كانرا يسألون على عهد رسرل الله ية في المسجد. حتى روي أن علا جوتت 


Ê - E ”‏ - ا سے 1 ام یی 
تصدق بيخاتمه وعو في وکو عه ٤‏ فمذ حه الله بقرله عا لی: کاو ا fy‏ سول الذي 


لوانتيو الاو وة وگه رخ رة 4 [الماندة: 55]. وإن كان يتخطى 
رقاب الا وير بين يدي المصلي؛ ولا يبالي» فيكره هذا والتصدى على مثل هذا 
مكروء لما قلنا: إن أخرج الخبز إلى المسكين فلم يجده فهو بالخیار: إن شاء أذى 
مسکيتا إخر؛ وإن شاء لم يؤده؛ لأنة لم يخرج عن ملكه. 

ولو تصذق عن الميت أو دعا له يصل الثواب إلى الميت؛ لاأتة روي فى بحض 
الأحار* إن الحي إذا تصدق عن الميّت أو دعا له بعث إلى الميت ذلك على طيق 


من تور 


(1) بر مطيع البلخي: الحكم ين عيف الله بن سلعة بن عبد الرحمن القأاضي» الفقيه: يروي عن أبي 
عون وهشام بن حسان الاك بن انس وأيرأهيم بن طهمان؛ وعته أحمد بن مثيم رغیر»» تنقه 
عليه أعلل بلاد» وكآن ابن المبارك يجله لذينه وعثمه» إت 97م عن أريع وثمائين سنة؛ بعد ها 
ولى قضاء بخ راري كناب الفقه الأكبر عن أبي حيفة. فطلوبغا تاج التراجم في طبقأت 
الحنفية؛ اء ص 22. 

(2) في (أ) وردت إلغيض]. 

.383 علي القأري؛ مرقاة المشاتيح+ رك ص‎ 3y 

(#) في ا - ج) سقط [انتاس]۔ 

(5) غي رأ وردت إرلا يأل]. 

(6) علي القاري: مرقاء المقاتيح ثرح مشكاة المصايح؛ ج2؛ ص د30. 

حفثا شی عن سالم عن سعيد بن آي سعيد قال لو تصدق عن المت بگراع لتبعه.۔ ابن آي 
شية؛ المعبنف في الأحاديت رالا تار رقم EEE‏ 3 صر 38. 
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وإذا تصدّق على رجل دار ليس له أن يرجع سراء كان المتصدق عليه؛ فقيرًا أو 
غتا؛ لن لفظة الصدقة تشملهما. 

تصق بأمة ودفعها إليه وعليها ثياب؛ أو حا جازء ويكرن الثياب والحلى للذي 
تصق [بهاا“ [أي للمتصذق بها“ . 

فرق بين هذا وبين ما إذا وهب دارا وغيها متاع لواهب أو أهله وسأمها حيث لم 
يجز لأن قيام هذا [السغل]"“ ساقطا عادة لأنها لا تلم عن [عريانة]" عادة ولا 
كذلك تلك المسألة وبال التوفيق»”' 


(ڏ) في ر وردت إلها!. 

(2) في رأ سقط [أي للمتصدق بها]. 

(3» في رأ رردت [الشخل]. 

(#) في رآ) وردت إدیانة]. 

(ت مشن اہی التقل» ابن ماز» الفعاوی الکبرى ل272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 
Ph‏ 


كتاب الوقف 


في «رالزأد»: قوله: (لا يزول عن الوقف ملاك الواقف عند آبي حنيفة نغ إلا أن 
يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذا مث فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو 
يوسف جين : يزول الملك بمجرد القول. وقال محمد جيغ : لا يرول حتى يجعل 
للوقف وليًا ويسلّمه إليه). 

«لأبي يوسف نة : [أنه بالجعل لله تعالى] يسقط حل تفسه»؛ والإسقاط مما يتم 
بقرل المسقط كالطادق والعتاق. 

ولأمحمد نة : أنه هبة عن [جية] وجه من العبأد بجهة خاصة فلا يتم إلا 
يالتسليم. 

ولأبي حنيقة جرفت : وهو قول زفر طئخ: إن الرقف تبرع بالمنافعء ولا يلرم ولا 
آیتابد]" کالإعارۃ إلا إذا حکم به حاکم لان حکمه يلحقه بالقطم*. 

في «الكبرى»: «قال: إن مث من مرضي هذا فقد وفغت أرضي هذه لا يصح برء 
أو مات لاه علقه بالشرط؛ وتعلق الرقف بالشرط باطل؛ فرق بين هذا إويي]" ما إذا 
قال: إن مت فاجعلوا أرضى وعفا حيث يجوز والفرق أن هذا تعليق التوكيل بالشرط 
وذلك يصح آلا ترى أنه لو قال: إن دخلت هذا المنزل ققد جعلت أرضى موقوقة لم 


ل dB. u.‏ 
يجر ؟ ولو قال: فاجعلا أرضى موقوفة يجوز اپ 


أ في رأ وردت إأنه ما يجعل اله تعالى]. 
(2) قي رأ ج) سقط [جهة]. 
(3) في رأ وردت إية أيد]. 
4 فی رب سقط [ز]۔ 
(5) من ابی النقل: الإسيجابي زاد الفقهاء: ل138. 
(6) قي و وردت إيينيياً]۔ 
(7) غي (ب - ج) وردت [يجوز!. 
(#) قي (ب - ج سقط إرنر قال ناجعلوا أرضي مرقرفة يجرز]. 
ر( من اتهی القل؛ این ماز الفتاری الگیری: ل241. 
!32 
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أبيان معنى الوقفا 

۾ رالو قشف لغة: الحبس. 

وشرغا: عند أبي حنيفة كه : حبس العين على ملك الواقف؛ والتصدق بالمنفعة 
على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير» فلا يكون لارا وله آن يرجم ويبيع. 

وعندهما: هو حبس العين على حكم ملك الله فيزول ملك الرقف عه إلى الله 
تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم فلا يباع ولا بوهب ولا يورث بمنزلة 
المسجد. ) 

قيل: إنّه لا يجوز الوقف عنده أصلأ والأصح إنه جائز إجماعا إلا أنه غير لازم 
تلع . 

رعلى قرلهما: تعريف الوقف: إزالة العين على ملك الله تعالى وجعله محبوشا 
: 


: لکد و شعت عاد وهلا صحی . 


ي 
4 


هى رالوقف لغة: هر الحبس» تقول: وققت الدابة وآوقغتها بمعنیم. 

ب؛ «روقفه حبسه وقفاء ووقف يتسه وقوقا تعدی ولا يتعدى وهو واقف وهم 
وقوف. ومته: وققف داره أو أرضه على ولد لأتّه حبس الملك عليه. وقيل للموقوف: 
وقف تسمية بالمصدر؛ وكذا جمم على أوقاف كوقت وأوقات؛ قالو!: ولا يقال أوقفه 
إلا في لغة ردية. 

[م]* قرله: رالا آن یحکم به حاکم) 

ررطر بق ذلك أن يسلمه الراقف ما وقغه إلى المتولي ثم يرجع محا بعدم اللزوم» 
فيختصمان إلى القاضي فيقضي بلزومه» كذا في الفتاوى الظهيرية»". 


ره في زب ¬ ج) وردت إتقریر). 

(2) فی رب وردت [عن|. 

رتم مسن انتهى النقل» التسقي» المتاقع: ل134 . 

(# عن انتهى النقل» المرغيتاني: الداية؛ مصدر سابق؛ ح3 صر 13. 
(ت) مسن انتهى التقل» المطرزي؛ المغرب» مصدر سأبق. 2 صر لالا 
(6) في (آ) وردت إعا. 

رة عن اتهى القل؛ الشفى: المتاقع: ل34 
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في باکر ی وف اذا ۶ قف القأضصي بأزومه وبطلان رجرعه صأر مجمعا 
إعشه n‏ 

في «التحفة»: إن رفح [الأمر]“ إلى القاضي فامضى القاضي الرقف بتاء على 
دعوى صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وأنكر الرعف ينقذ. 

ولو شهد الشهود على الوقف من غير دعرى قالرا: إن القاضي بقبل؛ لأن الوقف 
صحيح لازم“ حكمه القصدق بالغلة وهر حن الله تعالى؛ وفي حقوق الله تعالى لا 
يشترط الدعرى وهذا إذا كان من رأي القاضي أن الرقف صحيح لازم لا يجوز نقضه 
بحال کما قال بو یوسف ومحمد ین: حتی یکون قضاء فی فصل مجتهد فيه 
فينفذ قضاؤه ولا يمكن نقضه" بعد ذلك ولا يجوز بیعه» ولا یورث بالاتغاق لأنٌ قضاء 
القأاضي فى فصل مجتهد فيه على أحد الوجهين برأيه» وهو من آلة الاجتهاد ينقذ 
بالاجماعي". 


1 سے 3 ۳ . م . - 9 
هه رروبراد بالحاكم"“ المولي» وأما المحكم قفيه أختلاف المشايخ شق . 


م قوله: أو یعلقه بموته) 
«قال صاحب الهداية تة : الصحيح إل لا“ يزول ملكه في هذه الصورة إلا أنه 
تصدق بمتافعه مؤبدًا فيصير بمنزلة الوصية بالمناقع مؤبدًا فيلزمي" ٠.‏ 


(آ) قي ر سقط إعكه]. 
(2 من ایی النقل؛ این مازء» الفتاری الكبرى: ل243. 
رت قي ري سقط إالامر] وورد بيآض مكان الكثة. 
(4) تي رب - ج) سقط [صحيح لازم]. 
() قي رب - ج) سقط إبحال]. 
(6) في رب وردت إقضازء]. 
7 مسن انتهى التقل: السمر قنذي» تحفة الخقهاء: مصدر ساينء 3ء ص5 37. 
() في (ب cC‏ وردت إالحكم]. 
ر متن انتهى النقل: المرغيناني» الهدأية؛ مصفر سابع ی٠‏ ج ص 14# 
ر10 في رب) عط إلا]. 
را1 من اتهى النقلل؛ المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سايق ج 14 . رالتسفي» المتافع: :3 
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في «الخلاصة»: ذكر محمد نك فى السير الكبير”“: أن الوقف إذا“ أضيف إلى 
ما بعد اموت فهر باطل. أيضا عند أبي حتيفة تة هو الصحيي لكن أصحابنا أخذوا 
بقولهما“. 

في «التصاب»: لو قال: أرضي هذه موقوفة أو قال: جعلت أرضي هذه وقَفًا فإن 
هذا يكون وقفًا على الفقراء في قول أبي يوسف ئة خاصة وعليه الفتوى“ 

في ررالکبری»: «رجلل وقف أرضا له على مسجد ولم يجعلل آخره للمساكين: تكلم 
المشايخ قيه: والمختار آنه يجوز قي قولهم جميعاء؛ لأت أبا يوسف جيه جعل المسجد 
مؤبد فيكون الرقف مزبدًا. وأما على قول محمد اتةه : فإمكان العرف والقياس ترك 
بالعرف كالرقف بالمقرل فيما تعارفوه“ 

في ررالسراجية»: («عن أبي حنيشة هنخ : أن الوقف باطل قيا سوى المسجد إلا أن 
يحكم به الحاكم أو يعلقه يموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا. 

رعن أبي بكر الجصاص ”نط أنه قال: إن أبا حنيغة يه رجع عن أن يقول إن 
الوقف لا يجوزء فالوقف جائز عنده إلا أنه ليس بلازم [فله]" أن يرجم حال حياته 
ولورثته أن يرجعرا بعد وفاته» هذا روي الحسن عن يي حنيفة إضضة. وقال أبر 
يوسف شخ : يزول ملك إلواقف بمجرد القول. وقأل [محمد]“ جنغ : لا رول“ 
حتى بجعا لوقف ولا ويسلمه إليه وعليه القتوى. 


(1) السير الكبير في الفقه ومام محمد بن الحسن الليباني صاحب أبي حنيفة وهو آخر مصنفاته 
صتفه بعد انصرافه من العرآق. حاجي خليفة: كشف الظنوت: مصدر سابیء ح2 من 1013. 

ر2 في (ب) وردت إلما]ء وني (ے) وردت إلى 

(ت) ابن مادء المحيط الرهائي؛ محتر ابق ج ص0 

( قافیخان؛ فتاری قاضیخان؛ مصدر سابقء ے3 ص 160. 

(0) عن انتهى التقل؛ ابن مازه الفتارى الكبرىء ل240 

-(6) ورد في الغتاوى السراجية أنه آبو بكر الخصاق. وقد سبقت ترجمته. 

في ري وردت إغلما]. 

(8) ي ام سعط [محمد]. 

(9) في رب وردت [لا يجوز]. 
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رجل وقف وقفا ولم يذكر الرلاية لأحد قيل: الولاية للواقف» وعلى هذا قول 
أبى يوسف جنغ لآل عند الحسليم ليس بشرط. آما عند محمد نف لا يصح هذا 


. 2 
آل قف ارك یغتی»' 


م» قوله: (وإذا صح الوقف على اختلاقهم) 

«وقي يعض النسخ: وإذا استحق مكان قوله صح 

[قرله]: (خرج من [ملك] الواقف) 

يجب أن يكون قولهماء كذا ذكر في الهداية. قال الإمام بدر الدين عة : إذا 
استحق أي ثبت الوقف على قرل أبي حتيفة جنه بالحكم أو بالتعليق بالموت. وعلى 
قولهما جتيد: بالوقف والتسليم»“. 

هء قوله: رووقف المشاع جاقز عند إأبي حتيفة] ‏ وأبي بوسف يغ) 

رولأف القسمة من تمام القبيض؛ والقبيض عند ليس بشرط فكذا تتميمه. وقال محمد 
جولتك : لا يجوز؛ لأن أصلل القبض شرط عتده فكذا مأ يتم به. وهذا فيما يحتمل القسمة؛ 
اما شا اا يحمل القسمة قيجوز س الشيوع عثد محم مشت أرضا؛ أنه يعتبرد بألهة 
والصدةة [المتغذة]“ [إلا في حكم]' المسجد والمقيرة فإنه لا يتم مع الشيوعإ. 

[...]' قا پا“ يحتمل القسمة أيضا عند أبي بو سف شه ؛ لان بقاء الشركة 


را ني رج وروت إأرضا]. 

2 من اهي الشا: الا وشي: إلعحاوٍ ى السرآ رة سش3 سای ۲ 392 0 

رت في را سقط [قرك]. 

ر قي ر سقط [مفك]. 

3 من آنتھی نع٠‏ اأتستى؛ المتاقع: ELH‏ 

0 کي جمیج اسح م يذکر ابر ةة والصحيج ta‏ تبت ن #لقدوري: متم القذورري؛ مدز 
وة ص٣12‏ 

© في رأ وردت إائمقيدة]. 

(8) في رم سقط إلا في حكماء وفي (ج) سقط إحكم]. 

و في ر قط إمع الشيرع) ووردت إآبه]. 

1. وها وي راڈ گما تیت سن المرغيتاتي؛ إالهدأية: علو سابي: ج‎ SST 9 في‎ ri0, 
م4‎ 
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يمع الخلوص لله تعالى؛ ولأن المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر الموتى فيه سنة 
[ويزرع]“ سنة ويصلي فيه في وقت ويتخف اسطبلاً في وقت» بخلاف الوقف لإمكان 
الأستغلال وقسمة الغلة“. 

في «النصاب»: أرض بين شريكين؛ وقف أحد الشريكن تصيبه مشاعا جاز عند 
أبي يرسف جنه وبه أخذ مشايخ بلخ غه . وعلى قرول محمد جنغ : لا تجوز وبه 
أخحذ مشايخ بخارى ينغ وعليه الفعوى“ 

في «رملتقط الملخص»: وقف أرضه وشرط لتفسه ما دام حيًا على قول من لا يصح 
عند هذا الشرط يبطل الوقف والفتوى على أنه يجرز؛ ولا يحل للواقف أن يأكل عن 
وقفه إلا أن يشترط لتفسه شيًا منه وعليه التو ى“. 

هه قوله: رولا يتم الوقف عند أبي حنيغة ومحمد جتني حتى يجعل آخره لجهة لا 
تنقطع آيداء قال أبو يوسف فة إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز رصار إبعدها]“ 
للفقراء [رإن لم يسمهم“!]) 

«قيال: إن التأبيد شرط بالإجماع لأ أبا يرسف جنغ لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأن 
لفظة إإ لوقف والصدقة منبنة عته لما بيا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق. ولهذا 
قال : فى إلكتاب“ أ في بيان قوله: : وصار بعدهاً للغقراء وإن ألم يسمهم. وهذا شه 


3 


هر 


الصحیج»» 


(1) في أ وردت س 

ر2 مسن اتتهى اقل ؛ المر r‏ ئی لهااي EET‏ ر سأیو.ه + ج صر 4ا - 15. 

زک قاض خان متاو تاخىشان. عصلك سایق ج 1 صر ٣8‏ 

4 ا3 ريعي تسر الحقائى ١‏ سبل ر ساچ ٤‏ س3 صن CE‏ 

(2) في جميع التسخ وردت [آخرها] والصحيح ما ثبت من: المرغبتاني. !! لهد اة مصدر سایق» جد 
صر 15. 

(6) في رآ) وردت إوإن يسعهم]۔ وقي (ب - ح) وردت [سماعم أو لم يسمهم] والصسحيح ما ثبت 
سر2 المرعينانيء اليدأية مصدر سای : ج3 صر 5آ 

(۶) بريد يه مختصر القدرري. 


رک تن انتهى اتشل؛ المرغيتاني» الهداية؛ مصدر مابق» ح3 ص15. 
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في «الذخيرة وفي الواقعات»: ذكر هلال البصري لته في وقغه: وقف البتاء من 
ير وقف الأصل لم يجز؛ وهو الصحيح. 

وكذا وقف الكردار“ من غير وقش الأصل لا يجوز هر المختار؛ لأ الكردار 
والبتاء منقول ووقغهاً غير متعارف*. 

هه قوله: (وقال آبو يوسف نك إذا وقف ضيعة بيقرها وأكرتها وهم عبيد جاز) 

ر«ركذا سائر آلات الحراثة؛ لاله تبع الأرض في تحصيل ما حو المقصود» وقد يثبت 
من الحكم تبأ ما لا يثبت ثبت مقصوذا كالشرب في البيع والبناء في الرقف. ومحمد الت 

معه غبهء آنه لما جار إإفرادا بعضى المعو عند يالوق غلان يجوز الرقف فه تبعا 
اول 

في رالتحفةې: «ویچعل وققًا ويكون ملكا تعامة الفقراء كعيد الخمس قي 
الخنائي» د ) 

في «الغتاوى الكبرى»: «رجل وقف أرضا له على مسجده ولم يجعلل آخره 
للمساكين تكلم المشايخ فيه: والمختار أنه يجوز في قولهم جميعا لأ أبا يوسف جولئث 
جعل المسجد مؤيدا فيكون الوقف مؤيذا. 


ڊا۽ شال بن محجد بن محمد اشيج المعمر: أبر بكر البصري : حدٿ عن ابي مسلم الكجي وحمت 
اين زگريا الغلابي وغرشو؛ روی عنه أبو سعد المائيني وأبر بكر اليزدي وشيم المعتزلة ایو 
الحسين البصري ومحمد بن عمر التزويتي وجماعةء لم أسمع قيه قدخاء قال عبد الرحمن بن 
فة رت379 هم قفت: لعله قأرب المنة. القهبى»؛ سير اعلام التبآاء؛ مصدر سابنء ج16؛ 
مر 339. 

ر الکردار: بانسو فأرسی: وشو مت الاء وشار والکیس t5j‏ سد ٣‏ تراب FY‏ ی کان IC‏ 
که وهنه يجورر یم بيع الكردار ولا عة وة أنه مما يلقل. المطرزي؛ المرب فی تریه 
ا سرت 1 ر سا٤‏ ج2 ص 213 

4 في ر وات 8 ا ع هي ژبه CC‏ ورو دت اداو ا دست هي.٠‏ المرغيتاني ١‏ الهدآيةه. 

() في [ب - ج) رردت آو لن 1 

و مش آنتهى القا؛ السمرقتدي: FET:‏ الغةيأء: هتشر سابق؛ ر د: صا 
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رأما جلى قول محمد اتك : فلمكان العرف والقياس ترك بالعرف؛ كالرقف 

بالمنقول فیما تعارفو!» على ما يآتي». 

ها قرله: (وقال محمد جاه : جنس الكراع والسلاح) 

«رمعتاه وقغه في سبيل الله؛ وأبو يوسف ئت معه فيه على ما قالرا وهر استحسان: 
والقبأاس: أن لا يجرز وجه الاستحسأان. الآثار المشهورة فيها منها: قوله جية: رفأما 
خائد نت فقد حيس اور قي سبي الم إو طأيحة ته حبس درو قي 
سبیل الله تعالی)" ٣‏ ویروی أكراعه. 

والكراع: الخيل ويدخل في حكمه الإيل لأن العرب يجاهدون عليهاء وكذا 
السالاح يحمل علیها. ا وعن محمد ااه : أنه يجوز وقف مأ فبه تعامال من المنقولات 
كالفأس؛ والمر* والقدوم ء والمنشارء والجنازة وثابهاء والقدرء والمراجل" 
والمصاحف. 

وعند أبى يوسف اة : لا يجوز؛ لأ القياس إنما يترك بالنص؛ والنص ورد في 
الكراع والسااج فيقتصر عايه. ومحمف يه يقرل: القياس قد يترك بالتعامل كما في 
الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الأشياء. 


(ا) متن اتتھی التقل» ابن عازف القاوی الکبرى+ مصدر سابق؛ ل242 

(#) قي رب» وردت [درغا]. 

رك البخاري. الجامم الصحيح» مصدر سابق؛ متفق عليه ج2 ص3234 

(ل) في (ج) وردت إدرع]. 

(5) حديث طلحة لم أجده. وقال في نصب الراية: غريب جنا. الزيلعي؛ تصب الراية 3 ص496 

() المر: بالفتح الذي يعمل به غي الطين. المطرزي؛ المخرب» مصدر سابق: 2 ص 203 

ر القدوم: بالتشديد من آلات التجار. المطرزي؛ المغرب» عصدر سايق ج2 ص 162. 

ر المراجل: الإناء الذي يغلى فيه الماء وسواء كان من حديد أو حفر أو حجارة أو خزف. الجزري: 
أبر السعادات المبارك بن محمد (1979) التهاية فى غريب الأثر؛ (تحقيق: طاهر أحمد الزارى - 
محمود محمد الطاحي» ج4 ص315 المكتبة العلمية» بيروت. 

(9) الاستصتاع: طلب صنع الشيءء: أي العقد على مييع موصوف قي الذمة اشترط تبه العمال. 
القلعجي: معجم لغة القتهاء» . مصدر سابق؛ سا حر 08. 
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وعن تصير بن يحيى ائه أنه وف كتيا له إلحافا لها بالمصاحف» وهلا صحيح 
لأن كل وأحد منهما يمسك للذين تعلماً وتعلمًا وقرأءة. 
وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد نغ ؛ وما لا يتعامل فيه لا يجوز وقفه 


عر 
ا 3 
وقشه 


في «التهذيب»: ول وقّف الأشجار القائمة لا يجوز قاشا ويجوز اسحا“ 
ويجوز بيع جنس الكراع والسلاح قي سبيل الله تعالى فإذا صار غير متتفع يباع“. 
وقيل: يجرز وقف المصحف والكتب قي المساجد والمدارس تبغا. وقيل: يجوز أصلاً 
وعليه الفتوى”“. 

[في] «الفتاوى الكبرى»: رررجلل وقف الكتي تكلمو! فيهء والمختار: أنه يجوز 
لمكان التعارف وبه أخذ الفقيه أو الليت جخ ب . 

قوله: (لم یجز بیعه). 

في «السراجية»: «أرض وقف: [فخاف]” القيم من وارث الراقف أو من“ ظالم 
له أن يبيع ويتصدق بالتمن كذا ذكر في التوازل والفتوى على أن لا يجوز. 

أهل الجماعة “ والمتولي إذا رهنرا الوقف لم يصح وعلى المرتهن أجرة الدار 


() في زب - ح) وردت إوما لا تعمل فيپا]. 

(2) متن إتتهى النقل؛ المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابقء ج3 ص16 

رت الغزاليء» الأوسيط؛ مدر سأبى: ج ص ا 

ر الحدادي الجوهرة التيرة» مصشر سایق حا صر 333. 

رى الحدادي الجرهرة اليرة مصثر ساب حا صر 356. 

(6) ابن الشحنة؛ لان الحكام؛ مصدر ساآینء ح؟: صر 4ت 

(#) في (» وردت إوا. 

ر8 من اتی الق این ماز الفتاوی الگیر ی ل 43ت 

() في جيم الخ وردت إخان] والمحيح ما ثبت من: الأو شي القتاوى السراجة؛ مصدر سايق 
مر 400. 

ا في رب) وردت اقي]. 

(11) في رب) وردت [الجناية. 
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سواء كانت معدة إللغلة]“ أو لا وكذا إذا باع المترلي وسكن المشتري الدار هو 
المختار للفتوى. 

هه قوله: (والواجب أن يبدا من ارتفاع الوقف بعمارته) إلى آخره 

«ثم إن كان الرغف على الفقراء لا يظغر بهم فأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فبها. 

ولو كان الوقف على رجل بعيته وآخره للفقراء وهو في ماله أي مالي" شاء قى 
حال حياته» ولا يؤخ من الغلة لأله معين يمكن مطالبته وإتما يستحق العمارة عه 


بقدر ما يبقى الموقرف على الصفة إلتي وققه. 

قوله: (فيصرف فيهةً). 

وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه» بيع وصرف ثمنه إلى المرقة صرفًا للبدل إلى 
مصرف الميدل“. 

قرله: (ولا يجوز أن يقسمه). 

يعني النقض بين مستحقي الوقف لانه جزء من العين فلا حق للموقوف عليهم قيه 
إنما حقهم في المنافع والعين حق الله قعالى غلا يصرف إِليهم غير حقهي" 

في «ملتقط الملخص»: وقف على مسجد ضيعة على أن ما فضلل من العمارة 
فهو للفقراء واجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى العمارة للحال» هل يصرف تلك 
الخلة إلى الفقراء؟ تكلمرا فيه: والمختار للغتوى أنه لر اجتمع من الغلة ما لو أحتاج 
المسجد أو الضيعة إلى العمارة يمكن العمارة منها وإن زادت صرفت الزيادة إلى 
الفقراء. 

مسجد فيه شجرة تفاح بباح الإفطار به» لكن المختار للفتوى أله لا [يبام]*؟ لأت 


را في ري رردت [لدة]. 

(2 من انتهى النقل» الأوشي» الفتارى السراجيةء مصدر سابق: مر 400. 
(3) في رب» سقط إأن]. 

(#) تي رب - ج) وردت [ماك]. 

(3» في رب» وردت [الدل]. 

ر مت اتتهى التقل: المرغينانيء الهدايةء مصدر سابتق» جك صر 
۶7 أبن مازء؛ المحط اليرعاتي؛ مصدر ساين؛ ج7 ص36 1. 

(8» في أ وردت إيجاح]۔ 
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. صار للمسجد غلا يصرف إلا لمال“ 

مال مرقوف على سيبل الخير والفقراء بغير أعيانهم ومال موقرف على المسجد: 
قاجتمعت من" [غلاتهما فثايت]" في الإسلام نائبة كحادثة الروم واحتيج يجح إلى اأنقةة 
في تلك أتحاأددة. ١‏ 

آما المال الموقوق على الجامع: إن لم يكن له حاجة للحال قلاقاضي أن يصرف 
علی وجه [القرض] [فیکون ديا في مال الفىء]* 

وأما الموقوف على الفقراء: فإن صب : ف إلى المحتاجين أو إلى الأغنياء من أينأء 
السبيل جاز لا على وجه القرض لاهم المصارف“ 

ديباج الكعبة إذا صار خلا لا يجوز أخذه [لكن]'' للسلطان أن يبيعه ويستعين به 
على أمر الكعرة لأن إلرلاية لللطان“. 

مسجد له مستغلات أرقاف فأراد القيّم أن يشتري [الدهن]” للمسجد أو الحصير 
أو الحشيش؛ إن وشع الاقف ذلك على القيم بأن قال: اقعل ما ترى في مصلحة 
المسجد فله ذلك وإلا فلا؛ وإن لم يعرف ينظر إلى مأ قبله ويفعل مأغعلرا 
[الرقوف]”“ التي تقادم أمرها ومات شهودهاء فإن كان لها رسرم في دواوين [القضاء 
يعمل EE‏ 


و( قأضیخان؛ فتاری قاضیخات؛ مصدر بابق جت ص76 !. 
(2) قي (ب) وردت [عن|. 

(3) قي وردت [غلاتپا غلانت]۔ 

في ري رردت [القي]۔ 

(5) قي ۽ مقط [فکون ديا في مال الفيء]. 

() ان عازه المحيط الرهاتي» مصدر مابقء ح؛ ص153 
(7) قي (ا) وردت 5 

رك المرقتديء» الملتقط قي الفتارى: عصدر سابق: ص 328. 
(9) في (آ) وردت [الراهن]. ) 

اة قي راي وردت [للرقف]. 

(11) قي رام سقط [القفاء يع علِهااً. 

(12) ابن مازه المحيط الرهائي»ء مصدو سايق ج7 م138. 
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ها تقوله: (وإذا جعل الراقف غلة الوقف لنفسه آو جعل الولاية إليه جاز عند أبي 
«ولا یجرز على قرل محمد جات . والخلاف فما إذا ش رط البعشض لتغة فى 


باتك ۾ بح مو ك تاشر أءء: وفيا زد شط ا الكل لنقسه قى حياته و دعل وة انق ر 


رنه e‏ 
ب 


لاہي يوسف جن : ما روي آن التبي َة ركان يأكل من صدقته ق . وال راد مني 
بالصدقة المرقرفة ولا يحل الأكل منه إلا بشرط: فال على صحته ولان الوقف إزالة 
الملك إلى الله تعالى على وجه القربة فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعلل ما 
صار مملو كا له تعالى لنقسه لا أن يجعل ملك تقسه [لتفسه]" وهذا جائز؛ كما إذا تى 
خانًا أو سقاية آو جعلل أرضا مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب متها أو يدفن فيهاء ولان 
المقصود منه القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك قال بيز ٠‏ (تغقة الر جال على نفسه 
صدقة ی 

غي راز اد»: «لابی يوسف جوش : أن معنى القربة لا يتعدم به على ما قال عاي تة 


الرجل على نفسه صدقة)» وقال بي (ابدأ بنفسك ثم بمن تعر ل" 


(آ) في (ب» وردت إم]. 

ر2 في زب سقط إائخادف]. 

(3) في إب) مقط إرفيما إذا شرط الكل غه في حباته ويعف موته لقع اء]. 

(#) قال آبو بكر في خبر عروة عن عائشة أن البي ي قال إلا نررث عا تركنا صفقة إنما يأكل آل 
محمد من عفا المال) غالنبي َة قد حر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقه لست من 
الصدقة المغروضة. صحيح أبن خزيمة؛ رقم (2353) باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي 
ية إنما أراد بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الغريقة دون صدقة التطوع؛ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أب و بكر السلمى النيسابوري» دار الششر المكتب الإأسلامي بيروت 390 
Er‏ نحشي معجية مص نی الأعظمي» + ١‏ 1د 

(3) في ¢ وردت 8 وفي (ب) سقطت. 

Û;‏ في رأغ سقط إلتغ]. 

|42 ت دده اخاری: البخاري؛ صم البخأري: رقم 4 ا صر‎ (#Y 


(3) مسن انتهى اقل لمر - I‏ ئی؛ الهداية: مصلفر سایق ج صر 17 - 18. 
رآ حدیٹ ابی الاير عن جاب صح ملي الإمام ل صحیح سلې مصدر سابی؛ رقم 22۶ 
ج2 ہن 692. 


(10) متن انتهى النقل؛ الإسيجابي: زاد الغقهاء: ل40 
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غي ررالڏ خير ة)) إذآ وقف أرقا أو شًا آخرء وشرط الكل لنغسه ار ط اليعشن 
لنغسه؛ مأ دام حًا ويعده للفقراء فالرقف باطل عند محمد وهلال الرازی س“ 


وقال أو يوسقف شت : صحيح» ومشايخ بلخ جنشہ أخذرا بقول أبي يوسف جيك : 
وعليه الفتوى ترغييًا للتاس فى ارقف وهكذا قى الصغرى والتصاب". 
في والکبری»: رقف وقنًا للفقراء» وشرط فيه أن يأكل ويؤكل ما دام حا فإذا 
مات كان لرلده» وكذلك لرلد ولده أبذاً ما تناسلرة وآخره للفقراء جاز ألوقف على هذا 
الشرط. ولر وقف على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تتاسلوا وآخره للفقراء جاز. 
ولم يكن ذلك وصية للولد؛ لأن للود أن يأكل من مال الله تعالى قكذا هأهناء رهذا 
الذي يذكرنا بقول أبي يوسف في أن الراقف إ5 شرط لتفسه شينًا يجوز ومشايخ يلخ 
أخذوا! بقول أبي يوسف جيلئقه » فنحن تفتي بقوله أيضا ترغيبا لتاس في ارقف ۳ 

هه قرله: رومن بتى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه إبر“ السبيل أو راطا و 
جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حثيفة جن ) 

«حتی یحکم به الحاکم لاله لم ينقطع عته حق العبد» آلا تری أن له أن ينتفع به 
يأن يسكن فى الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقأية ويدفن في المقبرة؛ قيشترط 
حكم الحاكم أو الإضاقة إلى ما بعد الموت كما في الرقف على الفقراء بخلاف 
المسجد؛ لأنه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم. 

وقال أبو يرسف ن : إنه بزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسايم عنده ليس 


بشر ظط وال قشف لازم 


() في رب» رردت [الراي]. 

وه هلال الرآزي: هو علا بن يحى البصري الحنفى العقيه حذث ع أيه عوانة وان مهدي وعته 
عبد الله بن قحطبة والحسين بن أحمد بن نظام رت 245هم لان الميزان؛ جةء: ص 202. 

(3) این مازه: الط الرعاتی: مصدر سابیء ج صد 

(#) ني رب» سقط [جاز ارقف على عذا الشرط ولو وقف على أولادء وأولاد أولادء أبذاأ ما تتاسلراً 
وآخي للفغراء]۔ 

(3) عن اتتهى النقل: ابن عازه الفتاوی الكبرى: 243 

(6) ني (ا» وردت إابن]. 

(7) ئي ر(ب» ستط [أف]. 
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وعد محمد جنغ : أنه إذا سقى التاس من السقاية وسكتو! الخان والرباط ودفنوا 
في المقبرة: زال الملك لأن التسليم عنده شرط , والشرط تساي وذلك بماذكرناء 

ویکتفی پالواحد اتعذر فعل الجنس كله وعلى هذا اليثر والحر رض 
م قوله: (حتی يحكم به الحاكم عند أي حنيفة) جه 
«ذكر قى المبسوط": أن الفتوى على قرلهما في هذه المسائل وعليه إجماع الأقة 

ألا ترى أنه بقي آثار الماضين في هذه الوجوه وكفى بالإجماع حجةي”. 
«هداية»: ولو جعلل دارا له" بمكة سكنى لحاج بيت الله والمعتمرين» أو جعل 

داره في غير مكة سكلى لمساكين؛ أو جعلهيا في ثغر من الثغور سكنى للخزاة 

والمرابطين: أو جعل غلة أرضه للخزاة في سبي الله تعالى ودفع ذلك إلى وال يقوم 
عليه فهو جائز ولا رجرع فيها لما بينا؛ إلا آن الغلة بحل للفقراء دون الأغنياء وفيما 
سواء من سكنى الخان والاستسقاء من اليثرء والسقاية؛ وغير ذلك يستوي فيه الفقير 

والغتي. 
والفارق هو العرف بين الفصلين؛ فإن أمل العرف يريدون بذلك فى الغلة الفعراء 

وفي غبرها التسوية بينهم وبين الأغتياء» ولأنّ الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب 

والنزول» والغني لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناه»“. 
بء ورالستأية: ما يبنى للماءء وقي قرله تعالى: 4# اجعلح تاي ااج [التوية: 


9]. وفي وقرله ك :3‏ [حَعَل ] أليََايَةَ ف [رَّْل ل اه € [یوسف: 70] وس * 
مشربة الى" 


ا مت آتهی التغل: المرغيتاني؛ آلهداية» مصدر سايق جك ص20 

(#) في (ب» وردت [ع]. 

3 السر نخسي البسوط: مصدر سابق؛ 2ا : ص30 

ر4 من تھی التق : التسفي؛ المتافع: 13 

(۵) في رب - ج) سغط إله]ً. 

) هتن انتهى اقل المرغيناني» اتهدايةء مصدر سابق» جك صر 20 - آ2 
(#) في رأ مقط إجعل]. 

(8) فی رأ رردت إرجا]. 

(9) في وب - ج) سقط آرعي]. 

و10 المطرزيء المغرب» مصدر سابق: ج اء ص403 
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ألمشيرة : بضم البأء موضم نت > بر؛ والقتح لخة؛ والقير بالفتح ر عير والمقأبر جمع . 

E 
لها وهو إالمقبري]'.‎ 


رڌ 


(1 


يقبرء والقابر الدافن بيده والمقر هر الله تعالى: [والقير! واد القبوں ۵ : 


فصل: قي صرف مال الوقف إلى غير الوجه إلذي جعل إليه ونصب المتولي: - 

[في «الفتاوى النسفية»)"“ سل عن أهل القرية تفرقراء تداعى مسجدهم إلى 
الخراب» واستولى"“ بعص المتغلبة على خشب المسجد ونقلوها إلى دررهم هلل 
لواحد من أعلل القرية أن يبيعم خحشب ذلك المسجد بأمر القاضي ويأخذ الثمن ويصرفه 
إلى بعض المساجد عند الحاجة أو إلى هذا المسجد إذا احاج؟ فقال: [نى]“. 

وحكي: أنه وقع مثل هذا في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط بعض الطريق 
أنه" خرب وإستخنى الناس عن النزول فيه والانتفاع منه وله أوقاف كثيرة عامرة» هل 
يجوز أن يصرفها إلى رياط آخر في هذا الطريق يتزل الناس” " وينتفعرن به وليس له من 


رة في ر وردت [المقرة]؛ وقي زب - ج) رردت البق رة) والصحيح ما ثبت من: المطرزي: 
المخربه مصدر سايق جك ض135. 

(#) في جميع الخ وردت آي والصحیح آنها إب] كما ثبت من: المطرزي» المغرب: مصدر 
سایق ج2 ص 135, 

ر3 في أ رردت إرالقذب]. 

و من هى اللقل: المطرزي: المغرب: مصشر سایق ك ص 135. 

(3) ني ر وردت إفي الکبری]۔ 

(6) في (ج) رردت [واستولی] مكررة 

(#) في (ب) وردت إو 

(#) في جميم النسخ سقطت إنعماً كما ثبت من: أبن مازه المحيط البرهاني»؛ مصدر سايقء ج 
صر 151 

رت الرباط: ل لربط وأالرباط ما يريط من حل وقد يسمي يه الحبالة. 
اتمطرر ب في ترتيب المعرب: در سایق 1ا م316 

(لاآ) في رب ل وردت إسقداة]. 

(1) في ب سقط إوالاتغاع مه وله أوقاقف كيرة عامرة هلل يجوز أن يصرفها إلى رباط آحر في 
عقا الطربى يلرل التاس]. 
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الأوقاف ما يكفى مر مسر" ؟ 
فأغتى أنه يجوز؛ لأن غرض الواقف بهذا الوقف منفعة [المارة]“ في هذا الطريق» 
ويحصل”“ هذا الغرض قي هذا الرباط الثاني [ولا]"“ يحصل في الأول فيجوز وكذا 
الم k2‏ 
و ٤ u MD. o‏ : : 
سئل: إا لم يذكر في ' صك الوصي والمتولي آنه من اي جهة وصی عل يرجب 
ذلك غسادا؟ قال: تعم؛ لأنه تختلف أحكامه باختلاف جهة [نصه] وتقليده فإن 
2 1 + و 
وصیى الأب ووصيى آلجد ووصسى ٤ [olo]‏ والوصی من الشأضى تختالشف أحكامهم 
وكذلك المترلي. قيل: فإن كتب أنه وصى من جهة الحاكي» أو متولي من جهة 
الحاى " ولم تسن الشأضى الذي ولاه عا پجوز؟ ره صآرت جهك امتولة معلومة؟ 
ولأته يمكن معرفته في الجملةء إذا عرف تاريخ نصيه وصا ومتولقا 
قأما إذا لم يكتب أنه من جهة الحاكم لا يعرف بأنه بأي طريق صار وصيًا ومتوليًا 
تبلل ذلك. وركذلك إذا إحتيج إلى إلحاق القضاء المجتهد فيه كالوقف وإجارة المشاع 
. . ص س لے 4 = 3„ £ 
ونحر ذلكڭ؛ او کت وقد فضی بصحه وجوازه قاضي [م)' اة المسلمين ولم 
ا 42 1 3 
يسم القأضي؛ هل بجرر على شا القياس؟ عا نعم . 
ر1) المرفة: بالكر شفة العرة وكلل ذات ظلف لاأنها بها تأكل والمرمة بالفتح لغة ثيه بو العباس هي 
التغة من انان وهن انخلفف المر عة و المقمة وعن ذرات الخشف المشقر. ان منطو ر تان 
العرت» مصدر سابی: 12؛ ص غ 
ر في , - ب] وردت [المادة]. 
(3) في (ب» رردت إريجعل]. 
(#» في رام وردت [ما]. 
(5) فی (ب) مقط إعذا الرباط الثاني و پحصل في الأول تجوز وكا المسجدا. 
ر۵ آبن سارها الط البرهاني» مصدر سابق؛ ج۶ ؛ E‏ 
(7) في رب) سقط ستل إذا لم يذكر في]. 
(#) في رأ وردت إتصي]. 
9 في ري وردت إالأم]. 
(10) غي إب» سقط [أو مولي من جهة الحاكم]. 
rîy‏ قي راغ قط إمر]. 
(12) فی رب - ج) سقط [منا]. 
i3;‏ ابن مازه+ الم حط ابر شاني: عصدكر صساتیا ج صر 2ے . 
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قيل: فإن لم يكن قضى بذلك قاض والكاتب كتب ذلك کون كذباء وهل يأثم 


الكاتب بذلك؟ قال: وقد ذكر محمد ثنخ في آخر كتاب الوقف ما يدل" على أنه لا 
باس بذلك قإِنّه إذا حاف [الراقف]” أن يبطله القاضي قإنه يكتب في صك الوقف أده 
قضی به قاض © 

وركذا قال: وني الحقيقة الشصرق وقع صحيحا وإتما بيبطل بإبطال قاض 
آخر وكتابه هذا يمنع قاض آخر على إيطاله فقي على الصحة ما لا يكرن هذا كذبا 
مبطلا حقاء أو محا غير صحيح ولكن هو يمنع المبطل عن الإبطال فلم يكن به 
باس“ ۰ 

قيل: فإن احتيج إلى كتابة؟ ذكر: استأجر رجل من متولي [...] ورقف على أرياب 
معلومين» فكتب: استأجر فلان بن قلانء من فلان [بن فلان)“ المتولي فى الأوقاف 
المنسوبة إلى فلان المعروف بكذاء أو كأن لا يعرف اسم أب الاقف وجذه واقتصر 
على هذا القدر أو بالدهقان"“ انقو القلاني» المعروف بهذا يكفي | لصحة الكتارة؟ 
قأل: : زی 

وقد قال مشايختا: لو كتب من فلان المتولي في iS‏ 


() في ب - ج) سقط [بذلك: قال وقد ذكر محد نك في آخر كاب الرقف مأ يدل]. 
(2) في رآ وردت [الرقف]. 
ر3 الأتشريتي؛ الغتاوي التاتأ ر اة ا ص 44 وآبن عازه المحط البرهاني؛ مدر سای ج 


ص112 
() این عازء الط الرغانی مصدر سای ج H2‏ 
رد4 في زب - 9 رودت [وتف أرفي]۔ وإسقاطياً آرلى۔ 
رق» في رأ سقط إبن قلان). 


ر الدهعات: معرب يطل على رل القرية وعلى الاجر وعلى من له عمال وعقأار وداله مكسورة ولي 
لغة تضم رالجمع دهاقين؛ ودهقن الر جل وتدهقن كثر ماله. الفيومي» المصباح المثر؛ مصدر 
سايق چ صر الاك 

(# في وب) سقط إالفلات]. 

ر الأندريتي» الفتارى التاتارخانية: عصدر سایق ج ص420 

1 في ر وردت إكذة]. 

وڏا في رب - ج) وردت إي]۔ رشي زائدة والأوئى إستاطها. 
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وهر وقف على أرباب معلومين؛ ولم يزد على هذاء كفى ذلك فهذا حق". 
قِلل: إذا کان لوقف اُربات معلوه  .‏ سى عل دض فلصوا متو گا باتغاقهم 
بدون استطلاع رأي القاضي؛ هلل يصح ذلك منهم؛ وهل یصیر مترلجا؟ قال: نعم إذا 
کانواً من اهل الصا قاشا على مسألة متولي اهل المسحدة 
كان مشايختا المتقدمون يقولرن: لو اجتمع أهلل المسجد على نصب متولي جا 
والأولى أن يرفعرأ ذلك إلى القاضى ليغعل ذلك بنفسه. 
ثم قال مشايختا المتأخرون وأسحاذنا*: الأولى أن يفعلرا ذلك بأتغسهم ولا 
يرفعو! ذلك إلى القاضي لما ظهر من القضاة المتأخرين من الأطماع الغاسدة 
للاستلاء على الأرقاف والاسيكال منهة قال: [فلا يجرز]" أن يلحق به ويقاس 
عاو 
+ و _ j E‏ 
کما سل عنه: عمن تصبه إأهل مسجد باتفاقهم متوليًا لمصالح' ' مسجدهم هل 
يصير موا مطلق التصرف مثل ما قدره القأاضى؟ قأل: تعم؟ ومشابخنا المتقدموت 
يقولون: نمم رالافضل أ أن یکرن لذن اقاضي. ثم اتف 0 
طمع القضاة لکی ل ا من أموال ا 


رآ الاد ندريتي+ الفتاوی انتاتارخائيةء مصدر سایق #: ر 450 

(2) في (ب» سقط [معلومين ولم يزد على هذا كفى ذلك فهذا حقء قلل: إا كان رقف أرياب 
معلومین|. 

() ابن مازء؛ المحط البرهاني» عصدر سابق؛ جت ص 162. 

زا الأستاذ: عو عبد الله بن محمد بر يعوب بن المازني بن الخال الجاري السيذموني يو محمد 

ولد فيي سئة تمان وخمسين وماتتين؛ ومن تصانيفه: ند أبى وأملى كشف الآثار في 

متاق بي حغة؛ فان يماي نه أريعمائة کاتب» 0 1 ربل بال تاد في انم ذه 
الحنفي. الزركلي. الأعلام؛ مصدر سابق؛ ج4 ص 120. 

(3) في وب - ج) سقط االقضاة]. 

(#» في وأ» وردت إغهذا يجرز]. 

زا قاضخات فتاوي قاشخات: مدر سابی؛ 3 صر 167. 

(8) قي (ب) وردت إعائم]. 

(9) في رأ وردت إ[الأساذرنة] رالأرلى إستاطهاة 

ر0 في رآ وردت [المجد]. 

ر أ) الأندريتي» القتاوى التأتارخائة؛ مصدر سأبق؛ ج4 ص476 


اا وو ا أ ل 8 1 ا 1 1 TT 1 1 e‏ ° ا 1 
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في «الذخير وفي ووأقعات» الصدر الشهيد نة : وقف صحيح على مصالحج 
المسجد» فمات القيم فاجتمع أهل المحلة وجعلرا رجلا متوكا بغير أمر القاضي نقام 
هذا المت ي ملا عا لث رصرف من غلاته راق على المسجا بالمعروف كام 
المشايخ فى جواز هذء التو 

قال الصدر آالشهيد طيشنت : والمختار أنه لا بجوز؛ آذه له ليس لهم هذه الرلاية ولا 
يضمن هذا المتولي ما أنقق لاه أنفق من مال نفه؛ لاله لما أجر الدار وإالدار وقف لا 
رلاية له عليها وصار بالوجارة غاصبًا فتكون الجر ة له وفره تخل ا 

وفي «مجمرع التوازل»” * سثلل الشيخ الإمام جه عن أهل المسجد اتفقرا على 
تصب متولي أمصالح سجدهم فترلى ذلك باتفاقهم هل يصير متوليًا مطلق التصرف 
في مال المسجد على حسب ما لو [قدره]* القاضي؟ قال: نعم. 

قال مشايخنا المتقدمرن جينخہ: إيجبرن عن هذه المسالة]” ويقرلرن: نعم 
رالأقضل أن يكرن ذلك بإذن القاضي؛ ثم اتفق مشايختا المتأخرون [رأستاذنا]*: أن 
الاقصل أن بنصبوا مترأئا ولا يعلمون به القاضي قي زماتتاء لما عرف من لمع القضا 

في آموال الأرقاف. 

في «الكيرى»: «من طلب التولية في الأرقاف فلا يولى» وكذا من طلب الةةاء“ 


لأن الخير في غيره. 


() قي (ب» رردت إالاجداً. 

ر3 مجموع النرازل والحرادث رالراقعات: وهو كتاب لطيف تي فروع الحنقية للشيخ اللإمام أحمد 
آبڻ عوسي بن عيسی ير امون الکشي زت 330 ذگر آنه چمع من فاو عنها قاری بي 
الليث المرقندي وقتآوى ابي یکر قضئ ولتاوئ أبى حقص الكير وغير ذلك وانتظمت هذه 
القصورل شن خو مشر مر الأصول. حاجي خلفة: کش الظثرت: مدر سايقی: س 
ص 1008 

() في ف وردت إقلدء!. 

33 في ا وردت إيحسبرن عذء الملجة]. 

{3y‏ ي و وردنت ااذ و وقي إا - i‏ سشعلت [ ر أسا3نا]. 

0 بن ازو الميحط ال راي مدر ساین؛ ج سس 14 
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رجا توا بغير آمر القاضي: فقام هذا المترلي مد على ذلك وصرف من غلاته وأتقق 
على المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية قال والمختار: إل لا 
يجوز؛ لاله ليس لهم هذ الولايةء ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق؛ لاه أنغق من" مال 
نفسه لاه لما أجر الدار والدار كانت وقَفًا صار غاصيًا فتكرن إلغاة زه. 

وقش على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبرا مترثًا بدون استطلاع رأي 
القاضي يصح إذا كانرا من أهل الصلاح وقاسوا على متولي المسجد [إقإن أهل 
المسجد]” إذا اجتمعوا على تصب متولي جاز. 

لكن مشايختا [المتقدمون]" قالرا: الأولى آن يرفعا ذلك إلى القاضي. 

مشايخنا المتأخرون قالرا: الأولى أن لا يرفعرة لآنه ظي : في القضاة الأطماع 

الفا هذا قالواء وقد ذكرنا أن أحل المسجد إذا نصبوا متوجًا بغير استطلاع القأضى 
لا يصح وهو المختار للفتوى؛ فلا يصح هذا أيضا. 

نى مسجدًا في السكة [فنازعه] بعض أهلى السكة في عمارتهء أو في نصب الإمام 
والمؤذن. غفي العمارة: الباني أرلى. وتكلمرا في نصب الإمام والمزذن: والمختار: 
الباني أولىء إلا“ إذا كان يريد القوم من هو أصلح ممن يريد الباني قحيشذ هم 
أولى: ٠‏ لان منغعة ذلك يرجع إليهم؛ ٠‏ وضرر ذلك يرجع إليهم. 

رقف وقفُا ولم يذكر ولاية لحد فال ولاية إلى الاقف وهو أولى بالقيام عليه 
هذا ذكر هنا وهذا یتاتی على قول أب يوسف جال ؛ لأن التسليم إلى المتولى 1 
لیس بشرط عندہ آم لا اتی على غول محمد یغه وبشول محمد جنه یفتی. 


(1) في وب - ج) سقطت إمن]. 

(#) قي زج وردت [العحلة]. 

(3) في رأ سغط [نإن أهل المجد]. 

(#) في رأ وردت [المتقدمين]. 

(5) في أ - ج) رردت [فتازعت]ء وني (ب) وردت [فتازعرا] والصحيح ما ثيت من: القتارى 
الکیر ی: ل 223 

(6» قي جمیع النسخ سقطت [[لا] کما ثبت من: الفتاوی الکبری؛ ل257. 

(7) في (ب» سقط إلى المترلي]۔ 

() في (ب) وردت إلپما]. 
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متولي وتف [عليه]" مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في [أمور] الوقف لاذ 

المفوض إلى المشرف الحفظ لا غير. 

أجرة القيم: القاضي إذا نصب تيبا على غلات المسجد وجعل له شيعا معلومًا 
يأخذ كل س حل [له]" الأخذ إذا كان ذلك مقدار أجر مله لأ للقاضى”“ أن 
يساجر جيرا بأجر مثله" لذلك وإن ! يشترط الواقف؛ فكان له أن ينصب قيا 
ویعطیه شيئًا. 

ولر نصب خادمًا للمسجد وباقي المسألة على حالها إن كان الواقف شرط ذلك 
في وقفه حل له الأحذ وإلا فلا؛ لان الاقف إذا شرط كان للقاضي أن يفعل ذلك فكان 
[للقاضى] أن يقبض lilly:‏ “ لم يشترط إلواقف ذلك لم يكن للقاضي ذلك فلم 
یکن [للاضي] أن قرش أیف 

رقف أموالاً على مواليه وقفًا صحيحًا ومات الواقف فجعل القاضى الوقف في يد 
قم وجعلل له عشر غلاته في الوقف. 

طاحونة : فى يد رجل بالمقاطعة لا حاجة بها إلى القَيم وأصحاب الطاحونة 
يقبضرن غلتهء > ليجب للقَيّم شر غلة المتاحوتة*؛ لأن القيم بمنرلة الأجير؛ 
[والأجير]” يستحق الأجر بإزاء العمل ولا" عمل [له]"" في الطاحر نةه“ 


م يشتر 


if | 


دا) قي أ وردت [علهم]ً. 

(2 في ډب - ج) وردت [أموال]. 

د2 في ر سقط [ك]. 

() ي راي سقط [لأن للقاضي]. 

(3) قي (ب) مقط [لأن للقاضي آن يستأجر أجيرًا بأجر مثله]. 
(6» في «» وردت [القأبض]. 

(7) في ز) سقط ا 

;8 ئي جميم التسخ سقطت سقطت اذا کہا ت من: ابن مازه: الفاوی انکر ى: 25 
(9) ي ا وردت ابش 

ول في رب سقط إلا حاجة]. 

ر ا) قي وب - ج) وردت إغثه] وسقطت إالطاحرن]. 

ر2 في و سقط إوأجير]. 

ر1 في زب - ج) وردت إرماً]ً. 

(14) تي جم التسخ سقطت إله] كما ت من: آالفتآرى الكبر 
ز15 من انتهی اقل ابن عازه الغتاری الکری: ل لے 256 
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في «[التسفية]»": وحكى أن الإمام الخطيب عبد الجبار جت استفتى عن اثنين 
يتنازعان في تولية الرباط المربع بسمرقتد أييما [أولى] على الترلية فكتب كلاهما 
والخبر في سواهما وذلك آنّهما كان“ يطلبان ذلك 

في ررملتقط الملخص»: قصل في بيان الأفضل من الوجوه: 

تا: ر جل أراد أن يجعل مالة [لوجه] القربة فبناء الرباط إللمساكين] أفضل من 

عت الرقاب“ لأ أدوم. وقيل: التصدق على المساكينء قلت: وقد كتا قاتا لمن أراد 

ذلك أن يشتري الكتب ويضع في دار الكتب لكتب العلم؛ لأنه دوم فاته یبقی إلى آخر 
[الدهر] فكان أغضل من غر .“. 

ولو أرإد أن يتخذ دارا له وما على الفقراء والتصدق بثمنها أفضل» ولر كان مكان 
الدار ضيعة فالوقف أقضا “. 

أراد أن يشتري للمسجد دهنًا أو حصيرل فإن كان المسجد مستغتيا عن الدهن 
محتاا إل الحصير فالحصير أفضل؛ وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل:؛ رإن 
كأنا سراء فهما في الفضلل سراء فينظر في الفضيلة ونقصانها وزيادة على حاجتها 
وقوتها وضعفها ودوامها نعلى هذا الصرف [إلى]"“ التعلم؛ ووجوه التعليم من الغقه 
وكتايته وجمعه أولى من الاشتخال بأداء العبادات من التوافل؛ وكذا الحديث والتقسير 
أرلى لأن تفع هذه الأشياء أدوم. 


(ة) في رآ وردت [الىفية]. 

(2) في رآ) وردت [أوعلى]۔ 

(3) في رج) سقط إکانا]. 

(ه» في وأ وردت [الرجي]. 

رت في وأ رردت اللسلمين]. 

(6) في رج وردت [الرباطا]. 

(7) غي رأ وردت الرهن]. 

3 الولوائجي؛ الفتأوى آلولرالجية: مصدر سابق» جد: E‏ 
(#) الكيخ نظام الفتاوى الهندية؛ مصدر سايق ج2 ص482 
ر0 في رآ وردت إإلى] مكررة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرقف 3 343 
ڦي ردالکبر ٤‏ رر جل وای ان يجعا, ماه وجه إلْخربة: ناء ار باط للمسل-“ 
وذكر في آخر الباب: رجل له دارا أراد أن يجعلها رياطًا للمسلمين أو يبيعها 

ويتصدق بثمتها أو يشتري يثمنها عبدًا فيعتقه أي ذلك أفضل؟ 

ذكر هاهتا مطلقًا: إن جعلها رباطا أفضل؛ لأن منفعته آكثر وأدوم وأعم والجواب 

على التفصيل: إن جعلها رباطا وجعل لها مستغلاً ووققًا لعمارتها فالجراب على ما قال 

فی الکتاب. 
وإذالم يجعل لر باط ذلك لا یکرن جعلها رباطًا أفضل؛ لأته إذا [خري!“ 

اضر" بالسلم لمسلمين بل الأفضلل أن يبيعها ويتصدق بثمنها: ٠‏ ودون ذلك قي القضلل أن 

يشتري بشمنها عبدًا فیعتقه». 
في رأف خر 5 الزرعغ شل يفذخل في وقف.الأرض؟ جکي عن الشته بي بر 

شك : إن لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخل وإن كان له قيمة لا يدخل مالم 

يذكره. وذكر هلال حيظةه : أنه لا يدخل من غير فصل» وهكذا ذكر الخصاف جين . قال 

اه او انث جاشانه : ٭ ھ ا 
في رراگیر کی: زو فش أرقا قيا زرغ ا“ يد حل الزرع شی ال غف سوا کان ےه شیج 

آو لم یکن ذکره علال چن : في كتأب الوقشف؛ ن اثزرع تحت البيع لا يدخل 1 

بالشرط فکذا لا يدخل تحت اوتف إلا بالشرط"“. 


(1) في (ب - ج) وردت اللمساكين]. 

;2 ت ي زب) زرقات ار باط ف ,باط رذڏلك]. 

(3) قي رآ وردت [أضرب]؛ ٠‏ وقي إا - ج وردت إأضرباً والصسحح عابت من: أبن ماز 
القتاوی الک ی: 209 

ر( في زب - ج سقط إأضر]. 

رد مت اتتهی اننقل: ابن مازه القتاری الکبرى: لل20. 

(6) في ) وردت إالفقيه أبي اللبث] وإسقأطها أوئى. 

ر ابن ماز المح البرعاتي؛ مصدذر ساب ج یں سے ۔ 

)3 من انچ التقأ: أبن دة المتاري الکیری: VAZE‏ 
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مسائل الشرط قى اثوقف 


في «التصاب»: رجل قف وشرط الولاية لنفسه وأولاده في عزل [القوام] 
[والاستبدال بهم“ وما هو من نوع الولاية قأخرجه من يد المتولي جاز تص عليه في 
السير الكبير؛ لأن هذا شرط لا يخلل بشرائط الوقف. وإن لم يشترط الولاية تفه 
وأخرجه من يده قال محمد جائ : لا ولاية [له والرلاية]" للقي.. 

وقال بر يوسف نة : الولاية للواقفه وله أن يعزل الْقَيّم في حياتهء وإذا مات 
الراقف بطل ولاية القيم لاه بمتزلة الوكيل عنده والفتوى على قرول محمد جرشته . 

وكذلك لو أوصى بذلك إلى آخرء ثم مات الواقف» فرفع إلى القاضي» فأقام عليه 
القاضي متريًاء فعلى قرل أبي يرسف ته : الوصي أولى؛ وعلى قرل محمد لنت : 
المتولي أولى. 

في «رالكبرى»: «رالواقف إذا شرط غي الوقف الولاية أنه وأرلاده في عزل القرام 
[والاستبدال بهم“ وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يد المتولي جاز نص عليه 
في السير الكبير؛ لأن هذا الشرط لا يخل بشرائط الرقفه فلو لم يك 


يكن شرط الولاية 
لنشسه وأخر جه من يده قال محمد نة : لا ولاية له والولاية للقيْم. 

وكذلك لو مات وصي غلا ولاية لوصيه والولاية للقَيّم؛ وقال أبو يوسف شخ : 
الولاية للراقف وله أن يعزل القيم قي حياته؛ وإذا مات الواقف بطل“ ولاية [القي؛ 
لانه]“ بمتزلة الوكيل عنده وهذا الاختلاف بناء على أن عند محمد جت : لا يصح 


الرقف إلا بالتسليم إلى القيم» فلا يكون له ولايةء وعند أبي يوسف غه : يصح بدون 


(ا) في رأ وردت [القيم] وفي رب) وردت [القوم]. 

(2) في ¢ وردت آرالاسدان تيہ]: ولي [با ٣‏ ج) وردت [واستدالهم)] والصحیح ما ثبت من: ابن 
مازهء المحيط البرهاتي» مصدذر سابق؛ ج٣٠ E‏ 

رت فی ر سقط إل رالرلاية]. 

7 ابن مأزءء المحط البرهاني: مصدر سايق ج ص ۶ے - اھ 

33 في جميع الخ وردت رامدائيي] والصحح ما ثبت من: اين عازه الفتاوى الكيرى: ل242. 

6 في رج وردت [بصز]. 

و في راغ قط [القيم ل]۔ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقفه ٤ ٠.‏ 343 
التسليم إلى التّم فإذا سام إلى اقيم كان القيم كالوكيل عنه فينعزل بموته إلا إذا جعله 
َا قي حياته وبعد وفاته فحينئذ يصير وصباء والفتوى على قرل محمد جت , 

رج له ضععة تسأوي عشرين إلف درهم وعليه ديو وقش الضيعة ‏ وشرط 
صرف غلاتها إلى تسه قصدا منه إلى المماطلة وشهد الشهود على إفلاسه جأز ارقف 
والشهادة؛ أما جرأز الرقف فتمصادفة ملكه؛ وأما جراز الشهادة فلأنها صدةة؛ لأن 
بالوقف الضيعة حرجت عن ملكهء ولهذا لو حلف أن لا مال له كان بارا في يمينه فإن 
فقل عن قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا ذلك منه؛ لأن الغلات 
[ملکه]*. 

رجل بئی ریاطا [بشرائط]“ على أن بکون في يده ما دام حيا؛ هل يجوز الإخراج 
من يده إن لم يظهر منه أمر يستوجب الإخرأج من يذه كشرب الخمر وغير ذلك؟ لا 
يجوز الإخراج من يده؛ لأن شروط الرأقف معتبرة. 

وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى قيمه ثم أراد أن يأخذها مته فإن كان 


8“ 
سے تچ 
ی 


لنفسه في الوقف آن له العزل والإخحراج من يد القيّم کان له ذلكف؛ لأن شرائط الرقف 
مرأعى؛ وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قرل محمد جنغ ليس له ذلك. وعلى قرول أبي 
يوسف نخ : له ذلك بناء على أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند 
[وعند أبي يرسف ئة : يصح فيكون المحرلي وكيل الواقف]“ فله أن يعزله عن 
الوكالةء ومشايخ بلخ يفترن بقول آبى يرسق ثنخ » وبهذا أحذ أبو اللبت جيته . 
ومشایخ بخاری یفتون بتول محمد مته وبه یقتی. 
۰ و قف عة ته على العق أ في صحته وأخرج من يده ثم قال لوصيه عند الموت: 
أعط من غلة تلك الفيعة كذا لفلانء وقد كان قال لوصيه: افع ما رأيت من الأصرأب؛ 


(1) قي (ب؛ رردت إوشرط وقف الفيعة] وهي زاثدة؛ والأولى إسقاطها كا بت من: الفتأوى 
الک ی: ل242. 

ر( غي رم سقط إملك]. 

رت قي وأ رردت إبشرانط]. 

ر قي (أ» سقط [وعتد أبي بوسف نةه يصح نيكون المتولي وكيل الراف]. 


346 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُذؤري/ الجزء الثالك 
فجمله إلأرلعكف]“ کان اطا لابه حبار حا للغقراء فللا يملك إتعس f,‏ حقهم إ" ذا 

شرط فى الوقف أن يصرف غاتها إلى من شاء. 

جعلل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء وسلم إلى المتولي ثم أخذهامن 
يده وزرعها ببذره؛ وقال: زرعتها لنفسي» وقال أهل الرقغ: زرعته للوقف فالقول 
قوله والررع له لأن البذر له قيكون الزرع له فلا يستحق عليه إلا بالشرط وهر متكر 
لذثك. 

فإن سثل أل الوقف من القاضى أن يخرجها من يده إن كان قد زرعها لنقفسهء قال 
ههنا لا يخرجها من يده" ولو فعل المتولي ذلك يخرج من يده ويضمن ما إنقص |“ 
الأرض؛ لكن هذا الفرق عسى أن يأتي”“ على قرل من لا يشترط التسليم إلى المتوليء 
وما علی قول من یشترط هو مختار للفتوی لا یتأتی ویخرح من ید" 


مسائل الوقف على آولاده ومما یشبهه 


في رالد رة کان السید ا ُب ہو شجاع جنه بقول: ينغي لحن راد الو قف على 
آولاده ان يكتب في الصاك: و قف قلان على أولاده فان و فان ان یکتب]'“ کڏا فی 
حياته وصحته و یتب ؛ في حياته وبعد وقاته» وها الجراب صحيح فيما إذا لم يكن له 
وارث آخر غير الموقوف عليهم» وفيما إذا كان له وارث آخر غير الموقرف عليهم" غير 


(1) في (أ» وردت [أوشنك]؛ رفي (ب - ج) وردت آلا وکیل]؛ رالصحیح مایت من: الفتاوی 
الگیری: ل243. 

رك في (أ) سقط [تغخير]. 

(3) في (ب - ح) سقطت إن کان قد زرعھا لته قال هھنا لا بخرجها من يدء) ورردت [ليس له أن 
بخرجپا]. 

#) في (ا) وردت [تقضت]. 

رد في با - ج وردت إعسی یتاتی]۔ 

(6) تن انتهی التقل؛ ابن مازه الفحاوی الكبرى: ل243 - 242. 

(#) في ج مقط إآن يكتب]|. 

(8) في رب) مقط [وفيما إذا كان له وارث خر غير الموقوف عليم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب الوقف ) : 347 
صحيم؛ لأن الوصة للوارث إنما لا تجوز لح باقي الورثة. آلا ترى آن باقي الورئة لو 
أجازوا الو صية كانت الور صية صحيحة“. 

فى ((الخلاصة): ولر قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولد فلان وليس تفلان 
ولد من صله وله ولد [ال ا کاتت الغلة أرلد الاين. أما ولد الينت قفيه روايتان: فى 
الغتاوى قي باب إلنون في روأية يدخلون. وني ظأهر الروأية: لل بدخلرن: وعله 
الفتوى. وكذا لو كان مكان الرقف وصة“. 

رفي ((أجناس التاطفي)») نخ : قال محمد ية : إذا قال صدقة موقرقة على 
ولدي وولد ولدي» فولد البتات يدخلون في هذا الوقف ويون أسوة لود الذكور 


وهذا في شروط الخصاف“ 

ولو قال: لولدي ولأولادهم كان ذلك لكلهم ولد الابن وولد البتت داخلين: قال 
الإمأم السرخحسي نخ : ذكر الرلد والأرلاد سراء ويدخل ولد البنت ألا ترى أن أولاد 
فاطمة شت آولاد رسرل الله 2 ی قال جوتت : قصار اليجواب الصحيح ما ذكرنا في 
شروط الخصاف بشن *. 

في ((النصاب)): رج وقف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلرة وله 
أولاد أولاد“ قشم بينهم بالسوية ولا يفضلل الذكور على الإناث؛ لاله أوجب لهم على 
السرية. وأما أولاد البنات هل يدخلوت؟ ففي ظأاهر آلرواية: لا يدخلونء وكذلك في 
الوصية والفتوى على ظاهر الرواية لأن أولاد البنات يسوا بأولاده لاهم متسوبوك إلى 
الأب لا إلى الام“ 


وأ) في رب» سقط الرصية]. 

ر2 ابن ماز» المحيط الرهاني» مصدر سايق ج7 ص1 !1. 

() في ر وردت [الرالد|ء وفي زب وردت إرئد]. 

ر ابن عازه المحيط الرهاني» مصدر ابق ج7 ص64 - 63. 

ر ابن مازه: المحيط اليرعاني: مصدر سای ج ص66 

07 الطحأري: ابو جع ر أحمد بن محمد ين سلامة بن عبة الملك ين سلمة آلزدي الحجري 
المصري 141# متتصم اتتاراف العلماء (تحقي: د. عد الله ني ر احمد ےه ج3 ص 44 
دار اليشائر االأسالاصة؛ ميروت. 

(© في ب» سقط [أرلاد). 

;3( ئي ا) وردت زالومام]. 

الأندريي. القتارى التاتارخائة: معفر سايق ح4 را32 
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في «الخلاصة»: لو وقف ضيعة على الفقراء فمات وله بنت صغيرة [ضعيفة]"": إن 
كان الراقف وقف في حال الصحة يجوز للقيم أن يصرف غاتها إليها وهو الأفضل؛ 
وإن كان في المرض لا يجوز وهذا التفصيل عن أبي القاسم الصفار جف » قال 
الصدر الشهيد: وذكر بعد هذا أنه يجوز مطامًا ويه يفت ٠‏ 

في «التصاب»: يجوز للقيم أن يصرف إليها إن كان الواقف في حالة الصحة؛ لأنْ 
هذا معنى الهبة؛ والهبة للرارث في الصحة تجوز وإن كان في حال المرض لا يجوز؛ 
لته وصیته» وبه يفتی". 

إا قال: [أرضي]"“ هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتي أو على فقراء ولدي 
[و RE‏ بعدهم [ع ]^ المساكين؛ فهذا الوقف صحيح و المستحق للْغلة صن كان 
فقيرا يوم تحقق الغلة عند هلال غه » ويه قأعىز“". 

أمرأة وقشت مزلا فی مرضها على بناتها ومن [بعدھ ۴ على أولادهن وأرلاد 
أولادهر آبدا ما تناسلر افإذا انقرضوا فللفقراء؛ ثم ماتت من مرضها إرخلفت]*' 
ابتتین وآخنّا والاحت لا ترضی بما صنعت ولا مال لها سوى هذا المنرل جاز الوقف 
في الثلث ولم يجز في الثلشين؛ فيقسم الثلان بين الورثة على قدر سهامهم ما عاشت 
الابنتان فإذا مأتنا صرفت الغلة إلى أرلادهما كما شرطت الراقفةء وهذا بناء على قرل 
أبي يرسف الك ؛ أن وقف المشاع جائز عنده. أما على قول محمد الته : لا يجوز 
وهو المختار للفتوى""". 


(أ) في رأ) وردت إصغيغة]. 

(ك) في (ج) وردت [الق.]. 

37 قأضیخان؛ فتاوی قاضیخان؛ مصدر سابق؛ ج3 ص 156. 
(4) ابن مازه» المحيط البرهاتي» مصدر سايق ج7 مس 90. 
رت في (أ) وردت [الرضي]. 

)0 ئي رآ وردت إمن]. 

(۸) قي ر وردت إوعلى]. 

8 أبن مازه؛ المحيط البرهاتي؛ مصدر سايىء جأ حن #. 
(9) في ر وردت [عن]. 

ر1 في رأ وردت [أر خلقت| 

.!5 - 14 ابن مآزء» المحط البرهائني؛ مصدر ساآبق ا ج صر‎ {liy 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب الوقف ٤‏ 349 

ذكر الصدر الشهيد ية في وافعاته: رجل مات وترك أبنين وقي يد أحدهماً ضيعة ٠‏ 
يدعي أنّها وقف عليه من أبيه» والإين الآخر يقول هي وقف عليتاء كان القول قوله 
وهی وقف عليهما هر المخار؛ لأنهما تصادقا على أنّها كانت فی [ید أ ا]“ فلا 
تفرد أحدهما باستحتاقها إلا بحجة“. ۰ 

في برالكبرى»: إذا انقرض الموقوف عليه إلى من يصرف نصيبه؟ 

دوقت آرغه على ولده وجعل آخره لنتراء فمات ولدہ لا پصرف إلى ولد ولده 

له لم يجعل لولد'“ ولده شا ٠‏ 

وإن وقف على ولده وولد ولده وجعلى أخره للفقراء يصرف إلى ولده ووذ 
وده" فإذا ماتوا لا يصرف إلى ولد ولد ولد لكن يصرف إلى الققراء فإن قال؛ على 
ولدي وولد ودي هل يدخل من أسغل منهم تحت هذا القول؟ لم يذكرهاء وذكر هلال 
هذه المسألة قد ذكرتاهاً في رقف هلال 

وإن قال: على ولدي وأولاد أولادي يصرت إلى أرلاد أولاده ما تنأسلواء ولا 
يصرف إلى الفقرآء مأ دام وإحد من أولاده باقيا وإن سقل؛ لأن اسم الأرلاد يتناول 
انکل. 

وقف أرضا إعلى أولاده وجعل آخرء إلى الفقرآء؛ فمات بعضهم يصرف الوقف 
إلى الباقي» وإن ماتوا يصرف الوقف إلى الفقراء لا إلى ولد الرلدء ففرق بين هذاوما 
إذا وقف] على أولاده وسماهم فقال: وققت على فلان وفلان [وفلان]" وجعل 
آخره للفقرأء فمأت واحد متهم حيث يصرف نصيه إلى الفقراء؛ والقرق أن قي 


1 في ا وردت [يدايتهما]: رفي رب - ج) سقط إعر المخارة لأنهما تصادقا على أنها كانت قي يد 
أيهما]ء والصحیح ما ت من ٠‏ أبن مازه» الط البرعاني» مصدر سايق ج7 حر 39. 

(#) ابن مازه المحيط البرهاني» مصدر ساب ج 39 

ر3 في رب سقط إلرند]. 

(#) في إب) سقط إروئد ولده)]. 

رت في رأ سقط إعلى أرلادء وجعللى آخره إلى الفقراء فمآت بعحقهم يصرق الوقف إلى الباقي وإن 
ماترا يصرف الوقف إلى الغقرة لا إلى ولد إلولد لغرق بين عقا وما إذا وققفا. 

(6) في را - ج سغط [رغلان]. 
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المسألة الأرلى وقف على أرلاده وقد بقي بعد مرت واحد منهم أولاده» وهنا وقف 
على كل واحد منهم وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيه للفقراء. 

وقّف ضيعة بلفظ الصدقة على ولديه فإذا انق ضا فعلى أولادهما وأرلاد 
أولادهما أبدا ما تناسلواء غإذا انقرض أحد الرلدين وخلف ولدّاء يصرف نصف الغلة 
إلى [الرلد] الباقى» والتصف للفقراء؛ فإذا مات الولد [الئاتى من ولدى|" الراقف 
صرفت" الغلة کلیا إلى أولادهما وأرلاد أولادهما لان شط الواقف مراعى؛ وإنما 
جعل الراقف الغلة لأولاد أولادهما بشرط انقراض الولدين ولم ينقرضا فكان حصة 
الذى انقرض لافقراء [لمكان]" لفظة الصدةة. 

وفف ضيعة على امرآته وأولاده» فماتت المرآة لم يكن نصيبها لابنها خاصة إذا لم 
يكن شرط الراقف إن من مات منهم رة“ نصيبه إلى آولاده فيكرن نصيبها مردود إلى 
الجميع. 

وف ضيعة له نصفها على امرآته ونصقها على رلد بعینه على أنه إن ماتت امرأته 
صرف نصيبها إلى أولاده وآخحره للغقراءء ثم ماتت المرأة يكوت لابن الموقوف عليه من 
تصيبها نصيب؛ أن الواقف شرط نصيبه لأولاده والابن الموقوف عليه" من أولاده. 

وتف أرقا على أهل بيت النبي ب لا يجوز ولا يصير” وقَفا لأن الصدقة لا تحل 
لآل هاشم [ثي]”“ الفرض والتطرع قي ذلك سواء. ولو قال: مالي لأهل بيت النبي با 
وهم يحصون جاز؛ لأ هذه وصية وليست بصدقة ويصرف” " إلى أولاد فاطمة نة . 


(1) في رب - ج وردت [والديه]. 

(2) فی رب - ے» وردت [فاذا انقرخس أحد الواندين]. 

رت) في رأ - ج) وردت إالرالد]. 

في رأ وردت إالباقي من ولد]. 

(5) قي رب - ج» وردت [صرف]. 

(6» في دآ» وردت [المكان]. 

(7) في (ب» سقط إردا. 

(8) في زب - ج) سقط من نعيبها تصيب؛ لأن الراقف شرط نيه لأولاده والابن الموقورف علي)] 
(9) في (ب - ج) رردث إو يصیر]. 
ر0 في را - ې سقط [ثم|. 

(11) في رب» وردت إيصير|ء وني زج» وردت إيصرف). 
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وقف ضيعة على الفقراء ثم أفتقر هؤلاء لا يحل له الأكل؛ لاله هو المعطي للفقراء . 
ذلك فلا يدخلل هو تحت الوقف في المحة"". 

وقف ضيعة على الفقر!ء فمات وله بنت صغيرة ضعيفة هل يجوز للقيم أن يصرف 
إليها مقدار حاجتها إن كان الوقف قي الصحة؟ جاز وهو الأفضل» وإن كان في حالة 
المرض لا يجوز! لأن هذا بمعنى الهبةء والهبة للوارث : في مرضس ألموت لا تجوز؛ 
وقي الصحة تجوز. قال الصدر الشهيد طشنت : وإنما عرف هذا التفصيل من أبي القاسم 
الصفار ئة هنا وقي آخر الباب وبه يفتى. ` 

والمذكور قي آخر الباب: وقف أرضه على الفقراء» يريد به: في حال الصحة 
فاحتاج بعض ورثته“ يعطى له وعو [أولى]" من ساثر الفقراء؛ أن الصرف إليه صدقة 
وصلة كن إنما يجوز بأحد إل لشرطين: إما أن يصرف [اليعض إليهم]“ والبعض 
للأجانب» أو الكل إليهم لكن في بعض الأوقات" أنه لو صرف IE‏ 
الدوام ريما يقع عند التاس نها وقف عليهم ومتى طال الأمر في ذلك ربما يتیخذونه 
ملكا لأنفسهم؛ والمذكور في آخره جعله وما قي صبحته على الفقراء. 

فالصرف إلى أي الفقراء أفضل؛ فنقرل: الصر: ف إلى ولد الراقف أفضل لأنٌ ولد ' 
الراقف أقرب إلى الواقف قكانت الماة [آكد] من ذوى القرأيةء [ثم إلى قرارة]“ 
الراقف؛ أن فيه صدقة وصلةء ثم إلى مرالي الاقف ثم إلى جيرانه» ثم إلى أهل 
مصره لأقربهم إلى الواقف منرلا 

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أقرب التاس من قرابتي وله حت لأب؛ 


(آ) قي رب - ج) سعط إفي الصحة] 
(#) غي رب سقط إعنا]ً. 

(3) ني رب - ج وردت [ائورثة]۔ 
4( في () وردت إأول]. ‏ 

(5) قي رأ) مقط إالبعق إلهم]۔ 

۽ في وب - ج) وردت إإال“رقاف]. 
(#) في و وردت إأكثر]. 

(8) في رأ سقط إئم إلى قرابة]۔ 
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وام وبنت بلت آنا قثت ینت الينت آولى؛ لانیا اقرب لأتها من صايد والأخحت 
من صلب أييه ولا يعتبر الإرث ولهذا لو كان مولى العتاقة قبنت بتت الينت أولى. 

وقف ارا على حفدته*» من كان منهم فقيرا وله من الحفدة" من عند ا گر سس 
فن اماك الشرس للجهاد أو الرکوب] لما أن به [زما عطي له لاټه قرا وإ 
أمسك الفرس تشر فا ر“ فن لا یعطی إذ! الرس تساوي مائتي درهم ولیس عليه 
دين ولا مهر لاله غنی. 

وقف ضبيعة وأمر أن يعطي أقربأءه كفايتهم وهم قوم غير محصين؛ إن لم يذكر 
ار لد ويد حل او لاد ال قرباء وأولاد أو لاادهم؛ لام H‏ رباع و أن در فقال: تم بعدهم 
لأرلادهم لا“ پدخلرن حال اة الآباء؛ رنه [لما] قال: من بعدهم لأولادهم تبین 
انه راد باسم قر بأء الأولادء ثم [حدا" “ الكفاية قدر الحأاجة E‏ ولمن يموك من 
أهله وولده وخادم واحد. 

وقف فى يد الواقف يغرق الانزال على قرابته ومراليه فصل البعض على البعض 
. 1 12 3 . 
ویضع' فيما يشاء تم مات هذا الو اقف وأوصى صی ا إلى خر ولم یبن كيف کان سبي 
1 لوقف فالشاني يصرف إلى من كان يعرف إل لے الأو ل؛ لان الظاهر أن الأول كان 
يصرف إلى المصرفه وإن أشكل على الثاني أن الأرل إلى من كان يصرف الزيادة على 
HE‏ وموالة یصر ف ا إلى الفقر اء" ا 


رأ في رأ مقط إبثت]. 

(2) في (ب» وردت [حقرته]. 

ر3) في زب» وردت [الحغرة|. 
ر في أي رردت إوالركرب]. 
رت قي ¢ رردت إا به]. 

(6» في وأ سقط [به). 

(7) في وب - ج) سقط [نإته]. 
(8 في وب) عط آ]. 

ر في (ا» وردت إكما]. 

(0) في زل و ردت [أحذاء 

(1) قي رب» وردت إویصتم|. 
ر12 فی زب» وردت [أو أرصی]. 
(3) مسن اتهی النقل: ابن مازه الفتاوی الکبرى: ل249 - 250 - 251 - 252. 
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في" مسائل تصرف القيم فى الوقف 

فى «التصاب»: متولى الوقف إذا أجر دارا موقوفة أكثر من ستة فإن شرط الرأقف 
غي وقفه أن لا يواجر أكثر من سة لا بجوز لأ إغ طا الواقف مراعى» وإن لم 
يشترط ذلك تكلمو! [فيه]" والمختار أن يفتى في الضياع [بالجراز]“ في ثلاث 
سنين: [إلا إذا كانت المصفحة في عدم الجراز وفي غير الضياع بيغتي بعدم الجوأز فيما 
زأد على السع] إلا إذأ كانت المصلحة فى الجواز وهذاأ أمر يختاف بأختلاف 
المراضع والزمان"“. ٠‏ ا 

في «الذخيرة»»: ولا تجوز إل جارة الطويلة على إلوقف» ولر احتيج إليها فالوجه في 
ذلك أن إيعقد) عقوئًا مترادفة كل عقد على ستةء فيكتب: استأجر غلان بن فلان كذا 
[بٹلاٹین] عقد کل عقد على سدة من غیر أن یکرن بعضها شرطًا في بعض* قیکون 
العقد الأول لازما لاه [ناجز]"“ ويكون العقد الثاني غير لازم لأتّه مضاف هكذا 
فى 

ربعض”“ المشايخ زيفوا هذه الحيلة؛ لان الإجارة الطريلة إنمالم تجز على 
الوقف كيلا يزدي إلى إبطال الرقف؛ لأن المدة إذا طالت وتصرف فيه المستأجر 


(1) في ب - ج) سقط إفي]. 

2 ني راي وردت [شروطا. 

(3) ثي أ عط [فه]. 

وه في رآ) وردت إيقتى لعدم الجوارا]. 

ر في رم سقط [إلا إا كانت المصاحة قي عدم الجواز وفي غير اليا بتي يعدم الجواز ف فا راد 
على إنة]. 

(ق) أبن مازء؛ المحط البرعاتي» مصدر سأين: ج7 ص48 

(#) قي رأ وردت إالعقد]. 

() قی ر( وردت إستین]۔ 

قي (ج) وردت [أبعق]۔ 

وة في إ» رردت إأجير]. 

وال این ج ماز المحط ال ۽ سا ئي مصدر سابق؛ ج ؛ ص 48 

(12) تي رب) سقط إويعض]۔ 
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تصرف الملاك يعلم من لقيه أنه متصرف في ملكه» فمتى أنكر المستأجر الوقف 
وادعې إلمئاك؛ فهو اء دشهدڈوك له بالمك: وٿي جو هاا المعتى: ل قرف تين ا ذا 
کان العقد واحد وبين ما إذا كان عقر" 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر [الهندواتي] نخ أنه قال: وقد اخحار يعض 
الصكاكين فى زماننا فى الصكوك [فى] إجارة الوقف كما كان الفحرى على أن إجارة 
الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا فى الصك أن الواقف [وكل]" فلانًا بإجارة 
هذه الضيعة من فلان كل ستة بكذا ومتى ما أخرجه من الوكالة فهر وكيله وأرادوا يذلاف 
بقاء الوقف غي يد المستأجر أكثر من ستة قال الغقيه أبو جعفر شخ : إلا آنا بطل هذ. 
الوكالة في الوقف وإن كان القياس يجوز“ تحريًا منّا صلاح الوقف كما تبطل الأجرة 
الطويلةء ولما“ جاز إبطال الوكالة صيانة للرقف: يجوز إبطال هذه العقرد المختافة 
أيفا صيانة لل قف» وعليه القتو ى 

مولي الوقق إذا أسكن رجلا بغير أجرة: ذكر هلال عة أنه لا شىء على 
الساكن» وعامة المتأخرين من المشايخ أن عليه أجر المشل» سواء كانت الذار معدة 
للاستغلال أو لم تكن صيائة للوقف» وعليه الفحوى. وكذا قالوا فيمن سكن دار الرقف 
بغير أمر القيّم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ. وكذا قالوأ فى أهل الجماعة إذا رهنوا 
الوقف [حتى] لم يصح لو سكته المرتهن» يجب أجر المثل» سراء كانت الدار معدة 
إل ستخاڈل أو لم تحن. 

وكذا قالوا غي متولي مسجد باع منزلاً موقرفًا"“ على المسجد فسكته المشتري» ثم 


(1) ابن ماز المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج7 ص 48. 
(2) في (آ) وردت آهندواتي]. 

(3» في (» رردت [من]. 

رك في ي وردت [فكل]. 

(3) في (ب» وردت إتجرزا. 

(ك) في رب) مقطت إر] من إولماا. 

.52 ان مازه؛ المحيط البرهاتيء مصدر سايق ج ص‎ 7y 
في (أ) سقط [حتى].‎ »8( 

(9) في رب) وردت إغوقها]ء رفي (ج) وردت إفرقيا]. 
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عزل القاضي هذا المتولي وولى غيره» فادعى [هذا] الثاني على المشتري المترل أن 
البيع باطل: وأبطْل القاضي البيع وسلم المنزل إلى المترلي الثاني » فعلى المشتري أجر 
مثل هذا سراء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم قك“ 

واا ج ر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الاس فيه حتى لم تجز 
الإجارة ولر سكنه المستأجر كان عليه أجر" المئل بالنًا مابلغ على ما اختاره 


e 


المتأخرون من المشايخ؛ وكذا إذأ أجره إجارة فاسدة 
في ررالتصاب»»: متولي لوعف المسجد: ٠‏ [لر]“ رهن الوقف بالدين لا يصح لان 
ف ر يل متافع الوقف؛ وكذلك آهل الجماعة إذا رهنوا الوقف لا يصح كالمتولي 
بل هذا أولى؛ قلر سكن المرتهن يجب عليه أجر المثل وهي المختار» وسواء كائت 
الدار معدة للاستخلال أو لم تكن » فكان يغتي بعض المشايخ [بوجرب]' أجر المثل 
في الأوقاف بغير عقد. 
وقف أرصًا ثم إن القجہ ۽ حاف عليها من رازث الراقف»؛ أو من ساطان تغفب عليها 
يبیعها ويتصدق بتمنهاء وكذا كل قيّم إذا حاف شينًا من ذلك فله أن يبيع ويتصدق 
بالثمن» والفتوى على أنه لا بيع؛ لأن الواقف إذا صح شرائطه لا يحتمل [الي“]". 
في ,لذ خيرة»: مترلى المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو داز زه ٿم باعها 
جاز إذأ كانت له ولاية الشراء؛ وعذه المسألة بتاء على مسأآلة أخرى: : أن متولي المسجد 
إذأ اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذا الحاتوت هل يلتحنق 
بالحوانيت الموقوفة على المسجد؛ ومعتاه أله هل يصير وققًا؟ 


(أ) في أ وردت إهذ]. 

2ے أب سارو الحط البرعاني: مقر ساین؛ ج۶ : هر 0ا3. 
(3 في ب4 سقط الجا 

وم بن عازه المحط ال ها ي٤‏ مصدر سای یا ج۶ صن 9 
(د) ني ر سقط إلرا. 

ûy‏ کۍ (ب) وردت [فية]. 

(7) في (أ) وردت إنوجوب]. 

(8) قي رآ) عط 0 

وام آت“ ن ازو ۽ اله بحو إل وهاي تة مدر سایق ج حرات. 
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اختلف المشايخ فبه: قال الصدر الشهيد جلك : المختار أنه [لا]" يلحق ولكن 
يصير [مستغلا للمسجد] وهذا لأن صحة الوقف يعتمد الشرائط“ التي يتعلق بها 
لزوم الوقوف وصحته حتی لا يجوز فسخه ولا بيعه ولم يوجد شيء من ذلك هنا فلم 
يصير وققا فيجوز بیعه. 

في ررالخالاصةم: المشتر ى يمال الوقف لا يلح بالدور المرقوفة هو المختار. 

قم وقّف طلب منه الخراج والجبايات وليس في يده شيء من مال [الوقف]* 
فأراد [أن] يسحدين؛: قال: إن أمره الاقف بالاستدانة له ذلك ولإن] لم يأمره تكلمرا 
فيه: والأصح إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضي ححتى يأمره بالاستداتة كذا 
قاله الفقيه لةه » ثم يرجم في الغاة لأ للقاضي هذه الولاية“. 

في «رالكبرى»: «رجل استأجر أرض وققف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر 
المشل فلما دخلت السنة الثانية كثرت [الرغيات] وازداد أجر"" الأرض ليس 
[للمتولي]"" أن ينقض الاجارة [لنقصان أجر]”" المثل؛ لأن الأجرة تعتبر وقت العقد 
[ووقت العقد]”“ المسمى أجر المثل. 


(1) في را) مقط الا]. 

(2) قي ¢ وردت [مستغلل المسجد|؛ رفي (ب) وردت [مستغاد لل جد] 
ر3 ی رب وردت إاكرط]. 

(4) اين مازه المحيط البرهاتي» مصدر سابق: ج7 صر 140. 
(5 غي دأ وردت [الواقف]. 

رک في را عط إآن]. 

(۶) في رام سقط إإن]: 

زك ابن مازه: المحيط البرهاني؛ مصفر ساب ج صر 0ك 
(ل) في رم وردت [الدغبات). 

(10) في (ب» وردت إالأجر]. 

(!؛ في را وردت [متولي]. 

(12) في رأ رردت [لعضان الأجر]۔ 

13y‏ في ر معط [روقت المقد]. 
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إعمارة المستآجر]” في الوتف: 

رجل استأجر أرض موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغفة . 
ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان أجره مشاهرة إذا جاء رأس الشهر كان للقَيّم فسخ 
الإجارة لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة [ينعقد] في رأس كل شهر فبعد ذلك ينظر إن 
کان رفع البثاء لا يضر بالوقف فله رفعه لاله ملکه؛ وإن کان يضر به ليس [له]" رقعه؛ 
لأنه وإن كان “]٠.....[‏ ملكه فليس له أن يضر بالوقف فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن 
يتملكه القيّم للرقف بالقيمة بنا أو منزوعًا أيهما كان أ ^ يتملكه اقيم وإن لم يرضر 
لا يحملكه لأن الحمليك بغير رضاه لا يجوز فيبقى إلى تخلص ملكه. 

حانوت وقف عمأرته لآخر يريد صأحب العمارة أن يستأّجر بأجر مثله فإن كأتت 
العمارة لو رفعت يستأجر بأكثر مما يستأجره كلف" [برفعم]" العمارة ويؤاجر من 
غيره؛ لأن النقصأن من أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة» وإن كان لا يستأجر بأكثر 
من ذلك لا يكلف وترك قي يده ذلك الأجر أن فيه ضرورة. 

حأنوت موقوف للفقراء في يد وصي بنى رجلل ليسكن هذا الحانوت بناء بغير إذن 
الوصي ليس له أن يرجم بذلك على الوصي لأله قعل بغير آمره قيكرن قاعلا تفه 
فبعد ذلك إن كان رقعه لا يضر [بالبتاء]” القديم فله رفعه لأته ملكه» وإن كان يضر به 
لبس له رفعه لأته يضر" على غيره» أكثر ما في الباب أنه يتضرر بالتأخير أيضا لكن 


(1) تي أ وردت [عيأرة المسجدا. 

ر2) في رأ وردت [يغقد]. 

(ت) في ۽ سقط إله]. 

(#) في جميع اخ رردت هذه العيأرة [إيضر ليس له رفعه؛ لأن وإن كأن] زائدع: والأولى إ قاطا 
کما ثبت من: این مزه القتاری الکری: لى 261. 

(۵) في ب - ج) سعط إأفل]. 

() قي (ب) وردت إكان]. 

(#) قي را - ب رردت [يرفم]ً. 

(گ) في رب - ج) مقطت [ليي]. 

(3) في ر وردت إبالغناء]. 

(1) في (ب» وردت إلا يضر]. 
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هذا الضرر لحقه بصتعه حيث جعل ماله قي موضع لا يمكنه رفعه فيتربص إلى أن 
يتخلص ماله إن لم يرض بتملك الوصي للوقف بالقيمة؛ وإن [اصطلح]“ مع الر 
على [أنه] جعل ذلك إللرقف ببدل]” يجوز [لكنه]" ينظر إلى قيمته مبيًا وإلى 
قیمته منز وغًا قأیهما کان آقل لا يجاوز ذلك. 
بنى في أرض الوقف أو نصب غيها باباء إن نوى عند البناء أنه يبني لوقف يصير 

وقفًا لاله جعاه وقفًا ووقف البناء [تبخا] [لغيره]“ يجوز وإن لم ينو لم يبصر وقفًا 
لته لم يجعله وا بخلاف [الرباط]“. 

إذا غرس شجرًا فى أرض موقرفة على الرباط وقد ولي تعأهد الرقف حيث يكون 
الوقف وإن لم يتو [وقد مر في فصل الأشجار]“. 

[مستأجر]"" دار الرقف إذا جعلى رواقها مربطًا وربط فيها الدواب [وخربها]"“ 


يضمن زره فعا بغير الأذن. 


إجارة الوقضف من الموقوف عليه؛ 


رجلل وقف داره على قوم بأعياتهم وجعل آخره للفقراء فأجر المتولي الدار من 


را في رآ وردت إأصلم]. 

(2) في را - ج) وردت إأن]. 

(د) قي ¢ وردت إلفوقف يدل|ء روفي (ب - ج) وردت إالوقف بدل]ء رالصحح ما ثبت من: 
انغتاری الکیری: ل 261. 

() في (ج) وردت إكلته. 

(د) في جميع النسخ سقطت [تعا]ء كما تیت من: القتاوی الگرى: ل201 

(6) في رأ سعطت [لغيرء]. 

في رآ وردت [الشرط]. 

(8) في جميع النسخ معطت [وقد عر قي فصلل الاشجار]ء كما ثبت من: الفتاوي الكيرى: ل261 

ر تفصيلل المساألة: إذأ غرسس شجرا في أرض موقوفة على الرباط والحكم فيها: أن الغارس إن ولي 
تعاعد هذه الأرض الموقرغة على الرباط غالشجرة للوقف؛ لأن عذا من جملة التعاهد فكرن 
غارا للرقف ظاهرا وإن لم يلها هذه الأرض قالشجرة له وله رفعها. ينظر: ابن ماز» المحبط 
الرهائي» مصدر سابق» ج7 ص 147. 

10 في ر وردت إاستاجر]. 

رأ أ) في ( وردت إوضريها]. 
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. الموقوف عليهم جازت الإجارة لاهم لم يملكوا رقبة الدأر وإثما حتهم في الغاة. 

فقير يسكن وقف الفقر!ء بأجر فرك له بحساب الغقراء مأ وجب عليه من الأجر 
يجوز فن أرواية محفرظة عن علماننا: أن من له حق في مال" ' بيت المال وتر عله 
خراج أرضه بمکان في حقه في بیت المال يجوز كذ ستا, 

متولي الوقف إذا أجر دار ر الوقف بشرائط الصحة ئم مات قبل مضي الإجارة لا 
تبط الإجارة لاله بمنزلة الوكيل عن الفقراء ويموت الوكيل لا ينفسخ عقد الإجارة. 
رالقاضي إذا جر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة لاه بمنزلة 
الو كيل عن الفقراء. 

دار موقوفة على قرم قأجرها الوص © مدة معلومة ثم مات بعض الموقوف عليهم 
قبل تمم المدة لا تبطل الإجارة لأن الإجارة لا تبطل بموت الموقوف عليه لأنه ليس 
بمالك للرحة إنما حقه : فى العلة كما مر و قي آول هذا النوع ئم ما وجب من الغلة إلى 
أن مات هذا الميت يصرف إلى كل واحد متهم حصته وحصة إلميت تصرف إلى وره 
وما وجب بعد مرته فهي لمن بقي وكذا لو مات بعضهم بعد موت الأول بمدة فهو 
على هذا القيأس فافهم. 
الغبن فى الأجرة والمؤذن يأخن الأجرة: 

قم على عمارة TT‏ استأجر جا نر که وات © وجي“ مله درغم فاستعمه 
في عمارة المسجد وتقد الأجرة من مال الرقف يضمن جميع ما نقد لأن الإجازة 
وقعت له [لا لل قف]”. 

المتولي إذا آمر المؤذن بأن يخدم المسجد وقطم له الأجر كل ستة فالإجارة 
صحيحة لاله“ يملك الاستجار فيعد ذلك إن كان الأجر مثل أجر عمله أو زيادة با 


(ا) في رب - ج سقطت إعال]. 

(4) قي (ب ¬ ج) وردت إائقاضی]. 

زت الفاق : من الأرزان؛ وربما قل ٠‏ داناق كما قالوا: للذرهم درهام وعو سدس الدرعم أبن متظور؛ 
لساك العرب» مصدر سابقء 10ء ص105. 

في آي وردت إأجر]. 

(5) في رآ) وردت إله للراقف]ء رقي رب) قت إلا]. 

(6) قي إب) رردت [لأن]. 


ل ي ا ت 
يتغابن الناس في مثلها تق الأجارة للمسجد فإذا أدى الأجر من مال المسجد حل 
للمؤذن أخذه وإن كان الأجر زيادة بما لا يتغابن التاس فى مثلها تقع الإأجارة للمتولي 
لأ لا يملك الاجارة بذلك البدل للمسجد وتجب الأجرة نى ماله فإذا أداها من ما 
المسجد وعلم المؤذن لا يحل الأخذ. 

مراضع الموات على إشط] الجحون" عمرها آقرام [إواستنزلوها]“ كان 
للسلطان أن يأخذ العشر من غلاتها كذاذكر هنا. وهذاالجواب يستقيم على قول 
دیج یل شه لن ما+ الجی ن“ عثله ما عسړري والمونة تلور م الماع فلو باع 
السلطان من ذلك الرباط شيًا فأراد المتولي أن يصرف من ذلك إلى مؤذن" الرباط 
شيئًا غله ذلك وإن كان [المؤذن] ققيرا يطيب للمؤذن لأ مصرف العشر للفقراء 
ولا يحل الصرف إلى الرباط وإن آراد الصرق إلى الرباط غفالحياة أن يصرف إلى 
الفقراء ثم الفقراء إيصرفون)“ إلى الرباط وكذا من عليه الزكاة. 

[إذا أراد صرف الزكاة]“ إلى بناء المسجد [أر" القنطرة لا يجوز فالحياة 
في ذلك أن يعصدق على [المتولي] “ الفة لفق أو على الفقير ئم المتولي يصرف إلى 
ذلْلك. 


(1) في رب؛ رردت [مثاه]. 

(2) في رآ وردت [شرط]. 

(3) جيحرن: نهر عطمء وعر تهر بلخ ويخرج من شرقيها من إقليم يتاخم بلاد التركء ويجري غربا 
حتی یمر بیلاد خراسان» ثم یخرج بین بلاد خوارزم ویجاوزها حتی يصب في بحیرتها. مکانه 
ان يأفغانستان. القيومي» المصباح المتير؛ مصدذر سابق؛ جا ص13 . 

في رأ رردت إواستربوها|. 

(5) في وج» رردت [الجبجرف|. 

(6» في ډب ورت [متولي]. 

(7) في رأ وردت [المرذون]. 

( في رأ وردت [يصرف]. 

ر2 في رأ سقط إا آراد صرف الركاء]. 

ر10 في دآ) وردت إراً۔ 

ر11 في دأ» سقط [المتولي]. 
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اش لمتولي متزلاً من الدراحم الي اجتمعت من الأرقاف للواقف e‏ 
لمنزل إأ لى المؤذن ليسكن فيه يكره للمؤذن السكنى إذا علم بذلك لأن هذامن 
مستغلات المسجد. 


مسائل البيع على الوقف 


شجرة وق في دار فخربت إلدار ليس للمتولى أن يييع الشجرة ويعمر الذار 
لگن یکری الدار ويعترهاً ویستعیںن بالجر 3 على عمارة الذار لا بالشجرة لاله دا باع 
الشجرة لا ببقى وإذا أجر المدار يبقى الكل . 

الأشجار الموقرفة إن كانت مثمرة لم يجز ييعها إلا بعد القع لأنها يمتزلة البناء 
المرقوف وبيع ياء الو قف لا يجوز قبل الهذم ويجوز بعد ألهدم وكلا ياب 
[الوتف] لا يجرز بيعه إلا بعد الرفم كذا هاهناء وإن كانت الأشجار [غير]" مثمرة" 
جاز بيعها قبل القلع لأنها بمترلة الغلة. 

ازمرئ*“: أرض موقوفة في يد قار“ وكان فيها قطن [ف. رى]" القطن فرجده 
الأكار في مرل رجل؛ قأخذ صأحب المنرل وخاصمه فقال له صاحب المنزل: ضمنت 
لك إن أعطيتك مائة [إعن] القطن هلل يحل لاقم أن يأخذ ذلك؟ 

إن علم]"“ صاحب المنزل يعطي” خرفًا من هتك الستر لا يجوز له أن يأخذهء 


ن دبك وشوة» ول عم أن سرف ذلك #لمقذار أو آکثر أو قر بفذتثڭ جار ته الخد 


ر( في زب - ج وردت إبالجرز]. 
(2) غي رأ مقط إالوقف|. 
(3) في ا) سقط إغير]. 
(4) تي إب) سقط إاتصلح]. 
ر3 إكار بالشديد؛ وهر الحراث. الرآزي»؛ مختار الصحاح مصدر سابن؛ جا صر8. 
(6) قي (أ) وردت [قرق]ء 
7{ ي رأ وردت [من| ومکررة؛ وقي (ج) وردت إمن فيا 
(8) في أ عط إإن عذي]. 
(#» في رأ) رردت [صح يعطي] وإسعاط إصم] أو 
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ديا عليهء وإن علم أنه سرق] لكن أقل من ذلك لا يجرز أن يأخذ إلا مقدار ما يعلم 
ييا أنه سرق لأن الدين لم يكن فإذا وقع الشك قيه لا يثيت. 

أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء والاأكار غني لا يجوز الحط 
من مال الوقف وإن كان فقيرًا يجوز إذا لم يكن فيه غين ظاهر. 


مسائل” الوصية عند الموت 


المتولي إذا أرآد أن يفرض الترلية إلى غيره عند الموت بالوصية يجوز لأنه بمنزذة 
الوصي وألوصي أن يرصي متولي الوق إذا أخذ الغلة ومات فلم ييين ماذا صنع لم 

واعلم أن الأمانات تنقلب مضمرنة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث مسائل: 
[أحدیها]“ هذه ذكرها هلال نة قي وققه. 

والثائية: ذكرها محمد ةه قى كتاب الشركة إوهی التی كتبها]'“ آخر كتاب 
الشركة في هذا الكتاب: أن أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي كان 
في يده لم يضمن نتصیب شریکه. 

والثالثة: ذكرها محمد غه فى كتاب السير وقد كتبها فى السير قبل المسألة 
الأخيرة في القصل الثالث. إذا أودع الإمام بعض الخنائم قبل القسمة عند بعض الجند 


1 


. . ا 
فمات ولم بین لم يضمن» . 


مسائل الدعوى والخصومات فى الوقف والشهادة عليه 


في «الذخيرة»: رجل باع أرضا ثم قال: إتي كنت وقفتها أو قال هي وقف على 


(أ) في (أ) سقط [ذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذك جاز؛ لأنه أذ دينا عله وإن علم أنه سرق]. 
(#) في (ب - ج معط إمال]. 

(3) في ب - ج» وردت إعند]. 

(#) في ر وردت إأحدهعا]. 

(3) قي رغ وردت إوهي التي كتبها] مكررة. 

() مسن انتهی النقل: ابن مازه الفتاوی الكبرى: ل260 - 261 - 263 - 264. 
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. قإن م یکن له بيدة قأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لأن التحليف مرتب على 
دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة قال الفقيه آبو 
جعفر: قبلت البيْنة وينقض اليع لأنٌ أكثر ما فيه أن الدعوى لم تصح إلا أن الشهادةِ 
على الوقف مقبولة من غير الدعوى كالشيادة على عتتى إلأمة وبه أخذ الصدر الشهيد 
اش في واقعاته. ٠‏ 

قال الفقيه أير الليث ئة : وقال بعض التاس: لا [تقبل] البنة كنا لا تأخذ به 
وقد ذكرنا أن“ الئهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقًا وهذا الجرأب على 
الإطلاق غير صحيح إنما الصحيح أن كل وقف هر حى الله تعالى قالشهادة عليه 
صحيحة بدون الدعوى إوكل وقف هر حى العبأد فالشيادة عليه لا تصح بدون 
الدعو “^ 

في «الكبرى»: «ياع أرضا ثم ادعى إني كنت وقفتها أو قال: هي وقف علي إن لم 
يقم البينة وآراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لان التحليف بناء على الدعرى 
رالدعرى” لم تصح لمكان التناقض» وإن أقام الينة تكلمرا: والمختار أنه تسمع اليينة 
لن أكثر ما في الباب أن الدعرى [لم]“ تصح لمكان التناقض في الشهادة والشهادة 
على الوقف تقب من غير الدعوى كالشهادة على عتتق ألأمة ومتى قبلت ينقض 
البيع»“. 

فى رالذخيرة»: وتقبل الشهادة على صل آل قف [بائشي 5“ وعلى الشرائط لا 
وهو المختار. وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني ئة يقول: لا بد من بيان 


را) ني رآ) وردت [تغيد]. 

(2) ني رب - ي سعط إأن]. 

3 ني زام سعط [ركل رقف هر حى العياد» قالشيادة عليه لا تصح بدون الدعرىا. 
ر أبن مازه العحيط الرهاني: مصدر سأيي ةء ص 11# - 118 

ر5 ئي ډب سقط [رالدعری]. 

( في رې سقط إئي]ً. 

( سن انى النقل: آین عازه اشتاوی الکري: ل266 


ر في () وردت إبالشبر]. 
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الجهة بأن يشهدرا بأن هذا وقف على المسجد أو على المقيرة وما أشبه [ذلك'" حتى 
لولم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تقبل. ومعتى قول المشايخ لا تقبل الشهادة على 
شرائطه: أن يعيدوا ما بينوا الجهة فقالو! هذا وقف على ذلك لا ينبغي لهم أن يشهدوا 
أنه يبدأ من غلته قيصرف إلى كذا [ثم كذا“ ولو ذکروا لا تقبل شهادته". 

فى والتصاب»: وققف مشهرر هلل تجوز عليه الشهادة [....] بالشهرة؟ المختار: 
اه لولم بجر أدى ذلك إلى استهلاك الأرقاف التديمة وبه أخذ الفعره أبر الت جن 
حتى لو استولى على الرقف ظالم وآنكر إلوقف كان“ لأهل [القرية] أن يشهدوا 
بذك دا کان مشهورا لما قل“ 

في «الکبرى»: «ادعى دارا في يد رجل آنا ملكه بأصلها وبناثها رأنكر المدعى 
عليه وادعی انه وتفها على مصالح مسجد كذا قأقام اليينة قضى القاضي له بذلك 
وكتب له المسجل ثم أقر المدعي أن أصل الدار وقف والبتاء له بطل دعراه والحكم 
والسجل لأنه أقر ببطلان دعراء وبطلان القضاء [رالسجا لإ“ 

رج له في يده ضيعة جاء رجلل وادعى نها وقف وجاء بصك فيه خطرط عدول 
وقضاة قد اتقرضوا ورطلب من القاضى القضاء به فليس للقاضى أن يقضى لان القاضى 
يقضي بالحجة والحجة هي اليينة أو الإقرار. وكذا لو كان لوحا مضروئًا على باب الذار 
ينطق بالوقف لا يجرز للقاضي أن يقضي به ما“ لم يشهد الشهود بذلك. 


ر1» قي رأ مغط [ذئك]. 

(2» في رأ» سقط [ثم كذا]. 

(3) ابن مازهء المحيط البرهائي» مصدر سابق؛ ج7؛ ص 125. 
(4) ني (ب» مقط إفي]. 

(5) في رأ - ج) وردت إعله]. رهي زائدة والأولى إسقاطيا. 
() في رآ وردت إكان له] رالأولى إسقاط إله]. 

(#) في رأ - ب» سقط إالقرية]. 

(8) في ب وردت [رإن]. 

ر( الأندريتي» الفتارى التاتارخاية: مصدر سایق ج ص459 
ر(10) في (آ) سقط إوالسجل ل]ً. 

(؟) في «ب) وردت إإذا]. 

(2» في وج رردت آيشهدرة]. 
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ارالأوقاف] التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها 
قإن كان لها رسوم في درارين التضاة يعمل عايها فإذا تتازع أهلها فيها” أجريت على 

الرسوم الموجردة في ديوانهم لأن ذلك دلي ظاهر وليس هنا دليل فوقه وإن لم يكن 
لها رسوم في دراوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثبت قي ذلك حًا قضى 
له بذلك لأته لا" دليل هتا أصلا فتعذر القضاء أصلاً هذا كله إذالم يبق ورثة 
الرأقف. 

فإن بقي وتنازع قوم يرجم إلى ورثة الراقف في الوجهين جميعا فإذا أقروا بشيء 
يؤخذ بإقرارهم لاهم قائمون مقام الواقف فكان الرجوع إلى ورثة ألراقف أولى قإن 
تعذر يرجم على الرسرم غإن تعذر تجعل موقوفة إلى قيأم الدليل. 

رجل وتف وقفا صحيحا على مكتب قي قرية وعلى معلم المكتب قغصب رجل 
هذا الوقف غفشهد بعض آهل“ القرية هذا وقف فلان بن فلان على كذا وليس فيه 
لهؤلاء الشهود أولاد في المكتب تصح شهادتهم لأن الشهادة ما وقعت لهم وكذلك 
لو شهد بعض آهل الأمسجد مسجد بشيء. 

صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالبيتة 
والنكرل أن ولاه بذلك السلطان نصا أو عرف دلالة جاز لأنه كالقاضي المولي وإلا 
فلا. 

باع داره من رجلل بيغا صحيخا قي السر بحضقرة قات وسلمها إليه ثم وقفها 
بالعلانية بمحضر من الشهود [فوقفه] صحيح في الظاهر فلو آن المدعي ادعى عأيه 
الشراء بعد أيام وأقام البيتة على ذلك صحت دعواه وبطل إلوقف لاأنه تين أنه وقف 
ملك غيره فإن وهب المشترى الدار من الواقف أو بأعهامنه جاز ويكون له وإنما 
يحتاج ليذه الحلة دفغا للم توچه من ظالم. 


(1) في رآ) وردت [اثرف و|. 
ر في رح) سفط إغيا]. 

(3) في زج) سعط [لا]۔ 

( في رج) سقط إأمل]. 

(ت) في رآ) وردت [فدفعه]. 
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رجل في يده نصف دار اأعى رجل أنه وقفها وكانت له رأقام الينة بوقف جميع 
الدار تقبل: لان المدعي اذعى وقف جميع الدار غير أنه أقام الينة على ما في يده فهو 
کدار قي ید رجلين اڏعاها رجلل وأقام البينة على أحدهما تقبل کذا هنا. 

وقف أرضه فجاء إنسان وغصيها منه فأقام الواقف البثنة قبلت ويرد عليه بالاتفاق. 
أما عند بي حتيفة نخ : فلأن الوقف لم يصح فبقيت على ملكه فترد عليه. وأماعتد 
محمد شخ : فلن الو قف ۽ يصح | بالل حراج عن يده فبقی على ملک" وأما عند 
أبي يوسف نخ : فلن الوقف وإن صح فهو أولى بإصلاحها والترلية فيها.وقف على 
تفر استولى عليه ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف عليهم أو واحد منهم 
أنه باخ من هذا الظالم وسلمه إليه وهو منكر فأرادوا تحليفه لهم ذلك لأتهم ادعوا عليه 
معنى لو أقر به لزمه لما تبين قي التي تليها فإذا أنكر يستحكف فإن نكل يقضى عليه 

وكذالو قامت لهم نة لأ في غصب الدور والعقار الموقوفة الفتوى على 
الضمان نظرً! للوقف كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان نظر! للوةشف“ 
على ما مر في رهن الرقف ومتى مضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة 
أخرى غتكرن على سبيلى الوقف الأول لأنه بدل الأول وسيأتي بعد هذ المسألتان 


وقف ضيعة على الفقراء [في صحته]“ ثم مات فجاء إنسان وادعى [أن] الضيعة 
له وآقر الورثة بذلك لم يبط الو قشف لاد إقرارهم لم يصح في حى إبطاله وبضمنرن 


ية الضسيعة من تركة الميت شى قول محمد ونت لأنه يرى الفيعة مضمونة بالغخصب 
هکذا ذک هاهنا 


(1) في ب - ج» سقط [فترد عليه» رأما عند محمد خشت غلان الوقف لم يصح إلا باللإخراج عن يده 
فبقي على ملکه]. 

(#) في رب» وردت [تبليا]. 

(3) في رب - ج) سقط إكما إن الفترى غصب ماع الوقف بالضمان تظرًا للرقف]. 

(#) غي رأ وردت إعحة]. 


(ت» في ا» قط إآن]. 
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وذكر في المسألة التي تلي هذه وجوب القمان من غير خلاف وهر الصواب لان 
الضيعة هل تكوك مضمرنة بالغصب؟ فيه خلاف. 

أما [لا حلاف فإنها مضمونة بالاتلاف وهذا إتلاف وإن أنكر إلورثة ذلك قأراد 
إلمدعي تحليفهم يقال له تريد تحليفهم لتأخذ إلضيعة إن نكلرا آم لتأخذ القيمة؟ 

فإن قال: لا آخذ الضيعة لا [إيمكى]" له لأنه لم يصل إلى الضيعة لو تكلرا لما 
ذكرنا فيما إذأ أقروا. وإن قال: لا آخذ القيمة لر نكلرا فله التحليف لأنه يصل إلى 
القيمة و نكلرا. 

أدعى كرما في يد رجلل غأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه ولا بينة 
للمدعي قاراد تحليقه لياح الكرم لو نكل فليس له عليه يمين لاأنه لو تكل لا يصل 
إلى ذلك رإن أراد تحلغه ليأحذ القيمة إن نكل له عليه يمين لما با آنه لو تنكل 
يصل إليه وسيأتي بالإقرار بالوقف.. 

اختلاف الوارٹين: 

وتف مو ضعا فی جاده و رد وآخر جه من يده فاستر نی عله غأاصب و حال [ینه] 
يؤحذ من الخاصب قيمته ويشتري بها موضع إخر فوقف على شرائطه لن الغاصب لما 
جحل صار ھلک والشىء المسز” إذا صار یلگا وجب ال ستيفال به کالفرس 
السبل فى سيبل الله إذا قتل فهذا استحسان [أحذ به[ المشايخ. 

الإأقرار بالوقف: 

مات وترك ايتن في يد أحدذها ضيعة زعم اتا وف عليه من اجره والابن الأخر 
يقول هى وقف عفيتا كان القول قرله وهى ورقف عليهما وهر المختار لأنهما تصادقا 


و( ي ور دت إالأعلای]. 

2 قي وآ» رردت إبمين]. 

(3) تی رب - ج سقط [الكرم لو نكل فليس له عليه يمين؛ لأنه لو نكل لا يصل إلى ذلك وإن أراد 
تحلفه ليأحن]. 

(# في (أ) وردت آبينهً مكررة. 

(5) في رج وردت [المسبال]. 


i‏ قي ور دت [اخذ]. 
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نما كانت في يد [أبيهما]"" غلا ينفرد أحدهما بالاستحقاق إلا بحجة. 


اق ر بوقف صحیح وآقر آنه آخرجه من يده ووارثه یعلم أنه لم پخرجه من ید صح 
الوقف في الحكم لان إقراره على نفسه صحيح. 

مسائل الوصية: 

مريض قال: إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت أستهلك من غاته 
أو قال لم أؤد زكاة مالي قأدوا ذلك من مالي بعد موتي إن صدقه الورثة فى ذلك 
فغي الرقف يعطى من جميم المال وقي الزكاة من الثلثت لأ الوقف يؤخذ من زكاته 
من غير إقراره قلا يكون الأخذ مضاقا إلى إقراره وفي الزكاة لا 

وإن كذبه الررثة فالكل من الثلث وللوصي أن يحلف الورثة على العلم بالله ما 
تعملون أن ما قر به حق لاله يدعي [عليهم]” معنى لو أقروا [به] لزمهم فإذا أنكروا 
يحافون فإن حلفو! جعل ذلك من الثلث كما قبل الحلف وإن تكلرا جعل الزكاة من 
الثلث والوقف من جميع المال كما لو آقر به الورثة ابتدائ“. 

مسائل المسجد: 

في «الكبرى»: «مسجد مبتي أراد أن ينقضه ويبتيه [ثانيا]“ أحكم من البناء الأول 
ليس له ذلك لأآته لا ولاية [له]“ ولأهل المسجد أن يهدمو! المسجد ويجددوا بتاءء 
ويغرشرا الحصير ويعلقرا [القناديل] لكن هذا إذا فعلرا من أمرال أنفسهم أما إذا 
رادو أن فعلرا ذلك من مال المسجد ليس لهم ذلك إلا بأمر القاضي لاأن هذا 
تصرف في الوقف ولیس " لهم هذه الولاية. 

ونظير هذا: [المسجد إذا خرب وهر]“ عتيق لا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد 


(1) في رأ وردت إييتهما]. 

(2) ٿي (أ) وردت إإلبهماء رفي (ب) وردت [عثي]. 

ر في رآ) سقط إي]. 

(4) متن انتهی التقل ابن ماز انفتاری الکبرى: ل265 - 266 - 267 - 268. 
(ت» في أي وردت [ب]. 

( قي أي سقط إك]. 

(#) غي ر وردت [القناديد]. 

(8» في رآ وردت إأضرب وعيق]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف 369 
مسجدًا آخر فباع أهلل المسجد الأول واستعاترأً بشمنه في بتأء المسجد الثاني على 
قول من يقول بجواز هذا البيع وإن كتا لا تفي به جاز. ولو كان مكان المسجد وققا 
لم إيجر]" إلا بأمر القاضي لما قلا“ 

في «فتاوى الحجة»: ولو صار أحد المسجدين قديمًا وتداعى إلى الخراب وأراد 
أهل سكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنّه لا يجوز. 

أما على قول أبي يوسقف: غلأن المسجد وإن حرب فأستغتى عنه أهله لا يعود إلى 
ملك الباني. رأما على قر محمد جيك : وإن عاد بعد الاستخناء ولكن إلى ملك البائي 
أو ورثته فلا يكرن لأعهل المسجد على كلا القولين رلاية البيع. 

والفوى على قول آبي يوسف مشخ : أ لا يعود إلى ملك مالك" أبدذا ان 
الوقف إعتاق الأرض فيع العتيق لا يجوز“ 

قي «الكيرى»: مسجد أراد أهله أن يجعلو! الرحبة مسجدًا والمسجد 
إرحبة] وآرادوا آن يحدثرا له بابا وأرادرا أن يحرلرا الباب عن موضعه لهم ذلك 
فإن اختلفوا: [نظر أيهم]“ أكثر وأقضل فلهم ذلك لأت إلا تعارض]"“ لانعدام 
التسأوئ. 

الطريق إذأ كان واسعا فبتى فيه أهل المحلة عسجدًا للعامة لا" يضر ذلك بالطريق 
فلا بأس به لان الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيقا. 

وإن أرأدرا أهل المحلة أن يدخارا شيا من الطريق في دورهم وهو لا يضر بالطريق 
نص في العيون: أنه ليس لهم ذلك لأ الطريق للمسلمين والدور لهم خاصة. 


() في (ا) سقط [يجز]۔ 

زے) من اتهى النغل: أبن مازء الفتاوى الكيري: ل0ك 

(3) في رب سقطت إمالك]. 

(#) المرغيتاتي» الهداية شرح البداية؛ مصدر سابق» ج3ء ص 20. 
(د في رآ وردت [مذحبة]. 

0 في (أ) وردت إبتظر آنهم]۔ 

(7) في رأ) وردت [للتعارض]. 

(8) في زب - ج) وردت ارلواً. 


في کراهية فتاوی آهل سمرقند: 

قوم بتوا مسجدًا واحتاجوة إلى مكان لسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه 
في“ المسجد, إن کان يضر باصحاب الطریق لا يجوز. وإن کان لا يضر بهم رجوت 
أن لا یکرت به بأسر ‏ 

ولو ضاق المسجد على التاس وبجتبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة كرها ثما 
روي من عمر وأصحابه نغ في أرض المسجد الحرام حين ضاق أنهم أخذوا 
أرضین بکر: من أصحابپا بالقيمة وزادو! في المسجذ الحرا و 

أرض وقف بجنب المسجد والأرض وقف على المسجد قأرادوا أن يزيدو! في 
المسجد شيًا من الأرض جاز ولكن برفع الأمر إلى القاضي ليأذن لهم بذلك لأن 
الولاية للقأاضي. 

مسجد له أوقاف مختافة لا بأس للقيم آن يخاط غلتهاء وإن خرب حأنوت منها فلا 
بأس بعمارته من عَلة حانوت آخر لأنه لكل المسجد وسواء كان الوقف واحدًا أو 
مختلقًا لأن المعتى [بجمعها]"“. 

مسجد له مستغلات وأوقاف وأراد القيم أن ييني منارة أو يفرش آلآجر فله ذلك 
لأ بتاء المنأرة وفرش الآجر من البناء هكذا ذكره هتا مطلقا جوإز ناء المشأرة مقيد 
بشرط سيأتي ذکره بعد هذا 

بناء المنأرة من غلّة المسجد هلل يجوز؟ ذكر قبل هذا أنه يجوز مطليًا والجراب 
على التغصيل: إن كان ببنائها مصلحة للمسجد فلا بأس به لاله من" جملة إليناء 
وتفسير المصلحة: أن يكوت أسمع للقرم وإن لم يكن : في پنائها مصلحة لا يجوز 


(أٌ) في زج) وردت آفي] مگررة 

(2) في (ب) سقط يضر بأصحاب الطريق لا يجوز وإن کا 

(3) في زب) بقطت إباس]. 

وم عن سالم بي , النشضر قال تما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد؛ فاشتری عم ما 
حول المجد من الدور إلا دار العيآاس بن عبد المطل: ٠‏ وحجر أمهات المؤسين. ابن سعد 
الطبقات الكبری» ج4 ص 21. 

رت» في رآ وردت [تحميها]. 

(6) في (ج» سقط [من). 
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وتفسير عدم المصلحة: أن يكون المسجد في موضع يسمع كل آهل أا لمسجد الاذان 
بغير المنأرة. 

(الموقوف أستغني عنه أو خحربت): 

بير بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وتغرق أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى 
قيا حوض يحتاج إلى الآجر إيجرز]" أن يأخذرا الأجر من تلك البير وينقق في 
الحوض أن عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه [لأته)“ يرجم إلى ملكه فإن لم يعرف 
فالطريق في ذلك أن يتصدق يها على فقير ثم الفقير [ينفق]” في الحوض لأنه بمتزلة 
[اللقطة] ولو اراد القاضي أن ينفتق من غير هذا الطریق غلا اس به. 

وربط دابة أو سيقًا برياط وقف على الرباط قخرب الرباط واستغتى التاس [ع] 
بط في أقرب الرباط إليها. 

جعل جتأزة ومآاءة ومختسلاً بألفارسية حوض مسین وقَقًا فی محا فمات اعلا 
كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحول إلى مكان آخر فرق محمد #ةه بين هذا وبين 
الأمسجد إذأ خرب ما حوله يصير ميراثا لأن المسجد لا يمكن نقله إلى موضع خر 
وهذا ما يمكن نقله. 

زأعادها فى لباب الأخير ققال: اتخذ جنأزة ومغتسلاً ونعشا بمحلة معلومة فقني 
أهلها واندرس لا يرذ ذلك إلى الورثة بل يرد إلى مكان أقرب» هذه المحلة كما قلا من 
قبل قي عة الربا 

فى محلة حوض خرب فصار بحال لا يمكن عمارته وإستغتى أهل المحلة عنه 


إن کان یعرف واقفه یکون له إإن]" حیا [رلورثه إن کان ما“ وإن كان لم يعرف 


() في رای وردت إلا يجوز]۔ 

ر2 قي () قط إإن]۔ 

(3) في رأ سقط إينفى]. 

ر4 في رأ وردت إاللقظة]. 

ز3) في ر > چ وردت إمنيا]. 

() في (ج) وردت إحوض سين|. 

(7) ي زج رردت آعن]. 

ر8 تي را سقط إأن]. 

(9) ثي ر مقط إولورثته إن كان ميا]. 
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واقه فهو كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فقيرهم ثم يبيعه الفقير قيتتفع 
بالمن۔ 

ومن هذا الجنس: حانوت هر وقف صحیح احترى السوق والحانرت وصاأر تحال 
لا ينتفع به ولا يستاجر بشيء ألبتة يخرج من الوقفية. 

ومن هذا الجنس: الرباط إذا احترق يطل الوقف ويصير ميرانًا. 

ومن هذا الجنس: منزل موقوف وقفا صحيحًا على مقبرة معلومة فخرب هذا 
المنزل وصار بحال لا ينتفع يه؛ فجاء رجل وعقره وبا قيه ناء من ماله بغير إذن أحد 
فصار لورثة الواقف والبتاء لورثة الباني. 

ومن هذا الجنس: وقف صحيح على أغوام مسين فخرب ولا ينتفع به وهو بعيد 
من القرية لا يرغب أحد [فی]“ عمارتهء بطل لوقف ويجرز بيع 

في «الذخيرة»»: بواري المسجد إذا صار خلقًا واستغنى المسجد عتها وقد 
طرحها إنسان فإن كان الذي طرحها حيًا فهي له لأنهالم تزل عن ملكه هكذاذكره 
الصدر الشهيد شك في واقعاته. وهذا تعليل ليس بصحيح فإن أحدًا من العلماء لم 
يقل بأن البواري لم تزل عن ملكه وإنما اختلفوا قي عودها إلى ملكه عند وقوع 
الاستغتاء عنهاء وإن كان الذي طرحهامًا ولم يدع وارنًا أرجر أنه لا بأس بان يدفع 
أهلل المسجد إلى فقير أو يتفعوا بالئمن في شراء حصير آخر للمسجد". 

قال الصدر الشهيد جنغ : [هكذا ذكره الفقيه أبو الليث] في فتاويه رالفتوى على 
أله لا يجوز" إذا فعلو! ذلك من غير أمر القاضى”. 


(ا) في رم سقط [في]. 

(2 سر اتی التق ان مازع القتا و أکبر : 2t6 . ERE‏ رو 0 

رک الیو آري: چم بار + E‏ الحعب . المطرزي؛ المعرب شي تر تبه اتمعر نب مدر سابقء ج1 
صر أ . 

4 في زب ٣‏ ج) وردت آبريرة]ً والأولى [إسغآطیا۔ 

رت فى رأ سعط إعكذا ذكر الفقه أبر انلث]. 

(6) في (ب - ج) وردت [یجرزا. 

ر( اين عا عا الفتاو الگیرق: EER‏ 
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وقي «المتتقى»: بواري المسجد إذا [خلقت]" فصار بحال لا ينتفع بها فأراد الذي 
بسطها أن يأخذها ويتصدق بها أو يشتري مكاتها أخرى فله ذلك وإن كان هر غاأقا 
قاراد آهل المسجد أن يأخذو! البواري ريتصدقون بها بیدا خلقت لم يكن ليم ذلك 
إذا كانت لها قيمة وإن لم يكن لها قيمة فلا بأس بذلك. 

وقي ررفتاوۍ ابي الليث ئة »: سعلل الفقه آبو بكر جنغ : عن حشيش المسجد 
يخرج في المسجد أيام الربيع إن لم يكن لها قيمة* فاا باس بطرحه خارج المسجد 
ET‏ س برقع و والاتتقاع به. 

وفی درکرآهیه فتاوی اهال سمرقند: مل ذلك قال فی فتأاوی آهل سمرقند: حشیش 
المسجد إذ كانت له قيمة قلأهل المسجد أن يبيعره وإن ر فعوا إلى الحاكم فهو أحب 
إليء وكذا الجنازة والنعش إذأ فسد قلأهل المسجد أن يبيعوهما وإن رفعرا إلى الحاكم 
فهو أحب إلى قال الصدر الشهيد جين والمختار للفتوى: إبم لا يبيعون إلا يأمر“ 
الحاكم لأن ابيع يعتمد الولاية ولا ولاية لهب" 


[مطلب فی المقابر]“ | 


ٿي ررالکیر ی ي ألمقاير وإلشبورة رام رأة جعلت قطحة أرض نيا مقبرة وأخرجتها 
من يدها ودفلت فبها أبتها وتلڭ اليقعة ل تصلح للمقعبرة لغلبة المأء عتذها فيا 
فاد فأرادت بیعها؛ إن كانت الأرض بحال لا برغب التاس عن دفن الموتى 
لقلة الفساد [ليس لها اليم]” لأتّها صارت مقبرة؛ وإن كان برغب الناس عن دفن 


(أ) قي () وردت إإحلفت]. 
(2) في (ب» سقطت [يفلك. رفي غتاوړۍ ابی الث ٹ يغه سل التقيه بو یکر ية عن حشيش 
المسجد يخرج قي المسجد أيام الرييع إن لم یکن نپا تة قية]. 
رت في ډب سقطت االي]. 
() في (ب) وردت [القاضي]۔ وهي زائدء والأولى إسقاطيا. 
و اين ماز القتآوی انکر ی: ی240 
(6) في أ - ب») سقطت [عطلب قي آالمقابراً؛ ري (ج) ارردت اعبار على الحاشية. 
في رأ) وردت [فظها اليم]. 
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الموتى فيها لكثر الغساد فلها البيع لأنها لم قصر مقبرة فإذا باعتها]* فللمشتري 
3 7 
أن يأمرها برفع ابتها"“ عنها لأنها صارت ملكا للمشتري» فيجب على البائعة تفريغ 
ملکه. 
مقبرة ګانت تلمشركين أرادرا أن يجعلرها مقبرة للمسلمين غإن كانت آثارهم قد 


اندرست فلا بأس بذلك: وإن بقیت آثارحم بان بقي من عظامهم شيء یبش ویقبر ثم 
تجعل مقبرة للمسلمين لأن [...]“ موضع مسجد رسول الله َة كان مقبرة للمشركين 
فتیشو د واقخدڈ مسجدا۔ 

مقبرة عليها أشجارًا عظيمة كانت ثابتة قبل اتخاذ الأرض متيرة عليهاء إن كانت 
الأرض مملوكة وعلم لها مالك فالأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع 
بالأشجار وأصلها ما شاء لأن ذلك الموضع لم يدخل تحت الوقف؛ وإن كانت الأرض 
موانًا لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار" بأصولها على حالها القديم: 
هذا إذا كانت الأشجار ثابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة وإن كانت الأشجار نيتت بعد 
اتخاذها مقبرة وعلم لها غارس كانت للغارس لأتها ملك الغارس» وإن لم يعلم لها 
غارس [....]“ فالحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف تمتها في عمارة 
المقبرة قله فلاف لاله إذا لم يعلم لها غارس كانت في حكم الوقف» ألا ترى ن 
الشجرة إذا نبتت فى ملك إنسان ولا يعرق لها غارس كانت ملكا لصاحب المحل» كذا 
هاهتا. 

جعلل أرضه مقبرة وفيها أشجارًا فأراد ورثته أن يقطعرا الأشجار لهم ذلاكء لان 
موضع الأشجار لم يصر وتقًا لأنه مشغول؛ وكذلك لو جعل داره مقبرة لا يدخل 
موضم البناء فيه لاه مشخول بالأشجار. 


(ا) في أي وردت [باصتها]. 

(2) فی إب ¬ ج) وردت إيأر]۔ 

(ت) في (ب) وردت إالبتاء). 

ر( في ¢ وردت [اتخاذ الأرض مقبرة عليها] وإسقاطها أولى. 
(3) فی إب) سقطت إفالاشجارا. 

(6) في رأ رردت [في الحكم) وإسقاطها أرلى]. 
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رجلل غرس في المسجد عأهنا عدة مسائل: أحدیها: شاه رالجراب فه: وان 
الشجرة تكرن للمسجد [لاله بمنرلة إلبناء للمسجدا'. 

وألتانية: إذإ شرس ن في أرض موقوفة على الرباط فإن رى الغارس تعاهد هذه 
الأرض الموقوغة على الرباط قالشجرة [للراقف]“ لأن هذا من جملة التعاهد فيكون 
غارئا للرقف ظاهرًاء وإن لم يدل ذلك فالشجرة للغأرس وله رفعها لأنّه ليس له هذه 
الولاية فا يكون غأرشاً تلو قف. 

وكذا إذا غرس في طريق العاقة“ أ ر على شط تهر العامة أو على شط حوض 
القرية فالشجر للغارس وله رفعها لأنه ليس له هذه الرلاية.“ 
- في أول كراهية فتاوى أهلى سمرتند: 

«رجل غرس شجرًا على حوض أهل القرية ثم قطمها بعد ذلك فنبت من عروقها 
اشجار فهي للغارس لاٴتھا ن نتت من ملکه. 

رجل وقف ضيعة على بناته وأولادهن أبدا ما تثاسلو! وجعل آخر ذلك للفقرك ثم 
إن هذا الراقف غرس فيها أشجار غإنت غرس من غلَة الوقف أو مال نفسه [لكن] ذكر 
أنه غرس للرقف يكرن للوققفه وإن لم يذكر شيئًا وغرس من مال تفسه لا یون 
للوقف فيكون لورثه لانعدآم ما يذل على إحداثه للوقف. 

أراض موقوفة على النقراء إستأجرها رجل من المتولي وطرح فيها السرقي 
وغرس الأشجار ثم مأت المستأجر قالأشجار ميراث لورثه ويؤخحذون بقلعها إا 
يكون ميرانًا فلأتبا ملك الوارث وإما الأحذ بالقلع لأ الإجارة قد انفسخت بمرت 


E‏ ي ري سقطت [لأه بمنرئة اناء لل جدا. 

(2) في (» ررحت إلنرقف]. 

(3) في رب - ح) مقطت إالعامة]۔ 

() متن اتتهی النقل؛ ابن مازه الفتاوی الكبرى: ل247 - 248. 

() فی را وردت الکن مک 

(6) السرقين: فسره البخاري بزب الدراب» وعو بكر الين وسكون الراء. أبن عياض أيو الفضال 
عياض بن عوسى السبتي المالكي» مشارق الأنرار على صحاح إلآثار: ح2 ص213 المكتبة 
العتيقة ودار التراث 
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المستأجر» ولو أراد الورثة أن يرجعرا فى الوقف بما زاد السرقين في الأرض ليس لهم 
ذلك. 

وقف شجرة ينتفع بأوراقها أو أثمارها أو بأصاها فالرقف جائز لأئه“ وقف 
الأرض مع الشجرة ثم إذا جاز لا يقطع أصاها إلا إذا كان لا ينتفع بأصلها بأن فسد 
أغصانها أو كان في الأصل لا ينتفع إلا بأصلها فيقطعها أيضا ويتصدق» وإذا كان ينتفع 
بثمارها أو بأوراقها لا يقطم» لان بقطعها يفوت الانتفاع بشمارها [رأوراقها). 

وقف شجرة بأصلها على مسجد فييست أو يبس بعضهاء يقطع اليبس ويترك الباقي 
لأن ايابس لا ينتفع به إلا بالقطم وغير ايابس لا“. 
صرف مال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه: 

«قوم جمعوا الدراهم [أعمارة 5 f5‏ واشتر وا بیعضپا العام للعمال فاجتمم 
هتاك من لا يعمل فدعاعم العمال إلى الطعام هل [یسعھ ر“ ذلك وهل لهزلاء أن 
بجیبرهم؟ 

فالمسألة على وجهين: إن حضرروا للإرشاد العمال وهدايتهم والحث على العمل 
يسعهم انهم كالعمال وإن حضررا نظاو إن انيا قلا ل يمن پأكلهم تقصان 
فيما جمع للقنطرة يسعهم أيضاء: وإن كانرا كيرا لا يسعهم. 

ولو فضلل من الخشب و نجوه فهذآ على وجهين: ذا كان يقدر على أربايه 
يشاورهم اليم لأن الأمر لهم وإن لم يقدر عليهم يفعل القتّم ما یری لان الأمر له. 

رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في 
حاجته ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك [فإن]" فعلى فإن عرف 


(1) في رب - ج) وردت [لان]. 

(2) في رأ مسقطت إرأوراقيا]. 

(3) مسن اتتهی اقل ابن مازهء الفعاوی الكرى: ل248 - 249. 
ر( في رأ» وردت إبعمارة فتتظرة]. 

(ت) في رآ» وردت (يسمعيم|. 

(6) في أ وردت إرإنا. 
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. صاحب ذلك المال برد عليه ويسأله تجديد الإذن فيه" لاله دحل فى ضمانه فلا يرا 
عنه إلا بالرد إلى المالك أو إلى تاثبه ولم يوجد". ۰ ) 

فإن لم يعرف صاحب المال استأمر الحاكم فيما يستعمله وإن تعذر عليه ذلك 
رجوت له في الاستحسان أن يتفق مثل ذلك من ماله على المسجد فيجوز لكن وهذا 
ما [لو]“ استأمر الحاكم يجب أن يكون في دقع الوبال أما الضمان وإجب. 

غه ذكر في وكالة الميسوط: أن الركيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل إلى 
٠‏ قضاء [دين تفسه ثم قضاء] دين الموكل من ماله يضمن وكان ځا في قا ي ديه 
وليذا إالمعنى فسدت أمور البياعين والسماسرة ويبتنى على هذا مسائل ابتلی با 
العلم والصلحاء متها: 

العالم إذا سأل [للفقراء]“ شيا وخلط بعضها ببعض يصير ضامًا لجميع ذلك 
وإذ أدى صأر مؤديا من مال تشه ويصير ضامتًا لهم ولا يجزيهم من زكاتهم فيجب 
أن يستأذن الفقير ليأذن له بالتيض فيصر خالطا ماله بماله. ١‏ 

ومتها: [بأي يره“ إذا قام وسئل الفغير بخير أمره فهو مين فإن خلط مال [البعض 
بمال]'" البعض يصير مؤدئًا من مال نفسه ويصير ضامنًا لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم 
فيجب أن يأمره الفقير أولاً بذلك لأنه إذا أمر صار وكيلا بقيضه وبالتصرف له يصير 

عالطا ماله يمال" 


(1) قي ب - ج وردت إتلك]. 

(2 في رب) سعطت [ثه]ً. 

(3) ئي رب) سقطت إولى يوجداً. 

(#) غي رأ مقطت إلراً. 

(ت في را سقطت إدين نفسه ثم قضاء]. 

(6) في (آ) سقطت إللفقراء]. 

© في (إ) وردت إياء مزداء وقي (ب -ج) وردت [يأمرء) والصحيح ما لبت من الفتاوى الكيرى: 
256 

() في ا رردت ت لض مال[ 

في رب عقطت إذ]. 

(10) مین اتهی اقل ابن ماز الفتاوی الکبرى: 255 - 256. 
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أفى كتابة]"' صك الوقف والتولية والإيصاء: 


«رجل وقف ضيعة له وكتب صكًا وشهد الشهود عليه بذلك ثم قا قال الو اقف ٠‏ ني 
وقفت على أن يكون بيعي فيه جاثز ولم أعلم أن الكاتب كب أو لم يكتب قي الصك 
هذا الشرط إن كان الواقف رجل غصيحًا إيحسن] العرية وقرأً عليه الصك وكتب فى 
الصك ورقف صحيح وأق ر هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله لاله أفر بوقف [صحيح 
والوقف] مع هذا الشرط لا يكون صحيسًا. 

وإن كان الواقف أعجميًا لا يفهم العربية فإن شهد الشهود أنه قرأ عليه بالغارسية 
وأقر بجميع ما فيه لأ بقبل قوله أيضا وإن لم يشهدوا يقبل قوله؛ وإذا عرف هذا فى 
صك الوقف فكلا في صان ا٠‏ ليع والشراء والإجارة إذا قال البائع والأجر ماعلمت 
المكتوب غي الصك 

أمرأة قالت لها الجيران: [اجعلي]“ هذه الدار وقفا على المسجد على أك متى 
احتجت إلييا تبيعيها فأجابت» فكتب الصاك يخير هذا الشرط وقيلل لها: فعفتا وأشهدنا 
[إعليها]“ كذلك لا يصير وما لأتّها ما رضيت إلا بالوقف بشرط البيع [والرقف 
بشرط اليم |“ قأاسد. 
الحدود فكتب حدين [كما كان وحدين] بخلاف ذلك فإن كان“ الحدان اللذان 
غلط في ذكرهما في ذلك الجاتنب لكن بين ذلك الحدود وبين هذه الضيعة [أرض]“ 


(آ) في رأ» وردت آکيه]ء وي (ج» وردت [في که]. 
(2» في وأ رردت إيتحن]. 

ر3 في رأ سقطت إصحم والرقف]. 

(#» في آ» رردت أن پجعلني]. 

(5 في دآ رردت إعلی]. 

(6» في رأ سقطت إوالرقف بشرط اليم]. 

(# قي رآ) سقطت إكما كان وحدين]. 

(8) قي زب» وردت آفکان]. 

(#) في دآ) سقطت [أرفي]. 
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أو كرم أو دار لغير هذا الوقف جاز الوقف ولا تدخل أرض غير فى وقفه لأنه وقف 
أرضه وأرض غيره فشصخ. 

وقف أرضه ولم يصح وقف أرض غيره وإن كان لا يوجد ذلك في هذا الموضع 
ولا باليعد منه فالوقف باطلل لان هذا المحدود لم يدخلى تحت أرضه فيبطلل الرقف إلا 
إا كانت الأرض مشهررة مستخنية عن التحديد لشهرتها. 

رجلل أراد أن يقف ماله من الضياع فى قرية فأمر بكتاء بة"“ الصك في مرضه فتسي 
الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من الأرض فقرأً عليه الصك وكان المكدرن“ أن 
فلان بن فلان وقف جميع ماله من الضياع في هذه القرية وهي“ كذا [وكذا] أقرحة 
على وجه كلا وبين حدودها ولم يقرا عليه اة لقراح التي نسى أ EE‏ 
وتنا إلا إذا علم آنه أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكر ر وذلك معلوم فحيشذ 
يصير الكل وق“ 

مسائل التلأول من مال ألرقف وتقدم تناول طلية العلم: 

««وقف وقغا صحيخا على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم» فسكن فيها إنسان 
لكن لا يبيت فيها ويشتغلل بالحراسة ليلا لا يحرم عن ذلك إن كان يأوي في بيت من 
بيرته وله آلة إلسكتى لأت يعد ساك كن هذا الموضع فلو اشتغل بالليل بالحراسة 


وبالتهار [يقصر]'“ بالتعليم إن اشتغل في التهار بعمل آخر حتى لا يعد من جملة 
طلية العلم لا وظيغة له [وإن لم يشتخل حتى يعد من جملة طلبة العلم فله الوظغفة]"“ 


(أ) ني زب) وردت إبكتية]ء رقي (ج) وردت إيكتبه]. 

(2) القراح: من الأرض كا كلل قطعة على حيالها لبس فيها شجر ولا شأثب سبخ وقد يجمع على أقرحة 
كمکان وآسكة. الطرزي المغرب في ترتيب المعرب» مهدر سأبق؛: 2 ر 106 

رت في رج) وردت إالمكترن]. 

4 ٿي ا اتيا 

(3 ي 1 سقطت إوذاا. 

رت سن انتہی القز: آین مازه القتاوی الک ی: ل 265.. 

(7) ثي (ب» وردت إلا يعد]. 

(8) في (أ) وردت [يقصد]؛ وفي (ب» رردت إيقضي]. 

ر في زب - چ) رردت إيعد]. 

(10) في رأ» سقطت [رإن لم يشعل حتى يعد من جملة طلبة العلم غله الر ظغة]. 
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هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من طلية العلي“. 

أما إذا قال على ساكتي مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم“ فكذاك الجواب 
حتی لا یکون لساکني المدرسة من غير طلبة العلم شيء من الوظيغة لات هو المتفاهم . 
المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفعهاء للتعلم. 

فإن كان في المصر وقد اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج إليه لا بأس 
له أن يأخذ الوظيفة لأنه مشتغل بالتعلم لأن هذا من جملة التعلم وإن كان قي المصر 


وقد اشتغل بغير ذلك لا يأخذ هذا إذا كان قي المصر”“. 

قإن کان خارج المصر: إن خرج مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا لا يأخذ [الوظيفة لان 
هذه مدة سقر فصار ماقرا وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلائة أيام: إن عام 
هتاك حمسة عشر يوا فصاعدًا لا يأاحذ)]" أن هذه مدة طريلة. وإن كان قل من ذلك: 
إن کان عذا خر وجا مله بد كالخروح تزه لا يأحذ شيا وإت کان حروجه لا بد مله 
کالخروج لطلب القوت یأخذ لاه قلیل لا بد مته فیعفی. 

سراج المسجد هل” يجوز أن يترك في المسجد من وقت المغرب إلى وقت 
العشاء؟ هنا ثلاث مسائل: - 

أحديها: هذء وجرابها أنه لا بأس به لأن المصلى بتشط" في الصلاة إذا كان في 
المسجدف سراج. | 

والثانية: هال يجوز أن بترك كل الليل؟ والجواب: آنه لا بجرز إلا إذا كان في موضع 
جرت العادة بذلك كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله ب 

والثالثة: هل يجوز أن يدرس الكتاب بسراج المسجد؟ رالجواب: فها أنها إن كانت 
موضوعة للصلاة فلا يبأس به وإن وضع لا للصلاة بأن فرغرأ من الصلاة وذهبوأ فزن 


(1) في (ج) رردت [ولم يقل من طلبة العلم]ً. 

(2» في رب - ب سقطت [أما إذا قال على ساكني مدرمة كذا ولم يقل من طلبة العلم). 

(3) في (ب) سقطت إوقد اشحغل بغير ذلك لا يأخذ هذا إذا كان في المصر]. 

(4) في رأ) سقطت [الوظغة لأن هذء مدة سغر فصار مساقرا!ء وإن خرج إلى بعض القرى دوك ميرة 
ثلائة أيام إن قام هتاك خحمة عشر يوم فصأعدا لا يأخذ]. 

ر في رب - ج) سقط إمل]. 

را تی وب - ج وردت ببط]. 
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. أخر إلى ثثث الليلى لا بأس به لأتهم لو أخروا الصلاة إلى هذا الوقت والسراج في . 
المسجد كان له التدريس فلا بطل هذا الحق بالتعجيل وإن أخر آكثر من ثلث اليل 
ليس لهم ذلك لاه ليس لهم تأخير الصلاة إلى عذاالرقت غلم يكن له أن يدرس به 
تبغا. ولا يحمل الرجل سراح المسجد إلى ايت ولا بأس بأن يحمئه من ألبيت إلى 
المسجدي"““ 
وقف المشاع: 

«أرض بين الشريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعا جأز عند أبى يوستف انه وبه 
أحذ مشايخ بلخ شغ ثم فرع على قرله فقال: إذا اقتسما قوقع نصيب الواقف في 
موضعه لا يجب عليه أن يقف ثانيا لأن بالقسمة يتعين الموقوف» وإن أراد إالاجتناب 
عن الاختلاف فيقف المقسوم ايا هذا إذا كانت الأرض مشتركة: وإن كانت كلها له 
فوقف [نصفها]” ثم أراد القسمة فالوجه فقي ذلك أن بيعم ما بقي ثم يقسمان لأنّ 
القسمة إنما تجري بين اثنين؛ وإن لم يبع فرقع إلى القاضي ليأمر إنسانا بالقسمة معه 
جاز أن القسمة هنا جرت يين إثنين. 

رجلل وقف مشاعا لم يجز في قرل محمد ئة وبه يفتى» فإن رفع إلى القاضي 
فقضی بجوازء جاز فى حى الكل لان المختلف يصير متفقا بأتصال ألْقضاء به. 

ولو طلب بعضهم القسمة قال أبر حنيفة جيشةه : لا يقسم ويتهايآن. وقال أبو يوسقف 
وعحمد؟ #يخي: يقسم وأجمعوا أن الكل إذا كان موقرنًا على الأرباب فأرادوا القسعة 
يجوز. 

حانوت بين شريكين وقف أحذهما نصيبه وأراد أن يقرب لوح إلوقف على بابه 
فمنعه الشريك الآخر ليس له الضرب لأنه تصرف في محل مشترك إلا إذ! آذن له 
القاضي بذلك صيانة لوقف وهذه المسالة تتأتى على قزل أبي يوسف شغ على ما 
اختاره مشایخ بلخ؛ وآما على قول محمد تة علی ما اختاره مشایخ بخاری لا یتآنی. 


ر( مسن انتهى النقار؛ ابر ماز + الحاو لكر > WELE‏ 
ر في را مقت إنصغها]. 
اوک في رب مقطت [نحبدا]. 
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رجل وقف نصف الحقام جاز لاه وإن كان مشاعًا لكنه مشاع لا يحتمل القسمة. 
أمرأة وتفت دار في مرضها على ثلاث بنات لها وآخرها للفقراء لا ملك لها 

[غیرها] ولا رارت لها غيرهن قال: حاهتا الثلث من الدار وقف» رالكلفان مطلق له 

يصنعن ما شئن وهذا قول أبى يرسف جين . آما على قول محمد ينت : لا يجوز بناءٌ 

أخذوا بقول بى يوسقفه ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد اة وبه يغتى. 
رأة وقفت منزلا في مرضها على بناتها ثم بعدهنّ على أولادهن وأولاد أولادهن 

ادا ما تتاسلر اء فاد انقرضرا فعلى الفقراء ثم ماتت من مرضها وخافت بتين وأخنًاء 

والأ حت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى المنزل جاز الوقف فى الثلث ولم 

غلته قشم بين الورثة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت الاينتان. 
فأما إذا ماتتا صرف الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الراقغة لا حى 

للورثة في ذلك لأن هذا الوقف وصية بالغلة للورثة فإذا لم تجز الأخحت بطلت الوصية 

للورثة وهى الابنتان وجاز ألأرلادهما وأولاد أولادهما إلا أنّها إنما أوجبت لأرلادهما 
بعد موتهما. وهذ! التفريع يتأتى على قرل أبي يوسف اشغ : إن وقف المشاع جاتز ما 

لا يتأتى على قرل محمد نغ والمختار للفتوى قرول محمد تفه . 


وقف الصبى والكافر: 
««صبي محجور وقف ضيعةء كان وقفه باطلاً وإن أذن له القأضي لأن هذاتبرع 
نصراني وقف خضيعة له على أولاده أبذا ما تتاسلوا وآخره للفقر!ء كما هو الرسم 
فاسلم بعض أولاد: يعطى له من ذلك أن الرعف کان باسم الأولاد وهذا الاسم يتأنى 
نص ان وف ضبعة عل أولاده وأولاد أولاده غإاذا أن ضوافعل فق أء ا 
صر الې ل z‏ ر و قفر 


(أ) في أ وردت إمثله عاراً. 
ز) متن اتی النغل» این عازه الفتاوی الکیرى: ل244 - دجت 
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. جاز الوقف على هذا الشرط لأن هذا وقف على فقراء المسلمين: وكذلك لر قال 
أنقرضرأ فعلى الفقراأء جاز فإن أنقرضوا صرف إلى فقراء المسلمين لأ حى ققراأء 
المسلمين أقرى لشرف الإسلام فيتعينون عند الإطلاق ولر قال فإذا انقرضوا فعلى 
فقرا النصارى لا يجوزء أما عند أبي حنيفة لتخ : فلانعدام الإضافة إلى ما بعد 
الموت. وأما عتدهما: فلأ" معصية في حقناي“. 

[تفضيل]" بعض المصارف على البعض *؟ 

قم وقف جمع الغلة وقتميا على أربابها وحرم واحدذ متهم وصرف نصيبه إلى 
حاجة تسه فلما أخر جت الغلّة إلخانة أراد المحروم أن يأخذ من الغلة نصيبه في السنة 
الأولى؛: إن اختأر تضمين الْقَيْم ليس له أن يأخذ من الغلّة الثانية ذلك: لأته لما إختار 
تضمين القيّم سلم للشركاء ما أخذوا ولم يبين نهم أخذرا شيًا من نصيب هذا 
المحروم؛ وإن إختار اتباع اشر كاء والشركة فيما أخذرا له لك من أنصباتهم من الغلة 
الثانية مثلى ذلك لأنه' ٠‏ من جتس حقه ; فت آخذرا رجعراً جميعا على الْقَيّم بما 
استهلك من حصة المحروم في السنة الأولى لاله بقي ذ ذلك حًا للجميم. 

أخوإان عليهما دار موقوفة غاب أحدهما وقيض الآخر غلتهاء ثم حضر الغائب وقد 
مات الحاضر فأراد الغائب أن برجم بنصييه في تركته» قإن كان الحاضر قيا كان له أن 
یرجم لاہ إن [استخل]' کانت لیما وإن لم یکن قا لم یکن له آن يرج لاه إن 
[استغا ؟ فالغلّة له وإن [استخل]* القتم کان تصيبه على المستأجر. 


(ة) في (ج) وردت إقلاأن]. 

(2) مسن انتهی القل: ابن ماز الفتاری الک ی: ل 249. 

43 د فی ل وردت [يقصل]. 

(#) في زب رردت زیعض]ً. 

(3) في (ب» سقطت إولم بين آنهم أخذوة شيا من نصيب هذا المحروم؛ وإن آختار اتباع الشركا 
والشركة فما أخذرا فله ذلك من أنصائهم من الغلة الثاية مث ذلك لانه]. 

0y‏ قي و ج) رودت اشخا] والصحيم ما ٹبت؛+ لن معاها إأخذ إلخلة]. 

(٠‏ قي رم وردت [اشتغل].. 

( في رأ وردت أيشا [اشخل]. 

رق من اتهی القل ابن ماز النناری الکیرى: 251 - 252. 


کتابا الخْصب 


آبیان معنی الخصب] 

م درالغصب في إللغة: أخذ الشيء من الغير على سبل التغلب» سراء كان المأخوذ 
مالاً؛ أو غير مال. 

وفي الشريعة؛ عبارة عن أخذ مال متقرّم بغير إذن المالك» على وجه يزول يده 
أو" يقصر يده. وشرطه: كون المأخوة متقَرّما. 

وحكمه: المأثم والمخرم عند العلم» والضمان عند عدمه. والكلام في الفصب: 
إزالة اليد قصدًا؛ وإثبات اليد ضمناء أو على عكسه»“. 

في «الکبری»: «رجلل له علی آخر دین» فأخذ من ماله مثل* حقه. قال بو نصر ين 
محمد بن سلام نة : يصير غاصبًاء ويصير ما أخذ قصاضا بما عليه» لأنة أخذ بخير 
إذذه» والمختار أنه لا يصير غاصيًاء لأنّة أخذ بإذن الشرع لكن يصير مضمونا عليه إذا 
طر يق قضا الدين هذا 

ولو أخذ غير صاحب الدين ودقع إلى صاحب الدين» اختلف المشايخ: قال محمد 
ابن سلمة شتت : الغريم بالخيارء إن شاء ضمن [الآخذ]؛ وإن شاء ضمن"“ صاحب 
الدين: لأن الأول غاصبء والثاني غاصب الغاصب» أو غير غأصب» لكن مضمرن 
عليه» فإن اختار تضمين الأخذ؛ لم يصر قصاصا إبدينه: وإن أختأر تضمين صاحب 
الدين؛ صار قصاصا]“. 


( فيي لابا ”7 ج) وردت إأن]ً. 

(2) فی (ب) مقطت [آد]. 

20 تن اتتهى التقل؛ التسفي: المتافع؛‎ 3y 

(4) في رب وردت إمال على]. 

رت في رآ» وردت إالآخر]. 

o;‏ في رب معطت [الآخذ وإن شا ضمن] 

(#) في (أ) سقطت إبديده وإن اختار تضمين صاحب الدين صار قصاصا]. 
384 
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وتال نصیر بن يحبى: لا حيار له وصار قصاطا؛ لأنُ الآخذ كالمعين له على أخذ 
حقّه. وما قاله محمد ين سلمة ئة » أليق بما قاله أبو نصر» وما قاله تصير بن يحيى 
ئه أليتق بألقول المختارء وعليه القترى. 
غصب مالأ ففصب منه ذلك المال غريم" المخصرب مته فالمختار: أن 
المخصوب منه بالخيارء إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الشاني؛ أن الأول 


غاصب؛ والثاني غاصب الغاصبء فإن ضبن الأو ل لم يبرا ألثاني» وإن ضمن الثاني 
برئ الأول. 

أخذ مال رجلل ظلما الأفضل لصاحب المال أن بحأله؛ لاه رآه في تار الدنا 
فأنقذه. [كان] مكتسبا رابا عظيما فكذا إذا [أنقذه]" من نار الآخرة. 

دين لر جل علی آخں لا یقدر على استیفائه کان إبراؤه خير من آن يدع عليه؛ لان 
في الإبراء تخليص من العذاب في إلآخرة فكان [(350/]) فيه ثوائا»“ 

قوله: (ومن غصب شيا له مثل). 

وکالمکاات [والموزونات]“ والعدديات المتقأرية. 

قوله: (قعليه ضمأان مثله). آي فعفقيد ضمأان هر مثله. 

هه «روفي بعض أالتسخ قعليه الضمان مثله ولا تفأوت بينهما؛ وعذا لأن الوأجب هر 
المشل“ لقرله تعالی: ای ادى ع اغد عله ہیل ما دی ع 4 البق رة: 
194« 


(أ) في (ب) سقطت إغريم]. 

(2) في (أ) وردت إمكان]. 

(3؛ فی ر عغطت إأنقذء]۔ 

مشن اتپ القل,؛ أبن ماز الفتارى الكرى 212 - 213. 
;2( في زب) وردت إمتلا]. 

(6) في رأ وردت [رالموذونات]. 

ر#) النسقى: المتآغع؛ 28 

(8) من اتتهى النقل؛ المرغيتاني» المدايت ر4 ص ؟1. 
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م وسمى جزاء الاعتداء اعحداب كقوله تعالى: #[ويا] ‏ سر إسيه ٠]‏ يلها 
فمن عَقَارَامَحَ اریہ لی ا ا ل یب لای 4 [الشررى: 40]. 

المثل ترعان: كامل وقاصر. 

فالكامل: هو المثل صورة ومعنى؛ أن حت المستحق يراعى في الصورة واا 
وهو الأصل فى ضمان إلعدوان. 

والقاصر”": هو المشل معنى وعو القيمة؛ أن الحق في الصورة قد غات 
للعجز عن" القضاء وإن كان ممالا مشل له» كالعدديات المتفارتة مثل الثياب 

ې 

والدوآبم . 

ي» «الغصب على ضربين: أحدهما: يتعلق بالمآثيم؛ وعذا الذي يقع مع العلم. 

والثاني: ما لا" يتعلق به المآثم» وهو الذي يقع مع الجهللء كمن أتلف مال غيره 
وهو يظن أنه له والضمان يتعلق بهما جميعاب". 

في «الکیر ی رمن عله دين تسته» يؤاحد به يوم القبامة» آر ان“ کان الدين 
من جهة التجارة برجى أن لا يۋاحذ به؛ لأنة نايس؛ وقد رفع عن الأمة النسيان 
في الحديث*“ وإن كان اللىء ن من جه العقصب» ٤‏ يڙ خد به لأن قي أوله جاني 
fl} a7‏ 
إا 


1) في رب» رردت إه], 

(2) في أ وردت إنجزاء] رفي إب) وردت إجزاء]. 

(3) فی ر مقطت [سية]. 

() في زب وردت إرعر] رإسقاطها أولى 

(» في رج» وردت آمن]. 

(6» متن اتتهى النقل؛ التسفيء المنافمء ل128 

() في ب - ج) سقطت []. 

3 هتن اتی النغلء | لوو می؛ ايتابيع؛ ص 

2 قي ا ۽ مقطت إالوار| من إرإن]ً. 

(0؟) نص الحدیٹ: عن أبن عباس قال قال وسو الله َة إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والتسيان 
ومااتکرهواعفه. صححه اين حبان اين بان صحیح أب ن حباك: محمد بن حبان ين أحمده 
رغم AY‏ پاب ما رفع ن آمتي: دار ار سالة؛ طك ج1 صر 2اا 


(1) في رب وردت [ثماً۔ 


القسم الثائي: النص المحقق/ كاب الغصب ٤‏ 387 
مات وعایه قرض استقرضهء فمات قبل أن يؤدي»؛ رجوت أن لا يژاخذ إذا کان من 
يته القضاء؛ [لأڈ]“ ح e‏ يتحقق المطل 

مات بوه وعليه دين نسيه» رألابن يعم بهء يديه فإن نسي الاين حتى مأت هو 
أيضا لا يؤاخذ به يوم ألبأمة. 

رجل له خصم غمات ولا وارث له يتصدق عر صأاحب إلحق بمقذار داك ليكرتن 
وديعة عند الله تعالى قيوصلفه إلى خحصمائه يوم ألقيامة. 

ولو غصب من الذمي [مسلم] أو سرق منه يعاقب المسلم يوم القيامة ويخاصمه 
ألذمي یرم القيمة: وظلامة الكافر [أشد من اة المسلم؛ ن الکافر سل ب ب“ 
[ويقح ل“ التخفيف في التار؛ بالظلمات التي قبل الناس» غلا يرجى منه أن يتركهاة 
والمسلم بر جى مه العفر. وأ خاصم الكافر: آل“ و جه أن يعطي له ثراب طاعة المژعن: 
ولا وجه أو يوضع على المؤمن وبال كفره فيتعين العقربةء ولهذا قالو!: خصومة الدابة 
على إلآدمى اشد هن خصومة الآدمي. 

رجل له على آخر دين فتقاضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين. تكلموا! [قرد|“: 
قال أكث ر“ المشايخ: لا يكون للأرل حق الخصومة؛ لأن الخصرمة بسبب الدين؛ وقد 
انتقلل الذين. 

وقال بعضهم: وفيهم [آبو أحمد الورساني وعيسى القنوي]“ أن الخصومة للأرل. 
كذا قال في الكتاب؛ لكن لم يذكر لمن يكون الذين. ونص محمد بن سلمة في كتاب 


() في رآ وردت [لا]ً. 

(2) في [آ) وردت إسفم]. 

ر3» في (أ) سقظت [أشد من ظلامة المسلم لأت الكافر هلل يبرا ورردت [من أعل التار أبدا]. 

ر قي وا وردت إوقم]. رسقطت إله]. 

ر في و سقطت إنه]. 

رق قي وب) سقطت [قال]. 

(7) في «ب» وردت [تأكثر]. 

(8) في ر وردت [أير أحمد الررثاني وعيسى التعقولي) وقي (ب) رردت إأآبر أحمد الدرساني)]؛ 
والصحيح: الورستاني: أ بو أحمد بكر بن محمد بن مالك السمرقندي الفقيه؛ روي عن أبي عييدة 
والقتيح السمرقتدي: رت352 أبن ماكرلا إكمال الكمال: ج صر 179 ا ما الثاني ذم أعثر 
عليه . 

(9) في ب سقطت إقان). 
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الغصب والضمان. وقال الفقيه بو الليث علش : إن الدين للميت الأول وإن أدى إلى 
الوارث وأبرأه الوارث يبر لكن المختار إن الدين للرارث؛ والخصومة في الق 
بالمنع للأرل؛ لأ الدين إنتقل إلى وارثه“. 

ي» قرله: (وإن کان مما لا مثل له فعلیه قیمته) 

وریا به قیمته یوم ااخصب بالل جمع۔ فان غص مایا رجب علیہ ردم إن کان 
قاثما. ومئله إن کان هالا والمعدودات التي لا تتفأوت: كالجوزء؛ والبيض؛ يضمن 
بالمثل عندتاء وبالقمة عند زفر يته . فإن انقطم من أيدي التاس ولم يقدر على تسليم 
مثله قعليه قيمته يوم الخصومة عند الحاكم”* في قول أبي حنيغة فثك . وقال أبو 
يوسف جك : قيمته يوم الغصب. وقال محمد يش : قيمته يوم الانقطاع عن أيدي 
الناس. 

ور غصب شينًا وازدادت قيمته عند الغاصب"“؟؛ فقحله الغاصب فعليه قيمته زأئدة. 
وذكر الطحاوي ينث : بأن هذا في العبد أما في الدابة يعتبر قيمتها يوم الغصب عنذ 

ولو ازدادت قيمته عند الغاصب فباعه ء. ن رجلل وسلمه إليه ثم حضر المغصوب منه 
فإن وجده قائما في يد المشتري أخحذه وإن وجده هالكا فهو بالخيار: إن شاء ضكن 
الغاصب قيمته يوم الفصب وجاز ايع بين الغأاصب والمشترى [وإن شاء ضمن 
المشتري]" قيمته يوم القبض فيبطل البيع بينهما 

وقال أبو يوسف وميحمد نة : له آن يضمن الغاصب قيمته زائدة هذا إذا كانت 
الزيادة متصلة كالسمن وغير ذلك. أما لو كانت الزيادة متفصلة: بأن ولدت إلدأبة عند 


(ة) من اتتهى النقل؛ اين مازه الفتارى الكبرى» ل213 - 214. 

(2) أحمد بن عأروت بن إبراهيم أبر العباس الفقيه الحاكم المزني المعروف بالتبآن سكن تيسأبور؛ 
وذکر: في تاريخ تابور وقال شيخ أصحاب أبي حنيغة وعشيهم في عصره؛ توفي يوم الأحد 

لاني سن رجب إت لل#دمم» وذكرء المعاني في باب التبان نسبة إلى بيع التين؛ قال: والمتسوب 

إليه أبر العباس الان القرشيء طبقات الحنفية؛ جا مس 129. 

(3) في (ب - ج وردت [يوم الغصب]. 

(#) في رأ سقطت إوإن شاء من المشتري]. 

(3) في رب معطت [الريادةا. 


i 
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. الغاصب ثم باعها وسلمها إلى المشتري تإن وجدهما المغصوب [مته]"" قائمين في يذ 
المشتري أخذهما منه» وإن وجدهما هالكين قالجواب في [الأم] على ما ذكرئاء ٠‏ 

وأما في الولد: يضمن قيمته بالتسليم. 

وذكر في الأصل: إذا غصب جارية قيمتها ألف فزادت في البدن أو في [السعر)”: 
حتی صارت تساوي آلفين ثم اعا وسلمپا وتعذر ردها نللمالك [1/351) أن“ 
يضمن كل واحد منهماً ألقين ولم يحك خاافًا. 

وروی أبي يوسف ننه أن قال”: إن شاء ضمن الغاصب قيمتها [يوم الغصب: 
وإ شاء ضمن قيمتها زاتدة. وكذا رواه الحسن عنه أيضا. وعلى هذا إذأ غصب شاة 
فسمنت عند ثم ذبحهاء قال أبو حتبفة نة : يضمن قيمته يوم الغصب» وأجمعواً أنه 
لر لم پذبحپا وهنکت في يذه يضمن قيمتها يوم الخصب»“. 

هء قوله: (وعتى الغاصب رد إلعين) 

رمعتاه: مأ دام قائماء والواجب الرد فى المكان الذي غصبهء تاوت القيم تاوت 
الآماکن“. 

م» قوله: رفن ادعی هلاکها) إلى آخره 

روهذه المالة تدل على أن المرجب الأصلي رد العين. ورد القيمة مخلص 
عل تم قضی عليه بیدلهاء آي: إذأ ظير العجر عن رد د ال 1 


رة في رآ وردت [عته]ً. 

رك في رأ وردت إيد الاما ها يريد بالأم الدابة. 

ر3 في رآ وردت اعرا 

ر4 قي ب) سغطت إأن|. 

ر5 قی وب - ج سقطت [قال]. 

(6) في جع اسح سقطت العبارة إيرم النصب: رإن شاء قمن قينها]ء؛ والصحيح مات عن: 
الروميء» اليناييع»؛ سا۶ 

(#) متن انتهى النقل؛: الروميء» اليابيم؛ E‏ 

زق متن اتهى القل المرغيتاني: الهداية ر4 ص2 

ر في (ب» سقطت [إرد]۔ 

رلا عن اتتهى النقل» الشسقي: المتاقعم؛ 128 
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في «الكبرى»: إذا قال لآخر: حللني من كل حق لك علن» ففعل وأبرأهء غإن كان 


صاحب الدين عالمًا يما عليه يبرا حكها ودیان فان لم یکن عالْمًا برئ حكما. 

وهل يبرا ديازة؟ عند محمد اكه : لا. وعند أبي يوسف غه : تعم. وعايه الفتوى 
لان الإأبراء إسقاط؛ وجهالة الساقط لا تمنعم صحة اللإسقاط وصار كالمشتري إذا أبراً 
البائم عن العيرب [صخ وإن لم يعن العيوب] كذا هاهنا 

قال لآخر: جعلتك في حل في الدنيا.أو قال: جعلتك في حل في ساعة يصير في 
حل الدارين وفي الساعاتم”. 
۰ ي» قرله: (وإذا غصب عقارًا [فنپلك] في يده لم یضمته) 

ررفهلاك العقار إنما كان باتهدام البناء بآفة سماوية؛ أو بذهاب ترابه» أو بغلية السيل 
على الأرض؛ حتى تبقى تحت الماء» أر يرد عليه السيل؛ فيذهب بالأشجار والبئاءء فإذا 
كان مثل هذا لآ ضمان على الخغاصب عند أبى حنيفة جن ؛ وأبي يوسف ئة » [رقال 
محمد ته : يجب عله الضمان؛ فإن حدث هذه الأشياء بفعل أحد من الاس فضمانة 
على المتلف عندها)"“. 

وقال محمد يةه : هو مخير بين تضمين الغاصب والمتلف فإن ضمن الغاصب» 
يرجع بما ضمن على المتلف عندهما. وإن ضمن المتلف لا يرجم علبه» وإن حدثت 
هذه الأشياء بفعل الغاصب وشكناء فالضمان عليه بالإجماعي". 

في «الزاد»: «روالصحيح قول أبي حنيفة للك ؛ وأبي يرسف جينك ؛ لأن الخصب 
الموجب للضمان؛ إعجاز المالك عن الاتفاع بالعين بفعل العين؛لأن موجبه: وهو أخةق 
الضمان إعجاز المالك عن الانتفاع به بفعلل في العين فيجب أن يكون سيبه هكذا 


(1) في وب) وردت [کبری|ً. 

(2) في رأ سقطت إصح وإن لم يعين العيرب]. 

(ت) من اتهى النفل؛ اين ماز الفتاوى الكر ي ل215. 

(#) في جميع النسخ سقطت [فهلكت| والصحيح ما ثبت من: القدرري» مختصر القدوري: صر 129. 

(ت» في (أ) سقطت [وقال محمد جك يجب عليه الضمان فإن حدث هذه الأشياء بفعل أحد من 
التأس قضانه على المتلف عإهم]. 


ز2 عن اتی الق الروميء انينابيع؛ صر #2 
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تحقيقًا للمعادلة في ضمان [المعدودات] وبيان أنه لم يوجد مته إلا شغل الدار 
بأمتعته وتفسه وهذا لا يعجزه عن الانتفاع بالدار بواسطة التغريغ لولا يمتع المالك عن 
التفريغ؛ والمنم تصرف في المال”“ لا في الدار رهذا لا يكون سا للضمان”؟ كمالو 
حال بين المالك ومواشیه حتی ضاعت مواشره" 

هه قوله: (وإذا [ملك] ^ النقلي) 

روفي أكثر نسخ المختصر: وإذا هلك الغصب [رالمنقول]“ هو المراد لما أن 
الغصب فيما ينقل“. 

ڻي رالکیر ی رغصب ثوب غجاء به إلى المخصرب مذد [ووض ]۵ 1 في حچره؛ 
والمغصوب منه يعلم بالوضع» ولكن لا يعلم أنه ثوبه» فجاء إنسان فحمله من حجر" 
المبخصوب منه» قال في الكتاب: أخاف أن لا يبرا عن الضمان؛ لأنة [لا] " يقع عتد 
المخصوب منه آنه وديعة؛ ولا يعلم آنه ثوبه بالغ في الحفظ؛ والمختار أنه يبرا عن 
الضمان؛ [إن]"" الغاصب لو أطعم المخصوب مته طعامه؛ برئ عن الضمان وإن كان 


و14 


يعلم» 


(1) في رأ وردت [العددايات) وني «ج» وردت [العدرانات]. 

(#) في رے) وردت [وبات آنه لم يو جف؟ انه 1 لم يوجد عند وما تیت عم اأص ایم لن عا قه زيادة 
وتکرأر. 

رت فی (ے) رردت إائمالك). 

(4) تي زب سقطت [إعن التفريغ والمثع تصرف في المال ا في الدار وعلاً لا بكرن سيا لضمان]. 

() کي (ب» سقطت [الرار] من ومراشه. 

رگ من انتهی النقل: الاس جابی: راد الغقهاءء ل 141. 

ر في ر سقطت [هثك|. 

(8» قي ر سقطت إإائرار] عن [رانمنقرل]. 

2 من اتتهی القل؛ المرغيناتي: الپدایة ح4 ص13 

ر10 ) ي رردت إدوضعه] اوفي (ب) وردت إورصغه]. 

اا في رب) وردت إثوب!. 

ر2 في ر سقطت [لا]. 

ر13 قي ر وردت إلائه]. 

4ن سن انتهی التقل: ابن عازه القتاوی الکبریىء: ل202. 
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قوله: (وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان). 

في «التحفة»: رٹم لا يخار إما أن يكرن النقصان بسبب تراجع السعر أو بغوات 
جزء من العين؛ أو بفرات وصفه أو معنى مرغوب في العين؛ تزداد قيمته به. 

أما النقصان بسيب السعر: غير مضمون في الغخصب؛ لأنة فقرر [...] يوجدء ال 
تعالى قي قلوب العباد؛ لا بمعنى يرجع العين. ولهذا لا يعتبر في الرهن والمبيي إذا 
كان في يد البائم؛ حتى لا يسقط الدين بقدره» ولا يثيت الخيار للمشتري لما قاتا 

رأما التقصان الذي يرجع إلى الغين والوصف فلا يخلو: إما أن يكون قي أمرال 
الرباء كالمكيل والمرزون الذي لا يجوز إييعه بجنسه]” متفاضلا بأن غصب حنيذة 
ونحوها فصب فيا ماء أو غصب دراهم أو دنانير قانكسر في يده وصار قراضة 3 
فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه ولا شيء له غير ذلك وإن شاء ترك وضمنه مثله وزنا 

ولا يضمن بتقصان الضرب وإن كان إناء فضة فهو أيضًا بالخيار: إن شاء أخحذه 
[ميشرما] وإن شاء ضمته ق قيمته من الفضة دون إناء الفضة؛ [352/ |) إلا أن 
الصياغة متقومة لحصولها بصنم العباد. 

رلا يمكن تضمينه من جنسه لان يؤدي إلى الربا فيضمن بخلاف جنه حتى لا 
يفوت حقه. وكذا آنية الصفر والنحاس [وما أشبه ذلك]” إن كان يباع وزنا لاله يدخلها 
الربا. وأّما إذا [کان] يباع عددا لم يكن من مال الريا. 

وأما إذا كان المال ليس من مال الربا قنقصان الجزء كالعرر [والشلل]”؛ أر 
نقصان الوصف كذهاب البصر والسمع [أو ما" يفوت به معنى» كنسيان ال 


(ا) في رام وردت إما) وإسقاطها أولى كما ثبت من: السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج3 ص 91. 

(2) في (أ) وردت بيع البعض بجنء]. 

(3) القراضة: بضم القاف: ما سقط بالقطع (القرض) ومنه قراضة الذعب والفضة أي ما قطع متهما. 
التلجي: م معجم لعة الفقهاء» ج1 صر 433. 

(4) في (آ) وردت [منشوما]. 

(5) في رأ» وردت [الشبه] وسقط الباقي. 

(6۽ ني ¢ وردت [کاتت]۔ 

(#) في (أ) وردت [الشد]. 

ر( في ر وردت إرأما]ء رفي زب» وردت إوما]. 
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. ونحره أو حدث به عيب ينقص به قيمته كالإباق والجنون [والكبر]" في العبد. 


والجارية؛ مضمون عايه. 

أما تبات اللحية في الغلام الأمرد فليس [بنقص] فيقوم العبد صحيخًا لا عيب به 
ولا تقص ويقزم فُقام مع العيب والنقص يضمن قدر ذلك لصاحبه لأت قات 
[منفعته ]ب 

في «ماتقط الملخص»: غصب عبد محترفًاء فنسي الحرفة في يده؛ يضمن النقصان؛ 
وكذألر نسي القرآن وكذا الشاية إذا صارت عجوزا. غصب عيدًا صغيا أو جارية 
فكير! قألبالك أن يأخذهما ركذا ساثر الحرانات. 

ولو غصب تاهدة فانكسر ثديها عنده: فهر عيب يضمن النقصان. ولر كان عدا 
أمردًا فخرج شعر وجهه قليس بعيب. والشيخوخة عيب ولهذا قيل: الشيب كله عيب. 
غاصب الغاصب إن رده على" الغاصب برئ عن الضمان". 

مء قوله: رومن ذیح شا غیره) 

«ذكر [الشاء]“ وهي مأكول اللحم؛ يشير إلى أن في غير المأكول» تجب القيمة لا 
غير؛ لانة ينتفع بهاء بما هو المقصرد من الحملل والركرب فكان استهلاكا. فأما في 
المأكرل: فة فأات بعض الأغراض؛ وهي الحملل؛ والدر؛ والنسل» وبقي بعضهاء وهو 


(!) في (أ) وردت الكر]. 

(2) في (أ) سقطت إينقص]. 

(3) في را - ج) وردت إصغت]. 

(#) متن ايى اقل السمرقدي» تحغة الفقیاء: جك ص91 - 2ك 

ر5 المراة ما دامت صغيرة فيي جأريةء فإذا كعب ثديها أي استدآر في صدرهاً فيي كأعب: قإذا قرتفم 
ثدييا فهي تأعد؛ فإذأ أربت المحيض قهي معص فإذا بلغت العشرين ولم زوج فهي عانس: 
وما دامت المراة بكرا ولم تتروج في عائن: فإذا تزروجت فهي ثيب قإذا بلغت لاي أو فوقها 
فهي شهفة. الطرابلسي» أبر إسحاق إبراهيم؛ كفاية المتحفظ في اللغةء (تحقين: الائ علي) جأ 
ع4 دار اقرا ألطاعءة ٹا 

(Oy‏ في زج) وردت إعن]. 

ENE الكاساني» بدائع الصتائم: ٠ء ص56 وأبن مأزه: المحيط الرهاتي: جت‎ 7y 

(8) في ر سقطت إالثاة]. 
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اللحم فصار [كالخرق الفاحش] قي الثوب» [في ثبوت] الاختيار»“. 

قوله: رون خرقه). بالتخفیف بدلیل قوله (خرقا» ولم بقل تخریقًا. 

«قوله: (کثيرًا) بالثاء؛ لأنة ذكر في مقابلة قوله (یسیر. ولو کان كيرا بالباء 
لقال غي مقابلته صغيرًا. 

قوله: رفللمالك أن يضمنه جميع قيمته) 

أي ترك الثوب عليه وأخذ قيمته؛ لأنّه مستهلك من كل وجه فإِنَة لا يصلح بعد 
هذا الخرق لجميع ما كان صالحا قبله. ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به 
عامة المناقع» والصحيح أن الفاحش ما يقوت به بعض العين؛ [رجتس]“ المنفعة 
[ويبقى بعض العين وبعض المنفعة] بأن قطع الثوب قميضاء فإِنّة قات جنس 
المتفعة“؛ لأنة [لا] يصلح للبقاء وغيره وبقي منفعة القميص» واليسير ما لا 
رن ر۵9 به شىء من ال2 2 

في رالزاد»: «رقال الشافعي غ : ينه النقصان لا غير. وهكذا قال في مسألة 
الا والصحيح قرلنا؛ لأنّة فرت عليه المنفعة المقصودة من العين فكان له أن 


۴ ص - m= E . ٣‏ ع 13 
بضښنه: كما و حلط زیت إنسان بزيت أردأ مله ٣‏ 


(1) في رأ وردت [كالحرق الف حثر]. 

(2» في أ سقطت [في ثبوت]. 

متن اتهى التقل» التسغي» المتأقعء 1281 

(4) فی زب - ج) سقطت [قوله). 

(3) في زب - جا معطت إبالاء]. 

(6) ئي رم وردت إبعض]. 

{#y‏ في زا سقطت إويبقى يعض العين وبعض المنقعة]. 
(8) في (ب - ج) سقطت [بأن قطم الثرب قميطا فإنه قات جتس المتفعة). 
(2) في رآ سقطت إلا). 

ر0 في رب) وردت إيفرت]. 

أ ) من اتهى التق السقي: المتافم: ل128 

ر2 التوويء روقة الطالين: مصدر سأبق. جت 10 


(13) في (ب) وردت إبريه أر دعنه)ً. 
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والفرق بين اليسيرة والفاحشة: أن اليسيرة: تجوز أن تدخل تحت تقويم المقرّمين. 
[إوأما الفاحغة: لا تدخل تحت تقويم المقرمين]“. وقيل: إن اليسيرة مأ لا يفوت به 
شيء من الاتتفاع. والفاحش ما يفوت به بعض المتفعة» وبعض العين؛ وهر 
الصحيح»“. ۰ 

م قوله: (حتی زال [اسمها"*]) 

«يعني أن تذل الاسم بدل على تبدل الذات لأن الأسماء وضعت إعلاما على 
الذات قإذا تيل دل على أن المستى [به]" صأر شيا آخر. 

قوله: (وآعظم" منافعها). 

آي فات معظم المقاصد؛ لأن المقصود من الحتطة قد يكون بالبذر وأتخاذ الهريسة 
وغير ذلك؛ ولم يبق في الدقيق. وتحقيقه أن كل موجود من المخلوقات يعرف 
بصورته ومعنأه» فبدل الاسم دلي على المغأيرة صورة ودل المقصرد دليل على 
المغايرة من ضرورة حدوث الثاني وانعدام الأول بفعله صأر ضامنا مثله وقذ ملكه 
بالضمان فیجعل هذا الدقیق وما [یضاھیہ]' حادتًا فی ملکہ فیکون مملرکا ل“ 

ني «الراد»: ««وقال الشافعي جيلنة: لا بنقطع حق صاحب العين وله أن يأخذها 
ويضقنه التقصان“. والصحيح قرلتاء لأن أحدث [صنعة]؟ متقرمة فصار العين هالكا 
من وجه وقد إنعقد سبب زوال الباقي غوجب أن ينقطع حقه عن العين إلى القيمة. وقي 
إيجاب الضمان مراعاة حق المالك وحق العأصب فوجب المصير اليه“ 


ر1 في () سقطت إرآما الفاحشة لا تدحل تحت تقويم المقومين]. 
ر2 متن ايى التقل: الإسيجابي زاد الفقهاء ل141 - 142. 

رت فی دا) رردت [سیها]. ` 

في را معطت [به]. 

(۵) في رب - ج) وردت [وعظم]. 

(6) في (آ) وردت إيصاحيه]. 

(7) متن انتهى النغل: التسفي؛ المنافم» ل128 

(48 المأرردي: الحأري الكبير: 2 ص ا 

() قي دإ وردت [صغة]۔ 

ر0 متی ایی النقل: الإسيجابيء زاد الفقياء ل 142. 
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1 . 

م قوله: (حتى يؤذي إبدلها' ؟|) 

«فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضى بالضمان لا يحل له الانتفاع مالم يوذ 
الضمان وليس كذلك. وقد نص في المبسوط: أنه يحل الانتفاع إذا قضى القاضى “ 
بالف مان“ [لأن]“ قضاء القاضي في المعتى بمتزلة أداء البدل لحصول رضأ المالك 
عله ان ا“ شی | بعلله. 

قوله: (كمن غصب شاق. هذا ليس وجه الاستدلال بل هر بيان [لصورة]“ 
المسألةي”. 

مي ررالکیر ی ERE:‏ آ1 رروئور هسب لحا [ وطخ | أو حتطة فطحتها کان 
عليه الضمان وصار ملكا له وحل له أكله فى قرل أبى حنيفة يشت [لأئة]“ ملكه 
بالبدل. 

وقال محمد «ائقه في العيون: لا يحل له حتى يرضى المالك وهو قول أبي يوسف 
نخ الأرل محا بحديث المصاة"'. 


(1) قي رأ وردت [بدت!. 

(2) في رب - ج) سقطت [القمان]. 

وک في (ب - ج) طت [القاضي]. 

ا السرخي» الوط جال ص95 

ر3 غي ¢ وردت إلکن]. 

6 في أ وردت إنصررة]. 

و عن انتیی التقلء التسشى: المنافم؛ SERE‏ 

(#) في ر وردت إنعصلح]. 

(#) في ر سقطت (لاأت]. 

ر10 حديت أطعمرها الأسارى قاله تة فى اشا المذبرحة المصلة الى أخذت بغير راء صاحها 
أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن ييه عن وجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فلما 
رجع النبي َي استقيله داعي مرا جاع و چيءَ بائطعام فوضم يلو رأكلرا فلا حي لقمة ف فيه 
فقال: إني أجد شاة أخذت بغير إذن أعلهاء نقالت امرأة إني م أجد شاة أشتريها فأرست إلى 
جاري فلم أجده فأرسلت إلى امرأته فأرسلت لي شاة له فقال ية: أطعميه الاساری. أو دارد: 
مس بي دأې د ف سكم سای رقم ;3332 باب ڦي أجتنأاتب الشبهات. ج3 ص ج مال 
الط آنى: و معفٍّ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخصب 397 
[غصب]“ طعامًا فمضغه؛ حتی صار [یالمضع] مستھلکا فلما ابتلم: ابتلم لدل 
عند أبي حتيفة اة . وعندهما: لا بتاء على آن عند آبي حنيفة جنشت شر ط لطب 

إلماف بال دل وعتد هما ادأ البدل* 
في نايت عن آي شه جواچه وء ن اکل اداد م المخعوب اکل ` لوا E‏ 

بالف مان“ . 
في رالتهذيب»: غصب الدراهم والدناتير قاشترى يه طعاما أو ثريا أو جارية يحل 

زر“ الكل والليس والرطء. ولو غصب عروضاأ فاشترى يذلك لا يحل حتى يضمن 

قيمته للمالك. ولو تزوج عليه امرأة يحل وطنها 
۳ قوله: زوت رصب فة أو ذهتا: فشر بپا وناد د أو دراهم أو آذة لم يزل ملك 

مائکپا عنھا'“ عند آیی حلقرة جه ) 
في ررالتحفة»: : فاته يأحذ ذلك كله أي ب“ عه أعمله شًا. فإن فيل: يشکل هذا 

باليحديد والصغر فإنهُما من ألأموإل الربوية عتدا! ومع هذايزول ملك البالاك عتهاء 

قلنا: لا يشكل لأ قلنا: بأن [الجردة والصيخة] في الأموال الربوية لا قيمة لها عند 


وقي معنى المصلية؛ قال الكائي: المصلية ال شرية. فاا ذا أحرقه وأيقبه قي التارء قلت: صفبه 
بالتشديد» رأص فيه وصلى الحم في لار وأصلاد وضلا ألقاه للاحراق. ابن منظور؛ أن 
العرب» 14ء ص467 

(ة» في (أً) وردت إثصب). 

(2) في را وردت [بالصتم]. 

ر3) قي رب» سقطت [رعندهما لا بثاء على أت عند أبي حبغة خت ]. 

و مت انتیی اقل این ماز الفتاوی الکری: 2004 

(5) السرخنيء المبسوط ح1 ص88. 

(6» في رب - » سقطت [ك]. 

(#) اکاساني: بذائع الصتائع؛ ج : صر 15#. 

(8) في (ب» سقطت [دناتير]. 

ر فی رب» وردت إملكها] رقط إعنها]. 

10 في رأ وردت إالجررة والضعة]. 
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مقاباتها بجنسها وهذا المعنى غير موجود قي الصقر والحديد؛ لأ الغاصب إنما يضمن 
[ثمة]“ ما ليس يجنس الحديد والصغر؛ 3 يضمن الذهب أو الفضة؛ وليس شىء 
منهما بجنس الحديد والصغر» بخلاف ما إذا غصب ذهبا وضربها دنائ إن لو ضمن 
قيمتها يضمن الذهب؛ لأنة غصب الذهب والذهب [جنس الذهب]” فبقع مقاباة 
الجنس بالجتس وعند ذلك لا قيمة للصيخة والجودة فكأنة لم يعمل فيها شيئا فلا يزول 
ملك مالکین. 

ي» قوله: (ومن غصب سأجة فبنى عليها) 

«يريد به: إذا ادحل الساجة في ملكه بين الحائطين” أو في وسط البناء وكان أبو 
الحسن الكرخي نة يقول: إنة متى بنى على نفس الساحة أمر بردها؛ لأنٌ أصل البناء 
وقع بخير حق. ولو غصب أرضا وبنى قبهاً وقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض لا سبيل 
للمغصوب مته على الأرض ويضمَن الغاصب قيمة أرضه: ٠‏ وهکذا روي عن أبی طاهر 
الدباس مات . 

في «الزاد»: «وقال الشافعي #ينفه يتفض البتاء ويرة على صاحبها“. والصحيح 
قولنا؛ لأنة لا بد من إلحاق الضرر يأحدهما إلا أن في الإضرار بالغاصب إهدار حقه 
أصلا وفي قطع حق الماك بالقيمة توفير حقه معنى ودفع الضرر ما أمكن [...] فكان 
قوتتا ولىب“ . 

به «الساج: شجر يعظم جذاء فالرا: ولا يتبت إلا يبلاد الهند ويجلب متها كل 


i 
سا‎ 


(ا) في ر وردت [ٹمن]۔ 

(2) في رأ سقطت [جنس الذهب]. 

(3) متن اتتهى التقلء السمرقندي» تحقة الفقهاء» ج3: مى 92. 

(#) في رب وردت إالائط]. 

(ت من انتهى النقلل» الرومي؛ الينابيم؛ ص ا 

#4 الغزاليء ان وسیط: + صر‎ (by 

(/) في (أ رردت إراجب] وإمقاطها أولى. 

(#» متن ايى اللقل؛ الإسيجابي» زاد الفقياءء ل142. 

(#) تكملة التص: [ريجلب منها كل سأجة مشرجعة مربعة) المطرزي. المخرب: ج صر419. 
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م؛ قوله: (مقلوعاً) 

«ريعني قيمة بناء أو شجر يزمر بقلعه؛ لأ حقه فيه فبقرّم الأرض بدون الشجر 
والبناء» وتقوم وبھا شجرا وبتاء وصاحب الأرض مأمور بقلعه فيضمن فضل ما 
هما 

ي» قوله: رومن غصب وبا فصبغه آحمر أو سريفا"“ فل“ بسمن [فنصاصب]“ 
بائخيار؛ إن شأء ضفن قيمة ثرب أبيض ومشل السويق وسلمها إلى الخأصب؛وإن شاء 
أخذهما وغرم ما زاد السمن"“ والصبغ [...]' فيهما) 

«روتخصيص الصبع بالأحمر أحترأرًا عن السود إن عند أي ةة شيت : 
ثم يخيرة: إن شاء ضمن [قيمة]” ثوب أبيض وترك القوب؛ وإن شاء أخذ. 
مصبوغا ولا يضمن الغاصب شيا لأن الصبع بالأسرد نقصأن عنده. وعنذاهما: زيأدة 

5 

والصحيح: أنه لا حلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن جواب أبي حتيفة اك حرج في 
وقت كان الصبغ بالاأسرد نقصاناء آو عيبا في الشوب. وجوايهما: حرج في وقت كان 
الصيغ بالأسود زيادة في الثوب. فوجب مراعاة العرف والعادة في المصبرع؛ وما ذكره 


من الخيارين ليس على سيل الحصر؛ بى له حيار ثالث؛ وهو: أن يترك الضمان؛ فيكون 


زڏ) في (ب» سقطت إويناء]. 

24( متن انتهى التقل» اأنفي» المتافم؛ 22 

(3) السويق: والجمم أسرقة: وعو مأ يتخذ من الحتطة لة وانشعره ويقال: سريق الكرم وسويق اليخمر. 
ابن منظور: تان العرب» 10: صر 170 

7 اللْك: الذت القع عن اتات وكل شيء به سویی أو غير نحو السميئ؛ ودهن الالية. الزييدي: 
تاج العررس؛ ج3 ص 7# 

(ت» قي أ) وردت إفصاحب]. 

(ق) في زب سقطت [المن]۔ 

( في جميم اسح وردت إرائشمن]؛ رهي زيادة وإ قاطي 
القدوري»؛ ص130 والروعي: البناييع: صر 72 

(#» قي (ح) رردت إثمة]۔ 


ر في و مقطت إقيمة]. 
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الوب والصبغ شركة بينهماء فإذا بيع الثرب قسم ثمنه على قدر حقهما بالحصص: فما 
أصاب الوب الأبيض هر لصاحب الثوب» وما أصاب الصبغ فهو للغاصب. 

وروي عن محمد ةه : [فيمن غصب ثوبًا قيمته ثلاثرن درهماء فصيغه بعصقر» 
فصار الشوب يساوي عشرين درهما. قأل: ينظر مأ يزيد هذا الصبغ في قيمة صبخ 
نقص |“ قيمته» فإن كان يزيد في قيمة خمسة دراهم؛ غرم [الغاصب خمسة دراهم]“ 
وأخذ ثوبه؛ لأن [أخذ الخمسين جبرت]' بالصبغ»*“ 

م قوله: فصب 

«ذكر أنه صبغه لما أنه | لو انصبغ” بهبوب الريح فإنة لا يثيت الخيار لأصاحب 
الثوب بل يمر بدفع قيمة الصبغ» وذكر قيمة الوب ومثل السويق: لأن الثوب من 
ذوات القيم» والسويق 354 ) من ذوات الأمثال؛ والقول في القيمة قول الغاصب 
أي إذا اختلفا فادعى المالك أن قيمته يوم الغصب ماأئة وادعی الغاصب أن“ قيمته 
آقل منها غالقول قول الغاأصب؛ لأنة ينكر الزيادة التي يدعيها المالك والقول قول 


المنكر یمیت 
في «الزاد: قوله: زومن عصب عينا فغيبهاء فضكنه المالك قیمتهاء [ہرزکي*“ 
[الغاصب]). 


(1) في رأ سقطت فمن غصب ثوباً قيمته ثلاثو در رهماء قصبغه بعصغر فصار الوب يساوي عشرين 
درهما قآل: ینظر مأ بزید هذا الصبغ في قيمة صبغ لا بنقعص]. 

رك) غي ر سقطت [الغاصب خمسة دراهم]ء وقي (ب) وردت [للغاصب] 

ز3 في رأ وردت [أحدى الخمين جرت|. 

() متن اتتهى النقل» الروميء؛ اليتاييع» ص79٠‏ 

() في رب) سعطت [م] ورردت مکانها فراغ. 

(0y‏ في زب) سقطت [قصبخة] وورد مکانپا فراع أيضاء القدورري» مخصر القدوري: صر130. 

(7) في رب - ج) وردت إأصبغ]. 

(8 فی رب» سقطت إأن]. 

2 متن انتهى التقل: النسفي» المتافعء 129 

(0) فی ¢ سقطت إملگها]. 

çi1;‏ قي جميع النسخ مقطت إاتغاصب]ء والصحيح عاآررد من: القدوري» متتصر القدرري» 
صر 130. 


القسم الثاني النص المحقق] كتاب الغصب . 40i . ٠.‏ 

«أصل المسالة: أن المضمرتات تملك بالخصب عتدنا بأداء الضمان. وقال 
الشافعي ية : لا تملك والصحيح قولنا؛ لأ المالك ملك يدل المغصوب بكمالهء 
والمیدل قاب للنقل من ملك إلى ملك فوجب أن يزول البدل عن مكله إلى ملك من 
وجب عليه الضمان تحقرقا للمعادلق“. 

» قوله: رولد المغصوبة وثماؤها) إلى آخره“ 

روالزيادة ترعان: منقصلة كالرلدء ومتصلة كالسمين» رلكلاهما آمانة فى يذ الغاصب 
غير مضمونة عليه عندنا. وعند الشافعى ية : كليهما مشمرنة. وهذا ئاء على أن 
الخصب عتده إثيات اليد المبطلة قصدًاء رإزالة اليد المحقة ضما وقد وجد إثبات إليد 
على الرلد حتى لو نأزعه فيه إنسان كان القول قرله. وعندتا: الغصب إزالة اليد المحقة 
قصداء وإثبات اليد المبطلة ضمنا؛ وهذاً لأن الضمان وجب بطريق الجبران» والجبران 
يستدعي تفويتا لا محالة وذلك بتفويت يد المالك وإزالته وذلك غير موجود لأنة لم 
تزل يد المالك علبيا“. ٠‏ 

إلی آخرہ: رای ا ' ما زال يد امالك عن الرلد لعدم ثبوت يده عليهء قلو أوجبناً 
إلضمان على الغاصب [لأزل] ‏ يده عن الضمان فيكون جورا رأة لا يجوز 
على المعتدي وعلى غيره. قال الہ تعالی: اعدا عو پمٹل ما دی کک 
[البقرة: 194]. وما ذكرتم" من التعليل يكل بالإزالة المجردة عن الإثبات بأن ألقى 


1 المأرردي؛ الحاوي الکیر: جأ : صس176. 

ر( في رج) وردت [قايہ]. 

ر سن اتتهى النقل؛ آم سي جابيء زاد الغتياء. ل 143. 

() تكمئة قرل القدرري: [رثمرة البستان المغصرب أمانة قي يد الغاصب: إن هلك في يده قلا 
ضمان عليه]. القدرري» مختصر القدذوري» ص ٠.130‏ 

ر الشانعيء الأم: ح3 ص248. 

(6» متن اتهى التقل: النسقي: الاقم لى129. 

(#) في ب - ج سقطت [أي]ء؛ ررردت [لأ]. 

ر8 غي ا رردت آلا زکع]. 

في ر رردت [فأعتدتا]. 

() في (ب) رردت إذکر]. 
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دة [من يد]'" إنسان في البحر قله يجب الضمان عليه نص عليه في المبسوط 
[البكري “^ 

وعلى ما ذكر من التعليلى: ينبغي أن لا يجب الضمان لعدم إثبات اليد المبطلة 
[قصدا]؟ لأا لر أوجينا الضمان لكأن الضمان موصوفا بالازالة والاات فلا يكرن 
عدا 

والجراب: أن الغصب لما كان هو إزالة اليد قصدة والإثيات ضمتاء غفكانى الازالة 
المجردة كافية لوجوب الضمان دون الإثبات المجرد لأ فوات الأصلل يستدعي فوات 
التبم دوك کسه 

قوله: (إلا أن يتعدى الخاصب قيها). 

أي لم يضمن شيا إلا أن يتعدى بأن أتلفه أو ذبحه وأكلهء أو باعه وسلمه»” 

في رالزاد»: ر«وقال الشافعي جن : كل ذلك مضمون عليه. والصحيح قولنا؛ 
لأنْ الخاصب أم يفوت يد الماك عنها فلا تزول"“ يد الغاصب عن الضمان تحقيش"“ 
للعدل والإتصاف: إلا أنه إذا تعدى أو منعها يعد طلب المالك إصار مبطلا على 
امالك rf‏ الانتفاع قيضم 

قوله: روما" نقصت الجارية بالولادة في ضمان الخاصب) إلى آخره. 


() قي (آ) وردت إمزيد) وفي (ج) روردت إقي يد]. 

2y‏ في زا وردت آرالگری]. السرخسی: خسيء المبسوط جا لاد 

3) شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهرزادة؛ شرح ميسرط محمد الثاني ويسمى (المبوط 
البكري). العزي» الطبقات السية في طبقات الحنفية؛ ج1؛ مص13. 

(4) في را سقطلت اتم 

37 من انتهى النقل؛ لسغي المنافع ل129 

(6) في (ب» سقطت آفي|. 

(#) التوري؛ روضة ة الطالين؛ جت ص ت 

(8) في رب - ج) وردت [تزول]. 

(9) في رب» سقطت [تحتين]. 

راع نى ر سقطت إصار مطاذ على المالك حي]. 

غ تن اتتهی النقل: اا سيبجابيء راد اتقغهاءء ل4 . 


(12) غي ب» وردت إمن]. 
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فی ووالتحفة: رکا و قصب جارية ق لدت علد العأصب ودا و استقشصبت بال دة 
فردها على المالك؛ إن كان في الولد وغاء به أو قيمته [أكثر]'" فته [ينجبر]” القصان 
به وعليه رد الجارية مع الرلد ولا يضمن النقصان عند أصحابتا إلثلائة يشت . 


وعتد زفر والشافعي #ند: [يضمن”]. وإن لم يكن في الولد وفاء قإنة يضمن 
قيمتها يوم الغصب ولا ينجبر النقصان بالولد في ظاهر الرواية. وفي رراية أخرى: 

ولو هلك الود قبل الرد يجب عليه التقصان بالولادة وجعل كأن الولد إل ]ت 
يكن؛ هذا إذا كان الحيل عند العاصب من الزناء فإن كان الحبل من المولى أو من زوج 
لها فإنّة لا يضمن الخاصب وإن [ماتت]" الجارية؛ لأنٌ التلف حصل من جهة المولى 
فصار كما لو قتلها المولى من يد الخاصب»“ o.‏ 

في «الزاد»: «والصحيح قولنا؛ أن سبب النقصان غير" سيب الزيادة: وسيب 
التقصان الولادة: [والرلادة“ سبب الزيادة وهو الولده فلا يكرن سيا للضمان؛ 
لان النقصان إذا كان سببا للريادة» كان في كونه ضررًا درن سيب نقصان في نقصانه" 
ويس بسبب الزيأدةء وأخذ امال من الضمين نقصان لا يكون سيا للزيادة قي التضمين 
فيكون الضرر في حقه أقوى" ‏ ولا يجوز أن يتحمل [أعلى]" الضررين» لدفم 


(1» في (ا» وردت ([غأكر]. 

(2) قي إأ) وردت [يجرا. 

(3) في (أ» سقطت [بضمن]. . 

ر( التوري؛ ررضة الطاليبنء ج3: اء . 

زت) في رأ وردت [أم]. 

رگ فی ر وردت إمات]ً. 

(© متن ايى التتل» السمرقندي» تحفة الققياءء 3 مر 97. 


(8) في رب - ج) رردت إعین]. 


و0 في (آ) سقطت إرالرلادة]۔ 
(10) قي رب - ج) سقطت إفي نقصانه]. 
1 قي ب) سقطت [أقرى]. 


(12) ي رأ - ب» وردت إعثى]. 
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ادناه 

قوله: (ولا يضمن الغاصب مناقع ما غصيه). 

» «صورة غصب المتافع: أن بخص عبد أو پمسكه آياما , رلا بستعمله ثم 
یرده على موه فاه لا يضمن عندتا. وعتد الشافحي ف وش . وصورة إتللاقف 
المتافم: أن يستعمل العبد أياما ئم یرده على مولاء لا يضمن“ کذاذکر 
البرغرى» جلك . 

في ر اد ررالصحيح قولنا؛ لأن ضمان العدرانات مقيد بالمثل» ولیس للمنافج 
مثل من جنسهاء لتفاوتها بتفاوت أعيان قحدث منها ولا مثل لها سن حلاف جنسها من 
الدراحم والدنائير؛ لأن المناقع لا بقاء [لهاء رالدراحم والدنانير لها بقاء]" ولا مساواة 
سنهما؛ لان ما يبعى يتعالق بها المصلحة فى الحالين» وما لا بقأء له يتعلن به المصلحة 
قي زمان واحد وحالة واحدة فلا يجب أصلا. 

قوله: روإن إستهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن [1/335) يمتها 

عندنا خلافا للشافعي اتف » والصحيح قولتاء لأنة أتلف [عينا]“ متفعا به حقيقة 
والمتلف عاه يعتقد إطلاق الانتغاع به شر غا غاا پتعرضس ۰ بالمنع [حغا]" فرجب ان 
يضمن تاا على من تلف [الخر]“ والجامح بينهما ده فع الضرر» 

ى قرله: (رإذا استهئك المسلم خمر الذمي ضمن قيمته) 


(آ) مشن ايى النقل+ ال سبيجابی. راد الفقياء 4+ 1. 

رك التوويء روضة الطال لین ج 32 

رت عن اتعهى النقل» السغي» المتافم: ى129. 

4 في زب وردت إالبرغ: زي[ رفي (ج) وردت إابرغوي]. 4 والصحيح ماٹت لررود ابه في 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» بقوله فخر الدين والإمام البرغري» ولم أعثر على ترجمة له. 
رهو ققيه وأصرلي. 

(5» في رأ سقطت إلها والدراهم والدتائير لها بقاء]. 

(6) في رام قطت إعيا]. 

(#) في (آ) وردت إحنًا]. 

8 في رأ وردت [الخلا]. 

و عت انتهى القل؛ الا سبيجابيء راد الفقهاء ل144. 

10 في رب» مقطت إي]. 
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 .‏ مومعتاه بالقيمة سقط ما وجب عليه بالإتلاف؛ لأن الراجب على المسلم الخمر؛ 
لاه ملي کار المكيلات والمرزونات هكذا ذاذګر الشخ لاام يو العباس الناطقي 


(قصل) في ررالکبری» 
وو دخلت دابة رجل زرع غيره قأخرج صاحب الزرع فجاء ذثب فأكلبا؛ تكلمو!: 
قال بعضهم: يضمن؛ لاه ليس له أن يخرجها إنما له أن يأمر صاحبها بالإخراج وهذا 


غير سديد. والسديد: ما قاله آكثر المشايخ: إن إخراجها عن الررع ولم يسقها بعد ذلك 
لا يضمن؛ لأن له ولاية الإخراح؛ لاه يقعل عين ما يجب على مالك الدابة أن يفعله لر 
علم. وإن أخرجها من الزوع وساقها أكثر من ذلك قال أبو نصر طخ : إن ساقها إلى 
مكان يأمن متها [على]“ زرعه لا يضمن؛ لأنٌ ذلك كالإخراج من زرعه. وقال أكثر 
مشأيختاأ: يضمن وعليه الفتوی وكذلك البقار ذا وجد في بادوكته بقرة ليره فطردها 
قدر ما قخرج عن بادوکته لا يضمن. لما روي عن جرير بن عبد الله البجلى" شغد : أذ 
راح سرحة فرأى فيها بقرة ارما رال لار ری اا لا الال آي ل 

وإن وجد بقرة في زرعه فأخبر صاحبها لیخرجپا"“ قأخرجها صاحبها [فأفسدت]* 
الدابة الررع عند الإخراج» إن كان صاحب الزرع أخبر صأاحب الدابة أن دابته في زرعه 


(1 من ايى اقل الرومي؛ اللابيع: ص80 

ر2 في ري قطت إعى]. 

ره المجايي الجايل : جرير ين عبد الله البجلي بن جاير وكأن موته يالراة قي ولاية الضح لضحاك بن 

تيس الكوقة: مات جریر زت ا3 وما حجبه الي ية عد اسم ولا رآد إل تيسم في وجهه. 

ابستي» اقات» محمد بن حیان. (تحقن: السيد شرف الدين أحمد» طا 1975 ج3 ص34 
55 دار القگ۔ ۰ 

(#) سزحة: اسم موضمع؛ وأيضا هي شجرة عظيمة. الرييدي: تاج العروس: 6 ص466 

(45 آبر داود» سنن آبي داوف رقم 1720ء ج2 ص139 حكم الحديت: هو صالح. 

(6) في وب - ج سقعت إليخر جيا]. ) ) 


وة قي ر أ وردت [فاتد]. 
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ولم يأمره بالإخراج يضمن“ صاحب الدابة؛ لأن التلف لا يضاف إلى صاحب الزرع 
ولا يرضى لمال يأمره. . وإن كان أمره بالإخراج حين أخبره لم يضمن صاحب 
الدابة؛ لأن التلف يضاف إلى الآمر وهذا إتلاقف يرضى به صاحب الزرع. 

سور“ قتلت حمامة لإنسان لا ضمان على صاحب الستور لقوله بي (إجرس]“ 
الی ارا جار" فصارت كالمداية أفسدت زرع إنسان“. 


i . 1: - +‏ 
ڦي والتهذيب»: ولو حل رباط زق ' سمن يضمن إن كان ذاتا وإن كان جامدا 
قزاب 1 لسم وزال ل بضه.*. 


(1) في زب - ج) وردت الم يضمن]. 

رت في رب سقطت [لم]. 

رت الستورة قل عو الهر. الزيدي: تاج العروس» ج2ا حر 23 
في رأ وردت إخرج]. 

(3) وي كل دابة أو بهيمة. اتغرأهيدي» العين؛ جا» ص237 
(6) صححه البخاري؛ البخاري: صحيح البخاري» جك ص545. 
( مسن اتهی اقل ابن مازه الفتاوی الکبری» ل 206. 


ر8 الزى: کسر الزاي» وعاء هص جف بو ضے اد السرائل. القتعجي: معجم عة الفغقهاء اء 
ص278 


.340 جا ص‎ LÈ الکاساتي: بداثج الحصتاثم: ج صر 1600ء الحدادي: الوه ج اتير‎ 2y 


کناب الوديعة 


أبيان معنى الوديعة] 

م٠‏ «الوديعة في اللخة: هو الشيء المتروك فُعيلة بمعتى مفعواة". 

وفي الشريعة: عبارة عن ما مترو عند إنسان ليحقظ“. 

الفرق بين الرديعة والاأمانة بالعموم والخصوص: -' 

الوديعة: خاصة»؛ وهي الأستحفاظ قصد وألأمانة: عأمة» وحی الشيء الذي وقح 
من غير قصد بان وقم]“ بهبوب الريح في حجر إنسان. 

والحكم في الوديعة: أنه يبرا عن الضمأن. [ولا يبرا عن الضمان] ‏ إذا عاد إلى 
الو فاق قي الامانةه ر 

وڌك 3 أ في «الفتاوى الصخرى»: تفسير مم من في عياله آن يسکن معه سوا [کان] فی 
تفقته أو لا. قال القاضي الإمام ظهير الدين ليك : والعيرة في هذا الباب لامساكنة ر 
في حى الروجة» واا لود الصخر* والعبده حتى أن الأبن الم إذا لم يگن في عي 
فدفع إليه لا يقصمنء؛ ولكن بشرط آن يكرن قادرا على الحفظ. رکا إتا کان الزیج سا 
في محلة؛ والمرآة في محلة آخری؛ رلا ينقت علیها زوجهاء فدنع ايا ل ر يض 


(1) القيرميء؛ المصباح المي ج2 ص 633: 
(2) قي رب - ج) سقطت إفعيلة بمعنى مقعولة. وغي الشريعة: عبارة عن ماق متروك]. 
(د) في (ب - ج) وردت [يحفظه]. الغي» طلية الطلبة؛ اء مس7 21. ۰ 
(#) في (ب» وردت [تغير]. 
(5) في ر سقطت إبأن وقم]. 
;£ في زام سقطت ولا با ر عن القما]. 
(#) مسن آتهى القل: السغي؛ المناقع؛ 30j‏ 
(8) في رب) وردت إوكفا]ء ‏ . 
ر2 قي ر سقطت آکان]. 
) في زب وردت لاء 
1 فی رب) وردت [رالصغير]۔ 
(02) ابن ماز النحيط البرهاني: ج6؛ مى309. 
HUF‏ 
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قوله: .(حفظها بعیرهم). 

نحو أن يستأجر رجلا للحفظ؛ يضمن بالدقع تمالم يكن في عياله. الحريق إذا كان 
غالبا وقد أحاط بمتزل المودع إذا تاول الوديعة جاز ل“ ولا يضمن استحساتا؛ وإن لم 
یکن أحاط بمنزله ف“ 

ب ررالو لد یقح على الذكر والأنتى والوأحد والجمع والوليد الصبي و تدك ولدآن 
والوليدة الصبية وجمعها ولاثدء ويقال للعبد حين يستوصف قبل أن يحتلم وليد: 
رللامة وليدة [وإن أستت*“]». 

ي» قوله: (وللمودع أن يحقظها بنفسه ومن في عياله) 

رار يد بالعال: من هو ساکن معه وتجري عليه تفقته صن جير و شالا مه وامرآنه 
والعنان وإن لم يكونا في عياله. ويشترط في الأجير: أن یکون أجير مشاهرة وطعامه 
وكسوته على المستأجر؛ ولو كان يدفم إليه دراهم [لينفقها]"“ على تفه أو كان أجير 
مياومة فاه ليس من عياله الذي له أن يحفظ الوديعة حتى لو دفعهاً إليه فيلكت عتد. 

وهذا الذي ذكرنا فيما إذا أودع عتده شيت ولم يتهه صاحب الوديعة من حفظها بمن 
فى عياله. أما إذا ثهاء عن ذلك ودتعيا إلى بعض من نهاه عه فضاعت" ‏ الوديعة ينظر: 
إ0 کان المودع يجد بدا من دفعها إليه ضصمن؛ وإن كان لا يجد بدا من ذلك ودغعها إلية 
فضاعت لا يضمن» وهذا كما إذا أودع عند رجل دابة ونهاه أن يسلمها إلى امرآته وهو 
لا يجد بدا من ذلك غسلم الدابة إليها فضاعت فإنة لا يضمن. 


وولده وغیرهم؛ ويدخل فيه العبد المأذون الذي ماله فى يده والشريك المقاوض 


(ا) في رب - ج) سقطت إله]. 

(2 اين عازه المحيط البرعاني» 6ء ص310. 

و3 في سقطت [, إن اسنت]۔ 

من اتتهى التق؛ انمطرزي المغرب: 2 ص #ا3. 

رت في راي وردت إئغته]. 

زت المياومة: يأومه عارمة ويرآما عامله أو استأجرو باليوم. النجار؛ المعجم الوسيط؛ ج2؛ ص7 106. 
(7) في إج) وردت إفضاعت] مكررة. 


القسم الثاني: التص المحقق/ً كتأب الوديعة r.‏ 409 


قوله: رفإن حفظها بخيرهم أو أودعها“ E‏ ۶ ضمن). ) 

بريد به: أن الوديعة إذا هلكت عند الثاني يضمن (356/ أ{ الأول عند أبي حنيفة 
يغه ولا سبيل له على الثاني. وقالا: هو مخير بين تضمين الأول رالثاني» فإن ضمن 
الأول لم يرجع على الثاني» وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول. وأجمعرا: أن 
الثاني لر إستهلكه يتخير المودع كما في الغصب». 

في راز اد»: ورلن الماك رضي بيده دول آید]“ بره وحکم الأيدى مختاش. 

قوله: (إلا أن يقع [في]“ داره حريق فيسلمها إلى جاره؛ أو يكون في سغينة فخاف 
الغرق [فيلقيها]“ في سفينة أخرى). 

لأنة مأمرر بالحفظ ولا يقدر عليه فى هله الحالة إلا بالايداي فكان مأذوتا فبه. 
رقال أبو يوسف اة : لا يصدق على العذر حتى يقيم اليينة عليه“. وهذا صحيم؛ 
لأن الإيداع سيب الصمان» فإذا أدعى سقوط الضمان للضرورة لم يقبل قوله إلا بحجة 


كما لو ادعى الإذن مع الإيداعي". 


EEF 


ي ٢‏ قوله: وات جلها مراع پمال حتی لا بيز فمتها 
روقالخلط على أ ربعة وجه 


أحدها: : حاط بطري يق المجاررة مع قيسر التعيز: كخلط الدراهم البيض مع الدراهم 


(1) في زب) رردت [ادعهااً. 

(2) في ر وردت إغير]ً. 

(3) في رب سقطت [لم يرجم على الثاني وإن ضمن الثاني لم يرجع عفى]. 

وا سن اتتهى النقل؛ الرومي: اليتابيم؛ ص 80 - اك 

(© في «پ» سقطت [فيا. i‏ 

() قي رأ) سقطت إيدا. 

() في ر سقطت إني]. 

(8) في (أ) وردت إبتلقيا]. 

E‏ رآڙي؛ حام الفين علي بن مکي ارآڙزي ;1428 خلاعة الدلائل في تقرح المسائل؛ (تحقيق: 
أبي القفضل أحمد الدماطي): طا حل ص557 مكتة الرثف الرياقى 

(10) متن اتهى النقل؛ الإسبيجابي؛ زاد الغقهاءء ل145. 

(1 4 في رب سقطت أي قرك] وفي (ے) سقطت [ي). 


410 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام الفُذرْري/ الجزء الثالٹ 
السود؛ وخلط الذهب بالفضة؛ فبهذا لا ينقطع حق المالك بالإجماع. ولو هلك قبل 
التمييز هلك أمانة كما" لو هلك قبل الخلط. 

والتاني: خلط بطري المجاورة مع تعذر التمييز» كخلط الحنطة بالشعير» وبهذا 
ينقطم المالك في بعض الروايات؛ لأنة وإن أمكن تمييز الحنطة من الشعير لكنه لا 
يمكن إيصال قدر المدفوع بعينها غالبا لعدم لو الحتطة من حبات الشعيرء والشعير 
من حيات الحتطة. والواجب في الوديعة: رد عيتها دون بدلها سواء كانت من ذوات 
الأمشال أو لم تكن. 

والثالث: خلط بطريق الممازجة" للجنس بخلاف الجنس كخلط الدهن بالعسل 
فيهذا أيضا ينقطع حق المالك بالإجماع. 

والرابم: خلط بطريق الممازجة للجنس [بالجنس]” كخلط دهن اللرز بدهن اللوز 
ودهن الجوز بدهن الجرز. أو لا بطريق الممأزجة كخلط إلحنطة بالحنطة؛ والدراهم 
بالييض [بالدراهم البيض]"" وبهذا ينقطع حق المالك عند أبي حنيقة جين لتعذر 
إيصال عين حقه. 

وقالا: [هر]" مخير؛ إن شاء شاركه في المخلوط: وإن شاء ضمنه مثله وهذا إذا 
اخحتلط بفعل أحد من التاس. 

وخحلط الأجتبي ومن في عيال المودخ» وإن اخحتلطا من غير فعل أحد بأن انشقى 
الجرالقان قاختلطاء أو الكيسان وما آشبه ذلك فهر شريك لصاحبه في المخلوط فما 
ملك هلك من مالهما وما بقي» بقي من مالهماء فإن كان المخلوطان أحدهما حنطة؛ 
والآخر شعيرء قإن ليما 361 1) أن يتفقا على شيء إفإن لم يتفقا على شيء]"؛ 


£1 في زب سقطت [کہا]. 

(2» في رب) رردت [خلی]. 

;3 في زب - ج) ووردت إالممانعة]. 

(4) في جميع النسخ سعطت [بالجنس] والصحيح ما ثبت من: الروميء اليتابيع: ص 81. 
(5) في (أ) سقطت [بالدراعم البيض]ء وقي (ب) سقطت [اليغي]. 

(6) في أ) وردت [عر] مكررة. 

(7) قي (ا) مقطت [فڙن ٽم يفا على شيء]. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الوديعة 411 
يقرّم المخلوط وضرب صاحب الحنطة بقيمة الحنطة مخلوطا بالشعير [وضرب]“ 
صاحب الشعير بقيمة الشعير غير مخلوط بالحنطة. 

قوله: (فإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثله وخلطها بالباقي ضمن الجميع). 

إنما ذكر خلطه بالباقى احترارًا عن علاك ما بقى قبل الخاط فإنة يهلك أمانة فإذا 
خاطها بالباقي صار متعديا بخاط ماله بمال الوديعة على وجه لا يتميز فإن أخذ بعضها 
على نية الاتفاق ولم ينفقها حى خلطها بالباقي ثم هلك كله لا ضمان علي 

فی رراتراد»: وقوله: (وإذا تعذى المودع في الوديعة: بان کانت دابّة فر كبا رکو اء آو 
ثوبًا فلبسه؛ أو عبدًا قأستخدمه» أو أودعها عند یره ثم آزال التعذي» فرذها إلى يده زال 
الضمأن). 

ررو قال الشاقعي انه : لا يز ولى. الصحيح قر قولنا؛ لان الأمر بالحفظ تنارل جميع 
الأس والتعدى لا يطلل الأمر؛ فإذا زال التعدي عأدت العين إلى يده على ما كانت عليه 
فو جب ارد إلى تاثب إلمالك فيه فيراً عن الضمان»“ 

م قوله: روإن طلبها صاحبها فجحده إياها ضمنها) 

«في هذا اللفظ إشارة إلى أنه لو جحدها عند غير المالك؛ أو جحدها عتد المالك 


û; 


من غير أن يطالبه بأن قال: ما حال ودیعتی عند" لا يقمن»"“. 
ي» قوله: (وإن طلبها صاحبها فجحده إټاها ضمنها) 
يريد به: آن المدعي لر أقام على ذلك بينة بعد الجحرد. 
قرله: روإك عاد إلى الاعتراف لم يبرا من الضمان). 
يريد به: أنه صذقه في دعواه بعد الجحود والانكار. وإن أدعی بهلاكها أو ثبت 
على إإنکار“ فأفام عليه إليّنةء ثم ادعى تھا هلكت قبل الجحود فإنة لا يبرا من 


(1) قي وي رردت زرضمن]. 

ر م اتی النقأ الرومي٠‏ التايبع: ص3 

رت المأوردي 1 الحأوي الک ره ج ص 124# 

من أنتهى الق أل سييجابي 1 بی واد القعياأء: 45 
(5) قي وب) وردت [منك]. 

;0 مس هی الفأ التعى: المنائع: ئ1 

ر7 في () وردت إن كان]. 
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الضمان. وإن أقام على ذلك بينة وصذقه المودع برئ عن الضمان. 

وقال محمد ينت في الأصل: إذا أقام بيتة إنّها هلكت قبل الجحود رسمعت متته 
فإك جحد الوديعة بحضرة المردع» أو ببحضرة وكيله ضمنها. وإن جحدها بغير 
حضرتهماء [قال زفر اة : ضمنها]. وقال أبر يوسف شك : لا مان عليه. و 
تأحڌ؛ لأ اللإنسان قد يخفي وديعته من الظهرر وجحرو* ' في مشل هذه المرام 
يكون حفظا. وإن طلب صاحب الرديعة وديعته ققال السردع قمت إونسها] 5 
فضاعت ضمن؛ وبه يفتى. ولو قال: سقطت مني لىم يضمن. ولو قال: أسقطتها 
ضمر“. 

قي رملتقط الملخص»: المردع إذا ردها إلى من غي عيال [357/) المودع لا 
يضمن. وقال المتآخرول: يضمن. وعله الف ى 

ي» قوله: (وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة) 

«رفهذا الذي ذکره تما جو قول أبي حتيفة جإثثف “f...‏ سواء طال الخروج أو 
قصر. وقأل محمد نخ : ليس له أن يساق ر بهاء قإن قعل ذلك ضمن» طال الخروج أو 
قصر. وقال ابو بوسف: : إن طال الخروج» فكما قال محمد ولتخ ؛ وإن قصر؛ فكما قال 
أبو حتيغة ائه . 

ثم استئنى أبو حنيفة فتك“ مسالة واحدة؛ وهي أن الوديعة لر كانت طعاما كثيرا؛ 
فسافر بهاء فهلك الطعام فإنة يضمن استحسانًا لأنّه [...] يحتمل أن يستغرق قيمة 
الطعام بالمؤنة؛ وهذا كله إذا كان الطريق آمتا. أما إذا كان مخوفا يضمن الوديعة في 
الفصول كلها. وكذا إذا كان آم ونهاه صأحب الوديعة عن المسافرة بهاء إلا أن يضطر: 


)غ( في iy‏ سقطت [قال رفر قعك: مها 

(# في إب) سقطت [جحرده]. 

(3) في دأ وردت [رنبها. 

( متن انتهى اننقل؛ ار وعيء اليناييع» ص1 &. 
(5) قاغىىخان» فتاوی قاضيخان: ج3 م266. 
(6) في ر وردت إليس ل وإسقاطها أرلى. 

(#) في (ب) سقطت [ثم استثنى آبو حبغة جت ]. 
(#) في رب - ج) وردت [لا]۔ وإستاطها أرلی. 


القسم الثأتي: التص المحقق كتاب الوديعة ا 4I‏ 

بأن قصد اللطان [أحذها اه . ٠‏ 

مه قوله: (وللمودع أن يسافر بالوديعة) 

«الخلاف فيما إذا كان الإيداع مطلهاء ويكون الطريق آمناء ولم يكن له بد من هذا 
السقر حتى لو فقد شيء مما ذكرنا يضمن بالإجماع». 

ي» «وإذا أودع رجلان عند رجلل شيا مما يقسم ثم حضر أحدهما يطلب نصييه 
منها لم يدفع إليه شيا حتى يحضر الآخر عند أبي حنفة اة . وقال أبو يوسف إن : 
يدفم إليه نصيبه. وقال محمد شه : قرل أبي حتيفة نة أقيّس» وقول أبي يوسقف 
بك“ أوسع؛ هكذا ذكر في أكثر النسخ. وذكر صاحب الكتاب: [قرل محمد جاج 
مع] قول أبي يوسف فة ؛ فإذا دفع إليه نصيبه فهلك في يده ثم حضر الآخر قله أن 
يأخذ ما يقي في يد المودع» فإن هلك [ما في يد المودع هلك]* أمانة بالإجماع. وله 
[آن]“ يشار كه صاحبه فيما أخذ بالإجماع. 

أا عتد أبي حتية ثنخ : فلأنة متعد في الأخحذ ويتخير بين آن يأخذ نصف 
المقبوض من شريكه» أو من المودع. وأما عند أبي يوسف نة : إنما يثبت له ولاية 
أخحذ تصيبه بشرط سلامة نصيب الآخر فلم يسلم. وإن كانت الوديعة مما لا يقسم: 
كالجواري» والعبيدء رالحيوانء فحضر أحدهما وطلب نصيبه؛ للمودع أن يمتنع من 


ذلك بالا جماع. 
قوله: (رلو أردع عند رجلین شيثا مما يقسم؛ لم يجز أن يدنع احدهما نصيبه إلى 
الاخحر).. 


دا في دي وردت [أخذ]. 

.81 عن انى النقف؛ اتروميء اليتأبيعء: صر‎ 2y 

و3 من انتيى النقل؛ النفي؛ المتافيء EEE‏ 

(#) في (ب» سقطت إيدفمع إليه تصيه رقال محمد خضخ: قرل أبي حيقة شت أقيس وقول أبي 
يوسش خت ]. 

(د) ئي و سقطت إترل محمد نة مم]۔ 

(6) في (¢ سقطت ما في يذ المودع هلك]. 

(7) في جميع الخ مقطت إ[أن] رالصحح ما ثبت عن: الرومي» اليتابيع؛ ص31 


414 جامع المْضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُذؤري/ الجزء الثالك 
سواء إفتسماها ثم سلمه إلى صاحبه أو لم يقتسماه؛ ولو قعل ذلك فهلك فى يده 
ضمن المسلم تصف الرديعة عند أبى حنيفة نه ولا يضمنه القابض شبئًا. وقالا: لا 


ضہمان عله. 
قوله: (وإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم 
يضمن ). 


يريد به: إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حرزا من البيت الذي أمره 
بالحفظ [فيه]"؛ أما لو كان البيت الثاني أحرز من الأول؛ أو مساويا لم يضمن. وعلى 
هذا: إذا قال له احفظها في هذه الدارء وهي في قريةء فحفظها في دار أخرى من قرية 
أخحرى» فإتهُما إذا تساويا في الحرز؛ أو كانت الثانية أحرزء لم يضمن. وإن كانت الذار 
الأولى أحر ز» ضمنها»“. 

قي «الزاد»: قوله: رون قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بیت آخر من 
الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن). 

«رقال الشافعي جه : يضمن [في الوجهين] جميعا"“. والصحيح قولنا لأنّ 
البتين في دار واحدة فلم يتفاوتان في الحرز فلا يكون التقيبد مقيدا فلا يعتير حتى لو 
كان مفيدًا بان كانت الدار عظيمًا ولليت الذي نهاء عورة" ظاهرة. يقرل: اة يضمن 
بخلاف الدارين لأنهْما متغاوتان في الحرزي“. 

» «الأصل أن الكلام إذا كان مفيدًا يعبر وإلا فلا. ألا ترى أنة لو تعال: أحفظها 
بيمينك دون يسارك لا يعتبر؛ لأنة غير مفيد. إذا ثبت هذا فتقول: الببتان في دار وإحدة 
لا يتفاوتان في معنى الحرزية؛ لأن الكل حرز واحدء ألا ترى أن السارق إذا إخرج 
المتاع من أحد البيتين إلى البيت آالآخر لم يقطع إذا أخذ قبل أن يخرجه من حرز إلا إذا 


(1) في جميع الخ عقطت [فيه]: والصحيح ما ت من: الروميء» الينابيم؛ ص 82. 

(2) تن انتيى النقل» الرومي» الينابيم؛ ص81 - 82. 

(ت) في دأ) سقطت [في انو جهين]. 

(#) الثوري» روضة الطالبين؛ ج ص339. الرملي؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة بن شهاب 198# ): نهاية المحتاج إلى شرح المنپاج ج6: ص120 ؛ دار الفگر: بيروت. 

ر2 في زب) وردت إعوة] وقي ج وردت إأعرزة]۔ 

(۵) من اتهى النقل: الل سييجابي؛ راد الغقهاءء ل14 . 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوديعة : 415 
كان البيت الذي نهاه عن الحفظ فه عورة ظاهرة غإنة مفيد للشرط. وآما الداران 


يتفاوتان قي الحرز فکان نقییده مدا" 

في باکر ی ررالمودع اذا وضم الو ديعة فی کان حصين فتسي؛ حتاف المشايخ 
فیه: 

قال بحصهم: يصسن. و قال بعضهم: آ يضمن وإالمختار: ا و قال: و عت في 
داري فنسيت المكان» لا يضمن؛ لأ له أن يضع في داره. وإن قال: لا أفري أين“ . 
اوضعته في داري؛ أو في موضع خر و ضص! له ل يدري ان وضع في موضع له 


و 


ولاه الوضع» 


(2) ٹی رب - ح) سعطت [آین]. 


ر( مسن اتهی القل: ابن مازه الفتاوی الکیری: 224 


كتاب العارية 


أبيان معنى العارية] 

م٠‏ «العارية: اسم لعين وحبت منافعها. وعبأرة عن العقد أيضا وهي تمليك المناقم 
بغير عوض» وتمليك إلأعيان بغير عوض هبة» وتمليك الأعيان بعوض بيم»؛ وتمليك 
المتافع بعوض إجارة؛ وبغير عوض عارية. وسقيت عارية لتعزيها" عن العوض. 

وركنه: الإيجاب والقبول. وشرطه: القبض؛ لان التبرع لا يتم بدونه. وحكمه: ثبورت 
حق استيفاء المناقع للمستعير. وهي غير لازمة؛ أن التبرع لا يأزم. ومن حكمه [358/ 
أ): أن يكون أمانة عنده غير مضمونة. 

وقال الكرخي عش : إنها إباحة الانتفاع؛ بدليل أنه لا يشترط بيان مدّة» والجهالة 
تمنع صحة التمليك. لكنا نقرل: إنما شرط ذلك في المعاوضات لدفع المتازعة» وذلك 
لا [یو جا“ في العاريةء لتمگنه من الاسترداد في کل وقت. 

قوله: زالعارية جائزة). 

أي مفيدةء إلا طعام جعل الغير طاعمًاء فإن أضيف إلى ما يطعم [عينه] يراد به 
تمليك العين؛ وإن أضيف إلى ما لا يطعم [عينه]"' كالأرض يراد به أكلل غأتها وهي 
إطلاق اسم المحل على الحال. 

المنحة" ٠‏ تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه. يقال: منك هذه 
الجاريةء أو هذه الشجرة يراد به: تمليك الغلة التي تتولد منه. 

قوله: (إذا لم يرد به !لهبة). وأراد العأرية. 


في (ب؛ وردت إلتعريعيا]. 

(#) في (آ) وردت إيوجب|. 

(3) في (أ» وردت إع]. 

(4) في أي وردت إعنه]ً. 

() قي زح وردت [التحلة|. 

رک قال اللحاني: متحه التاقةء جعل له ويرها وولدهاً وأبلهاً وهي المتحة. أبن منظورء؛ لسانت العرب: 
2 صر 607. 
416 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العارية : 417 
قوله: (إداري] لك). يحتمل تمليك العين» وتمليك المنفعة. 
وقوله: (سكنى). محكم العارية؛ فيحمل المحتمل على المحكم. 
قوله: (داري لك عمري [سکنی). ی داري لك عمرى أى] مدَة عمرك؛ لان هذ 
الألفاظ يراد بها العارية مطلةة بان قال: أعرتاك؛ لأنة صريح فيه أو مقيِدة بمحل 


13; 
2 E 


قوله: زاك . هه الاش 

(أ): قوله: (داري لك سکتی). آي سکنی داري لك. 

قوله: (داري [لك]“ عمري): 

الحمري: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري» أي جميم عمرك لك فإذا مت 
تعود هذه الدار لي» قإذا قال في ابتدائها أو انتهائها سكنى فهي عارية وإلا فهى هية»“. 

ي» «العارية جائزة: وهي تمليك المنافم بغير عوض؛ فإن تعدّى المستعير في 
العارية ضمنها؛ وإن هلكت من غير تعد فلا ضمان عليه. وقال [بعض" أصحايا: إن 
العارية إنما لا تضمن لعدم شرط الضمان أما لو شرط الضمان فيلكت عنده يضمنها. 
لقو لصفوان' لما قال له: [أغصيا تأختما]" يا محمد؟ رفقال ب: لا بل عارية 


4 -. 


(أ) في جميع التسخ وردت إدلري]ء والصحيح ما ثت من: القدوري» مختصر القدوري» ص133 

(2) في ۽ سقطت إسگتی آي دأری لك عمري أي]. 

(3) في (ب - ج) وردت (نحر]. 

() فی رأ سقطت إلك]. 

(© متن انتهى التقل؛ النسفي؛ المتاقم: لى 131. 

رت في رآ) سقطت [يعض]. 

(#) صفوان بن أمية بن حل بن وهب بن حفافة القرشي أبو وعبء وقد قيأل: أبو أمية عدادء في أهلل 
مكة زت 2ه فى ولاية معأويةء وأمه صقية ينت معمر ين حي بن وهب. البتى» اللقآات: 
ج3 ص191 ٠‏ 

ر8 في رأ وردت إغصبا فأحذها]. 

إت قال أبو داود: وهذه رواية يريف بيخدأد وقي روایته باط تخیر على غير هذا. الحکم: الحكم على 
الكتاب بلكلل عأم: ذكر الإمام أبر داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي 


418 جامع المُضمرات والغشكلات في شرح مختصر الإمام الفَدُؤري/ الجزء اثالث 
ر آذه يشرط الضمان“. ) 

» قوله: (مما لا يختلف باختلاف المستعمل). «كسكنى الدار وخدمة العيده وما 
يختلف باختلاف المستعمل» كاللبس والر كرب“ 

ي؛ قوله: (وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض؛ 

««يريد به: إذا استعارها ولم ين جهة ما يتف بها. أما إذا بين الجهة بأن قال: أعرني 
هته الألف حتى أعیر بها [الموازين]“ [أر]" قال: أعرنى هذه [الأكياس] من 
الدراهم والدنانير» حتى أعمل بها اليوم؛ فإن حذه عارية؛ لان ت ند لا یرید به اسحهلاك 
العين» فإن هلكت من غير تعذي» غلا ضمان عليه. بخلاف ما إذا تنص على استيلاك 
العين؛ أو سكت عنه 1/363). ولو قال؛ أعرني داك أو ثريك فإن ضاع فأنا ضامن 
له فالشرط لعو ولا يضمن. 

قوله: (وإذا أستعار أرضا ليبني فيها أو يغرس جاز. وللمعیر آن يرجع ویکلفه قلع 
البتاء والخرس)۔ 

فهذا على وجهين: أما إن وقت العاريةء أو لم يوقت فإن لم برقت إفللمعير]“ أن 
يرجم قيها متى شاء ويكلفه قلع البتاء والخرس ويسلمها إلى المعير كما قبضها. قإن 
كانت الأرض بحال أنقص بذلك إن رضي المعير بالتقص قلعهاء وإن طلب المستعير 
أن يضتن المعير قيمة البتاء والغرس مقلوغا [....] غإلّة لا يجبر على ذلك ويكلفه 
على القلم؛ فإن لم يرض أن يسترة الأرض ناقصة ضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا 
غير ثابت ولا يلتفت إلى قول المستعير. 


أصح ما عرف في الباب؛ وقال: ما كان في کتابي من حدیث فيه وهن شدید فقد ته وما لم آذكر 
فيه شیئا فهو صالح. أبو داود؛ سن أبي دارد رقہ 3562؛ ج3 م 296. 

(أ) متن انتهى النقل» الروميء» البتابيع» ص82 

وك متن اتتهى التقل» السقي» المتافع؛ ل131 

ر3 في رآ وردت [الداین!. 

(#» ني أ» وردت إراً. 

() في رآ) وردت إالاکناس]. 

(6) في (آ) وردت [فلمعرف]. 

(#) قي (أ) وردت [لا غير ثابت] والأرلى [سقاطها. 


القسم الثاني: التص المحةَق/ كتأب العأرية : 419 

وإذا وقت العارية إلى عشر سنين مثلا قيتى وغرس ثم أراد الأرجوع قبل مضي المذة 
قله ذلك ولكن لا يكلف المستعير [يقلم] البثاء والغرس 

والمعير مخير: إن شاء انتظر إلى مقي المدة فيجبره على القلع أو يغرم له قيمة 
البناء وألغرس مقلرعا إن كانت الأرض تنقص بالقلع. وإن شاء ضمن له قيمة البتاء كما 
هو مبتي وقيمة الغرس ثايتا فيكون ألبناء والخرس له وليس له غير ذلاك. ولو أستعأرهاً 
لازراعة فزرعها ثم أراد الرجرع ليس له ذلك ويترك بالأجر إلى أن [...]"“ يستحصد 
الزرع»' ت 

في «رازاد»: قوله: رفإن لہ يكن وقت إلعارية فلا ضمان عثيه). 

«وقال الشافعي ية : إذا أطلق العارية فليس له أن قلع إلا يشرط الضمان“ 
والصحيح قولا؛ لأنة لم يوجد من الخير الغرور قي حت المستعير؛ وإنما غر المستعير 
سه حیٹ بني ٤‏ في ملك غيره مع علمه أن له الرجرع فكان له المطالبة بالقلع من غير 
ہمان أله إذأ شرط في العارية القلم 7 


را ئی (ا) وردت إبقم!. 

ر2 نی رأ) وردت إيستحق] وإسقاطها آرلی. 

2 مس انتهى انشا f‏ ار ی ي اليثابيم؛ ص 82 - 33 
(ty‏ الشافعي» إاذم؛ ج 3 ص جك 


كتاب اللقيط 


آبیان معنى اللقيط] 

م؛ «اللقيط ما يلقط آي برقع من الأرض سي به اعبار ماله" . 

وفي الشرع؛ اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفا من العيلة أو خوفًا من تهمة 
الزنا» مضيعة آثم ومحرزة غانم لما في إحرازه من إحياء التفس. 

قوله: (اللقيط حر) 

إما باعتيار الدار؛ لأ في الدار دار الأحرار؛ فمن كأن قيه حر باعتبار الظاهر أر 
باعتبار الأصل؛ لأن الاس أولاد آدم وحواء [عليهما الصلاة والسلام]“ ركانا 
حرین 

يء قوله: راللقڀط حر) 

«معناه: أن من ادعى كون اللقيط عدا لا يلغت إلى دعواه بمجرد [..]* قرله زل 
أن يقيم على ذلك بينة. وإن بلغ عدلاً قبلت شهادته كسائر العدول ويحد قاذفه. 

وإن ادعى رجل أنه عبده وصدةه اللقيط 3593 أ) فان ينظر أن يجرى عليه إحكام 
الأحرار صن قبول شهادته أو حد قاذقه في نقسه دون قذفه أمه أو ما أشبه ذلك من 
الأحكام لا يصير عبدا بتصديقه إياه وإن لم يجر شيء من أحكام الأحرار فهو عبد 
الذي ادعاه. 

وقال أبو حنيشة يته : إذا عى المملو كان لقيطًا فهر ابتهما ويكون [عبدًا. وقال 


NH -‏ 4 
محمل: شر ابتهما ویکو ن حا 


ڊ1 الجر جاني: العريفات:؛ حأ ص023 
(2) قي ر وردت [الرتة]. 
(3) في أي وردت [عليه اللام]. 
السفي المنان ل126. 
(5» في رأ وردت إالقرل] والأولى إسقاطها 
(6) في جميع النسخ سقطت إعبدًا وقال: محمد هر ابنهما ويكرن] والصحيح ما ثيت من: الرومى: 
اليناييم؛ ص 33. 
420 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط 421 
کر في (التقريبم" وصحح غي عمدة المغتي*: ولو إدعى اللقيط عبد وحره 

قالحر أولى. وأر إدعأه مسلم وذمي؛ السام ر اوق ت . وقال الشافعي میت : [ہا]“ 
سواء في المسألتين جميا: 

قوله: (ونغغته من بيت المال. 

بريد به: إذا لم یکن له مالء أما إذأ كان له مال بأن وهب له أو كان مشدوذ! عليه 
فتفقته فی ماله" 

في مالرادې: قوله: (ونفقته في بيت المال). 

«لآنة ليس بين اللقيط [رالماقط]“ سيب يوجب النفقة وهو حر مسلم فقيرء 
فکانت نفقته فی بيت امال كساثر فقراء المسلمين»“ 

في ««الذخيرة»: إذا أنفتق الملتقط على اللقيط من غير أمر القأاضي قهو متبرع في 
ذلك. وإن أنفق بأمر القاضي: إإن كان القاضي]"" أمره بالانفاق على أن يكرن دينا 
عليه قإن ظهر له [أب]"“ كان للملتقط حى الرجوع على أبيه وإن لم يظهر له أب غفله 


أ التقريب في الفروع: امام أب بی الحسیر: » أحمة بن محمة القذوري الحتفى إت 428هم)» وهو 
عجرد من الدلائل ثم صنف اتا فذكر المسائل بأدلتها. حاجي خليفة» كشف إالظرن؛ جأ 
ص 466 

ر2 عمدة المقتي والمستفتي: للصدر الشييد عمر بن عبد العزيز ين عمر بن مأازه البخاري الحني 
رت336م. البنذادي» عدية العارفین؛ ج1؛ ص415 الکتاب غر مترفر بین يذی. 

(3) القذرري: أحمد بن محمد 2004 التجريد: (تحقيق: آ.د. محمد أحمد سراي أءد. علي جمعة 
محمد طأه ج8 ص3907 دار السلام للشر: مصر. رأبن ساز» المحيط البرهاتي» ج6 
مر 188. 

(4) في رم قت إهما]. 

رة الشافعيء الأ جة» ص247. 

(6) قي رب - ج) وردت [في]. 

83 متن انتهى النقل» الرومي: الينأييع» صر‎ (Ãy 

ر8 في رأ وردت [رتقط]. 

رك متن هى القل: الإأسيجابي؛ زاد الققهاءء 49 1. . 

10 في را سقطت [إن كان القاهي]. 

ا في رآ وردت [ان]. 
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حق الرجوع عليه [إذا]"“ كبر وإن كان القاضي يأمره بالانفاق ولم يقل على أن يكون 
دینا عاه. 

ذکر شيخ الإسلام مته ٠‏ أ ا یکن له حى الرجرع فى ظأاهر الرواية. وذكر 
الطحاري فته : [أن] أصحابتا جية [قالرا]: إن له حق الرجوع'. قال شمس 


الأئمة هذا ورالأصح: ما ذكر في ظاهر الرواية” 
في «الصغرى»"؟: ذكر خراهرزادة الخ : إن القاضي لو أمره بالانفاق ولم يقل 
على ان پر جع ؛ لم ید کر هدا في الختآب. وذكر الطلحاوي عات : عن أصحابتا أ پرجم؛ 
كما لو أنفق عليه بأمره بعد البلوغ. قال: والصخيح عندنا أن لا يرجم" 
في «الخلاصة)»: ويشترط الرجرع؛ أن يقول القاضى للماتقط: أنفق عليه؛ على أن 
يكون دينا هو الأصح؛ وإن لم يشترط البعضر". 
قوله: روزن" ادعی مدعي [...]' أنه اينه فالقول قرله) 
«معناه: إذا لم يدع الملقط نسبه وهذا استحسان؛ء والقياس أن [لا]”' يقبل قوله 
غل لان يتضمن إبطال حق الماتقط. 
(1» في (ا» مقطت إإذا]. 
(2) في زب) وردت [لم يأمرء]. 
(3) شيخ الإاملام: أبو بكر المعروف بخواغرزادة شرج ميسوط محمد الشيباني ويسمى (المبسوط 
البكرئ. العرى» الطقات الستة في طقات الحتقية ا ؛ صر3ا. 
(#» في (أ) وردت [عن]. 
(5) في رام معطت إقالرا]۔ 
ر الطحاوريء مختصر اختلاف العتماء: ج صر 349 - لات 
(#) السرخسي. المبسرط 10ء ص 210 - 1ا2 
(8) في رب) وردت [في الذخيرة]. 
ر2 ابن عازه اأحط ار هانيء جت صر 184 
ر10 الحدادي: الجوهرة التيرة؛ جر : صر 353. 
(آ) في زب» سقطت [رإن]. 
(2) قي زب وردت [علی]. والڈرٹی إسقاطها كما تبت من مختصر القدوري: 134 - الهفاية: 2 
173 
(13» في رأ مقطت [لا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب اللقيط o.‏ 423 

وو جه الاستيحسات: أنه أقر للصبي يما يتفعه» لابه يتشرف بالتسب ويتعير لعدمه. ثم 
قيل: يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط. وقيل: يبتنى عليه بطلان يده. ولو ادعاه 
الملتقط: قيل: يصح قياشا واستحانا. والاأصح: أنه على القيأس والاستحسان وقد 
ص رف الأصل“ 

قي رالزاد): رفإن أدعاه إثنان ووصف أحدهما علامة فى جسده فهو أولى. رقال 
الشافعي للك : يرجم إلى القافة"؛ فإن الحقره بأحدهما فير أرلى وإن [364/ )١‏ 
الحقوه بهما أو لم“ يلحقره فإِنة يرك حتى يبلغ ويتسب إلى أحدها“. 

والصحيح قولتا؛ لأنْما أستويا في الدعوة فجاز أن يتر جج أحذهما بالعلامةء ا 
فيها من آلدلالة على سبق اأيد؛ أصله اخحتلاف الزوجين في متأع البيت. بخلاف ما إذا 
اذعی رجلان عيدًا في يد غيرهماء ووصف أحدهما علامة أله لا بستحن بالعلامة 
إشا؛ لأن العلدمة] تدل علی ید کاتت؛ وید کانت لا یستحق پھا كما إذا أقام 
المدعي إلينة أن العيد كان في يده لا يسشحق العيد بذئك. 

أما هاهنا: لر أقام أحدهما البنةء أن اللقيط كان في يده قبل ذلك كان أحق بي“ 
فكذا قي العلامة. وآما إذا لم يصف أجدهما علامة فهو اينهما لاسترائهما في سبب 
الاسسقاق*.. 


ز) مشن انتهی التقل: المرغيتاني» الهداية» ح2, صر 173. 

(2) القدوري» مختصر القدوری» صر 134. 

(3) في (ب» وردت [الغافة]. يقال: قاف أثرء يعرف قرفا واقناف آثره اقيانا إا تيم أثره؛ ومنه فيل 
لذي ينظر إلى به الولد بأبيه: قائف: وجمخه القانة: رمصدئ القافة. الأزعري: تهذيب اللغة؛ 
9 ص 249. 

(#) في (ب) وردت (وڏم]. 

3 الشاقعي: الم ج ص 1/5. 

(ا) في زب - ج) سقطت [روصف أحدهما]. 

(2) قي رأ) سقطت إئيئًا لأن العلامة]. 

(8) في (ج) سعطت إرید كانت]. 

(9) في رب سقعطت [بذلك أما ههنا لو اقام أحذهما اة أن اللقيط كان في يده قبلى ذلك كان احق 
بە)ً. 

.150 متن انتهى التقل؛ ااإسبيجابيء زاد الفقهاءء ل‎ Ûy 
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ي» قوله: (ون وجد في قرية من قرى أهل الذمةء أو بيعة؛ أو كليسة؛ كان ذميْا) 
فال جولة في لا: 

أن إلا" يخلر إما أن يكون الملتقط مسلا والمصر من أمصار المسلمينء» أو 
يكوت الملنقط كارا والمكان مكان الكغأر؛ أو يكون الملتقط كافرا والمكان مكان 
المسلمين. قالجواب في سزا: 

أت إذا [اتخد]” الملتقط والمكانء [فالحكم]"“ له درن غيره فإن اختلفا فقد 
أخحتلفت الر وأية غره: 

ذكر في كتاب اللقيط: أن يعتبر المكان. وذكر في كتاب الدعوى”: أنه يعتبر 
الإسلام؛ أيهما كان وروي عن محمد نخ أنه قال: لا بنظر إلى الموضع الذي وجد 
فيه مسجدا كان أو غه وإنما لمن التقط وادعاد. 

وذكر في شرح الكرخي جنغ : إن كان على اللقيط [زي]" أهل الإسلام فهر 
مسلم؛ وإن كان عليه زي أهل الكقر فير كافر. والمعتبر هر الزي» دون الواجد 
والمكان. 

وعن محمد نة : في رجل الو ازاج مذ فادعاه تصراني وقال: هع ابنهء فإأن كان 
عليه زی آهل الإسلام اجعله ملعا ویکوت ابنه؛وإن كان عليه زى أهل الكقار» فهو ابه 
ویکوت على دینه. 

ولو التقطه الذمي وزيّه مشكل؛ فادّعاه النصراني كان ابنه: وهو على ديته. ولو 
التقطه مسلم وكافرء فالمسلم أولی وقد م. 


را تي را سقطت آلا]. 

(2) في ا وردت ايجد]. 

(3) في رأ وردت إقي الحكم]ً. 

() هذا الكتاب محمد بن الحسن الثاني صاحب وتلميذ أبي حنيغة للك . أبن النديم: الفهرست؛ 
ج 1ء من 289. 

رة أيضا: هذا الكاب لمحمد بن الحسن الشياني صاحب وتلمية أبي حثيفة خش . ابن النديمء: 
الفهرست» ج!؛ مر289. 

(6» في رأ) وردت [ذي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط .. ٠‏ 425 

ولو" أمر القاضي بالانفاق عليه؛ فهر ذين على اللقيط. ولو دفعه إلى القاضي 
ودفعه ألقاضي إلى غيره وأمره بالاتفاق عليه: بطل حقه ولیس له ان یعیده إلى يذه؛ 
كمن سبق إلى مكان في المسجد؛ ثم فام وخرج؛ وجلس إخر مکانهء ئم رجع؛ نة لم 
بعل حقة فكداً هذا 

ولو !دعا AF o]‏ }4360 أ{ ل وآحك مهما ج ية ا ايك فهو لمن اقام 
عليه تنه و و صشا علل(امه فی چسفقه. ولو ا نة ووصقاً علامة في جسفه» چو 
ایتھما جمرغا“. 

ولر اداه آکثر س تين : روي عن ابي ةة ر : ار جوز إنٰٔی OS‏ وقال 
بو يو سف الغ : يثبت عن الثين؛ ولا يثبت أكثر من ذلكث. ورعن محمد طلغ إن قال: 

َ 

جوز من واحد ولا أجمٍ رز من اكد کشر من ذلك '. 

ولو ادعت المرآة اللقيط أله ابنهاء لا ثبت النسب منهاء [إلا]"“ أن يصدقها الزوجي 
أو تقيم على ذلك بتنة. ولو كانتا امرأتان فأقامت كل وأحدة منهما بينةء قأل أبو حنيفة 
مشت : هر [ابنما] وقالا: لا يكون أبن واحدة متيما. ولو قال المسلم هو عبدي» 
وقال النصراني هر ايني» فهو أبن التصراني ويكون حزاي“. 


() قي زب) سقطت [مر ونر]. 

(2) قي و وردت [معا]۔ 

(3) قي ر رودت [أغام]. 

() حذا إذ كانت الجارية مشتركة بيتهماء الرومي» اليتاييع؛ ص 53. 

رت لو كانت الجارية بي ثاانة أ و رة أو خ2 قلاع جرا مایت تب ب وتصبر الجارية 
أم ولدهم قي قول آي حتيغة. ووجه القرل: إن المرجب لتبات السب لا يغصل بين عفد الائتين 
والخمسة فالفصل بين عدد وعدد يون تحكما من غير دليل رسواء كانت الأنصاء متققة أو 
مختلغة بان كان لأحدعم السدس وللآخر الربع وللآخر الثلث وللآخر ما بقي فالوئد اينهم جميعا 
فحكم السب لا يختلف لان سيب ثيات السب هو أل المقك لا صغة المالاك وال بان 
وتعائی ا علي. الكاأاتي: بقائم الصائم» ج اء ص244 

تي اب وروت ت إوع حم صنت إن قال :اجوز هن واحد ولا جوز أكثر عن ذلك] مكررة. 

(7) في و مقت زإلا]. 

( في ) رردت إینیمة]. 

ر( من انهى اقل الرومي» الينابيم؛ ص83 
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س قو له: زو يسليه إلى اة ويواجره) 

قال وده ; شاه روأية القدوري في مختصره. وقي إلجامم الصغير لا يجوز أن 
يزاجره» ذكره في الكراهية"“ وعو الأصح. 

وجه الأول: أنه يرجم إلى [تثقيغه]“. 

وجه الشاني: أنه لا يملك إتلاف منافعهء [فأشبه]' العم بخلاف الأم؛ لأّها 
SE‏ 

E 


را) أي ما عو في حكم الكراهية. 

(2) ثي دأ) وردت [نفقه] وفي (ب» وردت إشغيقه]. 

ر3 ني راي وردت إفأشبعه]. 

(#4 تن اتتهى النقل؛ المر اني الهشاية؛ ج2 ص 7ا 


كتاب اللقطة 


أبيان معنى اتلقطة] 
اللقطة' بضتم القاف مال يوجد في الطريق. واللقطة بضم اللام [وقتم]* القاف 
في رواية؛ وفي رواية بتسکين القاف من غير بني آدم”“. 

م؛ ««وهي المال الراقع على الأرض. وغي الشريعة: عبارة عن مال يوجد ولا يعرف 
له مالك؛ ولیس بمباح إلا بالإشهاد ور نه يقول: من سمعتموه ينشد لقطة؛ فدلوه 
عل 

في «الكيرى»: درو جد لقطة في طريتق أو مفازة ولم يجد أحدا يُشيدء على ذلك عند 
الرفع. يُشهد إذا ظفر يمن يُشهده؛ فإذا فعل ذلك" لا يضمن؛ لأنه ليس في وسعه أكثر 
من ذنك. . فن وجد من یشهده فلم یشهد حت جاوزه ضمن؛ لان 5 ترك الإشهاد مع 
القدرة E‏ | 

في «الزاد»: قرله: رالقطة [أمانة إفي يد الملتقط] ذا اشد الماعقط]* ات 
يأخذها ليحقظها ويرذها على صاحبها. ٠.‏ 


(1) في رب - ج سقطت [اتلغطةا. 

(2) في ب وردت [عالا]. 

(3) في أ) وردت [بفتم]. 

4 أبن عنظور: لات العرب» ج: ص 293. 

(3) ئي رب - ج سقطت [لا). 

7 في [ب - ج وردت إالاشهادً وسقطت إرهر], 

١27ل هتن انتهى اللقل: النسفيء المتافعم»‎ )٣( 

(8) في رب سقطت إعنة ا! 

- 9 في راي وردت إلا]۔ 

(0) سی تھی التتل» این ماز» القتاوی انکری. ل219. 

(آ) قي جميع النسخ سقطت إفي يد الملقطا والصحيح ما ثت من: القذرري» مختصر القدوري: 
ص 133. 

ر12 في وأ سقطت [أمانة إذا أشيد الملتقط]. 

2 
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«وهذا قول أبي حنيفة نك قوله: فإن ترك الإشياد على ذلك وأخذها ضمب". 
وقالا: الإشهاد غير“ واجب والقول قوله مع يمينه أنه أخحتها لبرذها. وللشافعي 

جنك فيه قولان: - أحدهما: أنه يجب عليه اللإأشهاد. 
والآخر: أنه يستحب”. والصحيح: قول أبي حنيفة نت ؛ لقوله ي (من وجد 

لقطة فلیشهد وي عدل) ودفعها أفضل من ترکہا"؛ لان لو تركها لم يأمن أن يصل 

إلا رد خائئة فيكتمها عن مالكها. ويبعض العلماء يقول: يحل له أن يرفعهاء والترك 
أقضل ؛ لأنّه لم يأمن على نقه أن [یطمم]” غيها بعدما رفعهاة فکان في رغعها معرضا 

لنفسه للقتنة والأول أصح»“ 
في «الذخي ة رالخلاصة»: ما يأخذه الرجل نوعان: نوع يعلم أن صاحيه لآ يطالبه» 

كالنواة فى موأضح متفرقة؛ وكقشور الرمان فى مرأصع مختلفةء فو جد من ذلاك شيعا 

فجمعها وصارت بحكم الكثرة لها قيمةء لا بأس بالاتفاع بها؛ لأن لكل واحد لا قيمة 
له» إنما ظهرت القيمة بالاجتماع والاجتماع يحصل بجمعه» والقيمة إنما ظهرت 

بصنعة فجاز الانتغاع بها. 
ونوع يعلم أن صاحبه يطاليه نحو الذهب والغضة وسائر العروض وأشباهها؛ وقي 

هذا النوع له أن يأخذها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها. وقشور الرمان والتوى إذاأ 

كانت مجتمعة فهي من النوع الثاني . 
وقي شب والترازل": إذ! وجك جوزه م آخری تم آخر ی حتی بلغت عشر! 


() في زب) مسقطت [إرهذا قول بي حنفة إت . قوله: فإن تر الإشهاد على ذلك وأخذها ضمن]. 

ر قي زب وردت [خیر]. 

رت اتماوردي» الحاري ا لكب 87 صر 12. 

ر( صححه آبو داود. اہو دأوود؛ سنن آي داوود؛ رقم: 109 2 ص36 1۔ 

رتم فی ي وردت إيطمعیا]. 

() متن اتهى التقلء الإسيجابي» زاد الفقهاء. لا15. 

7 این مازه: المحيط البرهائي» ج6» ص 193 - 194. 

(8) الترازل: لابي الليث؛ جمعها الزمام حسام الدين عبر بن عبد العزيز بن عمر بن مازء البخاري؛ 
المعروف بالصدر الشهيدء من أكابر الحنفيةء من أعأل خراسأنء قتل بسمرقند شهدا سنة 30 3ه 
حاجي خايفة؛ كشف الظنوت ج2 صر 1998. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب اللقطة ا 429 
وصارت لبا قيمة؛ فإن وجدها في موضم واحد فهو من الترع الثاني بلا خلاف؛ وإن 
وجدها في مواضع متفرقة؛ فقد إختلف المشايخ فيه. 

قال الصدر الشهيد جنغ : المختار إنها من النرع الثائي بخلاف النرى إذا وجدها 
في موإضع متفرقة؛ والفرق أن الناس يرمون بالنوى فصارت مباحة بالرمي بخلاف 
الجرز. قال: إذا وجدها تحت أشجار الجرز فى [الخريف] تركها صاحبها عند اجتناء 
الثمار فحينئذ له أن يأخذها ويتتفع با ٠‏ 

ي» قوله: راللقطة آمانة إذ! اشهد الملتقط أن يأخذها ليحفظها) 

«فالمذكور إنما هو قرل أبي حنيفة اطغ . وقالا: لا يشترط الإشهاد. وفائدة 
الخلاف تظهر في الهلاك. فعنده: إن لم يكن الإشباد“ عند الأخذ ضمن. وعتدهما: 
لا يضمن بعد أن يحلف بالل أنه إنما أخذها ليعرفها. وذكر في بعض الكتب قول محمد 
چیه مع أبي حنيفة اش والأصح أنه مم أبي يرسف جه . ومن أشهد أن عنده لقطة.. 
برئ من الضمان وإن كان عتده عشر لقطات. . 

توله: رفإن كان قل من عشرة دراهم عرفا أياما). ‏ 

ققد اختلفت مدة التعريف باختلاف الاقطة. ففي ظاهر الرواية يعرفها حولا" سراء: 
كانت اللقطة [خسية]" أو نفيسة. وروى الحسن بن [زياد]“ عن أبي حنيفة بطي : 
أن التعريف على [قدر]“ المال إن كانت مائة درهم فصاعدا عرفها حرلا وإن كانت 
عشرة ونحوها عرفها شهرل وإن كانت ثلاثة دراحم ونحوها عرفها ثلاثة أيام؛ وهو الذي 


رأ في رأ وردت [الجرتف]. 

(2) أبن ماژه» المحيط البرهاني» ج6؛ ص194. 
ر3) في (ب» وردت إفعتد ذئك]. 

4) في رب» سقطت [الإشهاد. 

ر الحرل: دة كاملة. 

(6) قي رأ وردت إحة]۔ 

(7) في ر سقطت آزياد]. 

(8) قي ر وردت إخطر]. 
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شار [إلے]' ماھنتا. وإن کان [دانقا] ونحوہ عرفها یوماء وإن کانت [کے ]^ [أر]“ 
تمرة آو تحرها تصدق بها مكانة: وإن كان محتاجا أكلها 


وقال ابن مقأتل: لو وجد جوزة ثم أخرى ثم أخرى حتى بلغت عشرا إنها بمنزاة 
اللقطة إن وجدها في موضع واحد [وإن] وجدها في مواضع متفرقة حل له أكلها. 

وقال الفقيه: وعندي إن له حكم اللقطة في الوجهين جميعا. إلا أن يكون قد 
وجدها تحت أشجار الجوز وقد التقطها حل له كالستابل إذا بقيت فى الأرض. وذكر 
في موضع آخر: أن في ثلاثة درأاهم وتبحوها عرفها جمعة أو عشرة آيأم؛ وفي الدرهم 
Û .‏ ے2 ek‏ 
اوتعجو د [عرفها] “ ثلائة أيام. 

وروي [عن محمد]'' عن أبي حنيفة يض: إذا كان قل من عشرة دراهم عرفها 
بقدر ما يرى وهنا في قولهم جميعا. وقيل: بأن هذه المقادير كلها ليس بلازم؛ وإنما 
يعرقها مدة يع بها التعريشف وعفيه القتوى. 

والتع رق" : إتجا یړن جرا کی الأسواق وأیو اب الجساحد» ادا عرّگها وجا 
ووكاؤها ° وعددها ووزنها قالملحقط بالخيار: إن شحاء دفعها إليه وأخذ منه 


(أ) في أ - ج) سقطت إإله]. 

في را وردت [ذائقا]. دنق الدانق؛ والدانق وهو وحدة وزن ونقد ما يساوي سدس الدرهم أر 
سدس الدينارء وبالوزن مأ يساري 0,496 4 ابن متظررا لسانت الحرب. 10 مر 105 
القتعجي: معجم اة اتفقیاءء اء ص ت 

(3) في رأ) وردت إكثرة]. 

رڅ في رأ» سقطت [أر]. 

(د) في () سغطت إرإن]. 

(6) في رأ» وردت إعرها]. 

(#) في (أ) سقطت إعن محمد 

(8) في (ب) وردت االترعيف]. 

(9) العفاص: هو الوعاء الي يكون فيه التفقة إن كان من جند أر من خرقة أر غير ذلك وخص 
بعضهم به نفقة الراعي؛ وهو من العفص من الثتي. اين متظرر» لسان العرب»؛ ج7 ص 53. 

(Û;‏ الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والس وغيرعبة الجزري؛ التهاية فى غريب الحديث 
رالأئر» ج5 ص 221. ) ۰ 
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, كفيلا وإن شاء منعها إلى أن يقيم على ذلك بق ٠‏ 

قول : (فإت جاء صاحبهاً فهر بالخيار: إن شأء أمضى الصدقةء وإن شاأء ضمن 
اللتقط). 

تخیر بين الامضاء رتضمين الملقط ليس على سبيل الحصر بل له خيار ثالث 
وهو تضمين الذي تصدق بها عليه. فل ر رفع [القطلة من الأرض ثم وضعها في 
مکانھاً فلکت فلا ضمان عليه. 

وقال بعض مشايخنا جنه : هذا ذا أخذه إن الان “ولم يبرح من ذلك 
.المكان إحتى]'“ أعادها إفي مكانهاء أما إذا ذهب من ذلك المكان ثم]"“ أعادها 
فهلکت فإتة يضمن. 


وقال بعضهم: إذا أخذها ثم [أعادها] إلى مكانها فهو ضامن سواء ذهب عنه أو 


لم يذهب رعو خااف اهر الرواية وهو الأصح. ررري عن آبي يوسف یلته : ذا رد 
اللقطة إلى مكاتها لم يبرا من الضماني“. 

م؛ قوله: زوإن شاء ضفن الملتقط) 

«فان قیل: کف یضمنه له وقذ تصدی بإذن الشرع؟ ل a‏ رع“ باح له التصدق 
بهاء وما ألزمه ذلك ومسل هذا الاذن [لا سقط الذان] 9“ کالدن 6 بالرمي إلى 
الصيد 2 


() في وب - ج» سقطت [فرله]. 

(#) في جميم الخ وردت [الملتقط]ء والصحيح مأ ثبت من: الرومي» اليتأييع؛ ص84 
(3) غي رب - ج) سقطت إ[إذااً. 

ESS قت لمن‎ t> 3 ي‎ H 

(ت) في ن وردت ام حتی| وإسقاط انمآ أو 

(6) في ب سقطت إئي مكأنها ما إذا ةعيب من ذلك المكان ہآ 
(7) قي (» رردت إأعاد] وقي ب - ج) سقطت. 

;8 متن انتهى اقل الرومي» التأييم» ص83 - 84. 

(9) في رأ قطت [قئا الشرم]. 

رثا في زا وردت [بقط الخمان]: وقي [ب) سقطت. 

رآ في ب مقطت إكالاذن]. 

(12) متن انتهى النقل» السفي المتافم» ى 127. 
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في [الظه ية"“]: فإن باع القاضى اللقطة أر باعها الملتقط بأمر القاضي ثم حضر 
صاحبها لم يكن له إلا الثمن. وإن باعها بغير أمر القاضي ثم حضر صاحبها“ فهر على 
ما ذ كرتا في الصردةة. 

فی رالزاد»: قرله: (فإن جاء صاحبها [دفعها] وإلا تصدَق بها). 

ررلأنه إلتزم حفظها على مالكها وذلك بأيصال عيتها إليه إن وجده وإلا بإيصال : 
ثوابها إليه» وطريتق ذلك فى الابتداء"” هر التصدق [بيا]". 

قوله: فان جاء صاحبها فهر بالخيار: إن شاء أمضى التصدذق). 

ویکرن ٹوابها له؛ ویکون [أجازته] : في الانتهاء كإذنه في الابتداء. 

قوله: زوإن شاء ضمنه). 

لأنه تصدق بماله بغير إذنهء أكثر ما في الباب أنه تصدق بإذن الشرع» إلا أن الشرع 
أباح له التصدق» وما أرجب عليه ذلك ومثل هذا الإذن مسقط الإثم عده؛ لان“ سقط 
لحت محترم للغير؛ كالإذن بالرمي على الصيد. 

قوله: زویجوز الالتقاط في الشأة وألبقر والبعير) .وقال الشافعي عش : آل بیجم 
والصحيح قولنا؛ لأّها ضالّة فخشي عليها الضياع فجاز أخذها 0 قط 
قياسًا على غير الحيران. 

قوله: (فإن أنفق الملتقط عليها بخير إذن الحاكم فهو متيرع). 

لاله أنفق على ملك غيره بغر أمره» فكان متبرعاء [كما لر“ أعلف دابة غيره. 


د1 في ر وردت إائظيري]۔ 

(2) في رب - ج) سقطت إلم يكن له إلا الثمن؛ رإن باعبا بغير أمر القاضي ثم حضر عاحها]. 
( این ماز المحيط البرهاني» 6ء صس۲99. 

(ف) في جميع التسخ عقطت إدفعهاًا» والصحيح مأ ثبت من: القدوري» مختصر القدرري» ص 135. 
(3) في زب - ج) مقطت [الاندا]. 

(6» فى رأ) معطت إبها]. المرغيناني. 

(7) في رأ وردت [الجارة]. 

(8) في رب - ج) وردت [لا آت]. 

ر الشاقعي» الأ جأ صر 304. 

(10) في رأ رردت آنمای]. 

ر11 في و مقطت [کما ثر]. 
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قوله: (رإن فق ی بأمرہ کان ذلك دیتا علی صاحبها). ) 

لأ أمر الحاكم كأمر صاحبهاء لما [أن]” للقاضي على صاحيها من ولاية النظر 

نك عجره عن التظر نتسه ۲ والامر مألا نشاف من النظر: َد ا راء للحيوان عأدة بقول 


الشةة © 

ه قوله: رفإن كان الأصلح الانفاق عليها إذن في ذلك وجعل إلنفقة ديثا على 
صاحبها) CC.‏ 

«[قالو!) إنما يأمره بالانفاق يمين أو ثلاثة أيام على ما یری رجاء أن يظهر 


مالکها فإذا لم يظهر يأمر ببيعيا؛ لان إرادة © التفغة"“ مستأصلة فلا تظر بالإنفاق مدة 
مديدة قال جنغ : شرط في الأصل إقامة البينة وهو الصحيح. 

وقوله في الكتاب: (وجعل إالنفقة دينا على صأحبهة. 

إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعد ما حضر ولم بيع [اللقطة] إذا شرط 
القاضي الرجورع على المالك وهى رواية الأصلل وهو الأصح»“. 

في «الكبرى»: «أخحذ شاة أو بعير فأمره القاضي بالانقاق ثم هلكت الضالة رجم 
بالتفقة لأ الإتقاق إبأمر القاضي كالإنفاق] بأمر المالك. 

رجلى [وجد]"““ داية ضعيغة ا 5 الرواجد ثم جاء صاحبها رأراد 
أخذها وهو مقر إإني]“ قد قلت [1/366) حين خليت سبيلها من أخذها قهي له 


(1) قي رب سعقطت إإن]. 

ر2 في وأ سقطت [أن]. 

زک من ابی اقا ل؛ الإسبيجابي؛ راد الغقياءء لآ5 - 52. 
في () رردت إقال]. 

(د) في وب - ج) وردت إدارة]ء. 

(#) في زب وردت [المنغعة]۔ 

(#) في رأ سقطت إاللقطة]. 

ر مسن آنتهي اة قل المرغيتاني: الهداية 2 ر16 - 7۶ا 
() قي رأ» سقطت إبأمر القاضي كالاتغاق]. 

(10) في را) سقطت إوجداً. 

رأ في رأ رردت إفأصفحا]. 

(12) ثي را) وردت [ائی]. 
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أو“ هو مبكر هذا القول» لكن أقام الراجد بينة على ذلك واستحلفه قنكل عن اليمين 
كانت إلدابة لآخذها لأ ثبت ذلك بالبيتة أو بالإقرار هذا إذا كان الواجد حاضرًا سمع 
مته هذا القول» فلو كان غاتا فيلغه هذا القول” بالخبر وسعه أن يأخذها هكتاأ ذكر هنا 
وإن کان فيه نظر۔ 

[ثوب]* لرجلى رما لا يجرز لأحد أن يأاخذه إلا أن يقول حين رماه: ليأخذ من 
أرادء لأ الملك لا يبطل بالرمي وملك الإنسان لا يستباح أخذه إلا بإذنه»“. 

في رالتصاب»: رجل سيب دابتهء فأخذها إنسان قأصلحها ثم جاء صاحبها رأراد 

أخذهاء إن قال عند التسيب من أخذها فهي له فهي للذي أخذها وإن لم يقل وقت 
التسيب شيا [ليس]” له أن يأخذ؛ لانة لم يبح التمقك. وکذلك فيمن أرسل صا أ 
وهو المختار فإن اختلغا فالقول قرل صاحبها مع اليمين إن لم يقل لمن أخحذها“ . 

في «الزاد»: قوله: رولقطة الحل“ والحرم؟ سرا. 

«وقال الشافعي جنك : [في لقطة الحرم]"“ يجب التعريف أبدًاء حتى يجيء 
صاحبهاء ولا يجرز تمليكها والانتفاع بها والصحيح قولنا؛ لأئها” لقطة أبيح 
أحذها فجاز الانتغاع بها بعد الحول أصاه لقطة الحل»”. 


(ة) في وب) وردت إر]. 

ر( فی زب سقطت إفلو كان غاكا فبفغه هذا القرل]. 

(3) في رای وردت ثراب]. 

() من اتتھی النقل؛ أبن مازهء الفتاوی الكبرى) ل217 - 219 

ر» في رلا سقطت إليس]. 

() فقي إب) سقطت إفإن اختلفا فائقرل قول صاحها مع اليمين آنه لم يقل لمن أخذعهة]. 

(7) قاضیخان؛ فتاوۍ قاضیخان؛ ج2؛ ص 288. 

ر( الحل: بک البحاء من حل الحلال؛ وهر عاكان خارج قود الحرم سن آرض آله الفلعجى: 
EA; sh‏ الشتياء:؛ ج1 صر لتك 
الفقياءء ا AEE‏ 

E الشريني؛ مختني المحتاج؛ ج‎ iy 

(12) في رب - ج) وردت إلانه]. 

,13 من آنتھی انلق الاس جاب» راد التقهاء. 152 
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م قوله: (ولقطة الحل والحرم سواء) 
ورد هذا التبيين: أن الحرم وإن كان مأموتًا من السباع لكنه غير مأمون من أيدي 
التاس فيكون لقطة الحرم كلقطة الحل في حق الحفظ»“. 
ي» «احترازا عن مذهب الشافعي نة » فإن عنده ما يلتقط داخل الحرم يعرفها 
أبدا بخلاف ما يلتقط في الحل. 
ولو أتفى [......]“ الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق 
[عليها]"“ فهلكت لم تسعط النفقة عند علماتا الثلاثة؟ حلاف لرفر وه “. 
في ررالرأده: قوله: زولا يتصدق باللقطة على غني). ررلقو له : إلا ةة 
لني“ 
قوله: ررإن کان الملتقط غنیا لم یجز له آن ينتفع بها). 
وقال الشافعي جنغ : له ذلك بعد الحول ويكون قرضا عليه“. والصحيح قولا“؛ 
لأن المقصرد إيصال ثوآبها إلى صأحبها رهذا لا يحصل بالصرف إلى تفه إن كان 


تساه 


قوله: رون کان فقيرًاً فلا بأس أن ينفقها). 

لان التمكن من اتصدق على المحتاج لإيصال ثرابها إلى صاحبها وهذا المقصود 
يحصل بصرفها إلى نفسه إذا كان محتاجا وحاجته مقدمة على غيره. 

قرله: (ويجوز التصدق بها إن كان غنيا على أبيه وأبنه [وزوجته]"“ (367/ |) إن 
کأنراً فشرا]۔ ۰ 


وا متن أنهي القا: التسفي: المثاقع: ETE:‏ 

(2) في رب» سفطت [ور]. 

() في () وردت إعایپا فپلكت] رإالأولى إسقاطها. 

(4» في ر سقطت إعثييا]. 

(3) وهي: أبر حنيفة؛ وأبو يوسقف. ومحمد فن . 

(6) من اتتهى القل؛ الرومي: البتايع» صر 84. 

رآ قال أبن الصلاح: صحيح: النسائي» سن النسائي (المجتبى): رقم 7 ج ص 9 
( النروی: ووضة المطالين: ج 3: ص 12ج 

(7) قي زب - ج) سقطت إوالصحيح قرتا]. 

ا في ر وردت إرزوجة]. 
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لأت لما حل له الصرف إلى نفسه عند احتياجه [أفلا]" يحل له الصرف إليهم 
سنل احتیاجهم؟ کال اول 
في «الكبرى»: ردو جد لقطة عرضا أو تحوء قعرّفها فلم يجد صاحبها وهو محتاج 
فباعها وأنفق على نفسه ثم أصاب مالا [لم]“ يجب عليه أن يتصدّق على الفقراء بمذل 
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ما انق شو المختار؟ | ارصم مو عدي . 


(ا) في وأ وردت إفلان]. 
(3) في أ سقطت نما 
عن آنتهی التشل» ابن عازف الفتاری الگیر ی 219 


آکتاب]* الخنثى 


اة ررالختتی: الذي لے ما لر جال والتسات والجمع انی بالشتح؛ کحبلّی وحبالی. 
و القاضى * الذي رفع إليه هذه الواقعة ثي الجاهلية: عامر ين الظرب الحدذو انی وما 
اشتبه عليه حكمها عالت له حصيلة: وهي آمة له أتبع حكم الممال. [ويروي أنها قالت 

o ا‎ Ys, ِ 4 

حکم اتمال] آي اجعل رقع اليول Sl‏ وعلى ذلك قو له : زالخشى 
يورث من حیث يبول 

في والتحفة: «الخنثى من يكون له إلة الرجال والنساء والشخص الرأحد لا يكون 
ذكرًا وأتثى ولكنه يحتمل أن يكون ذكرًا. وآلة النساء في حقه نقصان بمنزلة مواضم 
الج التي“ لم تلتئم ويحتملل أن يكرن أنثى. وآلة الرجال في حقها زيادة بمتزلة 
الأصيع الزأئدة. 


د1) قي () رردت إياب]. . . 

(#) في رج رردت إالقاضي] مکرر 

(3) عار العدراتي: عامر بن الظرب ين عمرو بن عاذ بن يشكر بن عدوان. شاعر جاعلي قديم» إمام 
العرب رحكمهم في سرق عكاظ؛ زوج ب (مأرية بتت عوف بتت فهر) وإشقيقة بنت معن بن 
مالك بن باهلة) وعي إحدى أميات الرسول - بي وثمة أحكام له وافقها الإسلام ومتها خثعه 
لابتنه فعمة من زوجها عأمر بن الحارث»؛ وأرل من قضى بأول دبة مقذارها ماقة ألف من الإبل: 
ركذلك حكمه في الختشىء وعو أحد الذين حرعوا الخمر والأزلام في الجاهلية؛ توفي نة 
(ت100ق.ه) (525م). معجم الشعراء العرب» جأ ص1584. والزركلي؛ الأعلام ج3 
صر8. 

ر في (أ» سقطت [ويروي أتها قالت حكم المال]. 

(ت) متن اتتهى النقل: المطرژي؛ المغرب أ IE‏ 

(6) هذا الحديث الاحتجاج به قي عذه المسألة بالإجماع: فقد نقفه ابن المنذر وغيره وقد روئ أبن 
آي شية وعبد الرزاق هة عن علي: أنه ورٹ خی عن حیت بول إسناده صحیح. ابن حجر: 
تلخيص الحير غي تخريج أحاديث الراثعي الكيير؛ ج1٠‏ ص 354. 

(# الشجة: الجرح؛ يقال: رجل آشج: اذا كان في جه آثر. الرازي» مختار الصحاح جأ؛ ص139. 

ر( في زب - ج4 سقطت [اتي]. ۰ 
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والشرع: جعل العلامات الفاصلة بينهما قبل البلوع هر المبال على مأ روي عن 
الي ي (الخنثى يورث من حيث يبول) قلما جحل العلامة هذا في حن اللأرث: فكذا 
في حتى الأحكام التي تختص بالخنثى يجب أن [يكون]“ هر العامة“ 

ي» درالخنتی: هر الذي له فرج ورذكر؛ أو ليس له فرج ولا ذكر. ويخرج الحدث من 
دبره؛ أو من سرته» هكذا ذكره في عمدة المفتي. وإن كان له فرج وذكر؛ فحكمه سن 
حيث يبول [وإن كان يبرل] منهما والبول يسبق من أحدهما يتسب إلى الأسبق. 
والمراد من السبق: إنما هو سبق الخروج والظهور ويل سبق الرمي*“. 

فإن استيا في السبق قهذا خنشى مشكل* عند أبي حنيفة جت . وقالا: إن كان 
البول من المخرجين في المقدار سواء فهو خحشى مشكل. وإن كان البول من أحد 
المخرجين أكثر من الآخر نسب إلى الأكثر؛ وهذا كله قبل البلوغ. آما إذا بلغ يظهر له 
العلامة لا محالةء أما علامة الرجال» أو علامة النساء؛ هكذا ذكر في شرح الطحاوي. 

فإن أدرك فغجامع» آو حرجت له لحية؛ أر احتلم كما يحتلم الرجال» فهو رجل. 
وإن ظهر له ثدي كندي إلمرأةء آو [إحاض] أو حبل؛ أو جومع كما تجامع المرأة 
أر أنزل اللين من ثديه» فهي امرأة. [ويؤخذة]" في جميم الأمور (367/ أ2) 
بالاحتاط: [فيكره]” له لبس الحرير والانكشاف عند الرجال والنساء وأن يغسل 
رجلا أو إمرآة. 


(ا) في أ سقطت أيكرن]. 

(2) متن انتهى النقل» السمرقندي» تحفة الفقهاء» ج3 ص 357. 

(3» في را) سقطت إوإن کان بيرل]. 

و في زب) طت [والمراد من الىين]. 

(ت) في رب - ج) وردت [النغي]. 

رم المشكل: بقم اليم وكر الكاقه شكل الأمر بتعنى أشكل» أي البس: نهر مشكل. والملتبس: 
وعو مالا يفم حتى يدل عله دل من غيره؛ وعنه الخئى المشكل الذي ليس له آلة ذكر ولا آلة 
أثى. القلعجي: معجم لخة الفقهاء: ح2 صس25. 

() قي ر وردت إخاص]. 

(8» في رأ وردت أو يزخذ]. 

ر#» في جميع التسخ وردت [قكون]ء؛ رالصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليناييع؛ ص34 
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فإ قيل: ظهرر الثديين علامة مستقلة لترتب إلحكم عليها فلا حاجة لذكر تزول 
اللبن؟ قبل [له]: إن اللبن قد يتزل ولا ثديء رتد ا يھر ل له ٿدي» حيٿ لا يتميز من 
ثدي الرجل؛ فإذا أتزلى الل ن وقع التميبز به ولهذ ل: و ظهر تدي كتدى المرأة. 

قوله: (وتبتاع له آمة تختده). 

احترازا من أن يكون ذكراء قيحرم على النساء النظر إلى فرجه. أو يكوت امرأة 
فيحرم على الرجال التظر إلى فرجها. وهذا إذا كان الختشى يشتهى:؛ أما إذا كان لا 
یشتهی جاز لأر جال والتساء أن يختند. وروي عن أبى حيغة ما أنه قال: من يزو جه 
اللإمام آمرأة ختاته. 

ولا يتل الخشى بالردة [ریح]“ فی القذف ت ویقطم فی السرقة» ولا يبحد قاذفه) 
ولا قصاص في أطرأفه؛ وفي قتل الخطا القرل قرل القاتل عندنا. وقال الشعبى جاخ : 
يجن نصغ دية الرجل» وتصف دية المرأة وإذا اتف أصحابا تيء يكون الختلى 
مش کا ل ا ولو تزوج خی پختی برقت ای أن يظهر الس قإن ماتا قبل 


۽ يوار 

يريك به: ا إلقذك لئ انه حققة رلا أن نميه ف 
الميراأث تصبب آبنة. وميرأث الخثى عند أبى حثيفة ج إخش التصيين؛ وببانة فى 
المسائز: متها ما ذكرنا فى الكتاب: أن له أخس اللصيين. 

ومنهاً: ذا انت المرة عن والديها وزرج رولد خش فالمال ينهم على اي عر 
سهها: لازوج أل ربع ٠‏ وللابوين لک واحذ مهما السدڈب سء والباقي فلخنلى؛ لاه اخس 
(التصين .[“ لو كانت آتٹی لكان لپا ب تة ة سيم کان اأيخوسة وتعو المسالة إئي 
تاا ية 

8 5 ماتت المرأة [-]“ زج وأخ م وخی ازب وأم قأصل 11E:‏ ي 


ڊ1 في را سقطت إله].. 

(ے) في رب - ج مقطت إقد]ً. 

ر( غي رأ وردت إرلا يحد]. 

ر( في (آ) سقطت [العين|۔ 
(3) قي و وردت إمي]. 
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ستة: للزوج نصف؛ وللأخ لأم السدس: والباقي للخش؛ لأنة أخس النصيبين. 
ومتها إذا ماقت المرأة عن زوج وأحت لأب وأ وخنلی لأب أصل المسألة من 
ائين: للزوج التصف وللأخت التصفف” ولا شيء للختى بالإجماع؛ لان الختثى متى 
یرٹ في حال دون حال ل يرث بالشك. 
رتال الشعبي جت : يرث نصف [المال]“ الذي يرت؛ وذلك نصف السدس. وعن 


أبي يوسف ومحمد بإنشد: للخش نصف ميراث ذكر؛ ونصف ميراث أنثى. وهر قول 
الشعبى جني © 

واختلفا في تخريجه في قول أبي برسف شخ المال بينهما على سبعة أسهم: 
لابن أربعة؛ وللخى ثلاتة. 

وطريقه: أن يعطي نصف نصيب الذكرء ونصف نصيب الاأنثى على تقدير إنفراده 
وذلك ثلاثة سهم من أربعة؛ لاله لو كان ذكراء كان له جميع الأربعة» ولو كان أنثى 
كان لهما النصف؛» فيعطى تصف نصيب كل واحد منهماء وذلك ثلاثة.قإذا انضم مع 
الخنثى ابنء يعطى له أربعة أسهم؛ لأنة يزيد على الخشى بربع؛ فإن أعطى له سهم زائد 
صار امال بينهما على سيعة أسهم. 

وقال محمد شغ : المال بيتهما على التي عشر سهما: للابن سبعةء وللختثى 
خحمسة. وطريقه: آن تقرل ر كان ذكر! كان له النصف» ولو كان أنثى كان له الثلث؛ 
قيعطى نصف التصف» ونصف الثلث: فيحتاج إلى مسألة ها نصف» ولتصفه نصف 
وثلث: ولثلثه تصف إرأقله]” اثنى عش فيعطى له نصف التصف وهر ثلاثة» وزصف 
الثلث وهو سهمات؛ وذلك خمسة وللابن سبعة. 

وطريق آخر [على قرل محمد شك ]" أن يقول: لو كان ذكرا كانت المسألة من اين 


ر( ٿي ب ¬ ج وردت إوأم وختلى لأب عكررة. 

ره في رب) سقطت إرللاخحت التصف]. 

(3) في ر وردت [الحال]. 

() في رب» سقطت إللخثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث آنثى وهو قوف الشعبي ية ]. 
() في (آ) وردت ت وآفز|. 

(6) في رأ مقطت إعلى قول محمد نة |. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخشى 44i ٠.‏ 
ول و کانت اش كانت المسألة من تان ته ۽ فاقرت إحدى المسألتين ¿ فى الأخرى فيصير ستة؛ 


ر 4 سے ک 


فاقسم التصف بیتهما لاروق لأسي [الساء: 11] راقم الباقي بيتهما 
نصقین فینگسر النمف؛ نضاعفه حى يخرچ الكسر قيصير اثنى عشرء ثم اقسم التصف 
پینھما الاد ر ول حط الین ن که فيحصل له تلائة وللایر. أربعة؛ ثم أقسم ألباقي يليما 
نصفين قيحصل له ثلائة أسهي فيصر له حمسة وللاين ثلاثة فيصير له سبعة. 

فإذا أردت أن تعرف أي التخريجين أنقع قاضرب إحدى النسألتين في الأخرى 
فيصير [أربعة وثمانين؛ راقسمها مرة على تخريج محمد تة فيمي»]" خمة 
وثلاترن؛ واقسمها مرة على تخريج أبي يوسف ينغ قيصير دة وثلانون فتعلم أن 
على تخريج أبي يوسف اشن يعطى له سهم زائد على خحمسة وثلائين والتخريجان 
كليهما عن آبي يو سف شخ » إلا أن محمد يته أخذ بالتخر یج الثاني 

فی «الزاد»: قوله: (وإن مات أبوه وخلف أبناء فالمال أثلانًا عند أبي حنيفة جيلنة 
للابن سهمان وللختثى [368/ أ) سهم وهو أنثى عند في الميراث). ' 

«لأن في الأقل ييا إلا أن يشت غير ذلك. وقال أبو يوسف اشن : له تصف 
ميراث الذكر ونصف ميراث إلأنشى وهو قول الشعبى يش وقرل محمد طت 
مضطرب والأظهر آنه مع أبي حنيفة ئة . وقال الشافعي مت : للخنشی تصتف 
ميرآث الذكر وتصف ميراث الأ 

فالحأصلل عند أبي حنيفة ومحمد ميتضطذ وهو قول أيي يرسف اشغ أولاء الختى يجعل 


في حت المیراٹ أن شی إ۷ أن یکون أسوأ حاله أن يجمل ذکراء فحینظ يجعل درا فیک ن کے 


۽ تي رردت لار وتمان ورافمها عرة على تخریح محمد جنغ فصه] مگررة 


a e id) 

(#) في رب) سقطت إلفخثى]. 

رق معب الشافسي أنه يعي خر لخطى اقل زه من رات ڏک راو شى وتعطى الررثة المثاركرت له 
آقل ما يصبهم من ذكر أو أنلى ويوقف الباقي حى يتبين أعره: ويه قال داود وآبو ثور. ونا ذكر 


هر قول مالاك واحد قرلی آي بوسف. امارج دي الحاوي الکییر؛ ق ص63 . 
(6) في رب - ج) سقطت آل]۔ 
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في [الحاصل]" شر الحالين؛ وأقل النصيبين. والصحيح قول أبى حنيغة نةه ومحمد 
شه لان سبب استحقاق الميراث” الفرضية والعصوبة ولا يتين بوجرد أحدهما لهذا 
المشكل بدون ايتن اليب لا يمكن اعتبار [الأحرال) " فيعطى القدر السيقّن لاله 
مستیحق ب 

في «فرائض السراجية (رللختتى المشكل قل النصيبين؛ أعتي أسوء الحالين 
عت آي حنيفة وأصححابه جنه [وهو قرل عاأمة أصحاره i a‏ وعليه الغتوي. كما 


19 


إذا ترك ایتا ویتتا وختی؛ وللخنشی نصیب بتت لاأنة متيقن» 
في «الكبرى»: رجل له ولد خشى مشكل؛ زؤج من خی اخر مشکل ضا 

الرلي؛ غكبر فإذا الزوج امرأة؛ والمرآة رجل؛ قال أبو بكر ية : عندي أن التكاح جائز 

لأن رجلا لو قال لامرأة تروجتاك. آو قالت المرآة تزوجتك غذلك كله يستوي في جراز 

النكاح.وقال الفقيه أبر الث ينك : لو ظهر الزوج غلاماً والزوجة جارية جاز. أمالو 

ظهر بخلاف ذلك لا يجوز؛ لأتهُما أخرجا الكلام مخرج الفساد. والفحرى على قول 

أب بكر عن ؛ انما لا يقصدان الفساد" ‏ وإنما قصدا إثبات الزوجية ببتهماء وقد 

کن إتصحیح]' “ عقدهما على ما ذکرنا فم 

(1) في دي رردت إالحال]. 

ر2 في زب ج قەت الہ اثٹ]. 

(3) في (ب» سقطت ابالسبب]. 

و قي ر» وردت [الأمرال]. 

(3) م هتر آنتھی التشل 3 اسبجابي» زاد الها ل4 13. 

إت السجاوندي: محمد بن محمد عبد الرثيد بن طيقور إتلا6ه طا س7 13ش دار كت خان 
الهند. 

() في رأ سقطت إوهر قرل عامة أصحابه يفغ.]. 

(ک) فی (ب» سقطت اوللخشى]. 

مشن انتهى التقل؛ الجاوندي؛ فرالضش السراجيةء ص 21. 

(0) في وب - ج رردت [أيضا]. 

(آ!) قي رب» سقطت إرالفتوى على قر أبي بكر ك ؛ لأنهما لا يقصدان اتفاد]. 

ب2آ في زا وردت [الميح]. 

.192 ا ن اهام فتعم التذير: ج تە صر‎ 13y 


oT 


کتاب المفقود 


[بيان معنى المفقود] ' 

به ققدت الشيء غاب عتيء» وأنا فاقدء والشيء مفقود وتغقذته وأفقدته 
[تطل]“ واققدته معن ققفته ية وسنه الخطرط تفقو آي تفعد وتفوت. وأما 
قوله الجنون يفقد شهوة الجماع» [فصوابه يعدم أو يريل]"؟؛ لأ الإفقاد غير ثايت“. 

م ررأعلم أن المفقود اسم لموجوده وهر حى باعتبار أو آحو اله ولکنه خفي 
الأثر: كالميت بأعتبأر ماله وأهله في طلبه يجدون؛ ولخفاء آثره لا يجدڌون»“ 

أ قال مشايیج بخارى جيك : مسائل المفقود على حرف وأحد: وهو ُن إلمششر د 
یعتبر حیا في ماله» حتی لا يرث منه أحده وميتا قي حق مال غیره» حتیى عضت مدة 
يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدّة ظاهرًا أو يموت أقرانه بعد ذلك يعتبر يتا في 
ماله يوم تمت إلمدة أو مات الأقران. وفي مال غيره كانه مات يوم فقده. على هذا 
تخريج مسائل المققود؛ هكذا أورده الشيخ الإمام برهان f...‏ الدين جن في كتاب 


الزد و 


۳ قولة: اوك پستوفي سرد 
ي ع امه کے ي iû‏ 
هثل ال قبس ااه وإالدى” الذي افر په عريم من غر ساته پا 


رأ في رم وردت إبطته]. 

(2) في (ب» وردت إتفقد]. 

(ت) في رأ وردت [غفالصواب بعفم أو يزيد]. 

() متن اتهى التلء المطرزي» المرب ح2 ص 1#6. 
ر5 فی رب - ج) سقطت أبجدرڈ]۔ 


(7) في رأ وردت [المالة ر] والاأولى إسقاطيا. 

(8 ابن مازه» المحيط الرحاني ج6: م219 

2 في زب وردت إمن الدذين]. 

ر10 متن اتتهى النقز: التسغيء المتاقعمء ل2 
443 
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ي» قوله: (وینفق على زوجته وآولاده من ماله) 

«يريد به: الأولاد الصغار الفقراء والكبار الققراء الزمنى. والإناث الفقيرات: 
تستوي فيها الصغيرة رالكبيرة والمصحيحة والزمنة. ويريد بالمال: ماهر من جتس 
النغقة؛ كالدراهم والدناتير سواء كانت في بيه أو كان دينا على الناس أو وديعة 
عندهم؛ وحم مقرون بالدين والوديعة والتسبه وإن أنكر لم يسمع عليه الينة» وعلى 
هذا سار المأكر لات والتاب الصالحة للكسوة؛ وما سوى ذلك من الدور والعقار 
وسائر الحيوانات ليس لأحد من التاس أن يييع ذلك لأجل النغقة إلا [للرالد] فإن 
له أن يبيع المنقرل في نفجته عند أبي حنيغة يشغ . وقالا: ليس للوالد أن يبيع شيا من 
ذلك. 

وإن کان له مال م يتسارع إليه الفساد؛ فللقاضي أن يبيم وينفق على هوؤلاء؛ لأن 
تمنه صأر من جنس النفقة كالدراهم التي خلغها المفقرد فى بيته. وإن أخذ القاضي 
فيلا من هژ لاء کان حستا و تماد يد کر في كتاب النشقات وهذا كله غيل مضي مدذة ا 
يعيش مثله إلى مثلهاء هكذا ذكره في الأصل. 

ويبعضهم فدرها بمائة وعشرين سنة من يوم ولد وهو رواية اليح“ عن آبي 
حنفة اينه . وعن محم جنه : أذ قدرها بمائة سنة. وقدرها بعضهم: بسبعين ستة. 
وبعضهم بستين سنة. وقال بعضهم: مفوض إلى رآي القاضي؛» ولا تقدير قي ظاهر 
الرواية. فإذ! أمضت المدة على الاختلاف الذي ذكرنا حكم بموته وإعتدت امرأته 
وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت»”“. 


ي ررا ر آد»: قله زا بشر ف پيئه وبين امرآته). 


(ا) الزمن والزمني والرمتة: : فح أوله: ؛ وكسر تانيه؛ عر المبتلى بعاهة قديمة القلعجي: معيجم لغة 
الفقهاءء ج1 صر279. 

(ت) في (ب» وردت إيد]۔ 

(3) في «أ» وردت [ثلرا]. 

(3) في رب) سقطت [نما]. 

(ت) في رج سقطت [الحسن]. 

رق متن انتهى التغل» الررمي» اليتابيم: ص 85. 


`-1 ELUM UMELBLRRIEIS 


القسم الثاني : التص المحقق/ كتاب المققرد o.‏ 445 


نے ت 


لن ألغبة ليست يسبب ألخْر قة و ولاية للقأضى على التشرين إلا بسيبا يوجب 


الع ر3ة. وما روئ عر هړ تیه إن قال: (إدا مضت أربع ب شر“ غرق بينهما) فد رو 
3 ةرجم عن ذلك.. 


قوله: (رإذا تم له ماقة وعشرون" ([369! i‏ ستة من يوم ولد حکمتا بمو 
واعتدت امراته وقشم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الرقت). 

هذا إلمذكرر روأية الحسن عر آبی حغة جیت. وذكر محمد يشت فى الأصل: 
وإذا فقد الرجل بصفين”“ موضع فيه كان القتال بين عل اله ومعاوية ل 


(1) تي (ب» سقطت إوعشروت]. 

ر2 قي رب قطت إقي]. 

(3) صفين: عوضم بالعراق معروف على الفرآت: قرية قديمة الوار من بتاء الروم؛ بقرب الرقة على 
شاطيع الفرات من الجانب الغربي؛ وما يليه غبضة ملتفة ذات بزور طولها نحو فرسخين» ويس 
قي الغرسخين طريق إلى الماء إلا طريق وأحد مقررش بالحجارة: وساثر ذلك عزب رخلاف 
ملتفة. آثار اللات ے1 ص84 

(#) معارية ين صخر ين حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد ماقف القرشي الأموي. وهو معاوية بن 
بی ستيان رآمه هند تت عتية بن رييعة ين عبد شح وج ای را کی د شی رک 
أبر عبد الرحمن. أسد القابةه ج1 ص 1026. ۰ 

ر قامت الحرب بين الفريقين أربعين صباحا تالا ولا بلغ معاوية خبر الجمل دعا أعلى الشام إلى 
القتال على الشررى والطلب بدم عثمان تبايحره أعيرا غير خفقة ويعث علي جرير بن عب الله 
البجلي رسرلا | لى معاوية يدعوء إلى البعة فک إله ععاوية إن جعت أ لى انشام ومصر طعية 
آيام ر حاتف رن حضرتك الرفاة لم تجمل لأحد بعدك في عنقي بيعة بايعحك ققال علي عليه 
السلام لم يكن آل عز وجلل يراني أنخذ المقاين عضفا وخر من الكرفة قي تسعين الغا و جاء 
معاوية في ٿماتين آلف رجلل قزل صن يبق علياً إلى شرعة الفرأت وأمر أا الأعرر السذمي أن 
يحبيها ويمنع أصحاب عي الماء فيعث علي الأشتر اللخعي فقاتله وطردهم وغلبيم إلى 
الشرعة تأرسل إله علي لا عنم عاد اله الماء وجرت الرس رالمخاطات بينهما أياما ثم تاوشو! 
القتال أربعن عاحا كلما وتقت الحرب رقعرا قميعي عثمأن ويقول ععرية أدعوا نها جرازها 
حى قتلى سبعوف آلا خمة وعشررت ألا من أعل العراق وخمة وأريعوت ألا من هل انشام 
المقدسي: البدء والتاريخ المطهر بن طأهر المقدسي: دار النشر: مكبة اللقافة الذيتية - 


جو ج ج E‏ 


والحيا سه ۾ جمل 7 اتیل ۽ و گانت خر جت ص ل“ والربير 2 + f‏ 


بالجما * : تم اختصم ورته في ماله اليوم؛ شال هدا قد مات | ترف نلم ب بق أحد دراد 
هذا إل زت واھ دیل ی ا ر وهلا = و ار ا ا بچ اا ن 


تيم العتافات مر e‏ کا باز بم موت رنه ار ول لیے عل 


الخأدر. 
ڊ1 أل اليمن بغولوت: حرج سر هر تعد سن الغراعتة: وقرقوك من ابل وشو عسکر: بعر عائشة 
يوم الجمال ۽ بعٹ به يعلى ين عة اليحب ري + محمد بن ٠‏ يف البتعيه 12B,‏ آسرو ن المعطال 


في خبر الأفطار؛ (تحقيق: إحسان عباس ط2 مؤسة ناصر للتفافة بیروت طبم على مطابع دار 
الراح. 

(2) طلحة بن عيبيد الله بن عثمان بن عمرو بن گعب بن سعد بن تيم ٻن مرة بن حب بن لؤي بن 
غالب القرشي اليمى. وأمه الحضرمية أسمها الصعية بتت عبد الله أبن عماد بن مالك بن رييعة بن 
أكر بن مالك بن عريف بن مالك بن الخزرج ابن إيأد بن الصدف بن حضرمرت بن كندة يعرف 
أبرها عبد الله بالحضرعي. ويقال لها: بنت الحضرءى يكنى طلحة أبا محمد يعرف بطلحة 
الفياض. ال تعاب ني محرذة الأصحاب» جا EE‏ 

(3) الزبير بن العوأم بن خريلد الأسدي القرشيء أبر عبد الل الصحابي الجاع أحد العشرة 
الميشرين بالجنةء وأول من سل سيفه في الإسلام. وهر ابن عمة البي بي أسلم وله 12 
نة وشهد بدرة وأحذا وغ رهماء قل غيلة يوم الجمل سنة 36ه الزركلي الأعلام: ج3 
ص43 

(#) في ب - ج مقطت إموضع فيه كان القتال بين علي ومعارية والحل اسم جل عائدة باغ 
وكالت حرجت مع طلحة والربير بقعلل لا علي ما لي 

(3) في را) وردت ايشعل لا علي ما ي آر]. وشي عبارة غير مشهرعة. 

(6) اتلجمل. رفيها كانت وقعة الجمل بالبصرة بالزارية ناحية طف البصرة يوم الجمعة لعثر خلون من 
جمادي الخرة منة ست وتلائين وفها فيها تل طفحة بن عبط اله في !! لمعركة أصاآره سم خرب 
فقتله. تاريخ حلغة بن خباط ح1 صس181. 

(#) قي وج» سقطت [شل]. 


(#) في وج وردت إلا]۔ 


۰ القسم الثاني: التص المحقق كتاب المشقو د : 47 
بطريق الفقه لا يقدر بشيء؛ لأآنة لا نص فيه وتصب المقادير بالرآي لا يمكن كرون 
ذلك موكرلاً إلى رآي القاضي في الحصر. ۰ 

قال ماف رید رأة المققرد دعك أريع ستيه 


ی 


يرق القاضى بينهما وتعخد باربعة 
أشهر وعشرة أيام ثم تتزوج من شابن بينهماً فإذا عاد زوجها بعد مضي أالْمدّة فهر 
حر ی بھا ون تزوجت فلا سبل له عاها“. 

وعندنا: لا يفرق بيتهماء وتصبر حتى يستبين موت أو طلاق. 

له: أن عم ر لخ فضى بذلك في الذي استهوته الجن بالمدينة بے 

لا أن النكاح ثابت بيقين فلا يزال بالشك. 

وعن علي شه أنه قال في هذه: هي امرآة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو 
طلاق. 


0y 


وعن [...] عبر اش نه رجع إلى جوابه» 

في رولف خير ة» ولا يحكم القاضي في شيءَ من أمر المفقود حتى يتت موته أو 
قله وإنما يثبت موته: آما بالبة أو بموت أقرانه» وطريق قبول هذه البة: أن يجعل 
القاضي من في يدء المال خصما عته أو يتصب عته"“ قثما فقبل عايه ألينة. وأماأ نوت 
لاقرات فهو اله كور عن محمد غه في إلكتاب ووذ يشترط موت جميع الأقران وما 
بغي وأحد من قرانه لا یحکم بموت. ' - تم يعض المشايخ قالرا: يعتبر موت أقراته في 
السن من جميم البلدان. 


() غي رب - ج) وردت [تعتد يأربعة أشير وعشرة أيام ٿم تتزوج من شاءت يقرق القاضي بيتهما]. 

ر2 مالك المذونة الكبرى: حت ص 449 ا 

(3) رواد مجاعد عن الفقيد الذى استهوته الجن قى قخاء عمر عة بذلك. اليهقي: ال الكيرى 
لليهقي» ج7 ص445 ۰ ٤‏ 

(#) الصتعاني: عن حفاظ الحديث اللقات: من أهلل صتعاء. كان يحفظ نحوا من ميعة عر آلف 
حدیٿ. المتعاتي: عصتنف عة الر زاق ج عر ا 

(3) غي رأ وردت إمحمد] وإسقاطها أولى 

(0) من اى اقا او سيجايي؛ زأد الققهاي 135 . 

(7) في (ب) سفت أو يتصب عله قا 


448 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام العَذُؤري/ الجزء الثالك 
وقال بعضعم: يعر موت أ قراته في السن من أهل بلدء . قال الشيخ الإمام 
حواهرزادة جنغ : وهذا القول أصح. 
ولم يعتبر محمد موته بالسنين؛ والمشايخ أعتبروا موته بالستين. والمتقدمون منهم 
بعد محمد انت واألحسن بن زياد جطلنت قدره بمائة وعشررن سنة. إقالوا: إذأ تم مائة 
رعشرون س[ یحکم بموته رآله مروي عن آیی حنفة اال وفی قول مقدر بٹلائین 
ستةء وقي قرل مقدر بثمانين سنة. وكان نصر بن يحيى #اثه يقدر بشمائين سنة وهو 
المروي عن إأبى حنيغة يشي ]“. والشيخ الإمام [أبو بكر محمد بن الفغل: 
والشیخ]" آبو بكر محمد بن حامر" انه دراه بتسعين سنة وعليه الفرىا“. 
في و«الخلاصةه: قال الصدر الشهيد جي إلفتوى على أنه تسعون سنة؛ إلا أن 
الأقيس أن لا يقدر بشيء والأرغق أن يقدر بتسعين سنة هكذا في الصغرى أي 
في ر«المسر أجية والملقط الملخص»: «المعت : في المغقود مرت الأقران› وأخبرني 
أستاذي العاقلي عن الفضلي جنه : آنه کان يفتى بموته بعد تسعين سنة» وعله 
القتو ىب“ 
في" «التهذيب»: الأصل ما روي عن علي حتف : أنه قال في امرأة المفقود إنّها 
مرأة ايتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق*"". إو ا غاب أحد رلا د 


رې في (ا) ست قول سقطت إقاترا إذا تي مائة وعشرون ستة]. 

و شي ر دلت يي بغ ت جت | 

رت قي أ» سقطت [أبو بكر محمد بن الفضلل والشيخ!. 

4H‏ ع جي ل ی افك ين عي أ بو یکر الِخاري» إعام أ حاب آٻي عة قك بار ن رأگرمپہ 
بشمائل متهم في الحر أ ۽ والورع؛ و تجن انساعان عدم ر فيسابور اا ر ست ولالات اله 
زت 3383ع بیخاري E‏ وأغلقت اجه وات ر رد آيام. أك رشي طبتقات الجتفة: ٠‏ ج2 ا 

رد 1 ماز ها الحط البرشاني ج0 س ا 

0 في السا E‏ مسقطت هذا في الصخریى أيت!|۔ اين مارغ الط البرهاني» 0 ص لاش 

(#) في إب) وردت [العاملي]. 

0 م تھی ا el‏ ل الاوشيء 1 تار السرثجة خط ط: ص 16# - Î‏ 

(1!) في ر وردت [إذا]ء وني ڊب - ج وردت إأر]۔ 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب المفقود 449 
بموته: PF‏ جاه جک وه ما قاد موو کش ۽ إلمعقود حى عى مألهء میاه ف IF‏ 


غیره» حتی لا يرث وارثه ماله ولا تعتق آمهات آولاده ومدبروه ولا يتغذ وصایاف 
ولا تتزوج امرأته إلى أن يعلم موته» أو يبلغ ستا لا يعيش مثله إلى مثله“. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة اش أن قدره بمائة وعشرين سنة. وعن أبى يوسف 
جوشه مائة ستة. وع محم جنه في المنتقى بتمانين سلة. رالفتوی في هذا الزمان 
على ثماتين سنة؛ لأ ابن تمانين في زمانتا أقل من ابن ماثة وعشرين في زمن آبي 
حنینة ظا ومعتی قرله میت في مال غیره يعني لا برث من غیره» ولا پستحق وصية 
غيره» لكن يوقف نصيبه من الإرث والوصية. حتى لو مات رجلل وله أينة وابن أبن 
أبرء مغقود قيعطى للبتت أقل التصيبين ويوقف الباقي؛ ثم إن مضى عليه سنة على ما 
ذكرنا تبين امرآته؛ ويرت ماله من كان حيا في هذا الوقت؛ ويرد ما وقف إلى ورئة 
الميت يوم مات» ويتبغي للقاضي أن ينصب من يقوم بمصالح ماله من القبف 
[370/ ) والحفظ وييع ما يخاف عليه التلف والفسادء وما لا يخاف لا يبيع» ويش 
على أولاده الصغار والبنت البالغة وألاين الكيير الزمن» وعلى أبويه إذ! كانوا محتأجين: 
وعلی زرجته وإن کانت نة" 

مأل العين وإلدين والوديعة غي يد آخر وهو مقر به لکن لا يييع في ذلك مما يخاف 
عليه الفساد غير أن أبا حتيغة تخ قال: للأب أن يبيع مأ خلا العقار في نفقته 
وکسوتر“. 

ي» قوله: (ومن مات منهم قبل ذلك فلا ميراث له) 

«یرید به: إذا مات مورثه" من يوم فقده ولم يعلم المفقرد بعد موت ورثته موت 


ول حياة. وأ مات وجل ومعهة منت وأين أبن وأبوه مشود فإن القَأضي يقضى 


(ه) في ډب سعقطت ال 

yے)‏ الزيلعي: تن الحتائقء جد م 312 
2y‏ اين إل رة ia:‏ الحكام؛ ج س 34ج 
(4) في زب - ج سقطت إعئى]. 

وت ار خسي: المسسع طّ i‏ س ER‏ 

(6» الم ر غيتاتيء؛ الهداية» ےه ص150 

(7) في رب - ج) وردت آمرته]. 


450 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُذُزري؛/ الجزء الثالث 
ف س 0 


بالتصف للاہنتين»؛ ويوقف النصف الآخر حتى يظهر أمر المفقرد؛ فإن لم يظهر حتى 
مضت إالمدة مما لا يعيش مثله يحكم بموته ويعطي الابتتان تمام الثلثين ويعطى إلثلث 
لابن الاي“ 

في شرح الفرائض الشهابي [مخدومي)“ وأستاذي ظهير الملة والدين [مخ ]© 
أنور الله قيره وجعل مأواه المجنة والمختار سبعون تة" لقرله كَْة: أكثر أعمأر متي 
ما پين ستين إلى سبعين)*. 

في «السراجية»: «رجلل غاب عن امرأته البكر أو اليب عشر سنين مثلاء فتزو 
قیجاءت بالاو لای للزوج الأول في ظاهر الرواية. عن آبى حنيغة جوش ه: اتی ازو للزوج 
الثاني وعليه الفتوى» والله تعالى اعل. 


elk, 


وا من اتتهى التغلل» الررمي: الینایيع؛ ص82 

(2) في (آ) رردت [انمخدومي|. 

(2) قي وردت إبحر]: وذ في (ج) وردت آنجیر]. 

4 أبن اليمام فح القديرء ر ص132. 

(3) في وب سقطت [ما]. 

و قال الس؟ گم: عدا حدیٹ صحیح على شرط ملم ولم يخرجاء: ٠‏ قال آلذهي في التلخيص: على 
شرط مسلم. الحاكم؛ المتدرك على الصحيحين رقم 3598 ج2 م463 

(#) متن انتهى التقز: وشي الفتآوي السراجة مخطرط: ص 106. 


كتاب الإباق 


آبيان معنی الإباق] 


به ایق ألعبد شرع من بابي ضرب وطلب إباقا فهو آق وعم إبأق» وإياق السماك 


r 
جاو‎ 


- ٍ س 3 
قي «الطلحاري» وجعل الاآنن وآجے Jie, IES‏ الشافعي شه 7 غير واج 
ومقدأره أريعرن درعما إذا رده من مسيرة افر قصاعد؛ وأصل ذلك مأ روئ محمد بن 
الح ج ئي أول ستاب الإباق عن [اي عمرو الشيباني*]* أنه قال: كنت قاعدا 
عل نٹ الله س م د چون جا رجل ا فا قدم اا م القوم' i‏ تال القوم: لتت 


أصاب أجرا. فقال عبد الله جنه : إجعلرا له من كل رأس أربعين درهما“. رأخذ الآبق 


+( في اا ور وردت إفجاراً. عن انتهى النقاء المطرزي, ا نرپه ا صی کش 

ر2 قي رأ) سقطت [انجعل ما یجب للمامل على عمد]. . متن انتهى النقل؛ : المطرزي: المغرب e‏ 
ھر 148. 

(د) الشاقعى: الام؛ ج ص02 

(#) أو عمرو الثياني: سعد بن إياس الكوقي. روى عن علي وابن عسعود وحذيفة وغيرهم. عقر 
ماثة اوعتريرم دة قال عت البي ية وأنا اأرعى ابل يكاظمة. قال أبن معين: نقة كرغي 
رت 98م رررى لَه الجماعة. الصغدي» الرافي بالرقيات» ج5 ص55 

(3) في رأ) وردت ابن عمروالشياني|. 

() عبد الله بن معود ين غافل بن حيب كان أبوء عسعود قد حالف في الجاهفية عيد بن الحارث 
أبن زهرة وأم عبد الله بن عرد أم عبد ينت عيذ ود ين سواء من هفيى أيقا أسة الغابةء ج 1ء 
صر 671. 

(7) قي وب - ج وردت إالغيوم]. 

رقم کناب ٤‏ تار: تاا ماه ۽ الجليل اليف قأضي القضاد آي پوسقه يعغوب بن إبرأشيم الأنصآري: علي 
بتوب دد والتعثر عله أً بو الو قا المذرس بالمذرسة التامة: عثيت يتلرء ليجتة حا المعارف 
التعباتة بحفر أباد الدكن بالهند ستة 1353ع ر ر280 

ا 
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أقضل من تركه إذا كان الْرٍج| ل يقو قوی على أخذ. 

في ورال آد»: ورو القاس آ 1 ل شي ل لکوته متم عا بوتافعه في رده قصار کا لو 
تبرع بعين من أعيأن ماله. وقال الشافعي جين : أن شرط له استحق مأ شرط له وإن لم 
يشرط له فلا [شیء له] لکونه متبری". إلا انا تركنا القياس بإجماع الصحاية شط 
[371/ ا على وجوب أصل الجعل ورجحنا قرل آپن سی د وه فی مقداره؛ وهو 

ما دگرنا. وحملنا من روي عنه قل من أربعين على ما إذا رده من 8 هن هسيرة اراتك 
یام 

1 قوله": (وإذا أبق مملرك؛ فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيا) 

«فالمملوك سراء كان محجورا أو مأذونا أو مدبره أو أم ولد. إلا أن فى المدير 
وأم الولدء إذا مات المرلي قبل أن يصل بهما إليه. غلا جعل له. وإن أبق المكاتب فرده 
رجا على مولاه فلا شيء له. 

يريد بالرد: الأيصال إ ی هولاه حتی لو رده من مسیرة سفر إلى أن ينتهي إنى المصر 
ثم أبق منه ادد لا يستحق الجعل. وهل يجب عليه الضمان أم لا؟ 

يتظر: إن كان قد أشهد على أنه أخذه ليرده على صاحيه فلا ضمان عأره. وإن لم 
يشهد عند الأخذ؛ فعليه الضمان عند أبى حنيفة نك . وقالا: لا ضمان عليه سرا 
آشهد أو لم يشهد. ولو أخذه رجل آخر بعد ما یی مته فرده عا على مولاه غله الجعز.. 

یرید بال ر چل: إذا کان ! لمن ليس في عيال مولي العيد ولا هو ابنه. ۾ سواء کأن في عیازه 
آو لم یکن. وإن كان الزوج آو الزوجة فلا جعل ! لهء وإن لم يكن أحدهما في عيال إلآخر 
کالابن۔ و إن کان الآحذ أب المولي» إن کان غي عيأل اينه غاا جعل؛ وإن لم یکن في عباله 
فله الجعلل. وعلى حذا ساثر الأغارب: کالاخ؛ والعي والخأل» وسار ذوي الارحام. 


ا من اتتهى التغل» اتطحاري: مختصر اختلاف العلجاء ح4 حر 331 - عد 
(#) في رب - ے» سقطت إان]. 

(3) في 1 مقطت إشىء نه]. 

(4) الشافعيء الم حك مر 69. 

3 عتن ايى النقلء الإأسيجابي؛ زد الفقهاءء 150 . 

(ت) قي رب - ج) سقطت [قرله]. 
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فن رذ العيد من مسرة اة أيام فوچف مولاه ما إن كان آلراد وإرئه وليس في 
عيالهء [وقد]'" سار بالعبد في حياته ثلائة أيام: فوجد مولاه ميا فله.الجعل عندهما. 
وقال أیو يوسف نة : لا جعلل له. وإن كان أخذه في حياته ولم يكن وارثه فوجد 
مولاه ميتا قله الجعلل في تركته. ۰ 

وإ کان عليه ديون تحيط بماله يبدأ بالجعل كما في ثمن الرهن وان لم يكن ذه 
مال غيره بيع في الجعل”. قإن قضلل منه شيء صرف إلى سائر الغرماء وإلا فلا. 

ومن رد قا فله حبسه حتى يأخذ الجعل [فإن هلك ضي يده» هلك بغير شي e‏ 

ویرید بقوله (أربعين درھماً). 

إذا كان قيمته أريعين درعما أو أكثر؛ فإن كانت أفل من أربعين قضى له بقيمته إلا درهما 
عتدهما. وقال آبو يوسف نك : يجب عله أريعرن درهماء وإن كأنت قيمته درهما وإحدا. 

وإن كات العيد جاتيا؟ بنظر إلى اختيار مولاد: إن اجار الفداء فالجعل عثيه. وإ 
اختار الدفع فالجعل على رلي الجناية. رإن كان الآبق مأذونا (371/|أ) له في 
التجارة وهر مستغرق بالديون فالجعل على مولاه قإن امتنع ذلك بيع العبد في الجعل 
[فما]“ غضلل صرف إلى الغرماء. 

وآن گانت أمة ومعها ولد رضيع: فالجعل راح ولا عبرة للعدد إلا أن يتغاوت ۰ 
الحكم,» کوت الراب جعلاين. وإت ردا الاب مما دون الف ذكر صاحب الكاب إن 

له الجعل بحسابي. 

ودگر في شرح الطحأوي وره نة يرضح له على قدر عتاڅه وتعيه. وکلا لو رده 


HH 1‏ ر18 
من افصى المصر . 


(ڏ) في رآ وردت [فغد]. 

(2) قي رب - ج) معطت إعفيه]. 

(3) قي (ب - ج) سعطت إكما في ثمن الرهن وإن لم يكن له مأل غيره بيع في الجعل]. 
() قي را وردت [قڙن عئك هفاك تي يدء بغر شيء]۔ 

(5) في وب) رردت االنداء]. 

ر في () وردت [قمات]. 


Hd — 35 عن اتی التق؛ الرومي+ اليتابيع؛ عر‎ 7y 
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وقي «التوازل»: قال أبو بكر جيه : ولو وجد آبقا أقل من مسيرة ثلائة أيام فرده 
على صاحبه فإن في قرل أصحابتا: المستحب أن يرضخ له ولا يجير عليه؛ وإنما يكون 
الجعل راجا إذا كان آبقأ مسيرة ثلاثة أيام. 

قال الفقيه [أبو الليث]“ جنغ : ليس هذا قول علمائنا في الآبق؛ [وإنما أجابو! مثل 
هذا فى الضالة. وأما فى الآبي]“ قالوا استحسن أن الجعل ! له على قدر" المکان 
الذي“ بعت إلبه. وقولهم جل ذلك وليل عا ی أنه يجب ويجبر على أن رعطره 
ریجساب ذلك وبه نأخذ. 

وقال أبو بكر يغه : إذا رد الاأطان آبقا على مولاه لا جعل له؛ لأنة فعلل ماهر 

واجب له. قال الفقيه يتك : وبه تأخذ بمترلة الوصي” إذا أخذ عبدًا ليتيم وجاء به لا 
جعل له كذلك اهنا انتهی». 

فصل: في «التهذيبم: ثم إذا جاء الطالب وأقام البينة يحلفه القاضي آنه ما بأعه 
ولا وهبه» ولا فعل وكيله ذلك ثم يدقع إليه. ولو أخحذ منه كفيلا لا باس به" وإن لم 
يقم البدةء لكن العبد أقر أنه عبده» يأخحذ منه كفيلا ثم يرد عليه. وإن جاء بعد بيع 
القاضيء وغيبة العبدء لا يرد إليه الثمنء حتى يقيم البينة أن العبد الذي باعه القاضي 
ملک ولا یکی باللة". 

وذكر قي «الكاغي»: لو إكتفى القاضي” بالحاية والاسم وسعه. وإن باع المرلي 


البق لا يجوز فى روأية؛ وق روآیه مو کوک ولو وعب من ابثه الصخير» أو أعتقه عن 


(1) ئي را - ج سقطت [أبر الليث]. 

(2) في أ مقطت إرإنبا أجابرا مثل هذا في الضالة وأا في الآب]. 
(3) تي رب - ج) سقطت [ندر]. 

زګ في ب - ج) سقطت ٳالڌي]. 

(5) في زب - ج) وردت إاتقاضي]. 

(6) من اتهى التقل: المرتتدي» التوازل ص 271. 

(#) في رب - ج) مقطت أب]۔ 

(8) فی رب - ج4 وردت إمثفها. 

() السرخيء» الوط ح1ا؛ 0ا2 

(10) في زب - ج) سقطت إالقاضي 


القسم الثاني: اص المحقق/ كتاب الإباق ٠‏ 455 

. ظباره جاز*“ ٤‏ . 

في الد خيرة»: رجل أخذ عبد آياء فجاء به في مسيرة شهر وأدخله المصرء قفر من 
الذي جاء بهء وأخذه الآخر درن ثلاثة آيام فجاء به: لم يكن لراحد منهما [إجعل]؟ لعدم 
الرد من مسيرة ثلائة أيام» حتى لو رد الثاني من مسيرة ثلاثة أيام“ وجب الجعلى له. ولو 
أخذ الأول والثاني» بعدما أبق ثانيا من مسيرة يوم وسلماه كان للأرل نصف الجعل؛ لأنه 
يصير راذا حيث أحذه ولأ ولكن مع غيره. والثاني يقدر؟ مسافة يوم هذا هر المختار. 
وإن أحذه في المصر لكن مأ دون مسيرة سغرء يرضخ له. هكذا ذكر في الأصل. 

وذكر في المجرد عن أبى حنيفة اكه : أنه إذا وجده في المصر فلا شيء للرأد؛ 
ون اختصبا عند القاضي: فالقأضي يقر ارضخ على فذر المكان: هكذا قاله بعض 
المشايخ. وتفسبر ذلك: أنه يجب إللراد]“ من مسرة ثلائة أيام أربعون درهمة غيكون 
بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهماء وثلاث دراهم؛ فيقضي بذاك ُن رد من مسيرة يوم 
شار في الكتاب. وبعضهم قالوا: يغوض إلى رأي الإمام وهر الأشء"“. 

في «المت ری والتصاب:: رالمحح في النصاب: داو رد من مسير ة يوم أو يومين 

يجب الجعل بقدر المسافة وهو الأ“ 

في «الكبرى»: «رجل أخذ ابق رأشهد أنه آخذه ليرد قأبق مته. فقال المولي 
أرسلته إلى حاجتي ولم يأبق مني» فالقول قوله مع يميته؛ وضيَن الآخذ؛ لأن المولي 
ينكر الابأق؛ فكان القولى قرله. 

ولو أحذ عبدا آبقاً من مسيرة شهرء فار به ثلاثة أيأم أو أكثرء ليرد: على صأحيه: 
فأعتقه صاحبه» لم هرب بعدما أعتقه: كان الجعل للآخذ؛ لأن الإعتاق قبض. 


ولو درد راتما بحالهاً ۹ جعا FE‏ ن اتدبير تيس بشت ؟ EE‏ لیس ERE‏ 


ر ابن ماز» الط الرعانيء حت ص216. 

ر2 قي و سقطت إجعل]. 

(3) في زب) سقطت إحتى لر رد الثاني من رة ثلاثة أيام]. 
(# في (ب) وردت إبعذ]۔ 

ر5 في و وردت إلراد]. 

(0) أبن عازه المحط الي عانيء ج0 AE‏ 

(#) السرخسي: الوط اء ص 3. 
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لمالية العبد. وإن كان لما سار به ألآخذ ثلائة أيام أبق متهء ثم أعتقه مولا لا جعلل له؛ 
لان المولي لم يقبضه من يده. ولو جاء به إلى مرلاب فقبضه»؛ ثم وهبه منهء فالجعل 
لازم على المولي؛ لأنه تم الرد على المولي قبل الهبة. 

ولو وهبه من قبل أن يقبضه؛ غلا جعلل عليه؛ انه لم يتم الرد إلى المولي قبل الهبة. 
ولو كان" مكان الهبة بيعاء كان له الجعل قي ثمته؛ لأئة وصل إلى [المولي] عرضه 
صاز کوصول عینه. 

ولو قال لآخر؛ إن عبدي أبقء [فإن]" وجدته فخله. فقال: نعم فأصاب المأمور 
على ميرة ثلائة أيام: وجاء به إلى مولا ١‏ فلا جعلل له؛ لانة إستعان الولي عليهء وقد 
وجد اللأعادة. 

رلو أبنق عبده فوكلى إنساتا بطايه؛ قأصابه الوكيل ومرلاء لا يعلم» ثم باعه المولي 
من إنسان دلا ملم الان والمشتري أن الوكيل أخذ الغلام فالبيع باطل حتى يعلم أن 
الوكيل أخذ 

فرق بين هذا وبين ما إذا أخذه القاضي وحبسه»؛ ثم سجته» ثم بأعه المولي حيث جاز. 
والفرق: أن القاضي نائي عنه في الأخذء ويجوز بيع القاضي عليه. الاطان 3 أحذ ايشا 
ورده على مولاه من مسيرة ثلاة أیام» لا جعل لهه اة ع ما هر راجب عاو“ 

وهر بمنزذة الرصي إذا أخذ اليتيم وجاء به لا جز لو كذاهاهنا فكذلك 
ر اسان وشحنه کار , وا رد امال من يدي ]لطاع Yi {i372}‏ شي ء هيا 
لما قاتا والله أعلم»' 9 


(1) قي رب» وردت [مکان). 

ر في ر سقطت [المولي). 

(3) فی رآ وردت [کان]. 

(#) في رب - ج) وردت إل]. 

(2) قي زب - ج) سعطت رهو بملزلة الو صي اذا أذ اليم وجا به لا جعل ' | 
(6) في رب - ج) وردت إره بان]. 

أ المعتى: الطريق ركان العمل. 

(ک) في (ج) وردت إإذا واسقاطها أرلى. 

ر في رأم وردت [انقطاع]. 

(10 متن اتهى اقل ابن ماز القتاوی الكبري ل22 


كتاب إحياء الموات 


[بيان معنى إحياء الموات] . 

ی «المرات الأرض الخراب وخلافه العامر. وعن الطحاوي جاننة : [إهي]“ ما 
ليس بملك لأحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارج البلدء سوآء قربت مثه أو 
بعدت» في ظأهر الرواية. وعن أبي يوسف نك : أرض الموات هي البقعة التي لر وقف 
رجل على أدتاه من العامرء ونادى بأغلى صرته» لم يسمعه أقرب من فى العامر إليه“ 

م رامرات ما زرأ مته الحاأة النأمرةء وإحياء كل شيءَ ما يلق بحالدء وأتما سهي 
مانا لبطلان الانتفاع بها“ تشيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به» وما أشبه ذلك 
بان صارت سخة. 

العادي: ما قَدِمَ حرابهء لا ما كان لعاد“؛ لان جميع المرات لم تكن لعاد. عن 
الطحاوري جرش : [ھی]^“ ما لیس بملك أحد ول“ هي من مراقق البلدء قكانت خأرج 
البدء؛ سوآء قریت منه أو بعذت. ثم تفسير الإحياء: أن يكربها ويسقيهاء فإن كريها ولم 
يسقهاء أو سقأها ولم يكربهاء فإنةٌ يكون ذلك تحجرا لا إحياء. والمتحجر المعلم 
بعلامة في موضع وهو المتع» تع إن عنع الغير عن إحياء ذلك الموضع»٠‏ 

ي» قوله: (فما کان تھا" عا بام 


() في «ب» وردت [م]. 
ر2 في ر معطت إهي|. 
رت من اتهى القل: المطرزي؛ المغربء ج2 277 - 278 
(ک) قي [ب - ج) سقطت إيها]. 
3 أرق سدق آي دت ملح واا نرازي: مختار ر الصحاح اء صر[ . 
£03 قرم عاد الین عضب الل تىا 1 ی عفیھم المد کورین يتاب اد اتعزير. 
(#) قي أ سقطت [هي]. 
(8 قي وب وردت الا]. 
ر س“ ن انى النقل الشسقي: اة ق 183. 
(10) قي وا» سقطت [منيا]. 
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يريد به ديما عن عهد الجاحلية ولهذا نسب على عاد ولا فرق بین ما عمرت فى 
الجاهلية وبين ما لم تعمر قإذا لم يعرف لها مالك في دار اللإسلام وهر بعيد سن الفرية 
فهو موات وتشدير العف عن ابي يوسف ينه ولو وقف الرجل على أدناه من العادر 
ونادی بأعلى صوته آم يسمعه أقرب من في العامر إليه. 
قرله: (ومسن حجر آرضا). 


| 


بريد به: من خط حرا لأرض بالحجارة بعدما يقطم له الأرض [كيلا يشرخ 
فيه أحد غيره] إلى أن يعمرهاء وأجمعرا على أنه لا يملكها بالتحجين وإتما هو أحى 
بها من غيره» وليس لأحد أن يزعجه کالتزول في ,الأرض المياحة. وروي عن محمد 
جونغ أنه تعال: أو أجرى الماء على أرض موات ملكها.وقال الفقيه أبر الليث جه : 
إنما يصير الملك له بأحد أشباء ثلاتة: إما بالبناء حرلها حائطا وما بكريها وإما بإجر اء 


الماء فيهاً. هكذا روي عن [عبد الله الب یخی ٣]‏ مش وقد قال الثبى َي رمن أحاط 


حائطًا علی رض فپی ل5 


ي زانط حاو ی4 والاصل فب في شل: ان 5 سن منك شنا اما مسذم أو ڏمي؛ باي 
سیب ما ماف فاته لا رول ملكه عنها بالك كما إذا ملك دارا أو أرضا: م [حر با“ 
فمضت عايه السنرت والترون فير على ملك مالكه الأرل ولا تكرن [تلك]' الأرق 
أرض موات. ثم إذا أحيا الأرض الميتةء إن كان يإذن الإمام ملكها e‏ 


(أ) في (ب» وردت [احرال وقي 5 وردت إحوال]. 

(2) في رآ وردت إكيلا يشر قأخذء]. وفي وب - ج» وردت [للا يسرع في أخذه]ء والصحيح ما ثبت 
من: الروميء» الينابيعء ص 36. 

ر3 أبو عبد الله محمد بن شجاع الئلجي ويقال: اليلخي من أصحاب الحسن بن زياد وكان فقيه أهل 
العراق في رقنهء والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة مات فجأة في سنة 
ست وسين وماشين ماجدا في صلاة العصر. القرشي»؛ طعات الحنفة حك صر لان 

() في ا - ج» وردت إعند الفخي|. 

رد الإمام أحمفء مسد أحمد مصدر سایق رقي 201427 ہاب إحاء الموات؛ غال الشيخ شعيب: 
جسن لیرد 3 مر 114. 

(6) من انتهى التقل؛ الروميء الينابيع» ص 86. 

(# في رأ وردت إفخرجيا]. 

8 قي أي وردت إملك] رفي رب - ح4 وردت إذنك]. 


القسم الثائي: النتم المحقق/ كتأاب إحياء المرات 459 
يإأجمأع ولم یکن لخیره فيها حق. وإ کان بغير إذن الامام: قال أبو حنقة نخ ا 
يملکها. وقالا: يملكها" بإذن الإمام وبغير إذنه. 

وروي عن إلنبي ية آنه قال: رمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم فيها 
حق) هذا بروايتين: وفي رواية بالإضاقة. 

وتاويله عتدنا: أنه إذا زرع فى أرض رجل بغير إذنه» فالظالم هو الزارع» وقي عروقه 

بالتعت والصفة؛ يعني لعرق ظالم. ‏ 

وتأويله: أن عروق أشجاره إذا نبت في أرض رجل ظالم“ فالظالم هو العروق 
ففي الفصلين جميعا: لصاحه قلعهء وبالتحجر لا يملكها با جماع. 

وروي عن عمر شخ أنه قال: (لس لمتحجر بعد ثلاث ستين حق“. وهذا ليس 
بتقدير لازم وإنما هذا رأى عمر غه . وكذلك مايقع في ليه نة ترفك إحياءها 
وبالتحجر صار أحق به من غيره ولم يكن لغيره إرجاعه كالتزول في الأراضي 
المباحات وأصله قرله بق رالمتى I EAS‏ للإمام أن يقطع ما لا بد 
للمسلمين عنه يعنى إذا كان أجمة أو حياضا أو نه" یشربون مته أو مملحة 
لأهل البلد: فليس لاام أن يقطم ذلك لأحد: ) 

وآما إذا ملك أرض المرات بإذن الإمام أو بغر إذته» على الاختلاق فررعهاة 

فة ينظر إن زرعها بماء السماء قهي أرض العشر” ‏ وإن زرعها بماأء نهر من أنهار 


(أ) في وب - ج سقعطت إرقالا يمنكهاً]. 

ر رقم الحديث: 3073 باب إحاء المرات قال إير د هو عصالج أب دأوده سنن ابي دأود» 
رقم 3 ج3 ص178 

(3) في ب - ج) سقطت إيغير إذنه فالظالم هو الزأرخغ وقي عروقه بالتعت والصغة يعني عرق ظالم 
رتاریثه أن عروق أشجاره إا بت في أرض رجل ظانم]. 

3 ارياي الدراية في تخريح اديك الهدايةء ج2؛ ص 243. 

ر5 في وأ رردت إائماء مياح]. 

(6) قال یو عیسی: هذا حدذيث حن صحيح. الترمذي» ستن الترمذي» رتم 881: ح3 ص228. 

(#) الشجر الكثير الملتف. القأعجي: ععجم لخ الفقهاء: 1 ج 4ہ 

( في وج» رردت [بحر]۔ 

9 قي رب) سقطت إعنه]. 

(10 الأرض العشرية: أن كل أرض أسفم عليها أهلها تن القدرة عفيهي أر فحت عنرة وقست 
على الغائين تدعى رخ العشر. المرغيتاني: الهدايةء جك ص30 
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المسلمين: فعلى قول أبي يوسف ج : حكمها حكم تلك الأرض التي فيها ذلك 
التهر. إن كانت من أرض الخراج” [فهي من أرض الخراج]“ وإن كانت من أرض 
العشرء فهي [من أرض العشر]*. 

وفی قول محمد نغ : إن كان الماء الذي ساقه إليها من مياه الأنهار العظام: 
كالنيل والفرات وما أشبههما فهي من أرض العشر. وإن كان ذلك من تير حشرء اللإمام 
من مال بيت المال فيي من أرض الخراج وبه أخذ الطحاوي اة . وأرض الخراج 
مملوكة وكذلك أرض العشر يجوز بيعها وإيقافها ويكون ميراثا عنه كسار أملاكه“. 

في «الكبرى»”: إمام أمر رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن يتتشع بهاء لا يكون 
الملك له فأحباها لم يملكها؛ لأن هذا شرط صحيح عند أبي حنيفمة اة ؛ لأنة عند 
لا يملك الأرض إلا بإذن الإمام قإذا لم يأذن الإمام له بالتمليك لا يملك“. 

ي قرله: (ومن حفر برا في بزية قله [حريمها)“ فإن"“ كانت للعطن؛ والعطن: 
موضع الإبل فحريمها أريعون ذراعا)» من كل جانب بالإجماع. 

«روالتاضح: اسم الإبلل الذي يستقى به الماء. وحريم الناضح 1373 ) أربعون 
ذراعا عند أبي حنيفة ئة . وقالا: ستون ذراعا من كل جاتب. ثم الحريم إتما يحتاج 
إليه إما لقيام البهائم وإما لجر الدلو؛ وإما للحفر [بجنبها] "برا يأخذ ماءها 


رة الأرض الخراجية: هي كل أرض فحت عنوةء وأقر أهلها عليها بقدر معلوم بؤدونه ليت ماف 
السفمين كل سنة؛ يدعى الخراح. المرغيناني» الهداية؛ ج2 ص 6د1. 

(» في دأ - ب» سقعلت [نهي من أرغى الخراج]. 

رت في رأ سقطت إمن أرض العشر). 

ا مسن اتتهى التقلء الملحاوي» مختصر الطحاوي» ص134 - 135 - 136. 

(5) فی رب» سقطت [في] ووردت إکبری]. 

ر6 الحداديء الجرعرة اليرت ج1 صر 363. 

(7) في زب - ج» سقطت [ي]. 

(8» في رأ وردت إجريميا]. 

() قي (ب» رردت [إن]۔ 

(ا) فى () وردت إبجنهاا. 

1 في (ب) سقطت إبز1]. 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب إحياء الموات . : 61+ 
والحاجة في الخالب تندفع بأربعين ذراعا ولا حاجة في الزيادة؛ ومن احتاج إلى أكثر 
من ذلك یرید [عا]“ قكان الاعتبار بالحاجة لا بالتقدي رولا کو ن في المسألة خلافا 
قي المعنى. 
قوله: (فإذ! كان عينا فحريمها ثلشمائة ذراع). 
يريد بالحريم ما كان حول العين. وذكر الطحارى ئة : بأن حريمها 
خمسمالة ذراع. وهذا التقدير ليس بلازم بى هو موكرل إلى رأي العيونى ك 


واجتهادهم 

م؛ قوله: زفله حريمها) 

«أراد به: إ5“ حفر بثر في أرض موات بإذن الإمأم عند الكل وبغير إذنه عتدهما؛ 
ا جار نرا في ملاك الخیر لا صر ملكا فكيف ۽ : تسق الح وإن حفر في 


بالىد. رالتاض: الب البعير الڌی يست ب ذا ق ا 

تم قیل: أربعون من الجراتب الأربم» من كل جاتب عشرة. والصحيح: آنه من كل 
جانب لأ فى الأرض الرخوة جاز أن يحفر الناس برا أخرى فيتحرل ماء البئر الأول 
أله فحعطا ل منشعة ‏ بثره حتطق ا 

کَ قو له: زوا ترط الفرآت ودجلة) إلى أخر ما ذکره. 

«یرید به: آراضی کانت یستقی منهماء فعفلا ‏ عنها فر كا المأاك. 


(أ) في (أ) سقطت إ[عليء]. 

(2) الطحاوي؛ مخصر الطحاوي»؛ مخطرط ص 136. 

(3) هم الأشخاص المشخصين للشيء. القلعجي: معجم لغة الفقهاءء ج أ» ص 309. 
إ4 الرومي؛ التاييم: ص86 

(د) قي رب - ) سعقطت إإذا]. 

(6» في (ب» رردت االبئر]. 

5 المظرزي» المغر بء ج ص18 

(8) في (ب» وردت إمعرفة]۔ 

(3) من انتهى النقل؛ النسقي» المتاقي ى183. 

اة في زب) وردت إتعدلا]. 
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عق ج اسر ل اي ا ا ا ا ا 


قوله: (وإن کان لا يجوز آن یعود إِليه فهو کالموات)» 

برید: أن [...)* ملاکها تركوهاء أو ماتو! واتقرضوا ولم يبق أحد منهم. 

قوله: (ومن کان له نهر في آرض غیره؛ یس۳ له ریم عند بي حغة تت 
صورته: نهر أرجلل وبجنب النهر مستاة٠‏ ويلصقها آرض رجل ر ليس على المستاة 
عرس لصاحب الأرض ولا تراب يلقى عليها [لصاحيه] والمستاة مستوية مع 
الأرض مرازية لهاء فادعى المسثاة كل واحد منهما ولا بينة لهما؛ فعند أبي حنيفة 
اتك : هر الصاحب الأرض. وعندهما: لصاحب التهر. وإن كانت المستاة مشغولة 
بغرس صاحب الأرض» أو بتراب صاحب النهرء فهي لصاحب الشغل" بالإجماع. 

ران کان عليها غرس ولا يعرف من غرسه؛ فعند أبي حنيغة انث : الغرس لصاحب 
الأرض. وعندهما: أصاحب النير. وقد اختلف المشايخ: ما أب بصنم]" بالطین على 
قول أبي حنيقة عة ؛ قال بعضهم: يازمه أن ينقله إلى موضع أخر غير مملوك لأحد. 

وقال بعضهه: له أن [بلق]“ على الما إذا لم يفحش ل 

واخحلف المشايخ"" في مقدار المستاة ت قال بعضهم.: هي مقدار بط بطن [التهر]” ‏ من 
كز جانب نصفه» وهو قرل أبي يوسف اغ . وقال بعضهم: مقدار بطن التهر إ2 


(ا) في وب» عقطت [غوله|. 

(2) قی و رردت إکان] وإسقاطہا ول 

ر3 في ر سقطت [نل]. 

ره الفسناة: ضغي ة تبني للسيل ترد الماء شيت ماد لأن تبها مغاتيخ للماء بقدر ما يحتاح إليه. 
مما لا يغلب مأخردٌ من قرلك سيت الأمر إذا فحت وجهه. الأزهري» تهذيب اللغةء ج13 
صر 54 

(5» في رآ وردت [صاحيه]. 

(6» غي (ب» وردت [السفل]. 

(7) ني (آ) وردت إيضع]|. 

(8) غي رآ) وردت إينقك]. 

(#) قي إب) سقطت [إن لم يفحش] ورردت بعد [راختلف المشايخ في المستاة) بعبارة أإذة لم 
بفشحش]. 

را1 في رب وردت [راختلف المشايخ] مكررة. 

(11) في رأ) سقطت [التهرا. 

(12) في أ سعطت [من). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب إحياء المرات ٠‏ : . 463 
کل جانب» وهر قول محمد ته وإن [كان]' لرجل نهر فی أرض غيره قأراد أن 
يدخل أرضه ليعالج التهر ليس له ذلك ولكن يمشي في بطن التهر ويعالجه وإن كان 
ضیقا دخلها بإذن. ‏ 

ڦي ررالطحار ی»: ررقال: ومن کانت في أو ضبه يثرا او عبن: کان له أن يملع التاس عن 
دخولهم أرضه؛ إلا أن يكون إلى التاس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء غيرها فيكون 
عليه إباحتهم مآئها لشفاهيم ومرأشيهم وليس عليه إباحتيم لزروعهم»“. 

الأصل في هذه المسائل: قوله ب (الناس شركاء فى ثلاث قي الماء والكلا 
والتار). 

الرجل إذا كان قي أرضه أو في داره بتر ماء" أو عين» أو حرض؛ قباع الماء“ 
الذي فيه لم يجز؛ لألة يتشرب في الأرض إلا إذا كان حرضا قد أطلي [بالجص]“ 
على وجه لا يتشرب في الأرض فإِنهُ [إيجرز]“. ولر جعله في إناء فباعه يجوز“. 

ولو كان الناس إذا احتاجوا إليه لشفاههم؛ أو لمرأشيهي فأرادوا! دخول أرضه 
للاسنقاءء كان له أن يمنحهم من الدخرل قي أرضه وداره» ويقال له: إما أن تاذن للناس 
في الدخول في أرضك ودارك؛ فيستقون الماء لشقاههم أو أنت الذي تحمل إليهم» 


;£1 قي رم سقطت [کت]۔ 

(2 متن اى النقل؛ الرومي: اليناييم: ص 86. 

رت من اهي الغل: العلحاوي» مختصر الطحاوي: ص 130. 

إستاده ضعيف تجبانة الرآري عن بي عشمان رقم أ3 آلهيلمي؛ الحارث بن ابي اة 
الحاقظ نور الدين (1992 بغية الباحث عن زرائد مستة الحارث: (تحقيى: د. حين أحمد 
صالح الباكري) طا رقم 631 ج2 صر 3دتاء مركز خدمة السنة والسيرة ألتبويةء المدذيتة 
ألمنورة. 

(ڌ) في رب» سقطظت إماء]. 

(0) في (ب ¬ ج رردت إماء]۔ 

(# في رآ وردت إبالحعر]. 

(8» في (آ) وردت إلا يجوز 

ر اتجصاص:؛ ابر بکر الرازي 2010 شرح مختصر الطحاري» (تحقیی: د. ساد بکذاش): ط2 
ج3 م452 - 454 دار البشار الإأسلامية. 
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وليس له الامتناع عن أحد هذين الأمرين؛ فإن امتنم» [ومنع]"" الناس عن الاستقاء 
فلهم أن يقاتلوه بالسلاح بخلاف ما إذا كان الرجل في سفر وأصابته المجاعة ومع 
رفيقه طعام يحل له التناول من جهة الغصب وله أن يقاتله بدرن السلا إولا يقاتل 
باللا | 

ولو أن الاس إحتاجرا إليه لسقي كرومهم وأراضيهم: حل لصاحبه متعهم. وبيع 
الشرب بالانفراد لا يجوز. ولو ياعه مع الأرض جاز*. 

وآما بيع الجمد”: اختلف مشايخنا فيه: قال بعضهم: لا يجوز بيعه؛ لأنّهُ باع شيثا لا 
يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري؛ لأنه يذوب بعضه [قبل التسليم ل١‏ محالة]“. 

وكان بو تصر محمد بن سلام جنك يقول: البيع جائزء إوكان إذا سل عن هذه 
المسألة يقول الييع جائز]"“ ولا يبطله إلا أحمق. وكان أبو بكر الاسكاف جنك يقرل: 
إذا سلم المجمدة إلى المشتري» ثم باع متهء فالبيع جائز؛ وإذا باح قبل التسليم فإدة لا 


يجوز. وكان الفقيه أبو جعفر جائ يقرل: إن سلمه إليه قبل البيع ثم باعه منه أفإنة 
يجوز]“. وإن باعه ثم سلمه إلى المشتري في يومه ذلك فإنة يجوز أيضا. وأما إذا لم 
يسلمه حتى مضت أيام فسد البيع لأت في الوقت القليل لا يتقص نقصانا يتبين له حصة 
من الثمن وبه أخذ (374/ أ) الفقيه أبو الليث جوئشن *. 

وأما الكلا: إذا تبت في أرض رجل؛ فليس له المنع عن الاحتشأش» فإن كان 
الرجلى محتاجا إلى الحشيش: فإن وجد في موضع آخی فليس“ له أن يدخل ملکه 


دا قي () وردت إورضم]. 

ر الکاساتيء دائ الصستاثم» ج0 صر 189. 

رت في ول سقطت إرلا بقاتل بالسلاح]. 

(#) اتزيذعي تين البحقائق؛ تا صر 12 

(ق) الجمد: عر الماء الجامد وهو ضد الذوب. الرأزي: مختار الصحاح؛ عادة (جمد) جا صة4. 
(iy‏ في (أ) سقعلت [قبل التسليم محالة|. 

(7) في (أ) سقطت [ركان إا ثل عن هذه المألة يقول ابيع جأثر]ً. 

(8) فی (أ) وردت [غفإنه يجوز] مكررة. 

2 الکاسائی؛ بدائع الصتائي؛ ح5 ر48[ 

(10) في زج وردت إفليس] مكررة. 
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, بير إذنه وإن لم يجد في موضع آخر يقال لصاحب ألأرض: إما أن تحتش أنت فتسفم 
إليهم؛ أو تأذن ليم بالدخول في أرضك على ما ذكرنا في القصل الأول" 

ولو دخل إنسان أرضه بخير إذنه» قاحتش؛ ليس له حق الاسترداد مته» سواء كان 
سقأه وقام عليه أو لم يقم عليه في ظاهر الرواية.ولا يجوز بيعه أيضا وع مشايخنا 
المتأخرين: أنه إن قام عليه صاحب الأرض وسقاء ققد ملكه ويجوز بيعه؛ وه 
الاسترداد: إن إحتشه أحد“ بغر إذي“ 
لے ان ف أذ ر 
ل أن يترد ممه 2 

وكذأك لا يجوز إجآرة [المراعي] فإن أراد الحيلة قي جرازه: انه يوجر ET‏ 
تي أرضه معلومة؛ تم یبیع له كلاه 


i 1 i e 2‏ 
وأما بيع القت وما أشبيه سن الفصيلل ونحوه مما لا" ينبت إلا بإنبات فاه 
g11},‏ 


وأا التار: إذا وقد رج ار فليس له أن يمن E‏ تفن الست اء بشوته: 
ولا صطاء دنأر:» إداً اراد إن يأخحذ تفن إالحمة» اسا ان بواج ۽ کذلك حلا فی 


(ا) قاغیخان نتاری قاضیخان؛ ج3؛ ص 59. 

ر( قي وب - ے) سقطت إإن]. 

( فی زب ¬ ج) وردت [أخذ]. 

کے الكآاني؛ بدأئع الصتائم؛ ج0 ص 93]. 

(5 قي رأ رردت إفأحد مج]. 

(6© الترخسيء» اليسرط ج23 ص165. 

(# قي (أ) وردت [المدعي]. 

ر الکاسانى ي بقائم الصالم؛ ج ص3 . 

ر( في رب وردت إالمقت] القت: تبات يكرن رطا ويكرن يابا الوآحفة قعة مثال تمرة وتمر. أبن 
منظلور؛ سان العربء جا آ۶ 

ر410 قي رب سقطت [لا]. 

(11) قاقیخان: تارۍ قاضیخان: ج3 ص56. 

ر12 في أ وردت [الحمر رأما]. 
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سائر الأشياء المباحةء كالطير إذا باض في أرض رجل أو فرخ» فكل من أخذه فهر له. 
اتخذ صاحب الأرض له" [وكرا]“ أو لم يتخ“ 

وعن بعض مشايخنا المعأخرين: أنه إذا اتخ له وكرًا كان ملكا له فيسترده عمن 
حه ولو رفعه ثم وضعه ققد ملکه بالإجماع“. 

وكذلك لر أن صدا التجأ إلى أرض رجل أو داره فكل من سبق بالاخذ فله إلا إذا 
أغلتى اياب عليه بعد الدخرل» كان ملكا له. وكذلك إذا حفر حفرة في أرضه» يجتمع 
فيه الماء فرقم فیها صید؛ فكل من أخذه فهو له إلا إذا حفر للاصطياد» فکان أحق به 
من غيره. ولو نصب شبكة في أرض غیره فتعلق بها صيد تعلقا لآ خلاص له فقد ملكه 
الناصب سراء كانت الشبكة له أو لغيره» كرجل أغرى كلب إنسان“ أو أرسل بازي“ 
إنساناء فأحذ الصيد. كان للمرسل والمغري دون صاحرد. 

في «الكبرى»: الحطب في [المروج]"“ إن كان في ملك رجل ليس لأحد أن 
يحتطبه إلا بإذن المالك؛ لأت تصرف في ملكهء وإن كان في غير ملك أحد» لا پاس 
[له]"" بالتصرف. وإن [نسب]”“ ذلك إلى قرية وإلى أهليا لا باس بأن يحتطب ما لم 
يعلم أن ذلك ملكها لأ النص مطلق لكن حص عن النص الملك؛ وكذلك الزرنيخ» 


(أ) في رب سغطت آإلء]. 

(2) في رآ» وردت إوكذا). 

ر3 قافیخان: فتاوی قآضیخان؛ ج3 ص29 

(5) قي رب وردت [کل رجل|. 

(6) في زب سقطت إإنان]. 

.32 ایازي: ویقال ڏه بار س یر ياء اشر کر #لصةر. آنتوريي» هدیب يسما س صر‎ (#y 

;8 الکاسانی: پدانې الصنائم» ج ص 3ل 

رل) رضن دات تبات ومرعى والجمع مروح مثل فلس رفلرس؛ ومرجت الدابة مرجا من باب قتل 
gli‏ في زا - ب) وردت إانمردج]. 

1 ) في رأ سعطت [له]. 


(12) في رآ وردت إيتبت)] وفي (ب) وردت إتصب]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء المرات A467 ٤‏ 
والكبريت: والتمار في المروج ولا ودية' لما قل 

ولو کان قي رض رجل مملحة؛ فأخذ إنسان من ذلك الماء فلا ضمان عليه كما 
لو أخذ من حوضه وإن صار الماء ملحا فلا سيل [لأحد عليه؛ لأن الماء صار]“ 
ملحا بالأرض: قصار غير ماء فمن أخذ شيعا كان ضامنا. وكذلك [النهر) إذا انط 

في الماء طن حتى صار في أرضه ڌراع“ من طين أو أكثر م يكن لأحد أن يأخد من 

ذلك الطين؛ ولو أخذ كان ضامنا؛ لأن الطين"" تمكن في أرضه» فصار كأنة خرج من 
ارف“ 

كَسَرَ بيقة أو جوزة مرج فرجدها [فاسدئ لا ضمان عليه؛ لأنة لا قيمة لها 
أخرجت شجرة الجوز جوزات صغار رطبةء فأتف إتسان تلك الجرزات؛ يضمن نقصان 
الشجر؛ لأن تلك الجوزات وإن لم يكن لها قيمةء وليست يمال لا يضمن بالإتلاف إلا على 
الشجرة: فإتلاقها “ على الشجرة ينقص قيمة الشجرة قيظر أن هذه الشجرة بير تلك 
الجوزات بكم تشترى ومع تلك الجوزات بكم تشتری ٠‏ فيضمن فصل ما بيتهما. . 

[رجل جاء إلى تنور رواس”" وقد شجرء بقصبة عليه حتى اثتهى قصب فيه عا 
يضمن؛ لأنّة أتلفه وكيفة الضمان ينظر إلى قيمة التنور كذلك وإلى قيمة غير ذلك 


(أ» في رب مقطت [رلا ردية] وقي (ج) وردت إرالا] ويعدها ييأاض بقدر كثمة. 
(2) قاضیخان: قاری قاخیخان: ج1 ی245 

وت في زا وودت [أرضهة درام أو ٹرآ 

(#) في رأ) سقطت إائنهر]. 

(5) الذرأع ءا يساوي في زماتا ر5 ,فااسم). فالترهتس: المكايل والأوزان» صر 89. 
(تا) في (ب) وردت إلأن الطين] مكررة. 

(#) في رأ وردت [ذلك] رالأرلى إسعاطها. 

(8) تافیخان؛ فتاری قاضیخان: ج کڈ ر42 

(#) في رب - ج) وردت إفرجد]. 

i0;‏ شي 1 - ب ¬ ج) وردت إفآسا]۔ 

(ا!) قي ډب وردت [فائنفيا]. 

ر2 في زسم معطت إومم لك الجوزات یکم تشتری]۔ 

(13) ابن مازه» المحيط البرهاتي؛ ج6 ص245 - 285. 

ا الرراس: ورا الیل توشر إا بت أله : قي الأرقي. الزبيدي» تاج العروس؛ ح38؛ ص 153. 
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فيكون عليه فضل ما بينهما. وكذلك بغر الماء إذا بال فيها إنسان فالجواب فيه ما 
ذکر ن“ 

اسخهلك سرقي إنسان» يجب عليه القيمة؛ لأتة ليس بمشل؛ أنه لا يكال ولا 
يوزن. إنما بحمل أوقار قيضمن القيمة“. 

في «التهذيب»: الأصل [فيه]" ما قال فيه رسرل الله بل: (التاس شركاء في ثلاث: 
الماءء والكلأ والنار). رالمراد من شركة التار: الانتفاع بضرنها رالاص لاد بھاء 
واا قتباس مته ا لصاحية. 


وأحرزه ا 
وأا ألماأء: الذي فی الابار والأنهار » فالتاس د شر کاء کے گی TE‏ وشار شر ىة لبٽي 


ادم والبهائم؛ ثم م أل مث دون ست الريع والأت جار لصاح الس م 
ذلكء ثم من سبقت إليه يده فجعله في إناء ملكه؛ يمنع غيره من الشفعة أ 
أما الأنهار العظام التي ليست بمملوكة لأحده كالفرات ودجلةء لا منم عنها“ من 


السقي؛ فإن ساق منها نهر إلى أرضه كان [له]"“ وإحياؤها [...]"" بإذن الإمام؛ [أو 


(أ) في (آ) سقطت إرجلل جاء إلى تنور رواس وقد شجره بقصبة عليه حتى انتهى قصب فيه ماه 
يضمن لأنه أتلقه ركيفية الضمان يتظر إلى قيمة الور كذلك ,إلى قيمة غير ذلك فيكون عليه 
فخل ما بنهما). 

رك آبن ماز المحيط البرهاني. ج0 ص 249 

رت برقن: يعو رطب فخنلط يتراب بطلى به على أطباء الاق لتلا ترقع. الزبيدي» تاج العروس 
11 ص 360. 

(ا) في ب - ج) سقطت إفيضمن القية]. اين مازء. المحيط البرهاتي» ج0 ص244 

(3؛ فی رأ سقطت إتي]. 

0 في رب» سقطت إملكه|. البابرتي؛ العناية شرح الهداية» ح6 مر 418 

(#) ابن ماز المحيط الرهائي: ج ١ء‏ ص 3153. 

(8) في ډب - ج) عقطت إعنيا]. 

(9) غي رأ رردت إذلك]. 

ر10 في رب - ج» وردت إإالآن) وإسقاطها أرنى. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء الموات : 469 


يتم" عليه دالية أو سانية" فإن أضر“ ذلك فلكل وراحد من المسلمين 

و ۰ ۰ 
سل أب يوسف فته عن تهر مرو وهر تهر عظيي بأن أحا 375| أرضاء 
أو ساق منه نهرا إليها أو لأحد عليه كوة فزاد كوة أخرى: فإن تضرر به أهلل مرو 
لس له ذلك رزلا قله [ذلك]“. 

FT‏ سی عل وعفي إلانهار العظام: وجي او ج او قط له داك آلا ان 

يضر بالتهر. ولو كان تهرا خاصا أخذ مته أو نهر ملك لجماعة؛ فأراد أن يسوق منه 
نهر آو يتصب دإلة» أو صانىك؛ او يني ر حی؛ أو جسرة أو فتطرةء أو رتف کوة: لیس E‏ 
ذلك إلا برضاهم؛ ولو رضرا ثم بدأ الراحد أن ينقض [ذلك]" له ذلك" 


و1{ في را رردت [آأو ستصب]. وي اح وردت [ویصب]. 

ر3 الانية: التافضحة وهي التاقة الي يسقى عفيهاً. الرآزي: مختار الصحاح: مصدر سایق 1ء 
ص 34. 

(#) في وب ¬ ج) وردت إأرض]. 

() مرو الروذ: عدية قريبة من عرر تقع على تهرالروذ رمعناء النهر. التعريقف بالاماكن: ج2 ص5 31. 

3 کو3 بعتج الكاأيف ارش شاج يل له ألياء. التسقى: اة الطلبة: 1 صر 4ا‎ fy 

ر8 فی را - ب سقطت إذلك]. 

27 لطر : جر وی مني فو نهر. القتعجي: معچم عة الفقياء: ج1 ص ر4 

(Ûy‏ في ر ستعطلت [ذلك!. 

(٤ 3‏ السرخحسي: الموط: ج23 ص 17# 


کناب المأذون 


[بیان معئى الماذون] 

الإذن: الإعلام لخد“ . 

وقي الشرع: فا الحجر وإسقاط الحقى نی وألعبد بعك GEE‏ بص ف اسه 
بأهليةء لأنة بعد الرق بقي” أهلاً للتصرف بلسانه التاطق» وعقله المميزء واتحجاره عن 
التصرف لحت المولي' لأنه ما عهد تصرفه إلا موجيًا لتعلق الدين برقبته أو كسبه 
وذلك مال المولي غلا بد من إذنه"“ كيلا يبطل حقه من غير رضاه ولهذا [يرجع] بما 
لحقه من العهدة على المولي ولهذا [لا يقبل]“ التأقيت حتى لو أذن لعبده شهر أو يرما 
كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه لأ الإسقاط لا يرقف" 

ي» قوله: (وإن أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر 
التجارات) 

«فالإذن العام أن يقرل لعيده: أذنت لك في التجارة قإذا قال هذاء صار مأذونا في 
والدققى واليرء أي وع شا. 

وكذلك إذا أذن له في نوع متها في“ مثل قوله: أتجر فى الخ أو البر. أو قال: 
اقعد صياغاء أو قصاراء أو اعمل غى الخياطةء أو أستق الماء على البخل [وبعه]" فإن 


(!) الجرجاني التعريفات» جا مص 30. 
رت الأ حمد نگري. دستور العلماءء ج !: صر 48 
(3) في وب - ج سقطت [بقي]. 
(4» في ډب» وردت [ائرلي]. 
() في زب» وردت ٳإذن]. 
ر6 غي رآ) وردت [لا برجع]. 
(7) قي ا وردت إيغبل]. 
&( السرغينانيء الهداية جح صد 
ر9» قي وب - ج سقطت [غهذا]. 
(0) في ر وردت إوبعد]. 
470 


القسم ألثاني: التص المحقق/ كتاب المأذوث . ا 4F]‏ 
هذه أيضا بمنزة الاذن ألعام. 

وكذلك لو دفع إليه حمارا فقال له: افعل عليه كذ وكذا بالأجر؛ فيكرن هذا إذنا له ' 
قي التجارة. وكذلك لو أذن له في عقد متكرر عليه مل أن يقرل: اذهب واشتري ثوبا 
ولو قال اذهب واشتري ثوب“ للأهل: أو طعاما ليم. أو قال: اشتري لحمابدرهم 
قإن في مثلى هذه المرأضم لا يكون مأذونا في التجارة ويعد ذلك من جملة الخدمة. 


وهذا معنى قرلي“: و[ان]* آذن ل في شيءَ بعينه فليس بمأذون. 

ويشترط أن يكون إلمأذرن عاقار: عالمًا بالبيع والشراء؛ ويعرف بالتجارة؛ سراء كان 
بالغا أو صبا؛ فإن آذن له يرما في التجارة» أو شهرا فهر مأذون أبداء إلا أن يحجر عليه 
١ ١ Ny‏ 

ولو قال: إذا جاء غد فقد أذنت للك" فى التجارة فجاء غل فهو مأذون. وكذا إذا 
قال لرجل: إذا جاء غد قأنت وكيلي”. أو تال: [ذأ جاء غد فقد حجرت عليك. أو قال 
لوكياه: إذا جاء غد فقد عزلتك. ثم جاء خده اة لا يصير العبد محجورء ولا ا وکیل 
معزولا. 
ولو أذن له في التجارة ردفع إليه مالأ يعمل به قبع واشترى ولحقه ديون إن لا 
يكوك في المال الذي دفع إليه شيء من الدين والمولى أحق بما دقع آله. 

ولو أمرالمولي قوما أن يبأيعرأ عبد فبأيعوه ولم يعلم العبد بذلك جاز وصار 
مأذونا. ولو اشترى أو باع بعد ذلك من غيرهم جاز الييع. 

ولو قال لأناس: هذا عبدي أذنت له في التجارة ولم يقلل: بأيعوه قاستحق العبد أو 


وجد حرا لم يكن للغرماء على الإذن سبيل. 


(آ) في رب - ج) سقطت [لييعه ولو قال اذهب واشتري ثوبا]. 
(2) في رب) وردت آقوله] مکررة. 

(3) في رم سعطت [زت]. 

(#) في رب) وردت إلهاً. 

() في وب - ج» وردت [ركل!]. 


رر جامع ا لْضمرات وا وکات قي شرج یتب الإمام القدزري/ الجزء إلتالت 
5 : 2 

و داك لم قال: بأيعوه: ولم یقل: هو عبدې لا یکون ادن عارا f...]‏ [نہہ]“ 
حى بقول [هر]” عبدي فبايعوه هكذا ذكر في الأصل. وعن محمد شغ : آنه يكون 
عارا بقوله: هو عبدي قد أذدت له بالتجارة. ولو قال: هذا اني قد أذنت له في التجارة 
ايعو د ففعلوا و أيحقه دی فاد شر آبن رة یکول عار و يجة تاره الشمات. 

وإن رأى عبد يبيع ويشتري فسکت ولم ينهه صار مأذونا في التجارة ولا يجوز هذا 
التصرف الذي شاه“ المولي [إلا] أن یخیره بالقرل سراء کان ما باعه لمولاه أو 
ليره ويصير مأذرتا فيما يتصرف بعد هذا ويكرن السكوت إذتا ورضا وإجازة من 
السأكت فى أشياء معدودة: أحدذها: ما ذكرتا. 

والثائى: البكر إذا سكتت عند الاستثمار من المولي قبل العقد أو بعده“. 

والثالث: الشفيع إذا بلغه الخبر بالبيم وسكت فإنة تبطل الشقعة. 

والرابع: إا ارش أو تصدف عقبض الم هورتب اه او المتصدق علد بحص مته 
وهو ساکته فإنة إن مته بألقبض. 

والخامس: دا باع بيعا افا فقبض المشتري المييع والبائم حجاضر وسکت فهو 
إدن باتقیض. 

والسادس: زد باع وجار مجھول السب بمحصضر منةء فال له: قيا“ واذش ود 
مولاك فقام وهو ساكت فة إقرار منه بالرق. ولو ادعى الحرية بعد ذلك لم ياتقفت إلى 
وله إلا ببينة. 

ولو باع بيعا جائزا بثمن حال ققبض المبيع المشتري بحضرة البائم"“ رهر ساكت 


(أ) في (آ) وردت [في التجارة] و[سقاطها أولى. 
ر2 في (آ) سقطت إليم]. 

(3) ني را سقطت إعر]. 

(4) في وب) رردت [شاهدا. 

(5) في رأ - ب) سقطت إلا 

(6) في زب رردت آلان]. 

(#) في (ب» معطت [أر بعده]. 

(8) في ر وردت آثم]. 

رلم في زب) وردت [المشتري]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب المأذون . 473 
لا يكون إذنا له بالقيض في ظاهر الروايةء [وله] أن يسترده. 

وذكر الطحاوي جخ : آنه يكون إذن قأاسا على اليع الفاسد. 

رالسابع: الأب عند الرلادق وكا إذا سكت عند ولادة أم الولدء لر تقاء (376/ 


)بعد ذلك لا يصح نغيه. 

والثامن: المأسور مته إذا رأى عبد قشم في الخنيمة وهو ساكتم“. 

فى والمتقط الملخص»: يملك المأذرن اتخاذ الضيافة اليسيرة؛ والكثيرة لاء وإتما 
يعرف بمقدار ما کان في يده من التجارة حتى أر كان مال التجارة عشرة آلاف فاتخد 
ضيافة من عشرة يكون يسيرة. ولو كان مال التجارة عشرة مغلا فاتخذ ضيافة"“ بدانق 
کان کثیر! [فینظ ] حکذا في قدر مال التجارة". 

م قوله: (وٳن أڏن له في توع متها وفي غيره فهو مأذرن في چميعها) 

ررسو!ء سكت عن غيرء؛ أو نهى بطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء إلبر وقال: 
لا تشترۍ غیر. 

د کر في «الإیضاح: قوله: (وإن أذن زا في شيء بعينه). 


تي ري سقطت إرك]. 

() ني إب - ج سقطت إومو ساكت]. متن انتهى التقل: الرومي» البتاييم؛ م86 - 87. 

(3) غي ب وردت الان وإسعاطهاً أولى. 

(4) ئي زب - ج) سقطت [فاتحف ضبافة مرم عشرة بكرن ييرة رلر كان مال التجأرة عشرة مشلا ثاتخذ 
فباقة. 

ر۵ نى أي سقطت إقينظرا. 

(6) قاضیخان» قاری تافيخان» ج3 م586 - 387. 

ر7 ٹی ب) وردت [ه]. 

() مسن ايى التقل» الت ثي» المتافم» ل188. 

و الإيضآح: الكرمائي: عبد الرحمن بن محمة ب أميرويه بن عحمف أبن إبراعيم رک الفين ایو 
الفضل الحنقي ولد سنة 457 وتوفي يمرو نة 543 ثلاث وأريعين رخحمسمائة: ذه من الكتب 
إشارات الأسرار في شرح الجامع الكير للشيباني في الفروع» الإيضاح قي شرح التجريد له 
تجريد الركني في القروع؛ الجامع الكر قي النررع؛ كتأب الحيض. حاجي خليفة» كشف 
الظتون» ج1 ص345. 

.][ قي 1 ~ ج معطت‎ f10, 
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کشر اء اللحم فليس بماڏون ودا ستيحساأل؛ E]‏ لو جعل إذنا کی التجارة عدر 
على المولى استخدام المماليك في حوائجهم. وقال جمال الدين باك : وهذا جزئي 


إو ل“ يستبع الجزئي إالكلى؛ وما النوع]“ الكلي جار أن يسبع [الكر آ“ ب 
ا 


ي» قوله: (ولا يزوج ممالیکه) 

«والمذكور إتماهو قرا ل أبي حنيقة و حك جوت . أا عند أبي يوسف اانه : 
إله]“ أن يزوح الإماء»“ 

في «التهذيب»: وله أن یهدۍ شيئًا يسيراً أو يضيفه قوتّا ولیس له أن يهب أو 
يتصدف بدره ا 

ي»؛ قوله: (وديونه متعلقة برقيته تباع للخرماء) 

«یرید به: ذا لحقه دين ولیس له کسب يوفي دیرته» ما ذا کان له کسب لا تعلق“ 
رقبته بالدیون بل تقضی من کسبه ولا بباع العبد رإن لم یکن غي کسبه وقاء بيعت رقبته 


lly ,‏ 
سی الديرن 


م رزالمراد من دين وجي بالتجار:: او بجا شر في معاد کالبيع؛ والشراءء 


(أ) جمال الدين: المحوبي الحشي عبد الله بن [براعيم بن أحعد بن عبد الملك بن عمس النجاري: 
العلامة بو الفضل: كان مدرشا محدنًاًء عارفا بمذهب أبى حثيفة؛ وكأان ذا هيئة وعبادة: وإليه 
انتهت رياسة الحنفية بما وراء التهر؛ وتفقه عليه خحلىء وتوقي سنة ثلائين وست مائة. الصفدي؛ 
الراقي بالوفیات» ج6 صر 301. 

ر2 في رأ مقطت إرل]. 

رت في رأ» سقطت [الكلي رأما النرع]. 

ر في دآ» وردت إالكلي]. 

)2 الكاسانيء بدا الصتاڻع؛ ج ص191 - 192. 

ر في و سقطت []. 

ر تن انتهى الل الرومي» اليتابيعء صر /3. 

8 اتحلبي: ملتقى الأبحرا ج اء ص ٣‏ 6. 

ر في (ج) وردت [لا تعین]۔ 

(10) سن اتهى النقل: الروميء الينابيع» ص 3# 

د1 ) فی زب» سقطت [م]۔ 


٠ ا‎ 
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والاجارة؛ والاستجار وضمان فصب ٠‏ 

في «التهذيب»: ولو أخحذ المولي كسبه قبل لحرق الديرن لا شيء عليه ولو 
آخذه بده یرده: ولو ر لار ال ل الدين: أو جنى عليها أحدء قالرلد 
والاآرش کال“ےا لى يباع في الدين؛ ولو دقع المر لي له مالا يعمل به فلحقه دين ١‏ لم يکن 
في ذللف. 

في «الراد»: قوله: (وديوته متعلقة برقبته يباع]" للخرماء إلا أن يديه المولى). 

«رقال الشاغعي الغ : ديونه متعلقة بذمته» ويستوفي ما في يده من المال ولا تباع 


وق والصحيح قولنا؛ لأن عذا دين وجب على العبد يسبب ثايت قي حى واه 
فجاز أن يتعلق برقته؛ لأنة وجب بسبب التجارة وعد أذن بالتجارة فيكرن المولى 
راضياً به فوجب أن يظهر فى حى المولى كذين الاستيلاك بل أولى لأن ثمة مأ رضى 

. د لايح ي f‏ 
به وهنا رضي به ویقسم تة بینم بالحصص» 

ي» عوله: رالا أن کون“ يفديه المولى). «يريد به: أن يغديه بجميع ألدين. 

قوله: رلم يصر محجورا عليه حتى يظهر بالحچر بين أهل سرقه). 

بريد به: إذ ظهر حجره عند جميم أهلل سوقه أو عند أكثرء وكذا ذإ كان قد اشتهر 
انه مأذون له في التجارة اما إذا لم يشتهر بأن قال: اذتٽت تت لك في التجارة ولم يشتهر 
عتد ألا س ابال“ مأذون فقال ل له مولاه: حجرت علياك قَإْنةُ يصير محجورل وإن فم 


یھر حیچره ب بين أهل مسوقه. راتما يصح الحجر إذا عل به اليد آم إذالم بعلم لا 


EON متن اهي التق السغي؛ المتآقع:‎ (ty 

(2) قي زج وردت إأخا]. 

(3) في رأ» رردت إائخوف]. 

لاساد ي يدال الصتاثمء ج صر 203. 

3 في وم سقط سقطت إفي الدين وثر دفم المولي 
قوله ودیوته متعفقة پرقبه ياعاً. 

;0 امارردي: الحآري الكبرء ج صر ٍت 

زا مین اینتھی الق اللإاسیجابی: زاد القتقهاء: ل139 

(# فی وب ~ ج) سقطت إيكرن]. 

ر( في ر ررعت إيإذنه]. 


IF 


مالا يعمل به فلحقه دين کم یک ڳڻ قى ذلك فى انراد 
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يكون مججورا عليه والكلام قيما إذا أخبر“ العبد بالحجر مثلما إذا أخبر الوكيل 
بالعزل وقد مر في الوكالة»“. 

في" رالزاد»: قوله: (وإذا أبق العبد صار محجورا). 

رروقال الشاقعي عة : إذنه بحاله. والصحيح قرلناء لأ المولى لا يرضى أن 
یکون ماله في يد الابی عادةي. 

[إي]“» قرله: روإن مات المولى أو جن صار المأذون' محجورا) 

(«يريف به: إذا جن جنونا مطيعا؛ ولر أفاق المولى عاد له إذنه ولو جن العبد 
جنونا غير مطبق لا يصير محجورا عليه» ولو جن جنونًا مطبقًا صار العبد محجورا 
عليه وإذا أفاق بعد ذلك لا يعود له إذنهء ولو ارتد المأذون ولحق بدار الحرب صار 


محجورا عليه عند الارتداد فى قول أبي حتيفة جن . وقالا: صار محجورا باللحاق 
بدار الحرب فإن أسر بعد ما لح بدار الحرب وأخذه المسلمرت؛ غالمولى أحى به 
والدين الذي كان عليه فهر بحاله عند بي حتيفة جيشةه . وعالا: بطلت ديونه ولا يعحود 
عليه أبدا“. 

م «الأصل في هذا ما عرف أن" التصرفات على نرعين: لازم وجاقر. 
فاللازم: ما لا یکرن [له]“ “ ولاية العزل والفسخ کالرهن وغیر 


(آ) في (ب - ج) وردت إأخذ|]. 

رك) متن اتتهى القل؛ الروميء اليتابيع: ص ت 

(3) في رب معطت [ئي]. 

(#) الهيتمى» ابن -حجي؛ الفتاوى الفقهة الكبري» ج که ص ادت دار الفکر. 
(3) هتن اتی القل: الإاسيجابيء زاد الفخهاى للات . 

(6) في ا سقطت ڙي]. 

(7) في رب» وردت [العبد]. 

(8) في زب - ج) سقطت إولو جن جنونا مطبقًا صار الد مسحجورا عفيه]. 
(9) متن اتتهى التقل. الرومي؛ اليتايم» ص7 8. 

+h‏ في ب - ج) طت إان|. 

(!) في رب) وردت إجاز|. 

(12) نی رام سقطت إله]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المأذرن ٤‏ 477 

والجائز: ما له ذلك» ولا يكون لازا يعطى لدوامه حكم الابتداء لما كان غير لازم» 
وكان له ولاية الفسخ في كلل ساعةء فكان تركه على حاله غير مفسوخ بمنزلة ابتداء 
العقدء وإذا كان كذلك فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة إلبقاء؛ وقد انعدم ذلك 
بالجتو ن فكذ! اللحوق؛ لاأنة موت حک یا“ 

ي» قوله: (فإذأ حجر عليه فإقراره جائز فيما في“ يده من المال) 

«يريد به: إذا حجر عأيه المرلى وفي يده آلف درهم مثلاء فقال: هذه الألف لغلان 
وديعة عندي» أو قال له: علي أف درهم؛ فعند أبيى حنيفة غه [377/ أ يصح 
إقراره بالدين والوديعة في هذه الألف. وعتدهما: لا يصح. 

رعلى هذا الخلاف: إذا أذن له بعد الحجر ثم قر بأن هذء إلألف كانت وديعة 
عندي لفلان؛ فإذا إكتسب المأذون مالأ أو وهب له عبةه وسلمه ذلك إلى مرلاه 
ويس عليه دين ثم لحقه [دين فإن ذلك يسلم للمولى ولا سبي للغرماء]'“ إعليه. وإن 
لم يسام إليه حتى لحقه دين فاكتسب تعلق حق الغرماء فيه] 

قال زفر اث : مأ وهب للعبد فهو للمولى؛ غإذا لزمه ديرن تحيط بماله ورقبته لم 
يمك المولى ما في يدء. ذكر أبو الحسن القدوري اشغ هذه المسألة في إلتقريب. 
كذلك قال: وكأان قوله الأول إن يمنع نقلى كسيه إلى مرلاه قليلا كان الدين أو كثيرا» ثم 
رج وقال: لا يمنع في الور جهين جما وهر کول محمد کته . 

قوله: (وإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة #إنفه ). 

يريد به: أنهُْم لم يعقوا في حى الخرماء ولهم أن يبيعوحم ويستوفوا ديونهي وأما 
في حت المولى فهم أحرار بالإجماع» حى أن الغرماء أر أبرؤوهم من الدين أو باعوهم 
من المولى أو [...] عضى المولى ديوتهم فإِنَهُم أحرار. وأما عندهما قإِنّة ينفذ عتقه 


(1) في زب سقطت إبانجنرن]. 

„99 المتاقع:‎ ٠ حن آنچی انتتل» النلسانى‎ {2y 

رڌ) في ڊب) مقطت ٳقي). 

(ا) في (أ) رردت إدين قإن ذلك يلم للمولى ولا سبلل للغرماء] مكررة. 

زت) فی (أ¢ سقطت إعثه رإن لم يسلم إله حى لحقه دين قاب تعلق حى الغرماء فما 
(» في رأ وردت إثم) رالاولى إسعاطها. 
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قيهم ويضمن قيمتهم للغرماء إن كان موسرا وسعرا في قيمتهم إن كأن معسرا ورجعوا 
بذلك على المولى” 

م قوله: (وإذا باع من المولی شیا بمشل قیمته جاز) 

أا عنده: فظاهر؛ لاي کالاأٌجنبی عن كسبه. وعندهما: يستفيد ملاك التصرف فكان 
اعتياره مفيدا ولا تهمة فيه فيجوز. وإن باعه بنقصان لم يجز لوجود التهمة وهذأ عنده. 
وعندهما: إن باعه بتقصان يجوز البيح ویخبر المولى: إن شاء زادء وإ شاء تقص: وإن 
باغ المولى مته شيا يتصرف إلى ما سبق ذكره وهو المأذون المديون». 

فقد ذكر رالطحاوي» يفت : ررأن المولى إذا باع دارأ من العبد إن لم يكن عليه دين 
فلا يكون ذلك بيخا». والتعليل الذي ذكرد يشير إليهء أي سلم المولى البيع إلى العبد 
[قيل] قبض” العبد الثمن. 

ي» قرله: رفإن ولدت المآذونة من مولاها ولدا فذلك حجر عليها) 

رغإن ولدت من غير المولی لا تصير محجورًا عليبا. ثم ينظر: 

إن [انفمل)" الولد عن الأم وليس عليها دين؛ فالرلد للمرلى» وإن لحقها بعد 
ذلك دين فلا حى لخر ما فيه. 

وإن اتقفصل بعد ما لحقها دين؛ يباع الولد مع الأم بخلاف ولد الجارية الجانية لاله 
لا يتبع أمه وإن اتفصل حا بعد الجتاية يكن للمولى ويخاطب في الأم بين الدقع 
والغداء. 

ويجرز للمأذون أن يأذن لعبده في التجارةء فإن حجر عليه مولاه لم يصر محجورا 


عليه» سواء كان على الأول دين أو لم يكن. وإن حجر على الأول إن لم يكن عليه 


رق متن انتهى النقل؛ الرومي؛ اليتابيع؛ ص 87. 

(2) في (ب) وردت عا ٠‏ 

(3) متن انتهى التقل» التسفي» اماف ل190. 

(#) متن انتهى التقل» الطحاري» مختصر الطلحاري» ص 248. 
رت غي رأ وردت إقبل]. 

{0y‏ في (ج) وردت [التىخ)ا. 


(7) في (ب» وردت إعفه]. 


(#) في رأ وردت [الفخة]. 
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ين؛ نم يحجر الثاني بحجر: وإن کان عليه دين يصير محجورا عليهء وهذا عند أبي 


حنيشة نةه . وقالا: يصير محجورا عليه قي الرجهين جميغا. 

ولو أعتق المولى عبده المأذون جاز عتقه؛ والغرماء بالخيار: إن شاژرا تيعوا المرلى 
بالاقل من قيمته ومن الدين»؛ سواء كان المولى عالما بالدين أو لم يكن وإن شازوا 
اتبعوا العيد في جميع الدين؛ وإن كان عشرين ألغاء سواء علم بالدين أو لم يعلم. 

و لو إختار يبعضهم اتبأع السيد» ويعضهم اتباع العبدء فالذي اختار اتباع العبد أخحذه 
بجميع الدين: والذي !ختار إتباع السيد أخذه بجميع قيمته» إن كان حقه مثل القيمة أو 
أكثر. 

وإن أختاروا اتباع المولى؛ فما أخذه كل وأخد منه" فهو على الشركة؛ وإن لم يكن 
أصلل الدين مشتركا بيتهم. وإن اختارو! اتباع العيد فما أخذه كل واحد [متهم]” فهو له؛ 
إلا أن يكرن أصل الدين مشتركا بينهم. واتباع المولى لا يكون إبراء للعبد؟ ركذا على 
العكس. 

وإن لم يعتقه ولكن ديره فالغرماء أيضا بالخيار: إن شاؤو! اتبعوا المدبر وديوتهم 
واستسعوه في الدين كله وإن شأزرأ اتيعو! المولى بقدر قيمته. وفي أختيار أحدهما إبراء 
لاآخر بخلاف العتى. 

ولو اتيعوأ المد : فكل ما أخذ أحدهم فهو مشترك بينهم» وكل جواب عرفته في 
التدبير فهو الجواب في الاستيلاد إلا في مسألة وأحدة: وهو أن في الاستيلاد تصير 
محجور! عليها بخلاف المدذير. 

وإن جتى المديرن جتاية؛ فأعتقه المولى وهو لا" يعلم بالجتاية؛ ضمن قيمة 
المقحول“ [لا يزاد على عشرة. وإن قتل حرًاء أو عدا فأعتقه المولى وهو يعلم 


(1) ني (ب» وردت [متیم]. 
في ا ررمت نیا 
رک في زب) سقطت [للعبد]. 
(#) المد : بضم الميم وتشديد الباء من دبر الشيء: هيه ودر فلاتا: خلقه بعد موته ويقي عدءء. 
القلعجي: معجم لغة الفقيا قپاء: ج 2» ص 7. : 
ڊ0{ ي ریم ععقطت إلا]. 
(6) في (ب» وردت [المعغرل]. وقي رے» سقفت إالمترف]. 


480 جامع المشمرات الشكلات في شح شختمم الام افذزري! الجز: إلالت 
بالجتاأية ضمن غيمة المقترل". وإن كانت أكثر عن قيمة عبدء لأ يزاد على عشرة لاف 
درهم إلا عشرة في العبد ويضمن جميع الدية في إلحر. 

ولو أذن لابتيه في التجأرة وهما صغران» فاشترى أحدهما من الآخر شيعا يجوز. 
وكذلك لر اشترى الأب من مال أحد إبنيه للآخر وهماً [378/ أ] صخيران. ولو كان 
وصيا لليتيمين؛ والمسالة بحالها لم يجز غي الوجهين جميعاء والله أعلم» 


() في رأ - ب» سقطت إلا يزاد على عشرة رإن قتل حا أو عبتا فأعتقه المولى وهر يعلم بالجناية 
خمن فة المقرلا. 
(2) في (ب) رردت [فاشترى أحدهما من الآخر شيثًا) مكررة. 


ر عن اتتھی النقل. اہ لروعي» البناييع» ص7 8 


كتاب المزارعة 


آبيان معنى اتمزارعة] 
م «المزارعة: مفاعله من الزرع وعو الإنبات وإلقاء البذر. 

وفي الشرع: عبارة عن معاقدة [دقم] الأرض بيعض الخارج منها. 

رالمفاعلة فى الغالب إنما تجري بين اثنين» إكالمقابلة] رالمتاظرة وهنا“ صغة 
الفعل يوجذ من واحد فعلم أن المرأد إلعقد فإنها تجرئ بين اشن كالمضارية فإتها يراد 
بيا العقد الذي يجري بين رب المال والعامل. وحكمها: تيوت الشركة في الخأرج. 

قوله: زباطلة). 

أي [فاسدة]“. المزارعة مقفضية" إلى أخذ أجرة المزارع؛ لأنها في الحقيقة: 
استتجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون منهية. ولا يقال لما كأن مذهبه فسأد المزأرعة 
کیف یتاتی تشریحها؟ 

قيل: إتما فرح لعلة أن التاس لا يأاخذون بقوله في هذه المساألة ففرع به على 

أصرله؛ وتقدیره أنه ر کان یری جوازهاي"“. 

فی «الكبرى»: قال العاضى فخر الدين جلت : المزارعة والمعاملة غاسدتان عند أبي 
حنيفة ان . وعتدهما: جائ تان. والفوى على قرلهما لمكان العادة الغالية وشدة 
الحاجة. ثم لما علم أبو حتيغة جيثث أن أعمال الناس لا تكون إلا على قرئيما لہا 
ذكرتا من شدة الحاجة فرع على قولهما فقال في قياس قول من يجيز المزأرعة: لا 
يجوز حتى تكن الأشياء كلها من صاحب الأرض؛ أو من المزارع د 


(أ) في إب» وردت [وقي الشرع] مكررة. 
(2) في داي وردت إردقم]. 
ر3 في ر وردت إالمقاتلة]. 
(#) فی وب) وردت إهغا]. 
(ت) في رأ وردت إقدة]. 
(6) في إب - ج) وردت [مقتقة]. 
من انى النقل ١‏ الشسقي؛ المتافم ESN‏ 
;3 الس رخسي الميسوط كك 17 
EE:‏ 
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في رالطحاوي»: المزارعة قد تكون أسنجار لاشخص ببعض الخارج؛ [وقد يكوت 
استجار الأرض ببعض الخارج] ثم الحيلة لأبي حنيغة نك في جواز المعاملة 
والمزارعة: أن يسأجر العامل بأجرة معلومة» إلى مده معلومة فإذا مضت تلك المدة 
يستوجب الأجر؛ سواء حصلل هناك خارح أو لم يحصل؛ ثم يتراضيان على بعض 
الخارج مكان الأجرة فيجوز ذلك» وكذلك هذا في المزارعة“. 

قال ”: وما جاز أن يستأجر به المنازل والعيدء وما سوى ذلك مما تجوز عقود“ 
الاجارات عليهء من دراهم أو دناتیر؛ أو مکیل أو موزون أو معدود» چاز استئجار 
الأرض للزرع. وقد ذکگرناها في کتاب الإجارإت”“. 

وإذا [أراد]“ أحدهما أن يفسخ ذلك العقد قبل العمال» فلا يجوز إلا من عذر 
فالعذر من قبل صاحب الأرض أن يلحقه دين ولا وقاء عنده إلا من تمن هذه الأرض؛ 
فحينئذ يفسخ إذا كان 

قبل المزارعة فإن زرعها المستاجر لا يفسخ» ولكن يخل سبيل المؤاجر حتى 
يخرج من السجنء؛ إلى أن يدرك الزرع: فإذا أدرك فحيتئذ يحبس حتى يييع الأرض 
ویژدۍ دیله. 

والعذر: من قل المستأجر أن يترك الزراعةء أو يمرض؛ أو يمنعه مانم عن ذلك 
الحمل على ما ذكرنا فى كتاب الإجارات"“. 

قال: ولا بأس بأاستتفجار الأرض للزرع إلى طويل المدّة وقصيرها بعد أن يكون 

معلوما. 


(!) في رأ سقطت [وقد يكون استجار الأرض يعض الخارج]. 
(2) الزيذعي» تبيين الحقائق» ج5 ص279 

(3) يريد به: الإمام أبي جعفر الطحاوي. 

(4) ثي رح سقطت إعقرداً. 

رت الطحاوي» مختصر الطحاري» صر 132. 

ر في رأ سقطت [أراد]. 

ر فى زب وردت [الزراعة]ء 

ر8 ابن اة لان الحکام: حا صر 301. 

ر الطحاري: عخصر الطحاري: ص32 . 
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كما إذا استأجر إلى عشر ستين أو أكثر من ذلك ولا يحتاج في كل سنة إلى تجدذيد 
العقد هذا إذا استاجر أرضا هي ملك لأحد فان يجوز رخص بعد ذلك أجر مثله أو 
غلاء وآما إذا كانت الأرض أرض”“ وقف استأجرها من المتولي إلى طويل المدّة إن 
ينظ ر إن کان السعر بحاله نم يزد ولم ينقص كما كان وقت”” العقد فإنهُ يجرز؛ وآن غار 
أجر مثلها انه يفسخ ذلك العقدء ويحتاج إلى تجديد ذلك العقد ثاني"“. 

وكذلك إذا اسأجرها بأجرة موقرغة إلى سنة فلما مضت نصق اة غلا سعرها 
وازداد أجر مثلهاء فإنة يفسخ ذلك العقد وفيما مضى من المدّة يجب المسمى قدرها 
ؤبعد ذلك يجدد العقد ثانيا على أجرة معلومة"“. 

ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها تحر ما إذا كان فيها زرع ولم ایح مدا“ 
بعد فلا يمكن فسخها ولكن إلى وقت زيأدته يجب المسمى بقدذره ويقذر الزيأدة إلى 
تمام الستة يجب أجر مثلها. 

وآما إذا اتقض ما أجرتها يعتي رحصت أجرتها قإن الإجارة لا تفسخ؛ لان 
المستأجر قد رضي يذلك» وزيادة الأجرة إنما تعتبر إذا ازداد عند الكل؛ وأما إذا ازداد 
واحد في أجرتها تعتا" على المستأجر الأول؛ فلا يعتبر ذلك؛ وكذلك حكم الحانوت 
والطآحونة وجمیم ما کان وق | 

قال: ولا بأس باستئجارها لثزرع قبل ريّيا بعد أن تكون معتادة ة اللري]" في مثل 
هذء إلمذة التي يعقد عقد الإ جار عل 


(1) قي ز) سقطت [أرقض]. 

(2) في زج رردت إوغف]. 

ر3 الحدادي» الجوعرة التيرةء ج!؛ صر260. 

ر قي ب - ج سقطت [تصف]. 

(3) أبن الشحنةء لسان الحكا‘ اء ص301. 

(6) غي رأ رردت إيحصل]. 

(7) في إب) وردت [تعا). 

(8) أبن عازه المحيط البرهاتي؛ ج9 م353. 

(© في ¢ وردت إالمدي]. 

10 الطحاري» مختصر الطحاوي: م132 - 133. 
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نحو: ما إذا استأجر أرضا ليزرعها وقت العقد؛ لم تكن الأرض مما يمكن الزرإعة 
فيها؛ فإن كان مما يمكن أن يزرع فيها بعد العقد في المذة كما إذا لم يكن في التهر 
ماء» ولا يمكنه الزراعة من غير الماء؛ ثم أتاها الماء بعد ذلك. 

أو كان في الشتاء لا يمكنه الزراعة والانتفاع ما لم يمض الشتأء» ثم ينتفع في المدة 
بعد ذلك فإتة يجوز. وأما إذا كانت الأرض سنجة أو [ثرة]" فإن إلاجارة فاسدة. 

وإن جاء من الماء ما يزرع بعضها به“ ولا يزرع بعضها كان المستأجر بالخيار: إن 
شاء تقض الإجارة كلها وإن شاء لم ينقضها وكان له من الأجر بحساب ما روي 
نېا ) 

قال: ولا بأس بالزراعة على جزء أجزاء [379/ أ) مأ يخرج من الأرض في قول 
أبي يوسف ومحمد بغ . ولا يجوز ذلك في قول أبي حيفة جإثه . 

وإذا لم يجز [عنده]" كان الخارج كله لصاحب البذر؛ قإن كان البذر من قبل رب 
الأرض: فالخارج كله له ويطيب له ولا يتصدق به" لأن ذلك كله نماء ملكه ويجب 
عليه آجر مثل المزارع۔ 

وإن كان البذر من فبل المزارع: فالخارج كله له ويغرم أجر مشل اإلأرض أصاحب 
الأرض؛ لأنتة استعملى الأرض بعقد فاسد؛ فما كان من الخارج بإزاء البذر والمونة 
ويطيب له ذلك إوما فضل من ذلك يتصدق بب]". 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد جلث : يجوز الاستلجار ببعض الخارج بعد آن 
يكون معلوما شائعا في الجملة إن حصل من الخارج شيء يكون بيتهما على الشرط؛ 
وإن لم يحصل من الخارج شيء فلا شيء على رب الأرض من قبل المزارع“. 


(1» في ري وردت إبرة) وفي (ج) وردت إثرة]. 
ر2 في رب - ج» سقطت إي]. 

(3) الطحاري» مختصر الطحاري»ء ص33 1. 
ر4 في (أ) وردت إعند). 

(5) قي رب» سقطت [رلا جصدق به]. 

(6) في (أ» رردت إيتصدق به وأا فضل من]. 
(7) السرخسيء؛ المبسوط؛ ج23 صس16. 
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وعقد المزأرعة: قد يكون استجار البعض بيعض الخارج كما إذا كان افر من 
قبل المزارع. وقد يكون أستجار الشخص ببعض الخارج» كما إذا كان البذر من قبل 
رب الأرضر ٠"‏ 

ثم إذا عقدا عقد المزارعة ثم أرادا أن يفسخا ذلك: غإنة ينظر: إن أراد صأحب 
البذر إن يفسخ دلگ آر ذئاف 2 قبل المرارعة له ذلك وإن کان من غير عذر؛ ؛ أن إاء 
البذر في الأرقى استهلاك عين مالء فله أن لا يرضى بذلك. وإن أراد الأجير أن يغسش 
فليس له ذلك إلا من عدن والعذر ما ذک ن 


ولو دقع البذر مزأرعة لبزرع المزارع في أرضه من جبة الملك. وهن جهة 
الإجارةء أو من جهة العاريةء أو بوجه من الرجزه على أن الخأرج بينهما فإنَةُ لا يج 
وروي عن أي يوسقف جن ره قال: يجوز أتعامللى الناس؛ والحيلة في ذلك: إن يأخذ 
أرضه مزارعةء ثم يستعين صاحب الأرض ليعمل له» فيجوز ذلك وما حصل يكرن 
بيتهما على الشرط“. ) 

۰ قال: ومن استأجر أرضا* إجارة فاسدة فاستعملها ثم خوص م فيه كأن عليه 
لصاحبها الأقل من المسمى ومن أجر مثلها“.الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة 
بالتخلية: وإنما تجب بحقيقة الاتتقاع؛ بخلاف الإأجارة الجائزة فإذا انتشع بيا يجب 
الأفل. وهذا كمأ يقول في النكاح الغاسد: إن المهر لا يجب على الزوح بالخلوة. 
وكذلك لو لمسها بشهوة أو قبلها أو وطنها في الدب وإتما يجب إذا جامعها في 
لتر 

ويجب الاقل من مهر مثلها ومن المسمى» إن كان ثمة مسمى» وإ لم يسم لها مهر 
المثل بالا ما بلغ وكذلك قي الإجارة الفاسدة يجب الأقل إن سمى إلها]'“ أجرا وإن 


و1{ الريتعي: تين الحقائن» جد ص /2. 
(2) قي رأ سقطت [رفلك]. 

وم لريلعي؛ تين الحقائر ج ص ر 
و4 اسر لجسي : : اليوط 23 صر 22 
وت في رب نقطت إأرخا]. 

.133 الطحاوي: مختصر الطحاوي» مر‎ 6y 
في (آ) وردت إثها.‎ )( 
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لم يسم لها أجرء يجب أجر مثله بالغا ما بلغ. 

وأما في البيع الفاسد: تعتبر القيمة ولا يعتير المسمى من الثمنء وفي الكتأبة 
الفاسدة: يعتير الأكثر" من المسمى» ومن القيمة أيهما كان أكثر يجب ذلاك“. 

قال: ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من اللائة [...]” الأوجه” التي ذكر 

جواز المزارعة فبها على قول أبي يوسف ومحمد طت فخرج من زرعها تبن" . 

فهذا لا يخلر إما أن يشترطا" الحب” بينهما والتبن أو لم يشترطا أو 
سکتا عنهما جميعاء [أر شرطا الحب وسكتا عن التبن؛ » أو شرطا التين وسكتاعن 

f 

أما إذا شرط الحب والتبن بينهما جاز وقسم الكل بينهما على ما شرطاء ولكل 
واحد منهما ما شرط له. ولو سكتا عن ذكر الحب والتين فسدت المزارعة بينهماء وقد 
< كرتا الحكم في المزارعة الغاسدة. 

ولو شرط الحب بينهماء وسكتا عن ذكر التين» فالمزارعة جائزة: والتین أصباحب 
البذر؛ لأ صاحب اليذر يستحق ببذره» ولا يحتاج إلى الشرط. وروي عن أبي يوسف 
شخ أنه عال: الم ارعة فاسدة؛ أن التين مقصود كما آن إلحب مقصرد» ولو سكتا عن 


(1) في رب» وردت [الاقل]. 

ره الحدادي: الجوهرة الي رة جا ص272 

رک في ب ٣‏ ج) وردت إمن! وإسقاطها أو وی 

() ذكر محمد ثلائة أوجه تجوز المزارعة عليها وهي: 
الرجه الأول: يكون البذر من قبل المزأرع؛ والعمال والالة المستعملة كلها من قبثه. 
الوجه الثاني: يكرت البذر من قبل وب الأرض: والاآلة كلها من قبل المزارع. 
اوج الثالث: يكرن الذر والآلة كلها من قل رب الأرض؛ والعمل من قبل المزارع. الطأحاري؛ 

ختصر الطحاوي» ص133 

رق العلحاوي: مختصر الطحاري» ص133 - 134. 

(6) غي زب - ج) وردت [يشترط]. 

(7) ئي رب وردت إالچر). 

(8) في رب وردت [لر]. 

(9) قي رب - ج) وردت إيشترط]. 

(10) في رأ سقطت [أو شرطا الحب رسكتا عن التبن أو شرطا التب وسکتا عن الحب]۔ 
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ذكر الحب فف فكذلك إذا سكتا عن ذكر التين. وروي الطحاوي ئة عن محمد 
انه الرجوع إلى قول.أبي يوسف حاتف . ولو [شرطا] التبن وسكتا عن ذكر 
الحب تقد المزأرعة باز جماع. 

ولو شرطا اليحب بيتهما والتين لأحدهما. ينظر: إن شرطا ذلك لصاحب اليذر غإنة 
یجوزء ویکوت الین کله له؛ أنه يستحقه من غير الشرط: لا يزيده إلا تأكيذا. 

ولو شرطا التين للدي ليس له البذر من قبله فالمزارعة فاسدة. ولو شرطا التبن 
بيتهماء وألحب لأحدذهماء إما لصاحب البذرء وإما للمزارع تفسد المزارعة في قرلهم 
جميعا؛ ويصير كما إذا لم يشترطا الخارج بيتهها“. 

ولو أجر أرضه من رجلل؛ ليزرع قيها ما أراد من الزرع قله أن يزرع فيها ما شاء؛ 
وليس له آن يخرس فيها؛ ولر غرس يصير مخالفا غاصياء وللمستأجر أن يقاع أغراسه 
إلا إذا كان في قلعا مضرة بالأرض, فحينئذ تركها بالقية“. 

قي «التهذيب»: المزأرعة فأسدة عند أبي حتيفة ئة . ولو زرعها فئه أجر مشلها 
خرج مته شي أو لم یخرج. وعتدهما: جائزة وعليه الفتوى لعموم اليلوى ونظره 
دخول الحمام؛ مع جهالة مدة السكنى: وصب ألماء وإلاجى 8 

ولو شرط 1380 |) على العام الحصاد والدياس [واتذر يةه تفسد. وع ا 
يوسف تصح وعليه القتوى لعمرم البلوى. ويلبغي أن يشرط [الربم]“ والتبن شائعا 


(أ) قاضیخان» تتاری قافیخان» ج3» ص21 - 22. 

(2 في زب سقطت [الر جرع إلى تول آي يوسف طشة ]. الطحاوي» عختصر الطتحاوري» ص34 
ر3 قي و وردت إحرط]. 
(#4) في وب مقطت [ولو شرطا البن لفذي ليس له البذر من قله فالمزارعة فاسدة 

رت) قافیخان: فتاری قافضیخان؛ ج3ا ص 22. 

8 أبن عايدين؛ الذر امار ج5 ص 081 

7 في زب سقطت إخر ج عته ئي ءا 

(8) قاضیخان» قتاوی قاضیخان: ج3؛ صس15. 

( السرخسيء اليسرط ح12 ص136. 

را في ر وردت إالذرية]. 

رأ ) فی ا رردت [المرتم|. 
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كالمضارية: حتى لو شرط لأحدهما [قفزانا مسمى تفسد؛ وإن لم يذكر التبن قهر 
لصاحب البذر. وعند أبى يوسف اخ تفسد. ولو شرط البذر لصاحب البذور والباقي 
هما شائعا اخترت الجواز للفتوى لعمرم البلوق کالمضاررة“. ۰ 

ه: ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط: 

أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة لأن المقصود لا يحصل بدونه. 

والثاني: أن يكون رب المال والمزأرع من أهلل العقد: وهر لا يختص به؛ لأن عدا 
لا يصح إلا من الأهل. 

ر الثالث: بيان المدّة؛ لأت عقد على منافع الأرض: [أرإ“ مثافع العأمل والمدة 
ھی المعيار [لما]' ليعلم بها 

والرايع: بيان من عليه البذر قطمًا للمنازعة وإعلاما للمعقود عليه وهو منافع 

الأرض أو منافع العامل. 

والخامس: بيان نصيب من لا بذر من قاه؛ لأنة يستحقه عوضا بالشرط وما لا 
يعلم لا يستحق شرطا للعقد“ فلا بد أن يكون معلوا. 

والسأدس: أنه يخلي زرب الأرض بيتهما وبين العأمل»؛ حتى لو شرط عمل رب 
الأرض يفسد العقد لقوات التخلية. 

والسابم: الشركة في الخارج بعد حصرله؛ لأنة ينعقد" شركة في الانتهاء فا“ 
يقطع هذه الشركة كان مغسدا للعقد. 

والتامن: بيان جنس البذر ليصير الأجر""" معلوماي 


(أ» في رأ» وردت [تقرانا]. 

ر2 في ج سقطت [كالمضاربة]. الزيلعي؛ تين الحقائق؛ ج3: ص203 
(3) قي رب مقطت إه]. 

ر في رل وردت [راً. 

(3) فی [ب 7 ج) وردت [من]. 

(6) غي رأ) قطت إنهما]. 

77 في [ب - ج) وردت [ننعام ا[ 

(8) في رب» وردت إلا يتعقد]. 

و في (ب ˆ ج) وردت [مما]ً. 

.| في زام وردت الم‎ l0 


رال متن انتهى التقل» المرغيناني؛ الهدايةء ج#: ص ةد. 


القسم الثاني: انس المحقي/ كتأب المزارعة 480 

ي» قوله: (المزارعة بالثلث والريع باطلة 

(إإنما ذكر علا تبركا (بلفظ النبي بي [حين]" نهى عن المخابر 5 فقال له زید بن 

ثابت: ما المخابرة يا رسول الله يَي؟ فقال: أن تأاحذ أرضا بثلث أو ربع آو نصف' 
ولأن في الغالب لا تزاد المزارعة على هذا ولا تنقص؛ وإنما لم ير أبو حترفة جيه 
جواز المزارعة والمساقاة؛ لاأنيْما فى معنى الإجأرة؛ وكأان القياس فى الإجارة: أن لا 
يجوز وإنما جوزناها أستحسانا في 8 ضع كانت الإجارة معلومة [ر المتاقم] معأع هة 
وهذا المعنى معدوم عاعتاء قبقي على أصل التآس. وهي عندهماعلى أريعة أوجه: - 
أحدها: باطلة. والثلاثة جاأئرة. ٠‏ 

فتقول: معي أرض وبذور وعمل ويقر والة؛ [فإن كانت الأرض والذر من آحدذ 
الجائيين؛ والباقي من الجانب الآخر]“ جازت المزأرعة. وكذلك: إن كانت الأرض 
من جانب؛ والباقي من جانب الآخر. وكذلك: إن كانت البذر" والعمل من جانب» 
والباقي من جاتب أخرء في بأطلة. وهأهثا وجهان اخرأن: 

أحدهما: أن یکرن إلبذر من جاتب والباقی من جانب آعر*“. 

والتاني: أن يكون البذر والبقر من جانب واحد والباقي من جانب آخر. فهذان 
الوجهان باطلان أيضا والخارج لمن يكرن؟ فيه روايتأن: في روإية يكون لصأحب 
البذر. وي رواية أصاحب الأرض. 

قوله: ولا 5 تصح المزارعة إلا على مدة معلومع. 

قال الفتيه: إنما قال علماڑنا الكرفيون؛ ان مفة المزأرعة متغأوتة عتدذهم: 
وابتداڙعا وانتهاڑها مجهول. وما في بلادنا قوقت المزارعة معلومة ويجوز وإت لم 
یوقت کما في المعاملات ويه تاع د 


(» في رأ» وردت [حى]. 

(2) مححه البخاري: البخاري» محيح الخاري: ج2 مر839. 

(3) في رأ) وردت [الماتم]ً. 

3 في زا سقطت إفإن كانت الأرقى والغر من أحد الجانيين ن والياقی من اجات الآخراً. 
(ت) في وب - ) سقطت إالبڌر]. 

(6) في ربع وردت [والتاني أن يكون البذر من جائب والاقي من جاني آخر] مكررة 

(7) فی (ب» سقطت إقرل]ً. 

(8) من اتبى التقل؛ الروعيء اليتايي ص87 - 88. 


490 جامم المضمرات والمشكلات غي شرح مختصر الإمام القُذُؤري/ الجزء انالف 

في «الصغرى»: دفع الكرم معاملة“ ولم يبين مذة القياس أن لا يصخ. وفي 
الاستحسان يصح ويكون على ثمرة سنة واحدة. أما إذا دفع الأرض مزارعة ولم يبن 
دة لا يصخ» قعلى الأستحسان فرق ييتهما" لکن روى محمد بن سلة عه : آنه 
يصح لستة واحدة ويه أخذ الفعيه غه غي أول مزارعة النوازل.والمراد من سنة 
واحدة: من وقت الزرخ كما في المعاملة وعايه الفتوى". 

ي» قوله: روكذلك لو شرطا“ لأحدهما ما على الماذياتات والسواقي) 

«يريد بالماذياتات: ما ينبت على جانيي التواقي» وهو الموضع المرتقع بتراب 
1 لسواقو ىء بين بطن ساقة وبين الماأذياتات. ۰ 

ترله: (وإذا انقضت مدة المزارعة؛ والزرع لم يدرك بعد» كان على المزارع جر مثل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع). 

صورته: رجلل دفع إلى آخر أرضا مزارعة إلى ستة أشهر مٹللاء فزرعها وانقضت 
المدة: ٠‏ ويحتاج إلى وقت إدراك الزرع بشهرين؛ فإنة ينظر إلى أ جر مثل شهرین: 
فيقسم الأجر بيتهما على ما شرطا فما أصاب الذي ليس من قبله [الأرض)]"» يدفع 
إلى صاحب الأرض». 

في والنسفية»: سثل: عمن زرغ أرض إنسان ببذر نقسه؛ يخير إذن صاحب اللأرض» 
وبغير عقد المزارعة هل لصاحب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض؟ 

قال: نعم إن كان العرف جرى قي تلك القرية إنَهُم يزرعون أرض الْخبر بثقٹث 
إلخارج؛ أو بربعه؛ أو تصقهء أو بشيء [مقدراً" شائم يجب ذلك المقدار المتعارف. 
قيل: هل فيه رواية عن أصحابنا؟ قال: نعم إشارات في كتأب المزارعة 


2 


(أ¢ في زب - ج) سقطت إمعاملة]. 

ر الکاسانيء بدائع الصنائي ج6؛ ص 180 

رك السمرقندي: فتاوی الترازل»؛ صر 428 اين الشحتة: لسانت الحکامء ا ص 47 
(#) في (ب» وردت [شرط]. 

(5) فی وب - ) وردت [احداً. 

(» في ر وردت إاليذر]. 

(#) متن انتهى النقلل» الروعي: ١‏ الينأبيع؛ صر 88. 

ر في رأ وردت إفقدر]. 

(9) ابن نجيم؛ البحر الرائقء ج8 صر 123. 


القسم الثاني: النص المحقَى/ كتاب المزارعة : ]49 

في «الكبرى»: مضت مدة المزارعة ثم زرعها" المزارع كذلك عشرين سنة؛ قال 
الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد عة : (381/ أ) جراب الكتاب أنه لا يجرزء وعلى 
المزارع أن يرفع مقدار عمله» وثيرانه» وبذرء ثم يتصدق بالفضل؛ وهكذا كأنراً يفتون 
قال: [إلا“ اني رأيت قي بعض الكتب آنه يجوز؛ لأئه [لا]" يكون أبعد مما لر 
قال لآخر: دقعت إليك هذه الأرض على ما كانت عام أول مع غلان. وثمة يجوز 
فلان" بجرز هناك مع ذلك المزارع كان أولى. قال قاضي خان ملف : هذا صحيح» 
لكن إذا كانت الأرض معذة للزراعةء كما أشار إليه في تعلياه*”. 

ونحن نشتي أيضًا فيمن جاء إلى أرض معدة للزراعة فزرعها بغير إذن رب الأرض: 
فالزرع بينهما على ما يكون من عادة أهل ذلك" الموضع أن اتحدت عادتهم الغالبة 
في مقدار حصة المزارع؛ كاده دفع إليه مزارعة؛ وهو نظير الدار المعد لاإجارة. 

وآما إذا اختلفت عادتهم [في ذلك أو لم تكن الأرض معدة لذلك: لا يصير 
المزارع مزارعاء بل حكمه حكم الغاصب. وإذا إحتلفت عاداتهم)] فهو نظير من 
اشترى شيعا بعشرة ولم بين ذلك قإن إتحد غالب نقد ذلك الموضع جاز الشراء بذك 
النقد وإن اختلف النقد لم يجرز كذلك هاهنا؛ وعدا إذا لم يعلم أن هذا [الزارع]" ما 
زرع على هذه الأرض على وجه الخصب؛ أما إذا علم آنه زرعيا على وجه الخصب. آما 


(أ) في (ب) وردت [دعها]. 

ر في ¢ معطت إإلا]. 

(3) في ¢ نعطت إلا 

() فی وب - ج) وردت آفلا]۔ | 

5 فال و جب | 51 ګانت الأرضر معدة لقعا سر أو عة نص العام من الخأرج معاوم EE‏ اع 
ذلك الموضع لا یختلف فزرعھا رجل جاز استحسانا. قاضیخان: قاری قاضیخان: مصدر سایق 
ج3 صر 34. 

3 في (ب - ج) وردت مين راد أحل as‏ ررد 

في ر قلت قي دك أو لم تكن الأرض ععدة لذلك لا يصير المزارع مزارعا بل حکمه حكم 
القاصب رإذا اختثفت عاداتهم]. 

(8) في ر وردت [الژرع]۔ 


492 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُذُؤري/ الجزء الثالك 
بتصريحه بذلك وقت الزراعة؛ أو بقرينة حالة؛ بأن يحل منصه على أخذ الأرض 
مزارعة؛ فالخارج كله له وعليه نقصان الأرض أن نقصتها زراعته ولو لم يعلم مذه 
وقت الزراعة شىء من ذلك ثم ادعى بعد ذلك [إني زرعت]' غصبًا فالقول قوله“. 

ي» قوله: (والتفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما) 

رون كانت التققة على الزرع قبل التتاهي وو مما يصلج به [الزرع]“ فهر 
على العامل؛ لأنة من جماة العمل. وإن كان بعد التتاهي قبل القسمة كالحصادء 
والرفاع» والدياس*“ والتذرية» والتنقية؛ فهو عليهما على مقدار حقوقهما؛ وإن 
شرطا ذلك على العامل فسدت المزارعة. وعن أبي يوسف يةه : أن شرط الحصاد: 
والرقاع» والدياس؛ رالتذريةء على العامل جاز لتعاملل الاس قيه» وهو اختيار مشايخ 
خراسان. قال الفقيه أبو الليث ئة وبه تأخذ. وذكر أيضًا في بعض"“ كتبه: نة إذا 
شرط على العامل كري الأنيار وإصلاح المسناة وسقي الأرض وعمارتهاء فسدت 
المزارعة» 8 

رالرقاع: أن یر 0 الزرع إلى [الييدر"] بعد الماد 


(ا) في رم وردت الى زرعه]. 

(ے) ابخان : ار قاق خان + س ص 34 

رك عر الذي يداس به الطعام بكر الميم؛ لأنه اسم الة۔ الفيومي» المصياح المثيرء اء ع 203. 

رت التذرية في لغة أعل اليمن بغال: یں ہن کم وهو رقع الدق بالمفقلة وهي الحفراة ثم 
نشره» ويقال: كانت أرضهم العام كثيرة الفقلل أي الريع وقد أفقلت أرضهم إفقالا. ابن منظرر؛ 
لان العرب ا r1‏ صر 329. 

إت التنةة: رشي [شُراز الجد ي ارد ء. انيقي عاج العروسء» اا حرلادا. 

وة في زب) سقطت [بعض]. 

(8) تن انى التقل. الروعي؛ اليتاييم؛ صر 88 وفتاوی النوازل ص428 - 429 

() في زب) سقطت [م]. 

(10) فی رب وردت [الرفم] وسقطت [أن]. وفي زج) وردت إو ا وسقطت [آن]. 

1آ فسرد الجورشري: البيدر الموضم الذي يداس ارا الطعام. ين منقلور: لان المرب ج صر لاد. 

(2ا) في رأ وردت إالتذرية]. 

ر3 همسن اتچی اقل المطرزي: المخرل» ج ص ا3د3. التسقي. المتأفم؛ +18 , 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتآب المزارعة ٤‏ 493 

في رالتصاب»: شرط الحصاد والدياس» والتذرية؛ والحملل؛ إلى بيت رب الأرض 
على لکا ٣‏ یجوز؛ وه یکی وھ 

قي رال خير رجل استأجر من رجل أرضا بدراهم؛ تأخیارزأو كند برانك جوت 
خیار دار وهمين زمين بحكم مزارعة ازخدأو ندزمين كندم كارد. فقد قيل: تسد 
الإجارة؛ أن هذا مزارعة شرطت فى إجارة وكانت صغقة في صفقة. وقيل: لا تفسد 
الإجارة وهو الصحيح؛ لأ وقت العقدين مختلف فلا يتصور اجتماعهما فى وقت 
راحد؛ فلا يصير أحدهما مشررطا في الأخر معنى. وإن كان أحدهما مشروطا تي 
الخ صورة”. 

الرصي إا آخذ أرض اليتيم لنقسه مزارعة؛ قال إلفقيه أبر الليت جين : لل روإية 
لهذه المألة عن أصحايتا جيه » وإنما الرواية في المضاربة أنهْا تجوز؛ قال جالن 
والجواب عتدي في المزارعة على التفعيلن إن كان البذر من جهة الرصي يجوز وإن 
كأن من جهة اليتيم يم لا يجوز» وعليه الفترى“. 

قيل: فى نقصان الأرض المغصربة بسبب الزراعة إن ينظر أن هذه الأرض بكم 
تشتری قبل استعمال الغاصب إياها بالزراعة» وبكم تشترى بعد ذلك فتقأوت ما يتما 
نقصان الأرض. 

[وقيل: ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل استعمال الغاصب إياها بالزراعة ويكم 


{23y 


تستاجر بعد ذلاك؛ فتفأوت ما بينهماً نقصان الأرضى]' ا عدا شه هو الصحيح 


رام کار القلاح؛ ونما فل E‏ اراح ره يقلح الأرض اج شیا و حرفته TEE‏ ۽ ااا ةه 
CT‏ ر الحرانة. اب ای“ ن منظور: و 3 صر اج 
7 ص ا ان الحكام: جا صر 05ا4 
(ت قاخیخاف؛ فتاوی قاضیخان: جد ص 3# 
(6) في سقطت [رقل بتظر بكم تتأجر هذه الأرض قال استعمال الغاصب إياعا بالزراعة ويكم 
ت اجر بعد ذلك ققارت ما بينهما نقصان الرض]۔ 
(ty‏ قاضىخان : ار قاض خآن: سرک ص33 


494 جاعم المضشمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القذؤري/ الجزء اثالث 
EE e‏ ا e‏ 


رإذا انتقصت الأرض [بمدة]"' زراعة الغاصب ثم زال النقصان ينظر إن زال بفعل 
رب الأرض لا برأ وإن زال بدون فعله أصلاً ققد اختلف المشأيخ فيه: 

و إن زال قبل الرد على رب الأرض برئ؛ وان زال بعد الرد على ر 
الأرض لا يبرا فی إا لوجهین» وبه بغر ۳ 

وغي «الحير ن «رجل غصب أرض وزرعها حتطةء ئم احتصما وهي لم تنبت بعد 
فصاحب الأرض بالخيار: إن شاء تركها حتى تنبت ثم يقرلل له اقلع زرعاك. وإ شاء 
أعطاه ما زاد البذر قيه. وأما الخيار فلأنّة لا طريق لتفريغ الأرض إلا ذلك فإن اختار 
إعطاء الضبان؛ كيف يضمن؟ 

وروی هشام عن محمد جين : أنه يضمن مازاد الذر ميه فقوم الأرض وليس 
فيها بذر» وتقوم وفيها بذر. وروى [المعلى]“ عن آبى يوسف جخ : أنه يعطيه مثل 
ابر 

ي والخلاصة والتص اب يفا والمختار أنة يضمن فيه بذرة؛ ولكن مبذورا في 

ارف غیره وهو أن تقزم الأرض غير ميذور؛ وتقوم مبذوراء ولكن يبذر [1⁄382) 
لغيه له حت التقص والقلم» ففضل ما بيتهما قيمة بذر مبذور في أرض غيره“. 

في «الکبری»: رجل له أرض؛ أراد أن يأخحذ بذرًا من رجل حتى يزرعها ويكرن 
الخارج بيتهما. فالحيلة له في ذلك: آن يشتر ي تصف البذر منه» وييرثه البأئع مر من الشمن؛ 
ثم یقول له ازرعها بالبذر کله على أن الخارج بيننا نصفان؛ لان البذر ر إڏا صار مشتر اء 


را) في (آ) سقطت ات 

ر4 فی زب - ج سشطت سقطت [إن رال قل الرد على رب الأرض برئ رإت زال بعد الرد على رب الأرقس 
¥[ 

پک قاش خان؛ قاری قاخىيخان: جڭ؛ صر 33 

ر4» في أ وردت إالحلا]. 

رت من انتهى النقلء السمرقندي» أبر الليث؛ عيون المسائل في فروع الحنقيةء (تحقيق: سيد محمد 
مهنی)» ط 1ء دار الكب العلمية؛ ببروت (1998) ص115. 

(۵) فی [ب) وردت إزرع) ويعدها ورد فراع بقدر كلمة. 

ر ئی إب) سقطت إله حن النقص]. 

rH;‏ این عازه ال حط البرعانيء حت صر ۸ے 


القسم الثاني التص المحقق/ كتاب المزأرعة ا 495 
, فالخارج يخرج من محل مشترك بيتهما بدون الشرط؛ فإذا شرطا؛ كان آولى إذا أراد أن 
تحل المزارعة التي فسدت عتد الكل ؛ المزارعة التي جازت عند أبي يوسقف ومحمد 


و أ . 
فالحيلة لهما ما ذكره الشيخ امام إسماعيل الزاهد شغ أن يميز التصيبان؛ فيقول 
رب الأرض للمزارع: د تصيبي وقد وجب لي عليك أجر مثل الأرض أو نقصانها: 


ووجب لك علي أجر عثل عملك» وثيراتك ويذرك فهل تصالحنى مما وجب لك على 
ما وجب لي على أجر مثل الأرض؛ أو نقصانيا؟ 

ولي عليك آجر مشل عملي» وثيراني وبذري هل تصالحني مما وجب لك علي 
على عأ وچب لى عليك على هذه الحنطة؟ فقول رب الأرض: صالحت. فإذا 
الا ذلك وترإضيا على عذا الوجه جاز؛ لأن الحق بيتهما لا يعدوهما غاا تراضا بذاك 
زال الموجب للخبث فطاب لكل راحد منهما ما أصاب في أرضهء أو کرمه یماء 
مسر وق“ 
اکر عن این مقاتل #اته: پیب له الخارج کمن غب علق راعلف به دات 
ضمن العلف» وطاب له ما زاد في إالداية. ۰ 

وذكر عن بعض الزهاد: الماء وقع فى كرمه في غير نوبته» غأمر بقطعه. قال ألفقيه 
آبو اللي اة : نحن لا نأمر بقطع الكرم إذا شرب ماء يخير حق؛ لأ ذلك إفساد ألماء 
بلا ضرورة؛ خصوصًاأ إذا وقع المأء قيه من غير أختيار العام ورب الكرم كن لر 
تصدق به کان حسئا. ا 

قال «القاضي خان» شغ : «الأنضل له أن يتصدق بالخاري لأن الماء سعّي قي 
الخارج بخلاف الدابةء لأ العلف لا يبقى فبها بل يصير بطبعها شا آخى". 


رك فاشضات: فام چ قاف خان : ج کی ر20 
(3) قي وب - ج) سقط التمس من قوله [في الكيرى: رجل له أرخس أراد أن يأخذ بذرا] إلى قرله: إبل 
بصير بطبعها شيا آخر] وعو آخر كتاب المزارعة. 


() مسن اتتهی اقل قاضیخان؛ فتاوی قاضیخان: ج3 ص26 
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[ياب]'" المساقاة 


[بيان معنى المساقاة] 

م الم اقاة: : دف النخيل بالك ا و بالنصف. ٠‏ رهي مسا اة بأة آهل إلمكيثة. شط 
[المدة' 2 راد هباس ن إجارة تسن كالمرإرعة: وي إل“ سان تجور وإ لم يسن 
المدّة. كذاأ في المبسوط"“. 

ذکر إا تخیل ولا ئ الشجر انيا فى المختصر” وفي البداية'* ون کان [التي “ 
عاما؛ أن هذا جائز» كغوله ايد وما تامو وما علمتم له قاتلا“ [معم أنه لو ابحداً ما 
علمتم له قاتاا]“ لكان كافا. وذكر هنا الشجر أولاء و تخل ثانیاء وهذا جات أبضاء 
کتوه تعالی: رن کان عدوا لہ وم یی ری وجل دریگ تاک لہ 
سر > 11 
َد لغري اث [البقرة: 98]) . 

فی ورالطحاوی»: المساقاة عيارة عن المعاملة بلغة أهل المديتة؛ ولأهل ألمدينة 
لغات مختصرن إبها]““ كما يقال للمزارعة مخابرة [وللإجارة]" " بيع: وللمضارية 


ر1 في جميع النسع ز3ت [كتاب! والصحيح مأ ثبت عن: نقذ وری؛ مختصر القدرري» ص 144. 

(2) تی وام سقطت [المدة 

زك اسر حسي: المبس طء جل شس EH‏ 

( الغدوري» مەختشر المقدرري؛ 144 

(û;‏ في ر سقطت إالشجرا. 

ا البييشي: ست البهتي؛ رقم 10233 ج8 صر 120. قال بو دآءد: الحليث محتمل إا ص حة 
س يحفشاق اللية. ٠‏ 

(3؛ في و ج( طت [ع زه لو أبحداً ما علمتم ئه قاتلا]. 

() في زب - ج» سقطت إررسله]. 

ر10 قي دا) وردت [یکائیل]. 

ر12 في دأ وردت [به]ً 

(13) في ر سقطت إوناحجار:!. 
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. مقاوضة وللصلاة دة 

ولو أن رجلا دفع أرضًا معاملة مد معلومة» على أن يغرس العامل قيهأ غرشاء وما 
يحصل من الإغراس وألشمار ستهما فهذآ د تجو بجور ویکوت الاغراس رالتمار ينيا 

ولو شرطا الشمأر بينهماء ولم يشترطاً الإأغراس فإن الإغراس بمتزلة التين؛ 
والشمار بمنرئة الح فما عرفت من الجواب فى ي آتزرع؛ فهو جوابك هاسا ھا 

ويمثله: لو دقع أرضا معاملة وألأرض مغروسة؛ على أن يكرت الثمار بيتهما نه 
يجوز ولي شر طا الشصأر هما والغرس هما فة يجوز ھا لے [ ۴ 
جعل له يعض الإغراس والأغراس موجودة فيكون العامل فيه شريكا فبعد ذلك 
مستعملا إياد في شيء وعو فيه شريك؛ فأا يجوز داك 

ي» قوله: (رإذا إذكر] مدة معلومة) . 

oil‏ ذکر ك حت اطا “ن أإعشد ن بر اتمسة AEE‏ ييحتمل سلة SIE‏ أکثر 
منیا و أذ سمى مدذة معلومة قطع]' ٠‏ الاحمال رذكر في شرح الطحاأوي: آنه بغي 
له أن يشترط المذة. وإن لم يشترط المقة” جاز. وإن سمى مدة معلومة وهو صح 
على ما شر طا ولو م يسج مدة ة معلومة جاز؛ ويتصرف إلى أقل مدة تخرج في تلك 
ألستة اسحا : نها محقنة. 

ثم المساقاة تشم لی الأشجار ألجشمرة كالتخل: وار طاب: والکرم؛ وغيرها من 


(1) الزيثعي» تين الحقاثق؛ مصدر سايق ج5 ص 284. 

(2) ثي (ب» معطت إنهذا بجرز ويكرن الإغراس وامار بينهها]. 
رت قي (بم وردت [شرط]۔ 

(4) قاقیخان» فتاری قاضیخان؛ ج3 ح34. 

(3) قی رب) معطت فاته لا بجوز عأعتا]۔ 

في ري مقت إنما]. 

(7) في جميم النسخ وردت إسمی] رالصحيح مأ وردت في مختصر القدوري. 
(8) في ي وردت إاما]. 

في راي رردت إيآً. 

ر10 قي وا» سقطت إقطم]. 

(11) تي وب - ج قطت إالمدةا. 


498 جامع الفشمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الثالث 
ت 
الأشجار.المتمرة 3 فإن شر طا على الا قى ما لا قى متفعة بعد المدّة المشروطة 
کالت اد [والآا Fl‏ وسقي الكرم والأشجار ونحو ذلك > فان المساقاة جاثزة. فإن 
انه شی EEF‏ بعد المذة کاإنةاء السرقين: و تسب الغر اس وتقلیب رض الغراس 
ورس الأشجار ونحر ذلك فإن المساقاة غاسدة والثمر لصاحب الأشجار» وللعامل 
أجر مثله. فإن لم يشترط في المعاملة تلقيح نخلهاء وآبارماء وحفظها على [383/ ) 
المساقي» إن كان ما وقح عليه المساقاة بحتاج إلى ذلك فسدت المساقاة وإن كان لا 
بحتاج اى ذلك كانت المساقاة جائرة. 
ال تز اا ستل س إا فع تلات طلم احبر اغرود 

پتنا ي ر عظمه فان هذا ا زی ال ي فير قرك. واي ن لا يزيد في احم تر طب 
الاجا لاما اجر ل 

(قصلل): 

في «الكبرى»: اعم أن في المعاملة أربع شرائط 

أحدهما: بيان نصيب العامل كما ذكرتا فى المزارعة فإن يتا نتصيب الدافع وسكتا 
عن نصيب العامل جاز استحاناء لأن بهذا يتبين نصيب العامل» كما قال الله تعالى: 
وزرا چ [الساء: 11]» لما بين نصيب ]الام کان ذلك سانا أن الباق للب 
ذا سنا رھگ يكرن فى المزارعة. 

الثاتى: أن يكون [...]“ الخارج مشتر کا بینھما [کما] ذكرتا فى المزارعة“ 


(ا) في وب» سقطت إما). 

ر2 في أ» وردت [الاثارا. 

(3» في رب - ج» سقطت [لم). 

ر مسن آنتهی التق الروميء اليثاييح؛ صر 38 

(5) في ¢ وردت إالإمام]. 

(6» في رأ وردت [لا] وإمقاطها أولى. 

)٣(‏ في رأ سقطت آإكما]. 

(8) في رب» سقطت [الثاني: أن بكرن الخارج مشتر كا بيتهما كما ذكرنا قي المزارعة). 
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الثالث: التخلية بين الأشجار والعامل 

الرايع: بيان المدة لما ذكرنا فإن لم يذكرا وقتا إن كان في التخل ثمر"" جاز 
ست اا لا ا وجه الاستحسان: أن هذا عقد يقع على العمل في الثمرة إوحال 
انعتاد العقد وقت العمل في الثمرة]“ فكان أول الوقت [معلوماء ووقت]" الإدراك 
أيضا معلوم؛ فيجرز وإن كان العقد" في الشتاء أو في وقت لم يكن في التخل 

وإن دنع أصرل رطبة ثايتة [معامفة]““ إن علم وقت جزها جاز العقد على المرة 
الأرلى رإن لم يعلم فد“ 

j ب‎ 

ولو دنع الكرم معأملة كان الررق وإلحطب بينهماً كألثمرة» يريد پالحطب آم وائم]' 
الخلاف وتحره أا ما يقطع من الشجأر المثمرة عند التشدية ق 

ولو أحذ كرما معاملة فقام عليه أياماً ثم ترك ثم جاء عند إدراك الانزال» هل تبطل 
الشركة؟ إن كآن رده على صاحيه بعد مآ خر جت التمرة والعنب» ورصأر بحال لو فطعت 
لكأن لهاأقيمة لا تبطلى شركته وهو شريك على الشرط المتقدم؛ لأ شر كته 
[تقد, ى" و في العين. وإك کان رده في وفغت ت و قلعن لم یکن لها قيمة غلا شركة 
ا 


ډا) تي وب - ج4 وردت إكغري]۔ 

زے) قاضخآن قتآرۍ قاضیخان؛ جت صا 5. 

3 ٿي رأ معطت إر حال انعقاد العقد رقت العما, في الشمرة]. 
(#) في ۽ مقت إمعلوما ووقت]. 

و3) فی وب - ج) سقطت إالعتد|. 

(#) الكفري: وعاء طلم انحل وقثره الأعلى. الزييدي» تاج العررس؛ ج14: ص 39. 
(7) في ( وردت [معلرمة]. 

; قاضیخات؛ قاری قأعےخان» ج ص3 

2 في (أ4 وردت [قرهم]. 

ر0 تاغیخان: فتاری قاضیخات: ے3 ص428 

أ تي رأي وردت إتعذرت]. 

ر2 قاض خان فتآوی قاخخان؛ جت ص32 
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دقع كرمه معاملة فأئمرء فكان الدافع وأهلل داره يدخلرن الكرم كل يوم قيأكلون منه 
ويحملون: والعامل لا يدحل إلا قليلا فإن أكل أهل دار الدافع أو حملرا بغير إذن 
الدافي قالضمان عليهم دون الدافع كالاجنبي. وإن أخذوا يإذنه وهم ممن تجب نغقتهم 


عليه» ضمن تصيب العام كما لو قيض هو بنفسه ودقع إليهم وإن لم يكونوا ممن 
تجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه دل على إتلاقف مال الغير وهنا لا 
بضمن» فكذا هذا" . 

شجرة في أرض رجل» نبت من عروقها في أرض غيره» فإن كان صاحبه هو الذي 
سقاه وأنيته فهر له؛ وإ تبت بتفسه فهو أصاحب الشجرة إن صدقه رب الأرض أنه من 
عروق شجرته» ون کذبه فالقول قرله“. 

نواة رجل هب بها الريح إلى كرم غيرء قبت متها شجرة فهي لصاحب الكرم؛ لان 
الثراة لا قيمة لها. [وكذا]“ لو وقعت خحوخة رجل في كرم غيره فنبتت منها شجرة فهو 
لصاحب الكرم"؛ لان الشجر ينبت من النواة بعد ما ذهب [لحم)]" الخرخة فصار 
هذا والأول سواء“. 

رجل له شجرة تعرقت في ملاك غيره ونبتت العروق فوهب الرجلل تلاك 
[التالات] من ذلك الغيرء إن كانت التالات تبين لر قطعت الشجرة لم تجز الهية» 
ولو كانت لا يتبين فالهبة جائزة؛ أن قي الوجه الأول: كراهب [غصن) من شجرة. 


() في رب سقطت إهذا]. 

(2) قاضیخان؛ فتاری قاضیخان» جك ص 2د. 

رت في و سقطت إركذا]. 

() فی زب - ج) سقطت إفهو لصاحب الكرم]. 

ر5 قي وأ سقطت [لحم|. 

را قأضخان؛ تاو فاضیخانء جد صر لاك 

ر التالات: ما بقطع من الأمهات أر يقلع من الأرض من صغار التخل فيغرس؛ الواحدة تالةء وقوله: 
التالة للأشجار كالبذر للخارح مته يعتي أن الأشجار تحصل من التالة لأنها تغرس فتعظم فتصير 
لتا کا أن الررغ يحصل من البذر. المطرزي: المعغرب في ترتيب المعزب» 1 ص 110 

ر8 قي رام وردت [الالات]. 

و ئي رأ وردت إغرض)|. 
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. وف الوجه الثائي: كراهب شجرة فى أرض الموهرب له“ 
تبتت شجرة أو زرع في أرض إنسان من غير أن يزرعه أحد فهر لصاحب الأرض؛ 
أنه متولد من أرضه فيکون جزء من ماله فيكون له بخلاف الصيد يدخل دار إنسان 
فاخذه ر ٠‏ 
إبسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين)] 


و تي زب - ج سقطت إله]. قاض خان: قفاوي قاضیخان» جك ص 32. 

(2) ني رب - ج سقطت [إنسان من غير أن يررعه أحد قهر لصاحب الأرض لأنه متولد من أرضه 
فیکون جرء من ماله فيكون له بخااق الصد يشخ دار إنأن فأخذه آخراً. 

رت قاقیخان؛ تاری قاضیخان؛ ج ص 236. 

(#) قي رآ - ب) قطت [إبم الله الرحمن الرحيم والصلاة راللام على رسرله محمد وآله وصحه 


کتاب النكاح 


آبیان معتىی النكاح] 

م (رالنکاح يُذكرء ويراد به العقد ويراد به الوطء الحلال؛ إإلا أتة]“ للرطء 
حقيقةء وللعقد مجاز؛ لأنة لما لما كان للضج لخة فجعله حقيقة لما فيه معتى الضج أيلغ 
وهو الوط لا ثم هذا العقد [لا ينعقد] إلا بوجرد ركنه من أهله مضاف إلى محله 
كسائر العقود الشر 

فالرکن: هر الإيجاب والقبول. 

وأهله: من هر اهل نسار العقرد. 

ومحله: ما هو قابل لحكمهء وهو شرط الانعقاد أيضا. وله أحكام ثابتة بتفس العقد 
من الملك والحل والوصلة الحكمية. قال الشيخ الإمام يدر الدين الورسكي جونغ ©: 
التكاح: عبارة عن معنى شرعي يثيت في المحل. وقرلنا: زرّجت [وتزؤجت]" آلة 
إنعقاد ذلك المعئى. 

وقوله: (يتعقد باللأيجاب والقبول). 

إشارة إلى هذا؛ لأن الباء تدخل على الآلةء كما تقرل قطعت بالسكين. ونعنى هن 
الإيجاب: إخراج الممكن من الإمكان إلى الرجرد لا الإيجاب الجاري على ألسن 
الفقهاء وليذا لا يصير [384/ أ] الآحر آثما برك القبول فالذي تلفظ به أولا يسمى 
إيجائًا. 


را) ٿي رب - ې نعطت [م]. 
(2) ئی رآ» وردت إلانه]. 
(3) في رب - ج) وردت [إلا آنه]. 
و4 قي رآ سقط إلا يتعقد]. 
2 مر بن عبد لکریم الررسكي البخاري بدر الدين فقيه؛ من تصاتيغه: شرح على كناب الصفر أبن 
زه على ترتیب الدباس للجامم الصغير للشائي؛ توفي ببلخ (#لأتهم. البغدادي» هدية 
لارو ا ص 853. 
(6» في أي سقطت إرتزوجت]. 
S02‏ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح . ٠. ٠.‏ 303 
قوله": (مثل أن یقول). ) 
آی: يقرل الرجل الخاطب لولي المرأة: زؤجتي ايتتك! فيقرل الولى: زوجتك. 
وهذه صررة لانعقاد النكاح بلقظين يعبر بأاحدهما عن الماضي [و الآخر ع 
المستقيل. والذي يعبر كلاهما عن إلماضى بأن تقرل المرأة: زوجت نقسى متك: فيقرل 
الر جل: قیلت م . ) ۰ 
في «الزاد»: «وأما انعقاد النكاح بلفظ المستقبل؛ نحو أن يقرل: زجني ابتتك؛ أو 
يقول: جثت لتروجني إبنتاف» أو يقول: جلت خاطا ابنعاك فيقول الأب: قد زوجتاك 
صح النكاج ولّرح. 
وكذالو قال للمراة: آتروجكڭ على أف درهم؛ فقالت المرأة: قد تزوجحك على 
ذلك فهذا عقد جأئر أستحساتا. والقياس أن لا ينعقد إلا بافظ الماضى لأنٌ الاإسقبال 
عدة بخلاف الماضي؛ لأن المقصرد هر الإیجاب. إلا آنا تر كنا القياس؛ لأن التكاح ا 
یکون فيه استیام وكان الظاهر من جميع الألفاظ هر الإيجاب بمنزلة اللفظ الماضي 
فأنعقد به العقف”. :ا 
قوله: (النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول) 
اختلف اناس في انعقأد العترد: 
قال بعضهم: الانعقاد هو ارتباط كلام أحد المتعاقدين بكلام العاقد الآخر وتمامه 
يعرف في آخر كفاية الأصول”“ في بيان انعقاد العقود الشرعية سؤالاً وجوائًا 
ي» قوله: (يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقيل) ٠‏ 
«يريد بالمستقبل لفظ الأمرء مثلى أن يقول: زوجتي من تغساك؛ فيقول زوجتك. 
وينعقد النكاح بألفاظ تصلح للحال والاستقبال: مثل أن يقرل: أتروجك وأنكحك.وكذا 


# 


(أ) في زب) عقطت آقوله]. 

(2) في د وردت إربالأخرة|. 

رک من اتتهى النقل: التسفي» المتافع شرح الناقم: ى80 

م ي إت ررةات زاء ال ستيام: طب البيم. التأعجي: محم لخد العشياء: ج ص 3ة 
(6) غي رب - ج) وردت [م]۔ 

رأ لمحم کاظم الخر ساتی. من التيعة اال ماآمرة. 
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ینعقد إذا اتی بآلفاظ يعلہ أذ حاطب مثل أن يقرل: جنتاك خاطبا ابتك غلانة. فيقول 
الأب مجيا له: قد زوجتك: هكذا قال أبو حنيفة تة . وكذا لو قال: جثتك لتروجنى 
ابتتاأك. فال جا له: قد زو جتاف”. فان التكاأح لازم هیر“ ولیس لأخاط ان بتول ا 
أقبله. 

وكل شيء يكرن في الأمة تمليك رقبتهاء ففي الحرة نكاح. ولهذا ينعقد بلفظ اليم 
فقال: قد فعلت لا يصح التكاح حتى يقول الزوج: قد قبلت: وغي الخلع هذا لازم. 

ولي قال: أتروجك بالف درهم. ققالت: قد قعل فهي ببتزلة قرلهأاقد 
تز وجتاف. 

وذکر ی نوادر أبن رستم: لو قالت جعلت تفسى لك بألف درهم بحضرة الشهود 
فقال الرجل قبلت يكون ثكاخا عند أبي حنيغة جنغ .وقد ينعقد النكاح بلقظ واحد من 
غير أن يوجد قبول من أحد وذلك مثل ابن العم إذا أراد أن يتزوج بنت عمه كفاء أن 
يقو بحضرة الشهود: إنى تزوجت هذه. وكذا إذا وكلته امرأة أن يزوجها من نقسه. 
وكا إذأ كان الرجل ولي الصغيرين أو وكيلا عن الجانبين كفاه أن يقو بحضرة 
الشهود: إنى [زوجت]" هذء من هذا ولا بحتاج إلى قبول عندتا حلافا لرفر شخ . 

وعلى هذا: إذا أراد أن يزؤج أمته من عبده ثم إذا ززح الصغيرة من الصغير ولاية 
تفه ومات أحدهما قبل البلوع ورته اتر . 

وقال أبو القأسم: لو وكلت المرأة رجلا بأن يزؤجها من نفسه؛ فقا في غيبتها 
للشهود: اشهدرا إنى تزرّجت فلانة ولم يعرفها الشهرد لا يجوز النكاح حتى يدكر 
اسمها واسم أبيها على وجه تستدرك بذلك. 


(1) في رب» سقطت [مثل أن يقرل أتزوجك وأنكحك ركذا ينقد إذا آنى بألغاظ يعلم آنه خاطب]. 

(2) في رب - ج) سعطت [هكذا قال أبر حنيفغة خشك. وكا لر قال: جاك لتزوجني ابتك فقال: 
مجیا له قد زوجتك]. 

3) في رب) سقطت إلا يصح النكاح حتى يقرل الزوج: قد قبلت. وفي الخلع هذا لازم؛ ولو قال 
اترو جك بالف درهم؛ فغالت: قد فعلت]. 

ر في أ) وردت [تزوجك]. 

(3) في ب ˆ ج) وردت إتزوج]ء 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح 5Û3 ٤‏ 

قال الفقيه: وها قياس قول أبى حنيفة جلتة ٠‏ فإن النكاح عنده لا يجوز حتى 
ينسبها إلى جدها. وفي عوليما: إذا سمى اسم أبيها مع أسمها جاز. قال الفقيه: وهلا إذا 
لم يعرفوهاء أما إذا عرغوها جاز وإن لم يذكر إلا اسما خاصة»". 

في ررألف خير ة»: وكأن القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي جيئ في.الابتداء 
لم يشترط ذكر الجده ثم رجع في اخر عمره وكان يشترط ذكر الجد وهو الصحيح 
وعليه الفتوى*“. 

في “«الخلاصة»: قالت المرأة: بعتك نفسي» أو قال أب الابنة: بعتك ابتتي بكذا 
أو قال الرجل لامرأة: اشتريتك بكذل فأجابت بنعم. قيه اختلاف المشايخ: كان النقيه 
أبو القاسم البلخي اش يقول بانعقاده» وإليه أشار محمد جلك في كتاب الحدوو“ 

ورواية أن رستم تذل عليه وهو الصحيح. صورة عا ذكر آبن رستم جنك : عن أبي 
حتيفة ئة أن قال: كل شيء يكون في الأمة تمليك رقبتهاء غفى الحرة نكاح. 
وبالبيم تملك رقبة الأمة» فيكون نكاحا في الير ةا 

والنكاح بلغظ الإجارة هل يصح؟ أختلف المشايخ فيه؛ والصحيح اند لا ينعقد. 
ومن المشايخ من قال بما سوى الببة لا يتعقد والأصح ما قفا (385/ أ) 

في ورفتأوى الحجةم: سل ایو القاسم الصغار یغه عمن باع ابنته من رجلل بشهادة 
الشيرد. قال: يجوز النكاح؛ هكذا روي عن أبي حتيفة“ وأبي يوسف جك . وقيل 
لأبي بكر الإسكاف نة : إن أبا القاسم يجيز هذا النكاح. [فقال أبر]“ القاسم 


.88 سس اتی انتق؛ رومي البتأبيعء؛ صر‎ {i 

4 ٣ن‏ مازع الط البرعهاني: 1 1 صر 1۶۸. 

(3) في زب - ج4 معطت إوكان القاضي ي العام ركن الإأسلام علي السعدي انی في الابتداء لم يشترط 
دک رالجد ثم روجع قي اخر مرغ وگال ي یشترط دگر الجد وع اصح لصحييح وعله الشتي وئ قيا 

(#) الزيلمي, ن الحقااق e‏ ص 2۶ 

ر الارتي» ا 19 

( 4ا لبابرتی: العتاية» جك ص 1۹6. 

(8) في وب - ج سقعطت إأبي حتيفة]. 

ر فی وي رردت [قال فابو]. 
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فاي[ کا لم یجوزه حیث قال (ثلاثة أنا خحصمهم يوم القيامة؛ وذكر رجلا باع حرا 
وأكلى مه“ . وهكذا روي عن أبي نصر عة أنه لا يجوز. قال الفقيه جه : حكي 
عن أبي حنيغة لةه أنه قال: كل لفظ يكرن في الأمة تمليك الرقبةء مثل الهبة 
والصدقةء والبيع يكون في الحرة نكاحا. وبقول أبي بكر وأبي نصر انغ يؤخحز"“. 

قي الک رک بروإن كانت المرآة حاضرة متنقبة لا يعرفها الشهرد فقال تزوجت 
هذه: وقالت المرأة: زوجت جار وهو المختار؛ وإلما جأز لأنها حاضرة واليحاضرة 
تعرف بالاشأرة؛ فإن آرادت الا حياط تكشف وجهها حتى رى الشهود أو تذكر اسمها 

سم آبيها وجدها حتی یکون متَفقًا عايه فيقع الأمن [من]” أن يرفع إلى القاضي الذي 

ری قول تعر بن یحی مین آنه لا يجوز فيطل اکا 

رجل قال لآخر بالغارسرة: دوختر خویش مرادادي“ فقال الآخر دادم لا ينعقد 
اک مالم بقلل الخاطب بذ" ' قفتم فرق بين هذا وبين مأ إذا قال دختر خويش 
مراد فقال لآ دادم ينعقد النکاح. 

والفرق أنه قوله: دحتر خويش مراأده هذا توكيلل إياء بالتزويج بمقتضى الأمر؛ 
والواحد يصذح ان بک گوٽ ولا من چاٽي»ء رر ن چ ومن كان بهذ المثابة ينعقد 
الاح بقرا دادم ران لم بزل ع وما قرله مرادادي ليس بأمرء؛ بل هو استخبار فلا 

ثبت التو كيل بمقتض اي" 


(أ في رأ - ب» وردت إالنبي]. 

و2 صححه آتبخاري» البخاري» صحیح البخاريء رقم i4‏ آ2 ج2 صا . 
رت) قاضیخان: فتاوی قاضہخان: اء ص23 

في «ا» سقطت إمن]. 

(5) في ډب» سقطت []. 

0 ُي أعطتى إختك. 

م أي أعطعك. 

(8) تقبل. 

2( آي أعطتي أختك. 

رلاا) من اہی انعا أبن مازه الفتاری الکری ل02 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاحج o07‏ 
. 1 ت ا 
في «الملخصس» ٤‏ ر ال ا خویشین بفلان ٻڙزني داري" فقالت: داد ٣‏ 4 
فقال للزوج: بذير في فقال: بذير قت“ ينعقد التكام وإن لم يقل بالميم بذير 
ته بحكم العرف ولكن الاحتياط أن يقرل بالميم كذا سمعت والدي معد الأئمة 
اني ° 
فی برفتاأوی التسغةم): مئل عص قال لامر آته بيحضرة الشهود: جويسشتن بهن 
9 ٍ 1 
داري ٤‏ ولم يقل خویشتن ہمن بزنی داری؛ فقالت: دادم ٍ هل ينعقد النكام؟ 
فقال: نعم؛ لان التاس تعارفرا التزويج» والترويج بهذ اللفظة وإن لم يلفظرا بلغظة 
التعاج والتزويح؛ ن LE‏ حو یسشتن ته داري طب اميك EE‏ لب العطاءء 
رالإعطاء والهبة سوا والنكاح ينعقد بلغظة البرة" عندتا؛ خلانا للشاقى جوتي *. 


E4 - ‌ e . .‏ 
ہی وإتصات اعد : امراة [قالت]' ٣‏ زوجت يدا بعة ما روجت مره وأدعى 


الزوجان التكاح في امرأة زيد في قول أبي يوسف ومحمد لته » وبه يفحى؛؟ لأنْ 


(l;‏ الملخص في مختصر القذوري: لفو حاباذي: محمد بن عمر بن محمد الترحاباذي ظيير الغين 
أبو المظقر البخاري الحقي إمأم النتتصرية ببغداد ولد سة 66 وتوفى ببخداد سنة 668 ثمأن 
وستين وسحمائة ومن تصانيغه: كلف الإبهام لرفم الأوعام كشف الأسرار ني الأصول. 
البغدادي؛ هدية العارقين ن جك ص13. 

() قي رب - )۽ سقطت انيا 

رت معناها: أعطيت تشك لغلان كروجة. 

ر معتاها: أعطيت. 

رت معتآها: قلت. 

(6) محاها: قبل. 

ر ععتاعاً: قیفت. 

)8( أبن مازه» المحيط البرهاني» ح3 ص11 

رت معتاه: أعطت نتف ي 

با معتاهة: اعطیتي نفك كزرجة. 

و11 معتاها: إعطشت 

(12) أبن ماز المحيط الرعاني» ج3 صن 1 1. رالأندريتي؛ الفتارى التاتارخائية؛ ج2 ص 244. 

رغ الدمياطي؛ إعازة الطالبين 3 4ے 

(4» في ر مقطت [فالت]. 
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قولعا تو جت زیا إقرارا بالنڪاح؛ وصج ااقرار۔ د عالت: إیسد]“ تر وچا عمرو 
إبطال الاقرار فلا [تملك ذللف“. 


في «الجامع الصغير الأوزجندي»: لو تزوج امرأة بغير شهود ثم أقر بالنكاح بين 

يدي الشهرد اختلفرا فيه]”: والأصح أنَهُما إذا أقرا بالتكاح؛ وسميا المهرء ينعقد 
بيتهما مبتدأً وإلا فلا 

في «الکبری»؛ «ررجل وأمرأة قرا يالنكاج ہین يدئ الشهورد؛ بأ قالا: [ماز ن“ 
وشويم” لا ينعقد بينهما هر المختار؛ لأنّ النكاح إثبات» وهذا إظهارء والإظهار غير 
الاثبات» ولهذا لر أقر بالمال لانسان کاذبًا لا يصير ملكا ل“ 

في «النسقية»: سثل عن اإمرآة ليس لها زوج معروف للحالء فما أخذ قال هي 
امرأتى يسقط الحد. وهل عليها العدة؟ قال: نعم. 

وقيل: هل لها المهر بإقراره الرطء؟ قال: نعم؛ لأن الرطء في دار الإسلام لا يخلو 
عن عقوبة أو غرامةء غإذا أسقط الحد بالشبهة وجب العقر [فإذا أخذت العقر]"“ وهر 
حراج اأزوجات غفعليها ضمان الزوجات وخى العدة لقرله يَية: (الخراج بالضمان*““. 

في رالزاد»: قوله: (أو رجل وامرآتین). 

روفهو عندنا؛ وعند الشأفعي جن لا ينعقد. والصحيح قولنا؛ لأ شهادة رجل 
وامرأتين؛ مثل شهادة رجلين» لتساوي الكل فيما [يبتتى]""“ عليه أهلية الشهادة من 


(أ) في رم وردت [بعدما]. 

ر قا خان؛ قاری قاضىيخان» 1 صر 333. 

رت هو الإمام فخر الدين المعروف بقاضيخان» تقدصت ترجمته. 

(#) في رآ معطت إتملك ذلك. غي الجام الصغير الأوزجندي لو تزرج رأة بغر شهود ثم قر 
بالنكاح بن يدي الشبرد اختلفرا في]. 

(5) ابن امام فتح القدير» ج3 ص205. 

(6) ی رأ وردت آماذون). 

(# آي نحن زرجان. 

رگ مسن ایی التقل» این ماز الفتاوی الكبرى» ل69. 

() فی ر طت [غإذا اخذت اتعقر]. 

ر10) آبر داودء سنن آبي دارد؛ رقم 3508؛ ج3؛ ص 284. صححه أو داود. 


11 في ¢ ردت آيبتغی]. 


القسم الثاتي: النص المحق/ كتاب التكأح : : 309 
. العقل؛ واللسان الناطى؛ إلا أن في عقلها ضرب قصور فيجبر“ ذلك بضم امرأة 
[أخرى*]. 

قوله: (عدولا انوا آو غير عدول). 

فمذهبتاء وعند الشافعي نةه لا ينعقد. والصحيح قولنا؛ لأن الفاسق شاهد لأئة 
مترصد لأداء الشهادة أنه یجب عله آدإء ألشهادة؛ ومن عليه الشىء يترصهد لاأدائه 
إخرأجا لنفسه عن عهدة الواجب. 

وبيان وجوب الشهادة في قوله بيو (إذا علمت مثل الشمس فأشيىم”. وكان 
مترصف لادائیا رالمترصد للشيء يسمى باسم ذلك الشيء» كالمترصد (386/ أ) 
للقضاء يسمى قأضياء رالمترصد للخياطة يسمى خياطاء قثبت أنه شاهد ينعقد النكاح 
بحضرته؛ لان الشهادة إنما شرطت صيانة للنكاح عن التجاحدء والصيانة حاص لة 
ببحضرة القاسقين»؛ كما تحص بحضقرة العدلين؛ فوج القرلى بالانعقاد.. 

وأما بحضرة المحدودين [رالأعميين]“ فكذلك؛ رجملته: أن كل من ملك قبؤل 
النكاح لتفسه انعقد بحضرته؛ لأن الشهادة شرط التكاح؛ كما أن" القبول شرط فيصح 
قياس أحدهما على الآخر؛ إذإ ثبت هذا لا ينعقد اکا بحضرة الصبى؛ والمجنون: 
والعيد؛ لأن هزلاء لا يملكون قبول النكاح [لأتقي]“ 


(1) تي (ب - ج) وردت ایجیر]: 

(2 ني () سقطت [أخرى]. ` 

(3) رواء الحاكم والييهقي عن این عباس مرفوعا بلقظ: وإذا علمت مل الشمس فاشيد رإلا فدخ): 
ورواء الذيلمي عنه بلفظ: يا أبن عباس لا قشهة إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس؛ ورواه 
الطبراني والديلمي أيقا عن ابن عبر؛ وقال: النجمء يعد أن عزاء بلفظ الترجمة للسخاوي لإ 
يعرف بهذا اللفظ, وأقرل لا يظهر الحرأد هذه فتأملى وزاد الجم حدیث عئی مها فاشهد أو وقلع 
تال أور الرانسي ته بلفظ أت ابي 5ة ستل عن الشادة ققال: للائل ترى الشمس,؛ قال: تعمء؛ 
قال على مثلها قاشهد أر فدع؛ قال ابن الملقن: وعو غريب بهذا الثقظ. المجلرني» إسماعيل بن 
محمد الجراحي (1403 كشف الخغاء رمزيل الالباس عما اشتهر من الأ حاديٹ على اة 
التاسء (تحقيق: أحمد القلاش» طك ج2 ص4 مؤسة آلرسالة؛ بيروت. 

(4) قي () وردت ار لاعمین]۔ 

(ت) قي (ب) وردت [کان]۔ 

(6) في أ وردت إنتغه]. 
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وكذا الكاغر إذا حضر نكاح المسلمين» لما“ لم يملك قبول ذلك النكاح لتفسه لا 
ينعقد أيضا بحضرته»“. 

ي» قوله: (ولا ينعقد نکاح المسلمين [إلا بحضور شأهدين]) 

«والأصل قي هذا: أن كل من صلح أن يكرن ولا في التكاح بولاية نفسه» صلح 
آن یکن شاهدا في التكاح. ومن لا يصلح لذلك لا يصلح أن یرن شاهدا في 
النكا. 

غإذا ثبت هذا فنقرل: الفاسقء والمحدود في القذف» يصلح أن يكون شاهدا في 
النكاح؛ لأ كل واحد منهما يصح أن يكون ولا قي النكاح بولاية نفسه. ألا ترى أن له 
أن يزوج ابنته الصغيرة رجلا؛ ويزوح ابته الصغير امرأة: وكذلك له أن يتزوج من شاء 
من التساء؛ بهذا يخرح الجواب عن العبدء والصبي» والمجنون. 

ولا يلزم على هذا المكاتب حيث يملك أن يزوج أمته؛ ولا يصلح شاهدًا؛ء لان 


ر3 


1 رلاية المکاتب لیت بولاية ا وإنما هي مستفادة من جهة الخير. ويحتاج أن 
الآ د يم التكاح اوش المختار.وان کات الا موقوفا يعسر جور ر الشيرد تول 
العقدء ولا [إعبرة]” للحضور عند الإجازة. ثم النكاح له حكمان: حكم الإنعقاد. 
وحکم اللٴظهارء وهذا الى دکر تاه ي سح الانعقاد. 

وأما في حكم اللإظهار: إذا وقع التجاحد وترافعا إلى الحاكم» وادعى أحدهما 
التكأح بشاهدة هزلاء وأتكر الآخر» راتفعا على التكاح" " بحضرة هؤلاء فاختلفا في 
اله قإن القاضي لا يقبل في هذا إلا شهادة شهرد تقبل“ في سائر الأحكام. 


(1» في رب رردت [نهيا]. 
ر مت اتتهى النقلء ژاد الغقپاء: ل164 - 105. 
(ت) قي ج جيم التسخ وردت إإى آخرء] والصحيح ما ثبت من: القدوري» مخصر القدرري؛ 


145 . والررعي؛ اليتأييع؛ صر 88. 
3 في زب ¬ ج قعلت ومن آل يصلح تذثكف لا يصلح ان پخړن شاسا في التكاج]۔ 
(ت» في رآ وردت آغیرة]۔ 
(6) في رب) سقطت [بشاعدة هؤلاء وأنكر ET‏ ر واتفغا على AL‏ تکام]. 
(7) في رب - ج» سقطت إقي هذا إلا شهادة شهرد تغبل]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح 51i‏ 

وعن محمد اشن : لو تزوج بشهادة هندیین لم يغهما ما قالرا إن أمكنهما أن يعبرا 
ما قارا جاز التكاح". 

في «الذخيرة»: إذا ادعى النكاح بمحضر من الشهوده لا بد وأن يذكر سماع ألشهرد 
كلام المتعاقدين؛ لأن بين العلماء اختلائًا: أن سماع الشهرد كلام المتعادين هلل هر 
شرط؟ الأصح: أنه شرط قلا بد من ذكره لتصح الدعرى إذا شهد أحدهما آنه تز وججها 
وشهد الآخر أنه نكحهاء تقبل شهادتهما. 

وقيل: [لا تقبل]*؛ لأ النكاح يستعمل في الرطء. وهذا القائل يقول: لو شهدوا 
ا نكحها لا تقيل» وعلى القرل الأول تقبل هر الصحي' 

فى «رقتاوى الحجة»: إذا تزوح إمرأة بشهادة الله ورسوئه لا يصح التكاحج الحکما 
الله ورسوله. وحكي عن أبى القاسم شخ شت آنه قال: هذا كفر محضل إلأئة يقد أن 
التبي اة يعم الي 

والصحح أنه لا يكفر؛ لأ الأثيياء ت يعلمون ما كشف لهم من التيب» وتعرض 
عليهم الأشياء فلا يكون كفرا. 

في ررالنسفية»: سل أن الصغرة إذاً زوجت بصغير» وقبل أبره» وكير الصغيران 
ربينهما غيبة منقطعة» وكان التزوج بشهادة الفسقةء هل يجوز للقاضي أن يعت إلى 
شغعوعي المذهب ليبطل هذا النكاح بينهما بهذ! السب قأل: نعم وللحنفي أن يفعل 
ذلك بنفسه أيهًا آخدا بمذهب الخصم وإن لم يكن مذهبه؛ فإتة ذكر في الكتاب: أن 


EF 


القأضي [زذا فضی]* بشی ¢ :ثم ظهر ارذ قشي بخااف مذهه إن قضاء تافذ 


(أ) متن اتتهى التقل» الرومي؛ الينايبع؛ ص08 

ر2 ئي ر سقطت [لا تقبل]. 

(3) ابن مازه؛ اتمحيط البرهاتي: حف صر 2910 
(#) في (ا) وردت إبحكم]ً. 

(3) في رام وردت إلا 

رتا ابن مأزد: المحيط البرهائي: ج ص 14. 
ر7 الاندريتي؛ الفتارى التاتارخانةء ج2 ص 263. 
() في ر سقطت إإذۂ قغضی]۔ 

(9 اين مازهء المحط اليرهاني؛ ج ص323 
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وروي أن أبا يرسف ينه صلى بالناس الجمعةء ثم أخبر بوجود الفأرة في يثر 
الجامع؛ وقد كان اغتسلل فيه» وقد تفرق التاس. فقال: نأخذ بقول إخرانتا أهل 
المدينة"": إن إلماء إذا بلغ قلتين لا يحتمل خبًا ٠‏ ولم يكن ذلك مذهيء". 

ي؛ قوله: رون تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز) 

يريد به: في حق الانعقاد لا في حت الإظهارء فإن اختلفا وتراقعا إلى الحاكم 
وادعى أحدهما النكاح وأنكر الآخر أو اختلقا في مقدار المسمى أو غي جنسه ويشهد 
الان يتر : 

إن كان المتكر هم والزوج لا یقبال شهادتهما بال جماع. وإن كانت المرأة هي اتی 
تنكر تقبل عند أبي حنيفة وآبى يوسف ماه راء قالا: كان عند العقد معتا رجلان 
صسلمان أو لم يقولا. 

رقال محمد نك : إن قالا: كان معنا عند العقد رجلان مسلمان قيلت شهادتهما 
فى صحة النكاح دون [1/387] المهر. وإن لم يقرلا ذلك: لا تقبل شهادتهما 

ولو أسلما ثم أديا الشهادة فى مقبولة عندهماء وقال محمد نة : إن قالا: كان 
معنا عند العقد رجلان مسلمان سوانا قبلت شهادتهما وإلا فلا 

ولو زوج بتته من إخر بشهادة ابتيه فالنكأح جائز. وإن إاختلفاً في التكاح ينظر: 
إن کان الأب مع المتكر قبلت شهادتهما. وإن كان إمم] المدعی لم تقبل عند آبى 


(أ) اللغراري» الغراكه الدراني» ج1 ص125. 

(2) في (ب) سقطت [خثا]. وأصله حديث: حدثتاً محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيية والحسن بن 
علي وغيرهم قالو! حدثنا أبو أساعة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزيير عن عبد الله 
ابن عيد الله بن عبر عن آبيه قال: سل رسول الله بيو عن الماء وما يتوبه من الدواب والسباع 
فقا : رذ كان انماء قاتين لم يحل الخبٹث). 
قال آبو داود وهذا لظ ابن العلاء وقآل عشبان والحن بن عئي عن محمد ين عباد بن جعغر قال 
أبو داود وعو الصراب. رقم (03) باب ما ينجس الماء؛ أبر داود: سثن أبي داود» مصغر سابقء 
جا ص 17. 

(3) ابن مازه؛ المحيط اليرهاني: كمصدر سایق» ج3 ص322 

٠‏ (#) في (ب - ج) وردت [يعني]. 

(د» في رأ) سقطت إمم]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب النكاح ٤ o.‏ 513 
یو سف عه ۽ حارفا لجحمد انىن ٨‏ 


في «الزاد»: قوله: روزن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أآبي حليفة وأبي 
یوسف اشغ وقال محمد شه لا پجوز). 

«روهو قول زفرء والشافعي لةه . والصحيح قولنا؛ لأن النكاح فأرق سائر العقود 
في اشتراط الشهادة في جانب الزوم؛ لأت يتملك البضع؛ فأما المرأة تتملك المال 
بشرط الإشهاد من وقد شيد عليها من يصلح شامذًا علييا يك ۵ 

في «الكبرى»: «رجلل بعث أقواما يخطبرن آمرأة إلى والدها. غقال إلأب: 
زؤجت. تكلموا: منهم من قال: لا يصح وإن قبل عن الزوج إنسان؛ لأ هذا نكاح بغير 
شو د؛ لأن القرم جميعا يخاطبرك من يتكلم متهم ومن لم يتكلم؛ لن التعارف هكذا 
أن يتكلم وإحد ويسكت الباقرن والخاطب لا بصلح شاهدا 

ومنهم من عال: يصح وهو الصحيح وعليه الغتوى؛ أنه لا ضرورة إلى جعلط الكل 
خاطباء فجعاتا المتكفم خأطبًاً والباقين شهوذا. 

ولو تزوج بشهادة الله ورسوله لا يجوز اللكاح؛ لأنّ هذا تكاح لم يحضره الشهرد 
وحكي عن أبي القاسم الصفار نة أن هذا كفر محض ٠‏ لأنه اعتقد أن رسول الله 
يعم الغيب وهذا كفر. 

رجل تال لشرد | اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي فى هذا الييت. [رقالت]“ 
المرأة: قبلت. فسمع الشهود مقالتهاء ولم يرو شخصها فإن كانت في البيت وحدها 
جاز التكاح؛ لابه لا جهالة. وإن كان في البيت معها امرأة أجری لا يجوز لن الجهالة 
متمكة. وکذلك ل ر وكثت المرأة رجلا فسمع الشهو پود قول“ ا ولم یروا شخصهاء فهو 
على مأ دكرتاً في أ لو جھی“ 


رآ متن انتهى النقز: JÉ‏ هيا اليتاييم: س 9 


زك مین آتھی الغل: الا سیجای: زآد الفعهاء: 3ة . 
(ڌ) في زب - ج) وردت إونده]. 

() قي (ب - ج) سقطت إمحض]. 

(5) فی را وردت [رقال]. 

(6) فی زب) وردت إقرئهما]. 

7 مت انتھی اتل آین ماز الفتاو ی الگبری: 3ة 
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f...)‏ قوله: ازو بحل للرجل أن يتردج اة إلى آلخره). 


[بيان آنواع المحرمات في التكاح] 
م ررم المحر مات آنواع ما ت : 
س يړ و ا ا و ا 
سبع من الشسب: وشر ما ذکرت في غوله تعالی: # حرمت عتم اک نک 4 
إلى قر زر : اوبات الت 4 الساء: 23]. 
واریع بالصهر: أمهات اڈ اء وار بأئٹب: وحليأة الابن؛ وها نج آباۋكم؛ RT‏ 
أ عشر صتقًا حرمت بالنسب والصهر. وحرمت أيضا بالرضاع: فيصر اثنين 


ورین 
من" المحرمات المؤقتة سبع: الجمع بين الأختين؛ وتزوج الخامسة“ وعنده 
ابم نسوةء وقزوج الأمة على ال ته وتزوح الأربع في عدة الموطوءة بشبهة؛ وكذا 
تزوج أحتها: وآمة الرجل إذا كاتبهاء والمشركة مالم تؤمن؛ هكذاذكر في 
المتشور*“ 
في ررالطحاوي»: إعلم آن جميع ما تضتنه كتاب التكاح» والرضاع»؛ بالتحريم على 
إحدى وعشرين نوعا: سبعة من جهة النسب؛ وسيعة من جهة السبب وهر الرضاع: 


وأربعة هن جهة المصأعرةء وائنان مين جهة الجمع؛ وواحك من جهة الكة ”“. 


ر فی رام وردت li‏ وشي زائدة وإسقاطها أولى. كما لبت من: مخطوط المتاقع: ل3 

(2) قی رب - ج) وردت [بائنسب]. 

(3) في رب» سقطت إإلى قوله]. 

(4) قي ر(ب» وردت [إحدی|. 

رڌ في زب» وردت إمن]. 

(6) في زب» رردت [وتزويج الأمة]. 

(#) في إب» وردت [المتوت] وقي زج) وردت إالمتررا. المنشور في فروع الحنغية: للإمام السيد 
تاصر الفين آبي القاسم بن يوسف السمرقندي الحنفي. حاجي خلقة؛ كشف الظترن؛ جك 
ص 1861. 

3 من انتهى النقل؛ المنافم شرح النافعم: YER‏ 

رل الأحاري» مختصر الطحاري: صر 15 واتلجصاص» شرح مختصر الطحاآوي» ح4 ص319 - 
لاه 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح r.‏ 315 
أما السبعة التي من جهة النسب: فما جمع من الله تعالى في كتابه في آية وإحدة 
فال عرز من قائا: : 9 حرمت رڪم اه دک و یتاک واو کو تڪم وععکم 


وکح وَبتا الاخ ربا ت لشت رالأم حرام وهي على ثلائة أصتاف: أمك إلتي 
ولدتك؛ وآم أبيك وأم أمك وإن علت. 

والابنة حرأم؛ رهي على ثلاث أصناف: ابتتاك؛ [وابنة تتاف وابتة أبنك وإ 
OE‏ 

والأخحت حرام [عليك]" وهي على ثلائة أصتاف: أختك لأب وأم؛ رأختك لأب 
وأخحتك لأ وكذلك بناتهن وإن [سغلن]. 

والعمة حرآم؛ وهي على ثلاثة أصناف: أخحت أبيك لأب وأم وأخت أبياك لأب 
وأ يك لأم. 

والخالة حرآم؛ وهي على تالاثة ثة أصاف: أخت آمك لأب وم واخ امك 
لڈی] وأحت أمك لأم. 

راينة اللخ حرام وهي على ثلاثة أصاف: آبتة الأخ لأب وأم: وابنة الا ر آزٴب: 
وابنة الأخ لأم واينة الأخت على هذا هي السبعة من جهة النسب. 

واا ال اي ن جهة اإلسبب: فأمك التي أرضعتك حرام عليك بالتص » وهو 


قوله تعالی: ا راڪم ال آرسنتكم 4 [الاء: 23]. وكذلك أم أمهاء وآم آبيها 
۽ إل عفت. وكذاك حرام على آم أولادك iE‏ يلر 


(1) قي وب) معطت [أركق التي ولدتك وأم بيك وأم أك رإن علت والابتة حرام وهي على ثلاث 
أصتاف]. 

(2) قي و مقطت إوابنة أبتك]. 

رت الطحاري؛ صر الطحاوي» صر 76 والجصاص: شرج مختصر الطحاوی ج4 ص 319 - 
320 

4 تي ۽ وردت [عليء|. 

ر في رام وردت [ثفت]۔ 

(6) في (ب) وردت إواينة]. 

(# في رأ سقطت إوأحت إمك لأب]. 

(8) في زب - ج) سقطت إوهي على ثلائة أصتاق ابنة الأ لاب رأم رابدة الاخ لأب وابنة الاخ 
لما 
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ركذلك بناتهاء وبنات بناتهن وإن سفلن حرام عليك لقرله تعالی: #راخوٹڪم 
ق لصح کج [الاء: 23]. 

وكذلك عمته» وخالته من جهة الرضاع حرام عليه۔ وکل من يحرم من 1 رضاع؛ ما 
يحرم من النسب: لشوله }388 {i‏ ا (يحرم من إل رضاع ما يحرم من السب" ا 

وزوجها الذي نزل لها لبن منه بمنزلة الأب» وبناته بمنزلة الأخوة والأخحوات من 
قبل #لأب. وبناتها بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الأم؛ إذا كأن من غير هذا الزوج. 
وبناتها من هذا الزوج بمنزلة الإخوة والأخحوات من قبل الأب. وبتاتها بمنزلة الأخرة 
والأخحرات من قبل الأم إذا كان من غير هذا الزوج. وبناتها من [هذا] الزوج بمنزلة 
الإخرة والأحرات من قبل الأآم والأب”. 

وأما الأربعة التى من جهة المعادرة فأم المرأة حرام» سواء دخل بها أو لم 


a,‏ لر ا 


يدخل» [لقوله ای : طا ممت نابم [النساء: 23] سراء كان من جهة 
التسب أو من جهة الرضاع. ذلك أمهات أبها رامات آمها وإن علت. 

وابنة المرآة حرام إذا دحل بالاأم؛ لقرله تعالی: #و رڪم ای ف جور گم 

ین تسای کم آل دنہ ھن تان لتکو کہ بی فلا جاح کم 4 
إالاء: 23]. 

ومتکرحة الأب حرام لقولہ تعالی: ‏ ولا کا ما نک ٤ا‏ ڑم نے 
ناء ٍ [اا: 22]. 

فالنكاح في اللغة: عبارة عن العقد وعن الوطء جميعا. وكل من عقد عليه الأب 
عقد جائز يحرم على الابن. وأما إذا كان العقد فاسدا غإتها لا تحرم بمجرد العقد إلا 


إذا تصل به الد حول والنظر إلى اله مرج بالشهرة: فتحرم على آلذ بن 


(أ) البخاري» صح البخاري» رقم 2502ء ج2 ص935. 

ر2) الطلحاوي» مختصر الطحاري» ص6 1. والجحاص؛ شرح مختصر الطحاوي» #4 حرلا33. 
ر3 في رأ سقطت إعذا]. 

(#) الطحاوي؛ مختصر الطحأري» ص7 1 . 

() في رآ) وردت إلقوله عليه السلاما. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاحج 517 
وكذلك الرطء بالرناء واللمس عن الشهوة في الأجتبية؛ رالظر إلى ترج الأجتية 

يوجب حرمة المصاهرة. وكذلك الأب إذا وطأ أمرأة حراما كان أو حلالا: قإتها حرام 
على الاين وكذالك منكوحة الأب من الرضا حرام بالخير؛ وهر قوله ي (یحرم من 
اأرضاع مأ يحرم من التسب". 


وحليلة الاين حرا سوا كان الابن من نسب أو رضاعء؛ وموطوءته حلالأ أو 
حرام؛ وهه الأربعة من جهة المصاهرة.. 

وأما إلائنان من جهة الجمم. 

أحديهما: الجمع بين أكثر من أربعة نسوة؛ لا يحل له على ما سبق ذكر 

والشاني: الجمع بين الأختين في عقد النكاح لا يحل: فإن تروجها في إعقد 
واحد]” يغرق بينهما ويينه» إن كان قل الدخرل فلا شيء لها وإن كأن بعد الدخول 
يجب لكل واحدة الأقل من مهر مثلهاء ومن المسمى؛ م لا يجوز تزوج واحدة متهما 
ما لم تنقض عدذة صاحيتهاً. 

وإن كان تزوجهما في [عقدين متفرقين] فنكاح الأولى متهما جائز ونكأح 
الأخرى باطل: فيفرق بيه وبين الأخرى. فإن كانت غير مدخول بها فلا شيء لها وإن 
كانت مدخرلا بها فليا الأقل من مهر مثلها ومن المسمى. ولا يفسد تكاح الأولى 
بخلاف إلأم والبنته إلا أنه لا يطأ الأولى» مالم تنقض عدة الأخرى. ا 

ولو تزوجهما في عقدين متفرقين» ولا يدري أيهما كانت أولاء فإنة يؤمر ازوج 
باليأت؛ فإن بشن فعتى مأ بين؛ وإ لم ين فإنه لا يتحرى“ في ذلك ولکنه يقرق يته 
ويينهماء ويلزم على الزوج نصف الصداق» فيكو بينهيا. 


(أ) الجصاص؛ شرح مختصر الطحاوي» ح4 ص 324 - ناغ 

(2) أي زوجاتيم سمت الزرجة حليلة لحلها أو لحلونها مع الزرج. البيضاوي» ناصر الدين أبر الخير 
عبا الله بن عمر بن محمد آتوار التزیلی وأسرار التأریل: ح2 ص168: دار الفکر؛ بروت. 

ر3 ثي أ) وردت [عقدة واحدة]. 

4) قي دأ وروت [عقدتين مفرقبن]. 

ر( قي رب) وردت آیجری]. وقي (ج) وردت إبجزي]. 

ر فی ډب سقطت [فكرن]. 

(© الطحاري. مختصر الطحأوي: ص7 أ. والجصأص:؛ شرح مختصر الطحاوي» : صر 329 - 
اد3. 
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وروي عن آبي يو سف حبنت جنه أل قال: لا يلزم على الزوج شيء من المهر)'. 
وروي عن محمد شغ أنه قال: يجب عليه المهر كاملا ولا يجوز الجمع بين الأختين 
استمتاغا؛ كما لا يجوز الجمع بيتهما تكاخا وإذا ملاك أختين كان له أن يتمع بأييم 
شاع فإدا ا ستمتع بأحدیها: لیس له أن يستمتم بالأخرى بعد ذلك“. 

ولو اشتری جارية فوطتها. ثم اشتری أختهاء کان له أن يطا الأر! أى؛ ولیس له أن 
يطا الأخرى بعد ذلك مالم يحرم فرج الأولى على تسه 

وتحريمها: إما بالتزويج أو بالإخراج عن ملكه؛ وإما بإعتاق: أو بهية» أو 
بصدقة» أو بكتابة. وروي عن أبي يوسف شه أنه قال: بالكتابة لا يحل له فرج 
الأخرى. 

ولو تزوج جأرية فلم يطآها حتی اشتری اختهاء قلس له أن پستمتم بالمشتراة؛ أن 
الفراش ثبت له بنفس النكاح. ولو وط التي اشتراها صار جامعًا بينهما في الغراش. 

وكذلك الجمع بين ما كان في معنى الأختين حرامًا عليه؛ وهو أن كل شخصين 
[لر]* جعل أحدهما ذكر؛ والآخر أنشی» أيهما كان جاز النكأح بينهما: يجوز الجمع. 
وإن كان لأ يجوز النكاح بينهما فلا يجوز الجمع. 


ولو تزوج امرأة ٠‏ وابنة زوج کان لها قبل , ذلك غإنة يجوز عندتا. وقال ابن آبي ليلى 


جه ١‏ ل يجور. وأما الواحدة التي من جهة الكفر وهي المجوسيةء لا يجوز للمسلم 
ان بترو جهاء ۾ ذلك عيكة الو تان“ 


ی وله (سواء کان في حجره او في حجر غیره) 
«احترارا عن قول بشر المره بسي" ؛ إن يجيز نكاح ابنة أمرأته التي دخل بها 


ر1 في (أ» وردت [رروي عن أبي يوسف نت أنه قان: لا يلزم على الزوج شيء من المهر] مكررة. 

رك) الكاساني: يذائع الصنائع؛ ج ا ص20 

ر(3) في (ب) سقطت [الأرلى ولیس له أن يط]. 

() في رب - ج) سقطت إالراو] من [وإما]. 

(ت) في را وردت إولراً. 

ر الطحاري: مختصر الطحاري» ص17 - 8[ والجصاص:؛ شرح مختصر الطحأري: ح4 
332 - 333. 

(7) غي رأ» وردت [المرشيء]. 

(#) عر: أبر عبد الرحمن بثر بن غياث بن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنفي؛ هر من موالي زيد بن 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح ٠ ٠‏ 519 
۰ و1 


وهي في حجر غيره؛ ويتمسك يظاهر الاية) 

ب حجر الإنسان بالغتح والگ ر أحضنه] وهر مادو ن إبطه إلى الکشح. ثم 
غالو!: قلان في حجر فلان: أي في نه و سلعته . ومنه قوله تعالی: اورب م 
الین ۂ ورڪ 4 [النساء: 23 

ي»[قوله]"؟ رولا (389/[) يجمم بين الأختين بنكاح ولا بملك يمين). 

«والأصلل قي حذا: أت من أراد أن يجمع بين أ رأتین بنکاح؛ أو بملك يمين وطقاء 


إت يقذر إحدأهما ذكرا والأخرى إمرآة؛ فإن كان يحلل لأحدهما آن يتزوج يالآخرى» 
يحل أن يجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين. 

وإن كأن لا يحل للإأحداهبا ان يروج بالاخری: قر الأخرى ذكر را فن حل 
لأحدهما أن يتزوج بالأخرى قر كذلك فإن كان لا يحل له اللكاح على التقدذير 
جیا لا حا ل أن يجمع بيتهما بنكاح ولا بملك يمين ران کان على أحد ارين 
يحل وعلی الا خر يحرم؛ لحل له أن بجع ينها عتدناء علافا لزفر تخ 

بياتة في المسائل: وهر ان آی الأختين لو قذرت احدیھماً ذ کر لا يحل له أن يتزوج 
بالاخری؛ لاأنّها أخته. رعلی هذا إذا أردت أن تجمع بين إمرأة وعمتها؛ لأتها تت 
أخته» وعلى العكس عمته. . وإن أراد أن يجمع بين امرأة رأبنة زوج قد كانت لها من قبل 
حل له ذلك؛ لان على أحد القديرين هما أجتيتاه 


الخطاب جخ أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحتقي؛ إلا أنه استغل بالكلام وجرد القرل 
بخلق الترآن» رحکی عله تي ذلك آفرال شعت ركان ١‏ جنا وإليه تنسب الطائفة المريسية عن 
المر جلة: وکان یقرف: إن ال د لاشم والقعر لیس بكذ: ولكنه علامة الكتر. ت 218هم). 
آین خلکان؛ ریات الاأعیان ےا ص277 

وع من آتهي اة تقل: الرومي» اليتاييع؛ صر 89. 

(ے) في ڊب) سقطت [ب]. 

ر3) في رأ وردت [حعة]. 

ر من اتتهى الغ المطرزي؛ المخربه حأ+ 182 

(ت) في راي طت إقرله]. 

(6) قي رأ سقطت إبحز]: 

(7) قي زب - ج سقطت إحل]. 


520 چامع الأضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القَذُؤري/ الجزء الثالث 

وكذلك إذا اشترى جارية فوطعها غولدت مته أو لم تلد فأعتقها وله ابتة من غيرها. 
[وكذلك]"" إذا تزوج أمة غيره فوطئهاء ثم وقعت الغرقة بينهما وله ابنة من غيرها وهي 
أمة لآخر فاشترى منه رجل» فة يحل له أن يطأها بملك اليمين 

وكذا إذا تزوج أمرأة وامرأة آييهاء يحل له أن يجمع بينهما بنكأح. وعلى هذا إذا كان 
لر جل أبران: ولكل واحد منهما بنت من غير أمه؛ جاز له آن يزوج أمه وأخته من رجلل 
وأحل. 

والمرآد من قوله ولا بملڭ يم 
مڵکه. آم في حت الملك قله أن يجمع ما شاء من الأقارب. وإن كان بعحضهم ذات 
رحم من بعض» ويختار للْوطء واحدة مهن ولا يحل له أن يطأها من" البواقي حتى 
يحرج الموطوءة من ملکه ببيع؛ أو تزويج» أو بهية؛ أو بصدقةء أو عتقء أو كتابة. 


: تمأ شر في حى اللوطء بهما جميعا وهما في 


یں 


وعن أبي يوسف منغ : آن بالكتابة لا يحل له قرج واحدة من البواقي؛ My‏ 


يجمع بين الأختين في اللمس عن الشهرة؛ رالنظر إلى الفرج؛ کم لا یجمع بینهما 
في الوط ء»“. 

فی رالزاد»: [قوله]': رومن زتی بامرأة حرمت عليه آمها رابتتها). 

«وقال الشافعي جينة : الزنا لا ا تاق به حرمة المصأعرة.والصحيح قولناء لقوله 
تعالی: رلا کا ما نکم ءابا گم تی آلئسا ¶ [انساء: 22]ء والنكاح عبار 
عن الوطء؛ لأنة عبأارة عن ره 1 في الوطء ضم]“ فكانت إلآية إنضا]"“ في 


ر1 في رآ سغطت إركذلك]. 
(2) في زب - ج) وردت إفلان]. 
(3) قي رب - ج) وردت [يطا]۔ 
(#) فی زب ¬ ج) سقطت [لا]. 
(5» في رب) معطت [کا]. 


1k, 


ر متن انتهى النقل؛ الرومي: ليتابيم» ع 82. 

(7) في ر مطت [قرله]. 

(8» في رب ودت إالقتح]. 

(9) في رأ سقطت [وقي الرطء ضم]. وفي (ب) وردت [رفي الرطء يضم|. 


(10) ني رآ» وردت [نعبا). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح 52i ۰ . ٤‏ 

. اتحريم موطوءة الأب على الاين فالتقيد بكرن الوطء حلالا زيادة على النص قلا يجوز 
[بخبر)' الواحد والقياس»“. 

ي» قوله: (ومن زنۍ بامراة حرمت عليه آمها وایتتپا) 

«قالمذكور ليس بحب لثبوت حرمة المصاهرة؛ وإنما ثبت أيضا بالدراعي وإن لم 
یکن زنا حت لو مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابتتها. 

وكذلك النظر إلى فرجهاً بشهوة يوجب حرمة المصاهرة سراء كان بيتهما حائل 
كالتظر ورأء الحائط أو من ورآء الستر الذي كان يرى من خلقه أو لم يكن بينهما 
حائل. ولا عبرة بالتظر بشهوة بالمرآة؛ أنه خيال ألا ترى أنه براها وراء ظهرها. 

وعن محمد انغ : لو متس شعر امرأة [يشهرة حرمت عليه" أقها وابتها وتحصل 
به الرجعة. وإختاف المشايخ غه في النظر إلى الفرج: 

فال بعقهم: إ إن نظر إلى إلعاية. 

وقال بعضهم؛ إلى الحمرة. 

وقال بعضهم: إلى الشن. 

وعند بي يوسف: التظر إلى الفرج"“ إلى داخله لا إلى حوإليه وهو الأصح ولا 
يشرط تحريك إلاآلة. 

ويصح من المجبوب”' والعنين“. وذكر في بعض النسخ: أنه يشترط تحريك الآلة. 
وإفيل: ران“ هلا اصح 


أ في جيم النسح وو 2ت إيمجزا والصحيج م نبت س خط ط واد الفقياء. 

4 من آتھی تغل ؛ | سبعجایی: رد أنقتهاء: 1 

رک کي رب سقطت إی: قرلا ري #ج) جعت إقرك]. 

(#) في (ب) وردت [يائمرة]. 

3 في زم سقطت آبشهرة حرمت عك]. 
الح ی وعند آپي پوسف التظار إلى اشر 

الج القطع؛ ومته المجوتب الخصي الفي استؤصل دکره ۽ اه وقق جي جا وهه قله 
الجب والعتة في الزوح. المطرزي: المخرب: جا ح129 

() العتين: رعو الفي لا يقدر على إتيان الاء. المصدر تفه حت ص ة5. 

© قي رأ سقطت [قل بأن]. 
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وقال أبو حنيفة يةه في نوادر ابن رستم: لو جامع البنت وهي صغيرة فأفضاها 
وأفسدها لم تحرم عليه آمها. وقال أبو يوسف جيشةه : أكره آلأم والبنت. وقال محمد 
ماشه : النرء أحب ولا أفرق بيتهما". 
في «تجثيس الملقط: إن مش ربيبته بشهوة ثم ولدت أمها منه ولدّاء اختلغرا في 


رارت ]“ والأصح ا رھ 

4 س ٍ ى ج , م « z‏ 3 

في ورالتسفية»: وسثل عقن مش ابنته المشتهاة ة بالليل وهي في فراشه مع إأمهاا'“ 
وشو یظن أب ر يمس امرأته وكان اللمس بال رة ثم ولدت هله الم لمرأة بعد ذلك 
ودا و مات هذا الرجال: ھل رت سا الود مع الأخر؟ 

فأجاب القاضي سليمان"“ وغيره: لا يرث أخدا بالظاهر؛ لأنها حرمت عليه قلم يبق 

وقال شيخ الإسلام وخ ۶ ورات مه رشو تات التسب چ ان وفرع الجر مة 
eT‏ اليشت مألشهوة وأنة تاف r‏ 

وقي مثل هذا يثبت التسب: كما إذا حلف وقال: إن تروجت فلانة أو إن تزوجت 
امرأة فهي طالق ثلاًا» فتزوجها طلقت ثلاثاء فوطئها فجاءت يولد يثبت النسب. 


وة من انتهى النقل» الرومى» التابيع؛ صر 89. 
تج الملتقط: الثيخ الإمام الزاهد جلال الدين محمود ابن الشيخ مجد الدين الحسين بن 
حمد الأسررشتي. حاجي خليفةء كشف الظترن حةء ص1813. 

)3 را وردت [ارث]۔ 

ر الأندريتيء الفتارى التاتارخانية؛ ج2 ص1 27. 

(ت) في 7 i7‏ وردت [أبوبا]۔ 

(6) في إب) وردت ت پا 

() في ب سقطت إيمسر]. 

(8) سليمان بن وهيب أب الرييع بن أبي العز قاضي القضاة صدر الدين روالد تاي القغاة شن 
الدين محمد توفي سنة سبع وسبعين وست مائة في شعبان تفقه على الحصيري وتولى القضاء 
بمصر والشام وعاش ثلاثا ولمانين سنة. القرشي» طبقات الحنفيةء ج؟؛ ص 252. 

7 شی اللأسلاء: هر قاضي القضاة السخدذي۔ 

(0ا) ابن مازه المحط الرهاني» ح3 ص 186. وابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار؛ ج 
عر 766. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح : 323 

ومتصوص عن أصحابتا: وإن حرمت عله ولم يبق بيتهما نكأح ولا عدة ولكن لها 
كان فصلا مجتهدًا قيه لم ينقطع النسب. فهذا كذلك مش الأجتيية يوجب حرمة 
المصاهرة عندنا إذا كان عن شهوة؛ ولا يشترط شهوتهما جميعا بل يكفي أشتهاء 
أحدهما إذا كان الآخر محل الشهوة ولا يشترط بلوغهما ويشترط كرن 390 
الممسوس محل الاشتهاء واشتهاء أحدهما عند المس أيهما كان [الذكر أر الأ ]© 
القاس أو الممسوى © 

وسل عمن قبل أمرأًة : ثم أراد أن يتزوج آمها فقال: لا بجوز إن كان قْلها بشهرة 
قإن تیلها على شفتيا لا يصدق أنه عن غير شهوة» وإن قبل على عضو آخر؛ فالقرل 


O 


قرله إن من غير شهوة 

في «الذخيرة»: قال محمذ جيك : إذا وطى الرجل إمرأة بنکاح أو ملك أو فجور 
حب مت عليه أمها وابتتهاء وهو محرم لهما؛ وحرمت هي على آبائه وأبتأئه۔ وکما تلبت 
هذه الحرمة بالوطء تثبت باللمس والتقييل والتظر إلى إت شرج بخهوة سواء کان كلاح ار 
ملك يمين" أر فجور عندنا إذا كان المحل مشييا ) 

وأخحتلفوا في حذ المشتهأة : حكي عن الشيخ الجایل آبی کر محمد ب ناقشا نها 
إا كانت بتت تسع سنين أو أكثر فهي مشتهاة من غير تفصيل. وإن كانت بثت خمس 
سنن أو دونه لم تكن مشتهاة. وإن کان بنت سبع ستين» أو يلت ست ستين» أو بتت 
تمان سين ينظر إن كانت 2 ضخمة كانت مشتهاة وإلا فاد. 


۽ في وب - ج) وردت [نن]. 

(2) قي (ب» سقطت [رلا يشترط شهرتهما جميمًا بل يكي اشحهاء أحدهها إذا كان الآخر محل 
1 لشهرة]. 

رت في رأ وردت إالذكرر رالات 

و ابن الهمامء فت القذير؛ حت؛ ص 120. 

() الرخسيء المبوط: ج# حص /207. وابن ماز المحيط البرهاني» جت ص 486. 

(6) قي (ب - ج) سشطت يمينا 

(7) الشياني؛ المبسوط ج3 ص 72. ج5 ص 267. 

(ق) عب من باب ظرف وأمرأة علة أي تاعة الحَلْق والجمع عبلات وعال مثل ضخمأت وضخام. 
الرأزي» مختار الصحاح؛ جا EE‏ 
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قال الفقيه أبو الليث شه في أيمان"" الفتاوى: المشايخ سكتوا في الشمان والسبع؛ 
والغالب آنتها لا تشتهى مالم تبلغ قسع سني قال الصدر الشهيد وعليه الغتوى. 

وحكي عن [الشيخ اللإمام) 1 بکر]" هذا أنه كان بقرل: ينبغي للمفتي في 
السيع والتمان بتي اتها لا حرم إلا إذا بالغ السائل أتها عبلة ضخمة فحيشذ يفتي 
بالحر مة. 

قي رالفاوى الخاتية»: دروو طظء !| لصبي الذي يجامم مثله بمتزلة وهل اباخ في قي 
ذلك. قالوا: والصي الذي يجامع مثله إن ]ڪان أ يجامع ويشتهي ويستحي التساء من 
مله" . 

في رالزاد»: قوله: (وإذا طق [المرآة] طلاقا بائنا لم یجز أن يتزوج بأختها حتى 
تلقضي عدَتها). رولا يجوز أن e‏ بارع سواها. 

وقال الشافعي جنه : يجوز" . والصحيح قرلتا؛ لأ نكاح الأرلى قائم من جهة 
لأن بعض أحكام النكاج ار وهو منعها عن التزوج بروج آخر؛ فبقاء هذا الحكم یدل 
على بقاء التكاح» فلا يجوز نكاح الثانية بالنص وهو قوله تعالى: هوان تج مهوا 
بے انين 4 [الساء: 23]. إلا أنه قام الدليل على أن الجمع فيما عدا التكاح من 
کل وجه غير مراد [ففيما]” ' عداه يتمسك [بالتص 5 ۹ 


() في زب - ج) سقطت إايمان). 

(2) السمرقندي» قفاوي التوازل» ص7 5!. 

(3) في رآ) وردت [شيخ الإسلام]ء 

(4) غي رآ سقطت [أبي بکر]. 

(3) في رب - ج) وردت [لأنپا]. 

(6) اين ماز المحيط البرهاني ج3 م182 - 183. 

۸ فی رم سعقطت إكان]. 

(8) مسن اتتهی النقل؛ قاضیخان. تاری قاضیخان: ج اء ص318. 
© غي راي وردت [إمرآة]. 

ول1 الشربينيء؛ محمد الخطيب» مختي المحتاج إلى معرفة معاي ألقاظ المنهاي؛ ج3 ص180. 
في رب - ج وردت [رلااً. 

(12) في رأ وردت إفغيها]۔ 

13 قي ر وردت إبائني]. 

ر4 متن انتهى النقل. الإسيجابي؛ زأد الغقهاء: 106 . 
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ي» قوله: (ولا يجوز للمؤلی [أن]' يتزوج” آمته) 

يريد به: في أحكام النكاح سن ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكأح بعد 
الإعتاق ووقرع الطلاق عليها وغير ذلك. أما إذا تزوجها متها عن وطئها حرامًا على 
سيل الاحتمال فهر حسن الاححمال أن تكرن حرة أو معتقة الغير؛ أو محلوفًا عليها 
بعتقهاء وقد حنث الحالف؛ وكثرًا! ما يقع لا سيّما إذا تدأولتها الأيدي» ولهذا كان يفعله 
الشداد جي ت وکان یقول: لا أدري لعلها حرة» آو جری على لسان آربابها کلام 
الحرية» ٤‏ ۰ 

في ررالزاد»: قوله: (لا پجوز العولی ان يتزوج أمته ولا المرأة عبدها). 

روقال تغاة القاس يجوز والصحیح قرلا لان النكاح يوجب حقوق لكل 
واحد من الزوجين على الآخر وتلك الحقوق لا يتصور ثبرتها للأمة على مولاها ولا 
على المرآة لعبدها وإذا انتشت ت أحكام العقد وجب أن لا ينعقد لعدم الغائدة كنكاح 
المحارم. 

قي راه ذیب»: وطء جاريته ٿم زوجها فالزوج يطأها بدون الاستبراء. وقال 
لمتأخرون: الأفضلل أن يستبرثهاأ بحيضة احتراز عن أشتباه السب وهو قول محمد 


(1) في ډب مقت [أن]. 

(2 قي ب وردت [بزیج]۔- 

(3) شتاد بن حكيم من أصحاب زفر بعت إليه امرآته بحرو على يني خادم قأبطأت الخادم في 
اأرجوع فاتهمته المرأة فققال شداد لم يكن بينناً شيء وآل الكلام نيما إلى أن غال ثيا شداد 
تعلمين الغيب فقالت نحم رقع في قلبه من ما شيء فکتب إلى محمد بن الحسن قأجاب جدّد 
التكاح فإنها كقرت وكات شداد إذا اشحرى جارية ترو جها ,يقوف تمتها حرة. ومات أخر سئة عشر 
ومائين. ابن قطأويغاء تاج الترأجم في طبقأت الحنفيةء اء ص 10. 

4 متن اتيى القل؛ الروسي: اليتاييع: ج 2 

(3) قي (ب - ج) وردت إنقاة]. 

ر نفاة القاس: عم الظاهرية كما وضحه صأحب المخطوط بقوله في حاشة المخطوط إنغة دأود 
الظأعري]. زاد الفقهاء: 0ة . 

(7) ابن حزم: علي ين أحمد بن سعيك الظاهري: المحلى؛ (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي)» ا1 
م160 دار الآاق الجديفة بروت. 

رق سن اتهى النقل: الإسجابي» راد الفقهاء: ل 66[. 
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جواه و ية الغتوى. وکذا ادا رآ رأة ترنی ختز و چا غال ميحيلك شه : حب إلى أن 
تھا ب TER‏ 

سر 


فی «الذخیر: قال أبو حثيفة ومحملك مإ : ؟ يجوز أن يتزوج امرأة حاملا سن 
الزنا ولا يطأها حتى تضع حملها. وقال أبو يوسف وزقر يخ : لا يصح. والفتوى على 
قول أبي حتيفة ومحمد يتك أن المنع من التكاح إذا كان الحمل من التكاح لاجل 
الح المحترم لصاحب الماء كيلا يدخل على : فر شه تیر د؛ قأما فيما يرجح إلى الحمل 
بنفسه قأئرء في حى المنع من الوطم کیلا یصیر ساقیا زرع یرہ ہما 

شی بالط حاو ي): اکا هي التصر آنه والچر دة ۹ 

ب رالمجوس على قرل الكت رلسرامن أهل الختاتب: ولذا لا تنك نسائهم 
ولا تؤگل دبائحهم: ١‏ وإئما آخذت ! لجزية متهم لاهم من العجم لا انهم من آهل 
الكتاس. 


قال رالطحاو ی عاش : ودل على إنهُّم يسوا منهم قوله تعالى: ٠‏ إا 1 رل آلب 


ال یر کے ار 


عل طاپقان بن ل 4 [الاأنعام: 156[ . 

الوشي: ابد الوشن: والوتن ماله جه من حشب. أو حجرء ر ةة أو جوهر 
تحت . الجمح وان و گانت العر س تنصهاً وعد هام 

ي» قوله: (ويجوز تزوج الصايثات) 

«إغهذا الاخحتلاف فيه بين أصحابتا فى الحققة؛ لأن أبا حنيفة يغه قال: يأن 

EL -‏ .1 . ت 

هؤلاء قوم من التصارى» إلا] “اتهم يعظمون الكراكب كتعظيم المسلمين الكعبة؛ 
فیکون تزوجهم کتزوج الکتابیات. 


(1) السرخسي؛ المبسوط ح3ة: حر 150. 

(ه) في (ب - ج) وردت إلا يجوز]۔ 

رت ابن مازء المحط الرهاني؛ ج صر 200 

ب مسن اتهى التق اأطحأري»: مخصر الطحأري؛ ص 5| 

(5) فی رب - ج» مقطت إب]. 

(6) متن اتهى القل» المطرزي» المغرب ح2؛ ص25 - 342 

(#) قي أي سقطت إقيذا الاختلاف فه بين أصحابنا في الحقيغة لأن أبا حبغة جت قال بأن عولاء 
قوم عن التصاري إلآ]. 


ساسا" ل ا د 
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وأو یو سشڅه وحمل جنه وا" بأنهُم شوم تعلول العرأكب كما عدون الرتأن؛ 
فإذا عرف حالهم ارتفع [391/ | الخلافه فإئما أشكل معرفة الصابتي لانم 
آیندر ن“ إلى کوان اعتقادهم و بظهر ونه فإك خشي أمرهم على راهيم ا 

. ب .3 1“ : 

لي وڙ آدم: قوله: (اويجوزر للمحرم والمحر مة' ان يترو جا هي حألة ال حرام). 

برو قال الشافعى جیه“ يحور. رالصحيح وا لته سیت يتو صلل بك إلى 
المصالح الدينية والدنيوية فوجب أن لا يمنع اللإحراح كما لا يمنع شراء الجارية. 


[نكاح المراة بغير وثي] 

قوله: (وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضائها وإن لم يعقد عليها ولي 
عند آبي حنيفة انث بكرا كانت أو ثيا وقالا: لا ينعقد إلا بولى). 

وقال الشافعى وش : لا عبارة للنسأء قي يبأب التكاح أصا“. [رع .|“ ابي 
يوسف كه : أنه رجم إلى قرل أبي حنيفة #لئغه وهو الصحيح؛ لأ ركن التكاح صدر 
ممن هو أهل النكاح مضافا إلى محل قابل لحكم عنه ولايته فوجب أن يتعقد قأشا 
على ما لو زوجها الولي. ) ا 

بيانة: أن ركن التكاح قوله: زرّجت وتزؤجت وقد وجد. والأهلية تد تبت بالعتل ) 
المميز؛ والأسان التاطق. وقيول المحلل ظاهر؛ والولاية تستعاد بآلملك وبعضیا مک1 إا 
ثبت هذه الأرصاف. 

وتأئيره: أن ركن التصرف بالمتصرف وقيام حكمه بالمحل: فإذا وجد الأهل 
والمحل فقد وجد“ ما يقوم به نفس التصرف وحكمه» قيوجد التصرف بنفسه وحكمه 
وهو المعنى من النفاذ. 

قوله: رولا يجوز للرلي إجبار البكر البالغة على التكاح). 


(1) في أ) وردت [يدلون]. 

رغ مسن اتبى القل؛ الرومي؛ التابيم؛ صر 89 
(3) في رب ورردت إأر المحرمة]. 

الشافعيء ۴١‏ ج ج5 ص12 - 13. 

(5» قي راي مقطت [رعن]. 

(6» في (ج4 سقطت [رجد]. 
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وقال الشافعي جنه : يجوز ذلك للأب والجد“. والصحيح قولناء؛ لأن التكاح 
المباشر ليس بمصاحة لأنة يبحصل الرد ممن له علم يمصالح التكام: فلو كان مصلحة 
لما رذ؛ أن العاقإ ل برضی بالمم لح لا أن يرد. وإذا ثبت أنه ليس بمصلحة وجب أن 
لا يتفذ عليها دفغا للضرر إعنها ي“ | 

ي» قوله: ولا يجوز للولي إجبار البكر ألبالغة على التكأح) 

يريد به: آن لا يزؤّجها بغير إذنها ورضاها فإذا فعل ذلك قالنكاح موقوف عندنا 
على إجازتها فإن أجازته جاز؛ وإن رذته بطلل» وإن سكتت فهو إذن منها. وقال 
الشافعي كه النكاح جائز ولا يتوقف على إذنها ورضاها". 

قوله: (وإذا استأذنها فسکثت أو ضحكت فذلك إذن منها). 

فالاستنذان على وجهين: 

أحدهما: إذا قال لها الولي: أريد أن أزؤجك من فلان بالف وسکتت؛ ثم زؤجها 
ققالت لا أرضى. 

والثاني: نا زجها ثم بلغها الخبر سكنت فالسكوت نها رضا في الوجهين جميغا 
ذا کان المزؤج هو الولى 

وإن كان لها ولي قرب من المزؤج لا يكرن السكوت منها رضا ولها الخيار: إن 
شاءت رضيت؛ وإن شاءت رذت. وإن بلغها الخر من رجل واحدء؛ إن كان ذلك 
الرجل رسرل الولى يكون سكوتها رضاء سواء كان الرسول عدلاً أو غير عدل. 

وإن لم يكن رسول الولي» إن كان عدلاأً قكذلك وإن لم يكن عدلاً قال أبو حنيغة 
نيت : ا یکرن سكوتها رضا إلا أن بخبرها ذلك رجلان, وقالا شخ : [یک رت 
سکو تھا رضا ولا يشترط [العدل]” والعدالة كما في قول الرسول.۔ 


(1) الماوردي» الحاري الکيير؛ ج9 ص52 - 33. 
2 تي (آ» وردت [عليپا]. 

(3) مسن اتتهی اقل الإسہیجابی؛ زاد الفقهاء: ل167. 
(#) المآرردي الحاري الكير 2 صر 09 

() في زب E‏ وردت إل خا 

(6) في رأ مقطت إيكرن]. 

() في رأ وردت إالعدد]. 
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وإن بلغها الخبر [فبكت] ‏ عن أبي يوسف #بنك روايتان: في رواية يکون يكاؤها. 
رضا كالسكوت. وفي رواية لا يكون رضا وهو قول محمد فة . ولو قال: إلى 
أزوجك من فلان أو من قلان فسکتت فمن أيهما زوجها جاز ولا خيار. 

ولو سمى جماعة مجملا فقال: آزڙجك من بتي جيراتيٰء أو من ني عمي» 
فسکتت؛ قان کانوا یحصون عدا فهو إذن منها وإن كأنو! لا يحصولن نها عددا! غاا 
کے ون إذنا. 

وللأب ولاية قيض مهرها استحساتا إلا أن تنهى عن ذلك. ولو زوجها الرلي من 
غير كف لا يكون سكوتها رضا في قول بن سلمة يئت ؛ قال الققيه وهو قول أبي 
يوسف ومحمد نة لان اولي عندهما لا يملك أن يزوجها من غير كفۇ. 

ولو أرسلل رجل رسولا إلى أمرأة فزوجها منه وضمن الرسول ألمهر ثم حض 
المرسل وأنكر الرسالة والنكاحء جمل القاضي القول قوله وألزم الرسول بنصف المهر 
عند بي حنيقة عة . وقال محمد نخ : ألزمه بجميع المهر. وكأن قول أبي يوسقف 
ينغ مثل قول أبي حنيفة لته ثم رجم. 

وعذا مبني على اختلافهم فقي حكم الحاكم؛ فعتد بي حنيفة شخ : يمذ حكمه 
في العقود والغسوخ ظاهر! وياطتًا. وعندهما: يذ ظاهرًا لا باطئاب“. 

في «الملخص»: وإن بكت تكلمو! فيه والمختار أنه لو كان مم الصيأح والصرت 
لا يجوز؛ وإن كان مع السكوت جاز“. 

رالنكاح في المساجد لا يكره بل مستحب. زوج رجلا امرأة بغير إذنه فقال: َعم ما 
صتعت أو بار الل تا فهاء أو أصبت» [أ ۴" 'أحسنت یکن إجازة هو المختار. وكذا 
هذا في البيم والطلاق. وكذا لو قالت المرأة: باك نيست"“ يكون إجازة للنكاح. 


(ذ) في رآ وردت إفكتت]. 

رت في زب» وردت إعنا]۔ 

() في جميع النسخ سقطت (ني) والصحيح ما ثبت من: الرومي» اليتاييم: عر 90 
() من انتهى النتلء اتررمي؛ اليتايي» صر 89 - 90 

ر5) قاشیخان؛ قناوی قاضیخات: جا؛ ص297 

(6) قي ¢ سقطت أو ٠.‏ 

و تاها ا پاس 
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وللأب أن يخاصم في مهر البكر البالغة بغير وكالة متها كالقبيض*. 

فی ررفتاوی التسفية»: [392/ أ“ وسئل عن شفعوية بكر بالغة زوجت نفسها من 
حتفي بغير [إذن]* أبيهاء أو وليها الأب والولي لا يرضى بذلك ويرد هلل يصح 
النكام؟ قال: تعم. تال: وكذا لو زوجت نقسها من شفعوي وسئانا عن ذلك؛ أجبا آنه 
صحیح؛ > وت کان لا يصح ذلك عند الشافعي جنه ؛ وال وجان يعتقدان ذلاف المذهب 

ولکنا إذا كنا نعتقد خطأ قوله في ذلك وسلتا وجب علا أن نجيب على مأ نعتقد. أما 

إذا قبل با جراب الشانمي ت في ذلك ها ل يصح عنده؟ يجب أن يقال صح عند أبي 
تشك ته وها أدب المفتى“ 

ي» قوله: (رإذا [استأذنت]” الثيب فلا بد من رضاها بالقول) 

ررقالرضا بالقول ليس بادزم وإنما يعتير الرضا تارة صريحا كقولها: رضيت وقبلت. 
وتارة بالدلالة كمطالبتها بمهرها إياه ونفقتها وغير ذلك من الأفعال الدالة على الرضا. 
وأما السكرت المحض لا يكرن رضا. 

والمراد من الثيب إنما هي التي زالت بكارتها [بجماع الرجل]“ حتی وجب بذك 
الجماع مهر. . وأما إذا زالت بكارتها بوثبة أو جراحةء أو تعنيس؛ أو [ندرور]“ 
فإنهٰا تزوج كما تزوج الأبكار. وأما إذا زالت بكارتها بزنه فهر كذلك عند أبي حنيفة 
جاه ۽ اا فا لماي“ 

في ررالزاد»: قوله: (وإذ! قال الزوج بلغك النکاح [فسکتت]* وقالت“ آل“ 


رل تافیخان: نتاری قاضیخانء ج 299 - 300 
(2) تي رآ اللرحة [393/ أ) مكررة لسابقتها 
رٿ في را قطت إإذن]. 

4 الأندريتي: القتآر ى إلاحارخانة 2 280 
(5» في رأ) وردت [ستاذن]. 

(6) في رأ وردت [بالجماع]ء رسقطت [الرجل]. 
ر في » وردت إأو بذام]. 

إق) من اتتهى التق الرومي؛ اليناييع؛ صر 90. 
ر قي رأ - ب» وردت [فكت]. 

10) فی رب» وردت [رقائ]. 

(11) في را - ب» سقطت آبل]۔ 
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رددت فالقول قولها ولا یمین علیها). | 

«وقال زفر انك : القرل قول الزوج. والصحيح قولنا؛ لأن الزوج يدعي تمليك 
بضعها عليها وهذا ملك حادث وهي تنكر فكانت هي إالمتمسكة] بالأصل معنى 
فکان القرل قرلها كما لر أدعى أصل العقد عايها وهي أنكرت. 

قوله: (لا یمین عليها). ' 

في قول أبي حنيغة ئة قإن عنده لا يستحلف في النكاح؛ وحقرقه وهي الفيء 
في الإيلاء والنسب. ولا في أرق وحقوة ق م ل الاستيلاد رالولاء ولا أ في الحدود. 
وقال أبو يو سف ومحمد کون يستحلف في جميع ذلك إلا في الحدود. وهو قول 
الشافعي شك ؛ وهذا فرع اختلافهم في النكول أنه بذل أو إقرار» معتد أبى حنيفة جوش 
بذل صيانة عن الكذب» ربذل النكأح وحقوقه لا يصح 

في «الذخيرة»: تزوج إمرأة ودخل بها ثم ادعت بعد الدخرل أنّها [قد ردت“ 
التكاح حين زوجها إلأب رأقامت على ذلك بينة تقبلى بيتتها. 

قال الصدر الشهيد في واقعاته: الصحيح إن [لا] تقبل منها لأن التمكي ن منھا فام 
مقام الإقرار فلا تسمم دعواها ولا تقبل بيتتها على ذلك. 

ولو قالت: زوجني آبي آنا بالغة والتكاح ما يصح؛ وقال الأب والزوج: لا بل هي 
صغيرة؛ فإن كانت مراهقة فالقول قولهاة لايا تنكر ثبوت الملك عليها. وقد قل: القرل 
قول إلآب: والأول ص“ 

قوله: رولا يستحلف في النکاح). إلى آخره". 


رل ن وردت [المتلكع]. 

(2) في (ب» رردت إحکمه|ً. 

(3 قي ب سقطت إوا من إرل]. 

(#) عتن اهي النقلء الاسيجابي: زاد القتهاء: ل168 

5 قي أ وردت إقدذرت]. 

(6) في رام قت إلا]. 

() ابن مازه: المحيط الرعائي» ج3 م 293. 

(#) عند أبي حتيفة. وعندهما يستحلف. القدوري: مختصر القذوري صر 46 


532 جامع المضمرات والنشكلات قي شرح مختصر الإمام العُذّؤري/ الجزء الثالف 

في (الكبرى): (امرأة أدعت على رجل أنه زوجها وانكر الزوج يحلف بالله ما هي 
بزوجة لي» وإن هي زوجة في طالق بائن؛ لأن الاستحلاف يجري في النكاح عندهما 
هو اللمختار. ويجوز أن يكون هذا كاذيا في الحلف؛ فلو لم يضم إليها الحلف بالطلاق 
وجحوده؛ لم يكن طلاقاء فيقيت معلقة. 

تزوج ا إو بشهادة شاهدين ثم أنكرت المراة النكاح وزوجت بآخر ومات 
شهرد الأول ليس للزوج الأول أن يخاصمبا لأ المخاصمة للتحليف والمقصرد 
من التحليف النكول. ولو أقرت صريحا بعد ما تزوجت بالشاني لم يجز إقرارها. 
فالزوج الأول يخأصم الثاني أولا ريحلفه» فإن حلف برئ وإن تنكل عن اليمين 
فحينئذ له أن يخاصم المرآة ويحلفهاء فإن نكلت يقضى بها للمدعي وهذا الجواب 
على قول أبي يوسف ومحمد مله والفترى على قرلهما هكذا إختيار الفقيه أبي 

تزوج امرآة ودخل بها ثم أدعت بعد الدخول أنها قد ردت النكاح حين زوجها 
الأب رآقامت على ذلك بي تقبل هكذا ذكر هتا والصحيح أنها لا تقيل؛ لأ التمكين 
كالاقرار. ولو آقرت لم تقبل دعواها [بالرة]* لاأتها مناقضة للدعرى)*“. 

فيي «الزاد»: قوله: (ويتعقد النكاح بلهظ النكاح والتزويج والتمليك والصدةة 
والهبة). 

«و[قال]“ الشافعي نة : لا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك”. والصحيح قولنا لما أن 
ركن التمليك صدر من أهله مضافا إلى محل قابل للملك عن ولاية فثبت الملك وإذا 
ثبت الملك وجب أن يحل له وطثها؛ أن الوطء فى محلل مملرك بسيب لوجود ولد 
ثابت النسب؛ والولد الثابت النسب مصلحة فوجب أن يكرن السبيل منه تحصيلا 
للمصاحة. 


(ا) قی ر سقطت إإمرآة]. 

ره) غي (أ) وردت [الرد)ً. 

زد عتن اتتھی النقل ابن مازء. الفتاری الکیرىء» ل 81. 
(4) فی ر سقطت إقال]۔ 

3 الدمياطي. إعانة الطالين؛ ج3 ص274. 
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[النكاح الذي لا ينعقد إلا بولي أو من ينوب عنه] 
قوله: (ویجوز تكح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا). 


وتال ابن شبرمة ‏ لا يجوز وقال الشافعي جت : لا يجوز تكاح الثيب لتيب الصغيرة“. 

والصحيح قولتا؛ لأن التكاح من جملة المصالح» وصغا ([394/) في حق الذكور 
واازاناث جسعاً وشي يشتما * على اخ راض و م شاك توشر داف 1 بين اقا 
ولا بتقي الک ۶ في کل حين وزمان فر جب إثبات الولاية في إصغرها وجعلت]“ 
الحاجة في الشات كالمتحقق فيما برجع إلى تات إو لاية' ت 

ي قواله: زوالولي هو العصبة) 
قاری الأولاء الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم؛ ثم الأخ 
لآب: ۽ تم ابن الأخ اب وأم» تم ابن الاخ [یڈی*“ » تم بتوهم على هذا اتر تیب a‏ 

ثم العم لأب وأم» ثم بنوهما على هذا الترتيب. إئم عم الأب لأب وأ ثم عي 
لأب» ثم بنوهما على هذا الترتيب, ثم عم الاب لأب وأ ثم عم الأب لأب» ثم 
بتوهما على هذا الترتیب. : ثم عم الجد لأب وأما ثم عم الجد لأب ثم بتوهما 
على الترتيي. 


(ة) هر عبد اله بن شيرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر الضبي الكو غي التأبعي؛ فقيه أهل الكرقة: 
روئ عن الشڪبي؛ وان سيرين+ وآخرين: رر عته السغياتآنء وشعبةء ووهیب» وغيرهم» واتفقرا 
على توثيقه واللتاء عليه بالجلالة؛ وكان قاضئًا لبي جعفر المتصور على سواد الكرقةء وكأن أبن 
شر عة عفغا عاقلا ققيهًاء يشبه النساك: ثقة في الحديث: شاعرا» حن الخلنء جرا توي 
سنة أريع وأريعين وعائة. التروي» محيي الدين بن شرف (1996): تهذيب الأسماء واللغأت؛ 
ا(تحتيي: مكحب الوت والقراسات: طا ےا صا دار الشگر؛ بیروت. 

() الدماطي؛ إعانة الطالبين: ح3؛ ص310 

(ک) فی (ب ¬ ج) وردت ايحلا 

(#) في رأ وردت [صغر أو جعتا]. 

ر من اتهى اقل الإسييجابي؛ زاد الفقهاء: 1683 - 169. 

0y‏ في (ب) سقطت آئہ ا بن الاخ لأب وام : ثم آین أبن الاخ آب]۔ 

(7) قي (أ) سة سقطت إلأب ثم بنوعم على هذا الترتيب]. 

ات ل الأب لأب رأم ثم عم الأب لأب ثم بتوهما على هذا التريب]. 

فی رأ سقطت إتم عم الأب لاب وآم ثم عم لاب ٹم بتوھما علی هذا الترتیب ثم عم الأب لب 
وأم ثم عم الأب لاب ثم بتوهما على هذا الريب ثم عم الجد لب رام 
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zz E‏ 

وإن إلم] يرجد أحد من هؤلاء فهو لرلى العتاقة؛ ذكرًا كان إو أتثى» لم ذوو 
الأرحام عند أبي حنيفة رأبي يوسف جنئة ٠‏ ثم القاضي» ثم من نصيه القاضي. 

وقال محصك جه : لیس لدوي الأرحام ولا دة [التزويي]“ مشو قول الشاغعى 
این ۳ هذا کله في حت الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ويشترط أن يكون 
الرلى من أهل الإرثء وهو عاقل بالغ. 

BHF‏ . ر 
TF‏ و اژيه لمسلم على كافر ولا [کافر 5إ ول للكاغر على مسلم ولا م مة: 

وكذا الجرتذ؛ ن ولا يته على أولاده وعلی عغیرهم موقوقة مت ددة» ول ولاية لعبد على 
أحد الناس. 

وإن كان للصغير والصغيرة ولان مستريان في الدرجة؛ فأيهما سيق بالترزويج جاز 
التكاح: ويس لاخر أعترأض: فان زرح إالصخرة گل وأحد متها من ر زوجها 
الآخر ‏ فالسابق أولىء ران [اشکاا]' رکانا ما یبطل تکاحیما جمیځای. 

في رالتهدذی»): آولياء الصعغير والصغرة تو ته على بر تیب ازارات E‏ لاٹ 
تز ويجهماً. iE‏ لم يکن هما تار زورجهما !ماد أو الحاكم: في المشهور عند ابي 
حنيفة جك . وفي قول أبي يرسف يئنه الآحر: يلييما كل قريب أو قريبة يرتهما 
الأقرب فالا قرت. 

وروی ابن زياد عن أبى حنيغة جنه وهر قولهما: لا يليه إلا العصبات وعليه 
الفتر ى. وعند الشاقعى غه : لا يليه إلا الأب والجد الصح“". 


را فی را - ج سقطت [لم!. 

(2) في رم وردت إالزريج]. 

رت) الجمل» حاثية الجمل؛ ج صر 120 
في را وردت إكافر]. 

(3) في رب - ) سقطت إالآخر]. 

() فی ,ردت إاعال]. 

() متن اتهى التقلل؛ الرومي» اليابيم: ص90 
(#) السمرقندي» تحفة الفغهاءء جره حر 131. 
(9) في زب - ج) سقطت [الصحيح]. 

(10) الجمل؛ حاشية الجبل؛ ج4؛ ص150. 
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في رار اد قوله: زوالولي العصية). 

روقال الشاقعى شغ : لا يروج الصغار إلا الأب رالجد. رالصحيح قولنا؛ لان 
الصغير والصغيرة محتاجان إلى النكاح؛ عاجزان عن مباشرة النكاح باتفسهما فيثبت 
الولاية لمن هو آقرب]' الاس إليهما اعتبازا بالأب والجد؛ لأئة لو لم يثيت 
الولاية لمن هو أقرب التاس إلييما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهما من حيث تفويت“ 
مصالح النكاح عليهما فوجب القرل بثبوت الولاية دفعغا للضرر عنهمابقدر 
الممكري“. ۰ 

في «النسفية»: وسئل عن صبية بلتا سبع ستین زوجت بر جل کبیر فاس يخاف 
عليها أن يقصدها وهي صغيرة لا تحتل الوطء وهو يدخل عليهاء هل لأمها أن 
تفمها إلى تفسها وتربيها إلى آن تصير متحملة للرطء ثم تسلم إلى الزوج؟ قال: 
ت 

في «رفتارى الحجة»: ستل أبر بكر الأعمش” عن وقت يصلح فيها زفاف اأصغيرة 
قال: تزف إلى زوجها إذا يلخت لتسع ستين وفي هذه المدة رفت عاثشة الصديقة فف 
إلى بيت الرسول ية قالت عائشة #غا: (تروجتي رسول الله ب في شوال؛ وزقني في 
شراله فاي نسائه کانت أعطقف عليه منی). و فيه إبططال فول الاس اة کره الر فاف بین 
العدي-* ٠‏ 

في «الكبرى»: «زوج القاضي الصغيرة التي لا ولي أهاء أن شرط تزويح الصغار في 
عهد القاضى جاز وإلا فلا؛ لأ القاضي يستقد الولاية من جهة السلطان» فإن فرض 
إليه السلطان تبت له إلرلاية وإلا فلا. 


(أ) في أي رردت إن هو آقرب] مكررة. 

۰ (2) في وب - ج) سقطت [أعتارا بالأاب والجد لاه لر لم يبت الولاية لمن عو أقرب الاس إليها]. 

(د) في زب] وردت إتعرية] وقي [ج) وردت [تقوته]. 

ر مشن اتی القز؛ ال بجا ٠‏ راد المهاء: 0 

رت آبر بكر العش اسه محمد بن ابي سعیك ععحمف ب عيف اله غه على ابي بک الا سکاف تفقه 
عله ولذء ك i:‏ وآبو جعقر أتهندواني. الشرشي: غات الحشة: ج 4 صر 2460. 

ر8 اسر سي لمیسوط؛ جا حر کے 


536 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القَدُرْري/ الجزء اثالث 

ولو زوجها ولم يأذن له السلطان بذلك ثم أذن له بذلك فبعد ذلك أجاز ذلك 
النكاح لم يجز هكذا ذكر هنا والصحيح أنه يجوز قإِنّةُ نص في نكاح الجامع: أن العبد 
إذا تروج امرأة ثم أذن له الولي بالتكاح فأجاز ذلك يجرز ذلك استيحسائًا؛ لأن الإجازة 
بعد النكاح فيدخل تحت الأمر بالتكاح. 

أمرأة جاءت إلى القاضي وقالت: أريد أن آتزوج وليس لي ولي ولا يعرفني أحد 
فللقاضي أن بآذن لها بالنكاح لانة لو علم أن لها ولا فللقاضي أن يقول لها: لك أن 
تتزوجي؛ لأن النكاح بلا ولي صحيح. ولهذا ستل القاضي الإمام على السغدي جوش 
أن كل من ابتلى بهذا فالاأولى أن يعقد التكأح أو يترك حتى يرفع الأمر إلى القاضى. 
فقال: الأولى أن يعقد لان محمد غه رجع إلى قول أبى حنبغة ننف 

ي» قوله: (فلكل واحد منهما الخيار إذأ بلخا) 

«فهذا الذي ذكره إنما هو قول أبي حنيفة جلثت ومحمد ينك . أما على قرل أبي 
يرسف ائه : لا حيار ليما بعد بلوغهما كما إذا زوجهما الأب والجد. 

وإن زوج القاضي الصغير أو الصغيرة فعن أبي حنيفة ائه روايتان: فيي رواية 
تزويجه كتزويج الأب والجد لا يثبت لهما خيار البلوغ. وفي رراية ليس بمنزلة الأب 
والجد لهما الخيأر إذا بلغا كما في الأخ والعم؛ وهو ظاحر رواية (395/]) الأصل 
وشو کول محمد جیه , 

وإذا بلغت الصغيرة فسكتتء إن كانت عالمة بالنكاح فهو رضا متها أما إذا زوجها 
الأب بعد البلوغ فسكتت إن لم قعلم بالنكاح فلها الخيار إذا علمت؛ وألغلام الخيأر ما 
لم يقل [رضيت]” أو يجيء منه ما يعلم أله رضا كما إذا دخل بهاء أو بعث إليها 
مهرها أو قال للناس بأنّها زوجتي وما أشبه ذلاك؛ فإن اختار الفسخ لا ينفسخ النكاح 
حتی یفسخه الحاک *. 

فإذا فسخ التكاح بينهماء إن كان قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الخيار للزوج» 
أو للزوجة. وإن كان بعد الدخول فلها كمال المهر ولا يكون الفرعة طلاقا. 


}1{ من اتتھی النقل: أن عازه الفتا وی الکر ی :+ E‏ 
(2) في (آ) وردت [رعيت]. 
رت في (ب ¬ ج٤‏ مقطت إالحاكم]. 
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وعلى هذا: إذا تروجت المرأة من غير كفو وفرق الأولياء بيتهما فإذا أعنقت الأمة 
واختارت نفسهاء وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق» فإن كان الزوج قد دخل بها فجميم 
المهر لسيدها وإن لم يدخل فلا مهر لهاء وإن علمت بالإعتاق فلها الخيار ما دامت في 
مجلسهاء وإن قامت من المجلس من غير أن تختار نفسها: فلا حيار لها بعد ذلك: 
روعلى هذا خيار المخيرم“. 
[اولوية الولاية في النكام] 

في «الزاد»: قوله: (وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل وإاحد مهما الخيار إذا 
بلغ إن شاء أقام [على] النكاح وإن شاء فسخ). 

«وحذا قرل أبي حتيفة ومحمد كه . وقال أب يوسف نة : لا حيار لها 
والصحيح قرلهما؛ لأنْة زوجهمأمن هو“ قاصر الشفقة علها فإذا [ملكا]'" مر 
أنقهما كان لها الخيار كالأمة إذا زوجها مرلاها ثم عتقت: وتحقيقه أن أصل الشفةة 
موجود إلا أنها ناقصة يظهر لك عند المقابلة بشفقة الآباء وقد ظهر أثر هذا النقصان 
في الحكم حتى امتنع ثيوت الولاية في المال فلوجود [أصل]" الشفقة نذا العقد 
ولأجلل النقصان فيها أثبتنا الخيار لأن في ثبوت الولاية حفظًا للكفرء الخاطب فيكون 
نظر ئا“ وتمام التظر في إثبات الخيار بعد البلوغ حتى تظر لتفسه. 

قوله: (وإذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد آن يزوج). 

وإهذا]“ عندنا. وقال زفر الث : لا يجوز رالولاية للأقرب. وقال الشافعى نة : 


( أ4 متن اتهى الغل: الروميء اليتأييم» صر90. 
(2) في رب وودت إزوجها]. 

رت غي روطت إعئی]. 

( في رب - ج) سقطت [هر]. 

() في أ وردت [عذكيا]. 

(6) في رأ وردت إأمل]. 

() في (ب) رردت [تقدتا]. 

(3) في رب - ج) وردت إنظرا إليما]. 


في اي سقطت [عذا]. 


538 جامعم النشمرات والغشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الثالت 
يزوجها السلطان. والصحيحج قولا؛ لأن قى تأخير التكاح إلى قدوم الغاثب وإلى 
اعتبار إذنه ضرر تفويت النكاح لان الكقوء الخاطب لا ينتظر مجيء الخبر من 
الغائب والغالب أنها تخطب من حيث هي قوجب أنه ثبت الولاية للأبعد كما لو جن 
الأقرب 

وتكلموا في الخيبة المتقطعة: منهم من من قدره بأدنى مدة السقر لأنة ليس لأقصاه نهاية 
فيعتبر الأدنى وهر الذى عليه الفتوى»". 

[ي] قوله: : (والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل قي الخ ا 
مرة وای 

وروقد اخحتلف أصحاينا نه في تقدير الغية المنقطعةء فمنهاً المذكور فى الكتأاب 
ذکره آبن شجاع* وا لمراد به: أن يصل الخبر إلى الخاطب من !! لولي في تلاك الستة؛ 
أن الظاهر أنه لا ينحظر أكثر من سنة ذكره قي اة یب 

وعن آبی رسف جخ أنه قال: مسيرة شهر غبة منقطعة؛ وما دون الشهر غير 
متقطعة. وعن محمد جه روايتآن: 

في رواية: : من الكوفة“ إلى [الري”]“ وهي خمسة وعشرون مرحلة وجملة 


المراحلل ماتا فر" 


زا) مسن تھی اتل الإسيجابي؛ زاد الفقهاء: للا أ . 

(2) في ۾ سقطت ٳِي]. 

(3) في وب) سقطت [واحدة]. 

(4) في رب سقطت إقي تقدير الخية المنقطعة متها المذكرر في الكتاب ذكرء أبن شجاع|. 

(ڈ) محمد بن شجاع الإخي الحنفي أبي نص المترفى: تة إت 266هم» صأاحب النوادر والمتاسك. 
حاجي حليفة» كشف الظنرن: ج2 ص1980. 

كم الكو فة مدية من مدن ربط العراق تقع على نهر دجلة. 

و#) اثري: رهي عدينة مشهورة من أمي ت البلاد زأعلام المدن كثير الفواكه ءالخيرات رعغي حط 
الحاح على طريق السابلة وقصة يلاد الجبال ينها وبين تيسابور ماثة رستوت فرسخا. الحموي؛ 
معجم اليلدان: 4 ج3 ص116 

8 نی ري وردت إالذمي]. 

ر انرسخ 3 أميال - 12000 ذراعا « 5544 مترا. القلعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج2 مر 48. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب النكاح : 539 
وقي رواية من بغداد إى إالري]"'' وذلك عشرون مرحلة. وروي عن أبي يوسقف 
وعن محمد شه أنه سثل بالري عن الغيبة المنقطعة فقال: من هأاهنا إلى البصرة. 

وقال بعضهم: هي مقدرة بمسيرة السقر. وقال بعضهم: من جابلقاء إلى جابلا“ 

رهما مديتتان أحدهما بالمشرق والأخرى بالمغرب“. وقال بعضهم: إذا كان في 

مرضع لا يختلف إليه القرافل فهي غيبة منقطعة. 
[وو ق“ الفقه ابو جعفر جیه فل ن HS‏ سير 8 سچر می e e‏ 

اختف إليه القوافل» أو لم يختلف. [وإن كان أقل من مسيرة شهرة لاأ بكرن غيبة 

منقطعة؛ اختلف القرافل أو لم يختلف]". وإإن كان] أكثر من مدة سغر وأقل من 

مسيرة شهر؛ إن“ اختلف إليه القرافل فليست بمنقطعة؛ وإن لم تختلف فهي منقطعة. 

والصحیح ما ذكره ابن شجاع. 

n HF, n‏ ِ ا 
قال انشيج ا [أبو بكر محمد بن الفضل]'“ نةه وهر إمام بخارى: إذا كان الولي 

قي موضع إيفرّت]" ؟ للصغيرة كفوء خاطب تبلل استطلاع رأيه [فهى غيبة منقطعة]"“ 


() في (» وردت إالرعي]. ` 

(2) جابلقا وجآبرما: مدينة بأقصى بلاد المشرق؛ عن ابن عباس لخ ٠‏ قال: إن بأقصى المشرق 
عديتة اسمها جابرس» أهلها من ولد تمرد: ويأقصى المغرب مذينة أسمها جابلى أحليا من ولد 
عاد. القزوبتي» آثار البلاد وآخبار العادء ح؟: هر 

(3) في (ب» وردت إجابرها. 

ر4 المطرزيء» النغرب ح1 صي 129. 

(3) في وب - ج) وردت [روأفی]. 

() في را - ب) سققطت إوإن كان أقلل من مسيرة شهر لا بكون غييبة منقطعة اختلق القوافل أو لم 
يختلف]. 

(2) قي أي سقطت إإن كان]. 

(8) قي وب ~ ج) سقطت إإن]. 

(2) في رأ وردت إأبر يكر محمد ابن شجاع القضل]. 

(10) في (أ) وردت إيقرت]. 

رات في ف وردت إتليت بنية منقطة]. 
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ا e‏ ا اا 
وإن كان لا [يغزّت]" قبل استطلاع رأيهء فليس بغيبة منقطعة. وقيل هذا أقرب إلى 


و2 
الب أسي» 
+ : . # 3 . 
کي ورالتهذیت:: والصحيح ان اأخاطب ا ربس قي 1 وصو ادن س اغائ 
وعايه الفترى. 


في ررالكبرى» ‏ «رصغيرة لها وليان أقرب وأبعده فغاب الأقرب غيبة متقطعة؛ كأن 
للأبعد أن يزوج الصغيرة لان زال المانع من ولاية الأبعد. تكلموافي حد الغيبة 
المنقطعة: واختار أكثر المشايخ (396/ أ الشهر؛ لأنة أعدل الأقاريل. والصحيح 
ثلائة أيام ولياليهاء وهي مسیرة سف وبه یغتی» 
[الكقاءة في الزواج] 

ي» قوله: (والكفاءة في النكاح محتبرة) 

ررقالكفاءة إنما تعتبر في حت النساء خاصة حتى إن الرجل الشريف إذا تزوج 
يالأوضاع من النساء ليس للأرلياء حق الاعتراض وإن لم تكن هي كفو له. 

ثم قريش ن هم أکناء اجن ولا لفت إلى اختلاف فبائلهي كالهأشمي؛ 
والنوفلي» والعدوي» والتميمي» بعد أن نسبوا إلى قريش. 

والعرب بعضهم أكفاء لبعض ولا يكون كفا لقريش. رالعجم بعضهم أكفاء بعض 
ولا يكوتون إكقاء للعرب ولا لقريش. 

ٿم من العجم من کان له أبوان في الإسلام فهو فز" لمن كان له عشرة آباء أو 
أكثر في الإسلام. ومن كان له أب واحد قي الإسلام لا يكرن كفۇ! لمن كان له أبران 


(1) في رأ وردت [بقرت). 

ر2 تن انتهى النقل: الرومي» اليتابيع: صر 236. 

ر3» في رب - ج) سقط (ڻي]. 

() قي رب» سفطت [قي] ورردت إکبری|. 

إ3 من انتهى انتغل ای عازهء الفتارى الكرى: ل4 . 
ر ي زب > ج) وردت [ يکونا کنز]. 

في وب - ج وردت [لها). 

ر8 في رب وردت [لپا وتي (ج) سقطت. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب النكأح _ 541 
. في الإسلام أو آكثر ۔ وعن آي يوسف شخ : إيكون] نرا وهو خلاف ظأاهر إلروأية: 
والصحيح جواب ب ظاهر اروا 

إوكقا من كان له بون في الحرية نهو كفوء لمن كان له أب واحد في الحريت)* 
ومن كان له أب واحد في الحرية لا يكون كفرًا لمن كان له أبوان في الحرية' '. 
وملا “ أشرف القوم لا يكون کا لمولی“ الوضيم حتى أن مو لى العرب لا يكرن 
كف لمرلاة بني هاشم. وكذئك الفاسق المعلن لا يكون كفزا لامرأة من أهل بيت 
الصالحين وإن كان فسقه مسترًة لم يؤثر في عدم الكفاءة؛ هکذا روي عن ابي يوسف 


| 


سگران ویسخر منه» ولعب به الصبیان» [لا یکرن]" کفزا. وإن کان فاسقا هاب مته 
فلا يعد ذلك عيك كالتتال» والسفاك للدماء فيو كفو لبا“ 

في رالملخصس»: زوج ابته الصغيرة من رجلل على ظن آنه مصلح لا يشرب الخمر؛ 
فر جد الأب [شريا]"“ مدمنا للشرب» فكبرت الصغيرة وقالت: لا أرضى به إن لم 


يعرف الأب وهو من بيت أهلل الصلاح يبطل بالاتفاق ‏ 


ر في ر عطت [يكرف]. 

ر في وې رردت إخلاف]. 

ر في زب سقطت إوالصحيح جواب ظاهر الرواية] 

(#) قي جميع شخ وردت إو گا من كان له عشرة آباء قي الحرية]؛ والصحيح ما ت عن: الرومي؛ 
البتاييع» ص 90. 

رڌ ئی وب - ج) وردت آله أبران في الحرية فهر كفؤ لمن كان أها عشرة أياء في الحرية ومن كال له 
أب واحد في الحرية لا يكون گفزا لمن كان اها أبوان في الحريةا 

(Û‏ في a‏ وردت [رعلاءاً. 

في وبا وردت إثها] ورإعقاطيا أرلى. 

3 في (ب وردت [مولى]۔ 

فی رم سقطت إلا يكرف]. 

ر10 مسن اتهى التقل» الرومي؛ الينابيع: را2 

(ify‏ في (ا) وردت [يا]. 

ر12 قأضخانء قفتاو قاضيخان: اء صر 311. 
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في «الزاد»: «رأما اعتبار الدّين فهو قرل أبي حنيفة جنه . وقال أبر يوسف انه : 
الفسق المستتر لا يإثر. وقال محمد عة : إلدين غير معتر إلا أن يكرن أمبا مخف 
كمن يسكر ويمشي في الأسواق فيسخر به. والصحيح قول أبي حنيفة جنك ؛ لأن 
التشاخحر به اح اوقا ر وتأيد هذا بقرله عة (تنكح المرأة لمالها وجما جمالها فعفيك 


4 
بذات الدين تربت يدال ی" 


قوله: روالمال وهر أن يكون مالكا للمهر والنغقة). 

في «الذخيرة»: وعن آبي القاسم عن نصر عن أبي يوسف نة : أن المال لا يعتبر 
في الكفاءة ويعتبر [في] النفقة وهذا القول أحب إل وبه نأخذ. 

والمعتبر في ظاهر الرواية القدرة على المهر والنفقة فلا تعتبر الزيادة على ذلك 
حى إن من كان قادرًأ على المهر والنفقة كان كفؤ لهاء وإن كانت صاحة أمرال كثيرة 
هر الصحيح. 

وإن كان قادر على المهر ويكتسب كلل يوم ما ينقق عليها فعن أبى يوسف يشي : 
أنه كان لها كفؤ هو الصحيح؛ لأن المأل غاد ورائح فللا تعتبر الزيادة. 

وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ورلا يقدر على مرها اخحتفف المشأيخ فيه: 
عامتهم: على أنه لا يكون ليا كف لهاء وذكر هشام في نوادر» عن آبي يرسف وشغ : 
آنه كفؤ لها وهكذا روي عن محمد. 

وروي عن أبي يوسف جيه رواية أخرى: إذا كان يقدر على المعجْل فهو كفؤ لا 
قال شيخ الإأسلام عة : وهر الصحيح. وعن أبي حنيفة جنك فيه روأيتين ذكره 
البقالي*“ انه في فتاواء. 


(1) في (ب» سقطت إني]. 

(2) في زب - ج) وردت إالغاخر). 

3y‏ قال الترمذي: حديث حن ححيح؛ الترمذي» سنن الترمفي» رقم «Hb‏ باب تکاح الم راق ج3 
مر396. 

8 من اتهى التغل؛ الإسييجابيء زاد اتفغهاء: ل1 

(5» في أ سغقطت [في]. 

(6» زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القامم القالي الخوارزمي الحتفي المتوفى سنة 562؛ 
النتين وستين وخمسمالة. من تصانيقه أذكار الصلاة : ترغيب العلم تقويم اللسان في النحوء التلبيه 


القسم الثاني: النص المحقق؛ كتاب النكاح . . : 543 

ثم إنما تعتبر القدرة على النفعة إذأ كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع؛ أما 
إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع لا تعتبر القذرة على التفعة؛ لأ لا نفقة له فى هذه 
الصورة وتكفي المقدرة على المهر وإليه أشار بن رستم في نوادره“ 

في ورتجتيس الملتقط»: وإن كانت الصغيرة غنية يجوز إلا إذا لم يفاك الزوج مهر 
مثلها إلا أن يكرن شرف من وجه آخر يقابل شرف المال» ويزيد عليه لحو! شرف 
العلم؛ أو شرف نسب رسول الله كاز“ . ) 

ي» قوله: (وتعتبر في الصتاثم) 

ررعذا الذي ذكره إنمأعو قرل أبى يوسف طشك . وقالا: لا تعر الكفاءة فى 
الصتائع. ثم قال آبو يوسف تة : كلما تقارب من الصنائع يعضها على بعض» فكل 
واحد متهم كف للآخرء كالبزاز مع الصباغ؛ والعطار والجرعري والصزافه» وكلما 
تباعد بعضها من بعض» لا يكرن كقرًا لهزلاء كالحائك والدباغ. والحجام“ 
والحلاق» والكتاس ويكون هزلاء بعضهم” كفز لبعض. 

ثم في الحقيقة لا خلاف في هذه المسائل؛ لأن أيا حنيفة ينك أجاب على عاأدة 
العرب؛ [لن تھہ]“ لا يتخذون هذه الصتائع حرفا وإتما كانوا يعملوتها لاتفسهم ولا 

يعذونها عيبا 


على إعجاز القرآن: جمع القاريق في الغروع: صلاة القالى» فتارى البغالي: عصباح التريال في 
التفير؛ ازل العرب: الهداية قى المعانى واليأن: رغير دلك. البخدآدي» هدية العأرفين أسماء 
المافين رآثار المصتفين: ج 98 ۰ 

(1) ابن مازه المحيط البرهاني» ج3 م131 - 132. 

(2) في زب سقعات في خی ر رإت كانت الصخرة ية يجوز إلا إا لم يملك الزرج 
مھر لھا إلا أن يکرن أشرف من وجه آخر يغاب ل س ال ر ل تمسو فی ال 
شرف تسب سول الله ب 

ر3 في زب ¬ ج) رردت [ركل)ً. 

(#) في (ب) وردت [ائلحام]ً. 

(5) في رب - ج سقطت إبعضهم|ً. 

(6) قي (أ) سقطت إلانهم]. 
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وأبو يوسف لخ أجأب على عادة من اتخذ ذلك صنعة وحرفة وهذا يلحق به 
الْسّين في [العرف] والعادة والمرجع في الكفاءة إلى ما يعتاده التاس دون (397/ 
أ) غيره. ومن أصحابتا من جعلها مسالة بلا خلاف. 

وذكر في الجامع الصغير: أن الكفاءة في الحرفة معتبرة عندهما. وعند أبي يوسف 
تة : لا تعتبر إلا أن تفحش. كالحائك والحجام والدتاغ فقي أغلب التسخ على ما 
ذکرنا. 

وقال بعضهم: إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفْؤا للعربية رالعَلويّة 
والأصح آنه لا يكرن كقزا للعَلَويَةً. ولو تزوجت المرأة من غير كفؤ وترك أحد 
الأولياء حت الكفاءة يسقط عن الباقين عندهما خلافًا لأبي يوسقف»*“ 

فى ورالذخيرة»: والكفاءة قى الحرفه فقد اعتبرها أبو يوسف وسحمد جنه . وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفغة جنه . وعن أبي هريرة شن : رأن الناس يعضهم أكفاء 
لیعض إلا حانگا وحجاما)» وقي رواية دأو دباعم قال مشايختا: ورابعهم الكتاس 
فواحد من هذه الأريعة لا يكرت كفا لالصيرفي والجوهري» وعليه الفتوى. بعد 
هذا المروى عن أبى يوسف ية : أن الحرف متى تقارب لا يعتبر التفاوت» وتثبت 
الكفاءة فالحائك يكون كفا للحجّام والدباغ يكون كفز! للكناس» والصقار يكون 
كفا للحذاد: والعطار يكرن كفا لبان قال شمس الاأئمة الحلواني شك وعثيه . 
القت ى. 

وسئل أبو بكر انه : عن إمرآة تزوجت بخير كفؤ. قال التكأح غد انعقد ولا يحل 
للمرآة أن تمتع تفسها منه ولوليها أن يخاصمه ويه تأخذ. وعن محمد بن سلمة ج : 
لھا ان تمنع نفسھا ولا تمگّن زوجھا من غشیانها حتی ترضی بهذا النگاح. 


(1) في رأ وردت [العرب]. 

(2) العرف: بقم فسكون+ ج أعراف وعرف» ضد التكر؛ والسبة إليه عرفي؛ رعو عأدة جمهور قوم 
ي و او عجل. القلعجي: ممعم إت المياء؛ جا صر 30 

ر3 في ریم سقطت [ل]. 

ر4 من اتی النقل؛ الروميء الينآبيع؛ ص ]9 

(5) في رب - ج وردت اإلا]. 

و الهقى: سنن البهقى؛ رتم 7 صر +3ا. تال الیھقی: حديث منقطع. 

1# آبن ماو الط البرعاني: جد؛ ص 134 
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قال الفقيه' نغ : ثم رأيت أن مذ القول أحسن وأوفق من الأول؛ إلأن] سن 
جهتها أن يقول: إنما زوجدك تنسي إكي] بجيز الول فلما لم بجر فلي أن لا أرضي؛ 
لأن الولي لو خاصم بعد ذلك فرق القاضي فيصير الوطء بشبهة؛ فكذلك المعتى 
الاحتراز أولى. والمختار في النكاح بخير ولي قول لأبي يوسف شه آخره لان الزيج 
إن كان كفؤ! صح النكأح»؛ وإن لم يكن كفز [لا يصح النكاح. هكذا يقتي الشيخ 

ألإمام الأجل السرخسى جل 

وذكر الشيخ الإمام أبو حفص السفكردري" نة في فتواه: لا يتبغي للرجل أن 
يزوج ابثته من شفعوي المذهب. وعن بعض مشايخنا جلئة : أنه يجوز لنا أن نتروج من 
بتأتيم ولا يجوز لا أن نزوجهم إبناتنا]. وعن الإمام الجليل أبى بكر محمد بن 
الفضل حيتت : أن من قال: آنا ممن إن شاء الله تعأائى يكفر للحال فعلى هذا لا يجوز 


المثاكحة بسنا وبينهم صا 


وسئل الشيخ أبو الحسن [الرستغفبي”]" نخ عن المناكحة بيننا وبين المعتزلة. 
فقال: لا يجوز لاهم نذا کار أن مذهيهم أن من يعتقد غير مذهب الاعترال تڅور 


(1) آبر اللٹ: فتاری الترازل» ص74 أ. 

(2) في وط - ب» سقطت [لأت]. 

ر في ا - ب رردت إتكن]. 

4) في i‏ سقط إل يصح النكام]. 

زت أبن ماز اأمحط البرهاني؛ حد: ص35 

(ا) السرخسي» الوط ح3 ص20. 

(7) في (ب) رردت الى ودري]. القكردري قال الخاصي: ذكر أبو حفص السقكردري قي 
مختصر غريب الرواية ولم يذكر السمعاتي هذء اللسية في كتابه. القرشي» طقات الحقية؛ ت ج 
صن أ3. رررد أيقا بلقب السقكردي: غريب الرواية قي شروع الحفية اختصره أبو حقص 
السفكردي للسيد الإمام محمد بن أبي شجاع العلري. حاجي خليقةء كشف الظتون: ح2: 
ص 1207, 

(8» في رآ وردت إبتا] وغي رج رردت إيناتها]. 

زك أبن مازء المحط البرعائي» جد؛ صر 306. 

(0) في أي رردت إانرستختي]. 

(1 1 أبر الحسن: الرستغفتي: علي بن سعيف الرستغفني: فقيه: حتقي؛ من أهلل سمرقنده نسبته إلى 
إحڌى د اعا کان من آصحاب الماتريدي: له كتيب متها الروائد وال ضوائد قي أنواع العلوم؛ إرشاد 
المهتدي: والقتاوى: توفي تحر إت345هع. الزركليء؛ الأعلام جك صر 291. 
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لیس بمسلم بل هو مرتد. 

قال شغ : وحكي عن معتزلي: آنه كان يأكلل ذبائح اليهود والنصارى ولا يأكل 
ذبائح المسالمين وكان قول" هم مرتدون وذبيحة المرتد حرام ومن كان“ مذهبهم 
هذا فلا شك في کفره وارتداده (والنبي بي سماهم مجوس هذه ا 

فی رالزاد: واا زوجيا احد اء رلياء من غير كفؤ لم يكن للياقين 
حی الاعتراضي عند أي حلةة عت . [و ا لهم ذلك. ا 
جنه ۽ ۽ لان النكاحج المياشر م اة ؛ ن فام دیل اله م فة Eb‏ لوا لم يخن مص اة 
کان ضر را باساب س °[ یکاد فیھم]" بالصهرية إليهم والعاقل لا يتحمل الضرر 
إلا إن كأن فيه مصلحة فلا يكرن لأحد حى الاعتراض كيلا يژدى إلى إبطال 
مص أحة 1 

في ورالکیر ی رامر اة رجت من عر کشڑ فللولي ان برقم الاسر إلى القاضي حتی 
يفسخ التكاح» وإن لم يكن الولي ذا رحم محرم منها کابن العم هو المختار ولان حق 
الخصومة للولى لان العار يلحق بالولى وهذا أولىب 


(1) في رب) وردت [ذبائج] وإسقاطها أرلى]. 

(2) في (ب) سقطت [کان]۔ 

ر ابن ماز المحط البرهاتى: ت ص ا3د3. 

() نع الحديث حدثنا محمد بن كثر أخبرنا سقيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غقرة عن 
رجل من الأنصار عن حفيفة قال فال رسول اله ة: (لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأهة 
الذين يقولون لاأ در مين مات منهم فلا تشهدوا جتازته ومن عرض هنهم فلا تعردوهي وعم شيعة 
الدجال وح على اش أن يلحقهم بالدجال). قال أبر داود هو صالج؛ أبو داودء سنن أبي داودء 
حدیٹ 092 ج NE‏ 

(3) في (ب» سقطت إفي الزاد]. 

رتا في جسيم انسح رردت [قرله] وهي زائدة كما ثبت من: زاد الفقهاء: ل1 17. 

(7) في أ وردت [وقال]. 

(8) فی (ب) سقطت إمن). 

(#) في را - ج) وردت إلا يکافم]۔ 

0 ۽ من اتتهى التقل» اللإأسيجابي» زاد الققهاء: 71 أ 

ا ا) مسن اتهی النقل؛ این عازه الفتاری الگبرى» ل74. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح : 547 
فی ووالمحیط): دد زوجت الذ هة دما فقا الولي: هو ليس بء ل تفت إلى 
ل ١‏ لا ذل الشرك * وتار اجزية مهم فر 
أعتقوا كذلك. رار انایرا کال فلا یک و يخا تال: إلا أن يكون أمءا 
مشهورا يعني كانت بتت ملك خدعها حائك أو كناس فهاحنا يفرق بینها لا لانعدام 
الكفاء: ت بل لتسكين الفتنة والقاضي مأمور بتسكين الفتنة فيما بيهم كما هر مأمور فيما 

بين المسلمين 


في بالسراجت. ولا يجوز ز [الماک ۴ بين بني آذه ۽ والجن وأتسأن الا 


ز13 


حتاف الجنس)» 
أقصل في المهور| 

ي» قوله: (وإذا زوج الأب ابنته ونقص من مهرها او ابنه وزاد في مهر امرآته جاز 
ذلك عايهماً) 

«صورته: إذاً كان مهر مث يته الف درهم فروجها على عشرة دراهم وګان مهر 
مثل امرآة اينه عشر درأهم فزوجه على ألف درهم وهذا على قرل أبى حنرفة جرشن 
}398 1 یجوزر. SEY‏ ا بچور [أن بزو جما i EE‏ القاحش کہا ل يجور إن 

R&R rî . + 

بتصرق في مالهما إبالغبن الفاحش” ٣آ“‏ 


(ا) قي جميع اللخ سقطت االتب] كما ثبت من المحيط. 

(ے) متن تھی التقل: ابن مازء: المحط البرعانيء جحد ص2602 

(3) في رآ وردت [التاكحت]. 

هو نوع من ال ما ييه شکل الانسأت. اي اعد ین مصطغى» اللطاثف في اللْغة معجم 
اسما الاشیاء ج1 ع7٠‏ دار الفضيفة» القأعر 

(3) فتن اتتهى النغل: الأرشي. التأرى السراجية: فى: 80 

(6) قي جميع النسخ سقطت العبارة [أن يزوجهما بالغين) ورردت [بالفين] كما ثبت من: اأرومي: 


(#) في جميع الد سخ سقطت أبالغين القاحش] ووردت [بألفين] والصحيح ما ثبت من: الروسيء 


8 م اتی اتتا اأرومي: اليناييع: ص 21 
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م (روقیل: يجوز النكاح ولا يجب يجوز الزيادة والنق صان والأصح أن اللكاح ل 

يجوز؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد[. کذاقي 
الم ط“. 

في رالخلاصة»: والصحيح أن لا يجوز التكاح عليهما 

قي ررالزاد: قوله: ذا زوج الأب ابنته ونقص من مهرها أو اينه وزاد في مهر امرأته 
جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد» 

«وهذا قول أبي حليفة وزفر يثنخ . وقال أبو يوسف ومحمد ةه : لا يجوز. 
واختلغوا غي قولهما أنه هل يجوز العقد أم لا يجوز؟ 

قال الشافعي بالغ : العقد جائز والتسمية لا تصح. والصحيح قول أبي حنيقة 
جلت ؛ لأن [الأب]” بحكم كمال [التفقة]“ مع نقصان المهر أو الزيادة وجد هذا 
النكاح» انظر لهما لما في النكاح من المعاني الباطتية المرغوبة فيهاء ولا كذلك غير 
الأب والجد؛ لابه متهم عليهما وبخلاف البيع ولا المقصود قي البيع هو المال دون 
غير . 

في «الكبرى»: ررغير الأب والجد إذا زوج الصخير والصخيرة فالاحتياط أن بعقد مرة 
بمهر مسمى» ومرة بغير قسمية لأمرين: 

أحدهما: أثة لو كان قي التسمية نقصان لا يصح التكاح الأقل: فيصح الثاني بمهر 
المثل. 

والثاني: أن الزوج لو حف رطلاق امرأة يتزوجها بافظ إن تزوجت أو بلفظ كل 
أمرأة أتروجها ينعقد الثاني وبحل. وإن كان المزرج أا أو جد فكذلك الجواب: أما 


را) قي وب» معطت إم]. 

(#) في را وردت إعتدهاً|۔ وهي زائدة كما ئت من: المنافع: ل0 
3 ال خي + لمسسم ط٬‏ ر ص ا ے, 

. 10# المأوردي: الحاري الگير: ج ص‎ H4 

ر5 فی ر سقطت إأب الأب|.۔ 

(6» في رأ وردت [الشغعة]ء 

(#) تن انشهى أاللقل٠‏ راد الفقهاء: 72 1. 

(8 قي (ب) وردت [راحدا]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب النكاح 549 

, علقهما فلما دكرنا من الرجهين. 

وعتد بى حتيغة يغه للوجه الثاني لأن الوجه الأول وهو للنقصان عن مهر المثل 
لا يتأتى عنده إن عنده يجوز نكاح الصغيرة والصغير بأكثر“ من مهر المثل» أو بأقل 
من مهر المش إذا كان المزوج اا [آو جا ]ب 

قي والرادې: قوله: (ويصح النكاج إذڏا سمى فيه مهر! ويصح وإت لم يسم مھرا. 

«أما الجراز" مم التسمية قثابت بالتص والإجماع.أما النص: فقوله تعالى: ٠ووَأيلّ‏ 
کم اورا دی کم ان نو مرک ج [الساء: 24]. على الإباحة بشر ط المال. والأّمَة 
مجتمعة على هذاء وأما صحة التكاح يغير تسمية ألمهر غثابت بالإجماع. 

وضرب من المعقول: وهو أن النكاح معاوضة بين الزوجين؛ حتى لا ينعقد النكأح 
إلا بذكرعا فأما المهر قليس بعوض أصلي بل هو زائد وجب لها بإزاء إحتياسها عنده 
بمنزلة التفقة» ومشلل هذا يحمل التعجيلل والتأاجيل. إلا أن النكاح كما [لا يتعقد إلا 
موجبًا لهذا الملك عليها]“ لا ينعقد إلا بشرط التعويض وعذا مذهبتا. 

وقال الشافعى انت : لا يجب المهر”. والصحيح قولنا لما روي آن عبد الله بن 
مسعرد شت : سل عن ها فقال: أرى لها مهر مثل تاها لا وكس ولا غ طب“ 
فقام رجلل يقال له معقال بن [ستان] الأشجعي"" فقال: (قضى رسول الله ب ني 


(ا) في (ب» وردت [باقل]. 

رت في رام وردت رجتا]. 

(3) من انتهی القل؛ أبن ماز الفتاری الکری» ل4 . 

() في زب - ج) وردت إالجواب]۔ ۰ 

رت في رب» سقطت إکا]. 

ر( قي رأ) سقطت إلا ينقد إلا مو جا لهذا املك عية]. 

ر الشاقعيء الم ج7 ص 154. 

(#) لا وكس ولا شطط: أي لا نقص: ولا مجاوزة حد. المطرزي؛ المغرب قى ترتيب المعرب» ج2 
ص 368. 

(9) قي جميع اللخ وردت إيسار] رالصحح ما تيت من الحديث. 

(لا!) معقلل بن سنا بن مظهر بن عركي الأاشجعي يكنى أبا عبد الرحمن۔ وكان فاضلا تقا وهر الذي 
روۍ حدیٹ بروغ يتت راشق. عر الفين بن الاير ابي الحسن علي ين مح و1996 أسد 
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[بروع]“ ينت واشق الأشجعية بمثل ما قضيتم". مسر بذلك ابن مسعرد لشت 
شرورًا لم بسر قط مثله بعد إسلامه». 

في «الطحاوي»: رومن تزوج امرأة على صداق عاجل؛ كان لها أن تمنع نفسها ٠ا‏ 
يقي لها على الزوح شيء من المهر. 

المهر لا يخلر إما أن يكون بشرط التعجيل» أو التأجيل أو مسكونًا عنه. أما إذا 
كان بشرط التعجيل أو مسكونًا عنه": فإِنَةٌ يجب في الحال معجلاً؛ لأ هذا عقد 


معاوضة؛ قيقتضي المساواة في الجانبين» والمرآة عينت حق الزوج فوجب أن يتعين 
حقها وإنماً يتعين حقها بالتسليم. . 

وإن كان مو جلا: فليس لها حى المطالبة إلى أجلهء سواء كانت المدذة قصيرةء أر 
طوياة بعد أن تكرن معلومة. وكذلك إذا كانت مجهولة جهالة متقاربة» كالحصاد 
والدياس» ونحر ذلك؛ فاته يجوز بخلاف البيع؛ لأ البيع بهذا الشرط لا يجوز". 

وأما إذا كانت بجهالة مستمرة: كهيرب الريح؛ وإلى أن تمطر السماءء قإن الأجل 
ل يثبت وريجب حالا. وإن قأل: تصغه مؤجل: ونصفه معجل»ء كما جرت العادة ولم یرد 
على ذلك: غإتة يجوز الأجل» يقع ذلك على وقوع الفرقة؛ إما بالموت» آو بالطلاق. 


الغابة في معرفة الصحابة؛ (تحقيى: عادل أحمد الرقاعي) طا ج2 ص242 دار إا التراث 
العربيء يروت لينان. 

(1) في رأ وردت اترويج]. 

(2» ززع نت زاشق الروايية الكأايية؛ وفيل: الأشجعية زوج هلال بن مرة. الجزري؛ أسد الغابة. 
ج7 ص42 

3y‏ التسائيء ستن النسائي (المجتبى)»: رقم 335 جت ص 121. حکم الحديت: قال النسآئثي: لا 
أعذم أحذا قال في عذا الحديث غير زائدة. 

ر من انتهى التقل؛ ال سييجابي: راد الفقهاء: ل2 1. 

(3) في (ج) سقطت [المهر). 

6 نی رب سقطت إأر التأجيل]۔ 

Fy‏ في رب سقطت أا إذا كان بشرط التعجل أو مكرتا عث]ء 

(8 ني رب» سقطت [بخلاف الييع لأن الع بهذا الشرط لا يجرز]. 


(#) ئي رب - ج) وردت إمسستمة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح : 551 

وقد روي عن أبي يوسف شخ ما يؤكد" هذا: وهو أن رجلا كفل امرأة عن 
زوجها نفقة كل شهر؛ ذكر في كتاب التكاح إآنة تلرمه نفقة شهر وأحد في الاستحسانء 
وذكر عن أبي يوسف ائ ]: أنه تلرمه نفةة كل شهر يأتي عليه ما دام التكاح بينهما 
قانبا فكذلك هاهنا. وبهذا كان يقتي الشيخ شمس الأئمة الحلراني طت 

وقال بعضهم: لا يجوز لأجل؛ ويجب حالاً؛ لأن الأجل مجهرل جالة مسحمة ثم 
النهر إذا كان معجاا كان لها أن تمع تفسها حتى يعطيها المهر. 

ول أن“ 1/399 الروج إا دخلى بها برضاهاء ثم أرادت أن تمنع تفسها بعد 
ذك [كان لها ذلك]" قي قول أبي تة جاه - وقي قول آبي يوسق ومحمد 
جنه : ليس لها ذلك" 

في «الذ خير ت»: تأجيل المهر لا إلى غاية معلومة قد اختلف المشايخ [فيه]": قال 
بعضهم: لا يصح. قال بعضهم: : يصح هر الصحيح؛ لأن آلغا ية معلومة في ا 
وهر الطلااف: أو الور“ 

في رالزادې: فوله: (وآقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة) 

رغال الشاقعي ينت : المهر ليس بمعدور مأ جاز أن يكون بدلا في البيع جاز ن 

: 


یکون مھرا. 
والصحيح قتا لتو : آيحديث چان خوشيه : (ولا مر أقل من عر وإذاً ست 


() في زب وردت إيزيد]ً. 

(2) قي () سقطت أنه نه قلزمه تَفْعَة شهر وأحد في الاستحسأن رذكر عن أي يوسف جية ]. 

(3) ثي زب - ج) وردت إکان]. 

(ty‏ ي راپ سقطت [کان تا ذلڭ]. 

(3) متن اتتهى التقل» اتطحاري» مختصر الطحاوي: ص 188. 

(6) في رأ سقطت إقه|. 

(7) في «ب) وردت [الغالب]. 

ر أبن ماز المحيط البرحاني» ك ZE‏ 

وم الشأقعي؛ الام؛ ج صر 22 

رلاةً) جاء ني كنر العمال: حذيث جأاير قعيف. حسام الدين الهندي»ء علاء التين علي المتقي 
(1998)» كنز العمال في سنن الأقرال والأفعال» (تحقيق: محمود عمر الدمياطي) ط اء رقم 
442 ج16: ص138 دار الكتب العلمية؛ بروت. 
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أن أقل المهر عشرة فإذا سمى قي العقد دون عشرةء قال أصحاينا نة : 
التسمية [غير]“ صحيحة ولها عشرة. وقال زفر جلث : التسمة قاسدة ولها مهر 
مثلها. والصحيح قولنا؛ أن العشرة [لا تتبعض]” في حكم العقد بدليل أنه لا ثبت 
بعضها دون بعض وما لا يتيعض فتسمية بعضه"“ كتسمية كلهء كالطلاق؛ والعفو عن 
القصاص. 

قوله: (وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا آو تزوجها على أن لا مهر لها فلها"“ مهر 
مشلها إذا دخل بها أو مات عنها). 

آما وجروب مهر المثل عتد عدم التسمية؛ فما رويتاأ من حديث عبد الله بن مسعود 

وأما [إذا”“ تز وجيا على أن لا مهر لها فهر مذهبنا. وقال الشافعى ية : إذا مات 
أحدهما قبل الدخول بها فلا مهر لها . رإنما يجب المهر عتده بالدخول لا بالعقد. 
والصحيح وتا لحديث عبد الله بن مسعود جن . 

ولأنٌ النكاح عقد يرد على البضع المحترم حقا للشرع بالتمليك رالإحلال فإن 
اليضع محلل شريف خطير محترم حقا للشرع ولهذا لا يجري فيه البذل والأباحة. 
وقضية كونه حقا للشرع أن يمنع الزوج من استعماله لمأ فيه من الإهانة أو تصرف : 


ک٣‎ 


حى الغير إلا آنا توافقنا على جواز استعماله والتصرف بعوض خطير وهي العشرة 
فصاعدًا وفيما عدا ذلك نتمسك بالدليل»'. 

قي والتصاب»: ولو قالت لرجل: زوجتك تفسي على ألف درهم. فقال الزوج: 
قبلت النكاح على ألفين. جاز التكاح؛لأنة آجاب بما خاطبته وزيادة.فإن قالت المرأة 


() في (ا) سقطت إغير]. 
(2) في رأ وردت إلا ينقض]ء وفي (ب - ج) وردت [تتبعض] والصحيح مات من زاد الفقهاء: 
173. 


رت في زب - ج) سقطت إفمية بعضه]. 

() في رب سقطت إغليا! 

رت فی رام سقطت [اذا]. 

)0 القیر وز آباديء البيهء ج اء ص 6!. 

(7) مسن اتتهى النقل» الأ سيجابيء زاد الققهاء: صر 172 - 173. 


القسم الثاني: الت المحقق/ كتاب النكاح 353 
الزيادة. ران ل تقل الاة ج رة جا > وشلا دج بجب أن یگرڻ 
على قول أبى يرسف ومحمد جيلئغه » بناء على أن الألفين آلا وزيادة؛ وعليه الغتوى 
في هذه المسألة. 


[فصل فى مقدار المتعة 
ي قوله: زفلپا المتحة روعي اة ثة أثوأب من كسوة مثلها) 
زي يك بة: درعا وخماراء وملحفة على اعتبار حال المرأة في السار وقى 
الاعسار: إن كانت المرأة من السفلةء يمتعها إمن الكرباس. وإن كانت من الوسطى: 
يمتعها من القر“. وإن كانت مرتفعة الحال: يمتعها من]" الإبريسم“؟ فهذا هر 
الأصح. 
وقال بعضهم: یعتیر فیا حال أل رجل؛ في السار والإعار ولا تتقص المتعة عن 
سر 5 درآهم؛ ولا تزاد على نصق المهر عند أصحايا چ ا 
فی وائزادی: «وقال الشافعى تك : المتعة ثلاثون درهما. والصحيح قران لان في 


ر( في (ب - ج) سقطت [آن]. 

ر2 تي ر وردت إيفعرقاآ. _ 

(3» قي رب - ج) معطت إلا لغيره على]ً. 

ر ابن ماز المحيط الرهاتي: ج3 عر 329. 

رت الکریاس: یکر قسگون جممع کرابیس: ثوب عظ من القطن. القلعجي: : معجم لغة الفعهاء: ج 
مر 458 

ت القز: بقتح القآف وتديد اأزاي المضمرنةه؛ الحرير الطيعي عتدما يستخرج من الشرنقة راقراز: 
اسم القز ويأئعه. . القلعجي: معيجم لغة الغقيا قهاء» جا صر 433 

(#) في ر( سقطت إن الكرباس رإن كاتت من الوسطى يمنعها من القز وإن كانت مرتفعة يمنعها 
ما 

(8) الإبريسم: يكر الهمزة والراء وقتح الس ين. لفظ معرب أجود ترح الحريرء أو الحرير المتقوض 
قبل ان تخرج الدودة من الشرتقة. القلعجي: معجم لغة الفقهاء: ج ا؛ ص 36. 

ر من اتتهى النقل: الروميء» النأبيع: E‏ 

(16) الشرواتي» حواشي الشرراني» ج7 ص416 
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أ ر ا ِ ke u‏ 
إبجابه" " نطير! في النكاح وهو الكسوة وليس لإيجاب الثلاثين من الدراهم نظيرًا فكان 
إيجاب ماله نظير وهي أقلل ما تلبسه المرأة عند الخروح أولى. 
خوله: (وإن زاد في إالمهر بعد العقد لزمته الريادة. 
وقال زفر والشافعي جت : لا تلح بالعقر“. والصحيح قو لتا وله تعائی : و 


جاح کہ فیا ر صیشہ پد من بعد الر دة 4 [النساء: 24]ء المراد به والله أعلم: 
ار يأدة» ۳ 

ي» قوله: (وإن [....]“ زادها في المهر بعد العقد [لزمته] الزيادة) 

غاز يادة تتأكد بإحدى معان ثلاث: أما بالدخرل وأما بالخلر: الصحيحةء وأا 
بموت أحد الزوجين: قإن وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلائة؛ بطلت 
الزيادةء وبتتصف الأصل» ولا يتتصف الزيادة. 

قوله: (وإذا خلا الرجل بامرآته وليس هناك مانم من الوطء“. 

مثل المرض الذي يمنع الجماع؛ قإن كانت المرأة هي المريضة ولا يلحتها بعد 
دلاك ضرر فالخلرة صحيحة وإلا فلا. وإن كان المريض هر الزوج فإن كان يلحقه 
ضرر يمنع من صحة الخارة إلا فلا 

وقال بعضهم: كل مرض من جهة الزوج يمنع صحة الخلوة. وكذا المانع الشرعي 
يمنع صحة الخلوة مثل أن يكرن أحدهما صائمًا في رمضان أو محرمًا في الحج فرصا 
كان أو تطوعاء أو كانت المرأة حائضا. 

أما صوم قي غبر شهر رمضان ذكر أبو الحسن: أنه كالغرض. والصحيح: [أن]“ 


(ة) في زب - ح4 وردت [الجابر]. 

( الماوردي الحاري الكبير؛ ح3 حر ا29 

ر مسن اتهى التقل: الإ سبيچابي: راد النتياء: ل172 - ج7ا 

قي زي وردت إكان] وإسغاطها أرلى]. 

رت في رآ وردت إلرمتها]. 

(6) في (ب» سقط في النمن من قرله: [فالزيادة إنما تتأكد] إلى قوله: [مانم من الوطء]. 

() في (ب) سقطت سقطت [وإن كان المريض هر ازوج فإن كان يلحقه ضرر يمنم من صحة الخلرة وإلا 
نلا]. 

3( ٿي رام وردت إلان]. 


القسم الثاني؛ التص المحقق/ كتاب النكاح 555 
. صوم التطوع والقضاء والنذر [يمنع]“ صحة الخلوة. 

ولو حلا بها في مسجد أو طريتى أو صحراء قليست بخثرة (400/ ) صحيحة. 
[وأ لو“ خلا بها في قبة وأرخرا الستر فهو خلوة صحيحة. 

م خلا بھا علی سطح لا حجاب عليه قلیست بخلوة صحيحة. . ولر کانت معا 
في بيت أعمى» أو نائ أو امرأة أجتبيةء أو صبي [يعقل]" أن يحكي بما فعلا أو 
فل ل رإن كانا لا يعقلان* بذلك فيي خلرة صحيحة. ولو 
حمفها إلى الرستاق" قريبا من قرسخين في بعض النسخ أو أكثر من البأد وسار بها في 
طریق [الجادع] لا يكون خلرة صحيحة. ولو عدل بها عن الط لطريق في موضع خال: 
کالت خلر 7 صحیحةی. ٠‏ 

قي رالزاد»: قوله: (وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هتاك مانع سن الوطء ثم طلقها 
فلپا كمال المهر. 
روقال الشاقعي جش : يجب نصف المهر. والصحيح قرلتاء لقرله ية (من 
كشف خمار امرأة" ونظر إليها وجب لها" الصداق دخل بها أو أ بی 2 
ركف الخمار لا يكر إلا في الخلرة ولألها سمت البدل فيجب عليه تسليم البدل 


(آ) في (أ) وردت إلا يمنم]. 

ر2 في رأ سقطت إوثرا. 

زت في رام وردت [يعغد]. 

(4) غي (ب) مقطت أن يحكي بما فعلا أو مجنون قليت بخلوة صحيحة وإن كاتا لا يعقلاف). 

رم ال ستاق: معرب ويستعمل في الداحية التي هي طرف الاق م بانج رساتيق. الفيومي: المصاح 
المثير ج1 ص226. ) 

(40 في ر وردت إالجاوة]ء 

(#) من اتهى التقال» الروميء» اليناييع: عر 1. 

(#) في رب سقطت آفي]. 

را التاقعي الام ج 7ء ص 162. 

Oy‏ قي ¬ ج{ وردت ام آتاً. 

11۽ في ډب» سقطت [لي]. 

ر4 حديث منقطع ربعض رواته غير محتج په متهم أبن لهيعة. اليهقي؛ ستن اليهقي الکبری: رقم 
124 ج7 مى 256. 
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د 

تحقيقًا للمساواة في عقد المعاوضة. وأما في صرم غير رمضان كالتطرع والكقارة 
۽ قضباء ر مضان فرك روایتان: والأصح أنه لا يمتح الخلوة. 

قوله: (وإذا خلا [المجبوب]” بامرأته فلها كمال المهر عند أيى حثيفة جيششة). 

وقالا: لها نصف الصداق. والصحيح قوله لأزه وجد تسليم المبدل بكماله وهر 
منفعة المساس”“ فيجب كمال البدلي“ 

ي قوله: (وتستحب المتعة'“ لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة ارشی التي طلقها قبل 
الدخول ولم يسم لها المهر) 

رگا دکره الأوزجندى“ في شرح القدوري: وإذکر الکرخى ] هي ميخت و 
أن إلمتعة واجية عندنا إذا لم تستحى المرأة بالطلاق مهراء ولا بعضه. وتستحب المتعة 
لكل مطلقة في قول أصحابنا جميغًا. وكل فة جاءت من قبل الرجل قبل الدخرل 
بطلاق أو بغير طلاق فعليه المتعة الواجبة ويؤمر بالمستحية إلا أن ترتد وتأبى عن 
ال سللام غللا يژمر بالمستحة مح الحفر: سذا لظ کتابه. 

وذكر أبو بكر في شرح الطحاوي تة : أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخرل 
والتسمية وتستحب لمن عداها“. 

وذكر العالم في المختلف" ‏ محتجًا على الشافعي جلثت أن قوله تعالى: 


(1) في (ب» وردت [راقل]. 

(2) في رآ وردت إالمجنون]. 

(3) في وب» وردت إالباسي]. 

رک من آتتھی التقل. اھ سیبجابی: اد لقاع ل7 

ز3 يقتصيد بها: کسرة الط t5j‏ ماقت ولم يدخ عسهاً. انخوأرزمي: مقآتيج العلوم: 1ء ص3 
ص 1487. 

ل في جميم السج قت إذكر الكرخي] کما تبت ع : الرومي» اليتآبيم؛ صر 1ل 

ر في ب - ج) وردت زفي ميختصر|ً. 

(9) الجصاص؛ شرح مختصر الطحاوي» ج4 ص405 - 406 - 407. 
خلبقةء كشف الظنرن» 2 م1283. 
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٠‏ مرش4 [الأحزاب: 49] محمول على الاستحباب حال وجود التسمية» فيثبت 
بهذا كله أن الصحيح ما ذكرنا وأن المذكور قي الكتاب وحو قوله: وقد سمى لها مهرًا 
من غلط الناسخ رالكاتب. ' 

وكلل فِرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخرل يستحب فيها المتعة إلا إن ارتدت 
المرأة أو تأبى عن الإسلام وكذا إن كانت الْرقةٌ بسبب منها يستحب لا المتعةي. 

في ررمشکلات الرومى): قوله: إوتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة واحدذة 
وهي إلتي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهزا). 

والظاهر أنه غلط من الكاتب» بل الصحيح: (ولم يسم ليا مهرن لأن القدوري ذكر 
في شرح الكرخي نةه » في أخحر ياب المهر وإلمتعة وتستحب المتعة لكل مطلقة 
وتجب لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخرل ولم يسم لها مهرًا. 

وهكذا ذكره في مختصر الكاقي وأيضًا في الميسوط“ والمتعةء وفي مختلف 
الروإية: للفقيه أبي الث حجنت . هكذا أعرجه الأستاذ الأجل» فريد دهرء؛ ووحيد 
عصره؛ مفتي الشرق؛ رشيد الدين [الخغزتوي' ٠‏ المتوطن بدمشتق جي وعن أسلاقه. 
وذكر أبو بكر الرازي أيضا في شرح الطحاوي: أن المتعة واجية للمطلقة قبل الدخول 
والتسمية ويتحب لمن عذأهاً. 


رأ) في وب) وردت [رجوب]. 

ر سن انی أ له الررميء اا ر 

رت تحانط الذين لر كات عبد الله بي أحجد التسقي المتوغى ستة زتةا ا ۶ه حاجي خفدة 
شف اشر 2 1274 

(#) الشيباتي؛ المبرط مصدر سايق» ج ص527 

(ت) إبراعیم بن أحمد جن راهيم بن محمد ين ايعان أو[ حاق اللته الوه ايء ثري 
الأصلل: كان رحمه اله تعالى من كبار أصحاب الإمام برهان الدين أبي الحسن البلخي المشيء 
تفه عليه» وسمع منه الحدذيث؛ وكآن معه بحلب» ولي التدريس يالمدرمسة الصأدرية وتوقي يوم 
الأربعاء: اني حشر ذي الحجة»ء ستة ستين وحمسبائةء ودفن يجيلل قاسيرتء رحمه الله تعالى. 
العزيء الطبقات السنية قي تراجم الحنفيةء اء صس34. 


{ûy‏ ي (أ¢ وردت [الخرمري]. 
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وذكر الغقيه أبو الليث نه في تفسير وله والمطلقات أريع: مطلقة سی لا مزا 
ومطلقة لم يسم لها مهرة ومطلقة دحل بها ومطلقه ! لم يدخل بها فالمتعة لا تون 
واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مها أر طلقها قبل الدخول". 

وذكر العالم في المختلف محتجُا على الشافعي يته أن قوله تعافى“: 
لفتعوشن محمول على الاستحياب حال وجود التسمية. وذكر الأوزجندي في 
شرح مختصر القدوري؛ ولم يسم لها مهرًا فثبت بهذا كله الصحيح ما ذكرنا أن 
المذكرر في الكتاب غلط من الكاتب. 

» قوله (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمى لهأ مهرا) 

«اعلم أن وقرع الاشتباء هنا في موضعين: قي صدر الكلام وفي الاستشاء. 

أما قي الاستنتاء: فإنّة ذكر في المبسوط والحصر أن المتعة تستحب لاتي طلقا 
قبل الدحول وقد سمى لها مهرا فكيف يصح استشناز: 

وأما في صدر الكلام: فإن المتعة وإجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًاء 
كما ذكر قبل هذا. والجواب: أن المتعة في المستئنى (401/) ليس بمستحبة عند 
القدوري غقد ذكر فى شرحه: أن المتعة واجبة: ومستحبة. 

فالواجبة: للتي طلقها قبل الدخول والتسمية. 

والمستحبة: لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا. والمراد 
بقوله: لكل مطلقة غير التي تجب لها المتعة وهي التي طلقها قبل الدخول والتسمية. 

قال مولانا حميد الدين ئة : المطلقات أربع قالحاصل: مطلقة قيل الدخرل 


رة الحدادي: الجرهرة النيرةء حك هر 16. 

(2) تي (ب) سقطت إتعالى|. 

(3) السرخسيء» المبسوط؛ ج6؛ ص 63. 

(#) في (ب» وردت إلآ]. 

(د) علي بن محمد بن علي الإعام حميد الدين الضرير الراشي البخاري إمام علامة له على اليدارة 
جزآت يسمى بالغوائد توفي يوم الأحد امن ذي القعدة سنة ست وستين وستمائة وصلى عليه 
اللإمام حانظ الدين التغي ووضعه في قبرء يقال حضر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف 
رجل. ابن خطثوبعاء تأ التراجم في طبغآت الحتفية؛ ص 13. 
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٠‏ والتسميةء؛ وهي التي أتجب]" عليها المتعة. ومطلقة بعد الدخرل وقد سمى يا 
مهر!. أو مطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرا فيستحب لها المتعة. ومطلقة قبل 
الدخرل بعد التسمية وهي التي لا تحب لها المتعة ولا تجب لاأتها تأخذ تصف المهر 
من غير أن يسترقي ازوج متها شي ا فتزل ذلك متزلة المحعة فلا تستحب لها المتعة“ 
مم ذلك“ 

ه قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي إطلقها 
الزوج]' قبل الدخرل»؛ وقد سمى لها مهرا) 

«وقال الشافعي جشة : يجب لكل مطلقة إلا لوذه وجبت صلة من الزوح؛ لاله 
أوحكها بالفرأق إلا أن فى هذه اإلصورة نصق إلمهر طريقة المتعة؛ لأن الطلاق 
فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر“. 

ولتا: أن المتعة حلف عن مهر المثل في المفو فة لان سقط مهر المثل ووجيت 
المتعة؛ والعقد يوجب العوض» فكان خلمًاء والخلف لا يجامع الأصل ولا شيا منه» 
فلا تجب مع وجوب شي من المهرء وهو غير جاني في الإيحاش: فلا تلحقه الغرامة 
په» قکان من باب الفضل»“. 

في ررالزاد»: قوله: (وإذا زوج آمته فليس عايه أو يبوثها). «والتويئة: أن يخلر بين 
الأمة وزوجها قي منرل ولا مستخدمها. 


(1) في رأ سقطت [تجب] وقي (ج) وردت إلا تستحب]. 
(2) في رب - ) سقطت [قد]. 
3 قی زب عقطت إفلا تحب لها المتعة]. 

4 ت ن انتهى النقل» اللسقي؛ المناقم: ل - رة 

(43 في جميم السخ نقطت نقطت [طلقہا اثروج] كما ثبت من: المرغيتاني» الهداية؛ 1ء ص 206. 

(6) في (ب) وردت 1 

(#) الشافعى: الام ج3 ج 

(8) المفوضة بكر الوأر المشددة وقع يه الماع لأنيا مفوضة أمر تفسها لولها وللزوج ويجوز 
فتحها أي فوضيا رلبها للروج وعي التي زوجت بلا مهر مسمى. اين الهمام؛ شرح فتح القذير: 
ج3 صر 337. 

ر من آنتهى القز: المرغيتاتي؛ اليداية جا ص2106 
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قوله:.إذ تزوج إمرأة على ألف درهم"" على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا 
بتروج عليه امرأة فإن وفى الشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد 
فلها مهر مثلها). 

يعني إذا كان المسمى أقل من مير مثلها. وقال زفر غه : ليس لها إلا المسمى. 
والصحيح قرلنا؛ لأنها لا ترضى بالتسمية إلا بمنقعة أخرى فإذا لم تسلم لها تلك 
المنفعة وجب تمام مهر مثلها كما لو شرط أن يهدي لها هدية»“. 

ي» قوله: (وإذا تزوج امرآة على آلف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا 
يتزوج علیها) 

«یرید به: إذا سمى لها مهرا أقل من مهر المثل» فإن قبضت المرأة مهرهاء قللزوج 
أن ينقلها إلى حيث شاء؛ وليس لها أن تمنع من ذلاك. وإن أقرت بدين لأبيهاء أو لأمهاء 
أو لأجنبی»؛ فللمقر له أن يمتعها من الخروج. 

وقال بو القاسم بش : لها أن تمنع نفسها من الخروج مع زوجها إلى بلد أخر إذا 
كان ذلك مسيرة سغر سواء بصت مهرها أو لم تقبض لفساد الزمان. قال الفقيه: وهذا 
في زمانهم فكيقف في زماننا وبقوله نأخذ. فإن أرادت المرأة أن تساقر أو تخرج من 
منزله إلى زيادة أهلها لم يكن له منعيا إذا لم يسلم إليها مرها فإن أرفاها المير فله 
منعهاً. 

قوله: (وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط). 

يريد به: إذا بين جنس الحيوان؛ كقرله: تزوجتك على [فرس] ؛ أو بغل» 
أو حمارء أو غير ذلاك. أماإذا قال: تزوجتك على حيران أو على دأبة فلهامهر 
مثلها. 

قي والزاد»: «وقال الشافعي ية : التسمية باطلة ولها مهر مثلها. والصحيح 


(1) قي رب - ج) سقطت إعلى ألف درمم]. 
ركم راد الفقهاء: ل175 - 176. 

(3» في () وردت [قدس]۔ 

مسن اتتهى النغل: الروميء: الينآبيع؛ ص1 
() الشافعى الام ح5 م202 
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. قولتا؛ لأن المهر يستحق عوضًا عما ليس يمال» والحيوان يثبت فى الذمة [مطلقا]" في . 
مبادلة ما ليس بمال؛ كما أوجب الشرع مائة من الإبل في [الدية] وأوجب في 
الجتين غرة عبد أو أمةء فإذا أجاز أن" يبت الحيران فى الذمة عوضًا عما ليس يمال 
شرعا فكذا أن يثبت شرطا إلا آنه انصرف إلى الوسط لكوته أعدل؛ ولأتا لو لم 
تصحح هذه التسمية؛ احتجنا إلى إيجاب مهر المشل وجهالة مهر المشل فرق هذ. 
الجهالة لأن بعض الجهالة ترتفع بهذه السمية لن الجهالة المستحقة جالة الصفة دون 
الجنس والجهالة في مهر المثل جهالة الجنس والوصف فصبححتا فيه التسمية ليقع بها 
التحرز عن بعض الجهالة»“. 

ي» قوله: (وإن تزرجها على ثوب غير موصوف [....])* 

(«يريد به: إذا سمى ثوبًا ولم يبين جنسه أما إذأ قال: تزوجتك على ثوب هروي آو 
مروي غإنة يصح؛ وله الخيار: إن شاء أعطاها الوسط من ذلك وإن شاء أعطأها قيمته 
وتجير المرأة على القيض. 

ولو تزوجها على ثوب؛ إلى رجلل يوصف الثرب كما يوصف في السلم» وأجبر 
الزوج على تسليم عين الثوب عند أبي يوسف طشك كما في السلم. وقال (1/402) 
أبو حثيفة شنت : إذا أحضر القيمة» أجبرت على قبضھا۔ وروی عته: مثل قول بي 
بوسف جنه » وهو قول زغر موت . 

وإ تزوجها على ثوب بعينه: وقيمته ثماتية دراهم» ولم" يسلم إليها حتى صارت 
قيمته عشرةء فلها الثوب ودرهمان. ولا عيرة بقيمته يوم القبض وإنما تحر ألقيمة يو 
العقف. 


(أ) في ر وردت إمطلقة|. 

ر في رأ - ج) وردت إالذمة]. 

(3) في رج) سقطت إأن]. 

مسن انتهى التقل: الاسجابي؛ زاد الفقياء: ئة 1. 

(3) في جيم الخ وردت [لم تصح الدة] وهي زائدة كما ت من الروميء البتابيعم» ص 2 
(0) في زب - ج) وردت [أو ٿا 

و متن اتتهى الغل الرومي» اليناييع ص 1 - 92 


[أفصل فى نكاح المتعة والمؤقت] 


قوله: (ونكاح المتعة ونكاح المؤقت باطل). 

«فالمتعة أن يتزوجها مدة معلومة كما إذا قال تزوجتك"' على ألف إلى [إسنة]“ أو 
إلى مائة ستة. قال أبو حنبغة غه في المجرد: إذا ذكر مدة لا يعيش إليها مثله فالنكاح 
جاز. وذْكر الْمدّة لعو بك نكأح مؤقت يكون متعة عندنا. وقال زفر ميغ : لا يكون 
متعة إلا بلفظ المتعة. 

وقال أبر بكر الجصاص ينغ : أن يقول أعطيتك كذاعلى أن أتمتع منك يوا 
أو نحوه. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء آنه فاسد؛ وقد ورد النهي عنها عن إلنيي 
و 

[أما]" إذا قال: أتروجك إلى عشرة أيام قال زفر نغ : التكاح جائز والشرط 
باطل. وقال سائر أصحابتا #تہ: هر فاسد وهي متعة حيث وقع العقد مؤقًا. 

ولر تزوح امرأة على ألف نصفها معجلة ونصفها مؤجلة ولم يزد على هذا فإنه 
يجوز ويقع ذلك على وقرع الغرقة أو الموت. وقال بعضهم: لا يصح هذا الأجل»"“. 
[م «و صررة المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع باك عشرة 


أيام. 
وتكاح المؤقت: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. قالوا قي الغرق بينهما: 


(أ) في زب - ج٤‏ رردت [زوجتك]. 

ر کي جيم انسح ردت إستيناً والصحيح سا بت هي الرومي: الينابيع: ص 2 

(3) حدثنا مالك بن إسماعيل حدثا ابن عييدة آنه ممع الزهري يقرل أخرني الحسن بن محمد بن 
على وأخره عبد الله بن محمد عن أيهما أن علا شت فال لابن عباس إن البي ب (نهى عن 
المتعة وع لحرم الحمر هة زهي کيبر). اليخاري: الجامع الصسحيح؛ رفم HAS‏ ج 
صر 166. 

0# الجصاس: سرج ےتسر الطلحاري: ا ص‎ EF 

(5) في جميع اللخ سقطت [آما] كما ثبت من الينابيع. 

متن آنتھی انتقا: اررمیء الينابيم؛ صر 2 

(#) قي رأ سقطت [م]. 


القسم الثاني: النص المحقق كتاب النكاح 563 

الأول: بلغظ التمتع لا بلفظ النكاح: وسماها نكاخځا مجازا. 

والثاني: بلقظ النكاح والتزويج بشرط التوقيت؛ وأنة في معتى الإأجارة والنكاح لا 
ينعقد بلفظ الإجارة“. 

وقال زفر: النكأح المؤقت جائز؛ لأنة نكاح فيه شرط قأسد» والتكأح لا يشسد به. 
ونحن تقول: إِه أتى بمنفعة المتعة وإن تلفظ [بلفظ]” النكاح» وهذا لأ قوله تروجت 
ظاهره يحتمل المتعة وغيرهاء والتوقيت محكم في المتعة» فصار المحتمل محمولا 
على المحكم والفساد“ لعدم ركنهء وهو اللفظ الموضوع لهذا العقد لا بشرط 
قاسدي. ۰ 

في «الزاد»: قوله: روکذلك لو زوج رجل امرأة بير رضاها أو رجلا بغير رضاه). 

«يعني أنه تقف على الإجازة. وقال الشافعي شخ : ل يقف ولا ينعقد. والصحيح 
قرلنا؛ لأن الإيجاب والقبول كل واحد متهما يقف على ألآخر؛ قجاز أن يعفا على معتى 
يتضم إليهما وكان [العقد]“ قيه وهر أن الأهلية والمحلية مع ركن التصرف والفائدة 
موجودة إلا أن الرضا معدوم فينعقد ولا ينف فإذاً وجد الإذن في الاتتهاء يصير 
کاڏمو جود لدی الاتداء. ۰ 

قوله: (ویجوز لابن العم آن یزوح بتت عمه من تفسه). 

وأصل هذا: أن الراحد يصلح أن یکرن وكيلا إأو ركا]" من الجائين أب“ 
وکیلا من جاتب أصیلاً من جانب. 


وا) قي ب - ج) سقطت إرالتكاح لا ينعقد بلقظ الإجارة]. 

ر قي وي معطت [بلفظآ. ٠‏ 

(3) قي ډب - ج) وردت [قحکم] وسقطت [قي]. 

و4 قي وب ¬ ج) وردت إغاتفاد]. 

() من انتهى التقل؛ السفي؛ المتافع: ل7 #. 

() في ا وردت إالققيه]. وقي زب - ج4 رردت إالفته] رالصحح ما ثبت من: راد الفقهاء: ل۸6 1. 
۸( ي زب - ج) وردت إولا ينق داً. 

د8 في أي سقطت [أو وا]. 

(9) ني إب» سقطت إأن يكون ركلا أو ويا من الجانين أوأً. 
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وقال ازفر: لا يتعقد التكاح بالواحد. وقال الشافعي #فئغه : إن كان ولا لما جاز 
کالجد یزوج بنت بنته من ابن ابنه ون کان وکیلا لم یجز“. 

والصحيح قرلنا؛ لأنّ غي باب [البيع]" والإجارة: الراحد إنما لا يتولى العقد من 
الجاتبين؛ لما أن حقوق العقد راجعة إليه» ورجوع الحقوق المتضادة إلى الوأحد محال. 
قأما في باب النكاح: الحقرق راجعة إلى من رقع العقد له: لا إلى العاقد فجاز أن 
يتولى الواحد طرفي النكاح . وإذا أذنت المرأة أرجل أن يزوجها من نقسه غفعقد“ 
بحظ 5 الشاهدين جاز لما يلاء ` 

قوله: (فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى). 

أما وجوب المهر: غلأنّة أتلف المععود عليه بعد فاسد: فيلزمه مته كالمشتري 
شراء فاسدا إذا آتلف المبيع» قيمة البضع مهر المثل. وأما قرله: لا يزاد على إل ٤‏ 
فهر قول الثلائة. وقال زفر اه : يجب مهر المثل بالْغًا ما بلغ؛ وهو قرل الشأفعي 
مانت ". رالصحيح قولا أن المتافع لا تنقوم إلا بعقد أر شبه عقد وقد قوماها 
بالمسمى. وأآما ما ترايد عليه غقد تراضيا على إسقاطه؛ فلم يجب كما لو تراضا" 
على إسقاط جميع القيمة؛ وعليها العدة صيانة للتسب عن الاشتبأه. 

قوله: (ویٹہت تسب ولدها). 

لوجود النكاح من وجه» والنسب ممأ يثيت بأدنى شبهة لما فيه من إحياء 
الولد. 

قوله: (رمھر مثلھا یعتبر بآخواتھا وعماتها وینات عمها ولا يعتبر بأمها وخالاتها إذا 
لم تکونا من قبیلتها). 


(أ) في رج) سقط [زفرا. 

(2 الثروي» روضبة الطالين» ج7 ص72 

ر3 في رآ) وردت [التكام]. 

4م فی رب - ج سقطت [فعقد]. 

)3 وشه: ابو حتيغة؛ وأبو يوسقه وسحمد هه أجمعين. 
رت التووي» روضة الطالين؛ ج صر 203 

(#) في (ب) مقطت إعلى إسقاطه فلم يجب كمأ لو قراخيا]. 


القسم الثاني: التص المحقق! كتاب النكاح ۰ 563 
لأنها من قرم الأب وتنسب إليهم ألا ترى أنّها تتشرف [بشرف]' آبيها دون 
شرف أمها؛ فكان الاعتبار لمن هو من قبيلة الأب من تسائها أولى 
قوله: (ويعتبر في مهر المثل إن يتساوى المرأتان في السن والجمال رالمال والعقل 
والدين 403 ) والبلد والعصن. 
لأتها تزاد في المهر لأجل صغاتهاء فكانت معتبرة كما تعتبر صفات السلعة عند 
تقويمهاء وأما إعتبار البلد: رالعصرء؛ فإنة يعتير بمثلها في بلدها وعصرها لأن هذا 
تقويم اليضع والتقويم [لا] يعتبر بالموضع [الذي|' “ يقع فيه التقو يم وبالعصر أيمًا 
أصل السلعة المستيلكة“. 
في «المحيط»: رإنما يعتبر من عشيرتها» من هي فمثلها في الحسنء» والجمالء 
والمال» والس والبكأرة وكذلك يعتبر أن تكون تلك المرأة من بلدتها؛ لأن المهر 
يختلف باختلاف البلدان. ومن المشأيخ من قال: لا يعر الجمال فى المرأة إذا كانت 
من أهل بيت الحسب والشرف. فإن م يرجد من قوم أبيها أمرآة بهذه الصفة؛ ذكر شيخ 
الإسلام فو فى أول باب المهر: أنه يعتبر مهرها بمهر متها من الأجانب فى بلدها ولا 
يعتبر بمهر مثلها من قوم أما. وذكر هو أيضا فقي مسألة اختلاف الزوجين في هذا 
الباب: أن على قول أبي حتيفة نة : لا يجوز تقدير مرها بأقرانها الأجانب. فكان 
المذكور في أول الباب قرلهما ي ) 
في ر«رقتاوى الحجة»: قال عبد الله بن مسعود تخ : رأرى لها مهر مثل نسائيا لأ 
کس ولا شطط). ونساڙها: أختهاء وعمتهاء وبنت عمتهاء ونساء قبيلتها بمثل حالها. 


(ة» قي رأ سقطت [يشرف]. 

ر2 قي را عطت [لا]. 

3) في ر» وردت [الذمي]. 

ر4 عن انى اقل الڑسيجابي؛ راد الفقهاء: ل176 - 7۶ - 178. 
رد العام خواهرزآدة. أبن مأزه: المحيط ابر عاني» جك ص 0لا 

(ا) فی ډب - ج٤‏ وردت إفوقيما]ً. 

من انتهى التقل» أبن ماز المحيط البرهاتي: ج3 صر 206 


(گ) سی تخریجه.۔ 
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ون لم تكن في قبيلتها بمثل حالهاء قال أبو القاسم بك ٠‏ ينظر إلى قييلة هي أقرب 
إلى قبيلتها“. 

وقي «الجامع الصغير» الخسامي" ٠‏ مهر المثل إلى [نسبها]“ ومالياء وجماليا 
وحالهاء فيقدر ما يليق بها؛ لأ هذا أوفق لقواعد الشرع؛ لأ المهر بختلف باختلاف 
الأحروال» والأعمال والأمراله والعقل والدين» والبلدء والعصر؛ لأنة ربماتكرن 


المرأة عجوزة فقيرة؛ ذميمةء وله أخوات» وينات أعمام؛ زؤجن في حالة البكارة 
والنضارة والجمال» والمال» بمهر غال فكيف يقاس على ذلك بدورن هذ المعاتى؛ 
فينظر إلى حالما وقت التكاح. ويأمر القاضي عدلين ليقدرا مهر" مثلها. ۰ 

وذكر في («الملتقط»: «رقال محمد فة : لا ثبل على مهر المثل وتقديرء إلا 
شهادة شاهدين عدلین. 

ي» قرله: (ومھر مثلھا یتہر بأخراتها وعماتها وبتات عمها) 

«ريريد به: إ3 كانت آلمرآة في حستهاء وجمالهاء فى بلد واحده فى عصر واحد: 
متساويتان في المال. ٠‏ 

قوله: رولا يعتبر بأمها وخالتها إذا ذم تكونا من قبيلتها). 

يريد به: من قبيلة أيه وذلك مثل ما إذا تروج رجل باينة عمه» فولدت بنا 
فزوجھا من رجل؛ ولم یسم لھا مهرًا فدخل بها زوجهاء ثم طلقياء أو مات عنهاء أو 
طلقها بعد الخلوة الصحيحة [وأمها]“ في حسنها وجمالها إن يحكم لها بمهر آميا“ 


(أ) شر أو القاسم العقار؛ سبق تخريجه. 

(2) الحدادي: الجرعرة التيرة ج2 صر 20. 

(3) في وب؛ سقطت [الصغير]. 

الجامع الصغير الحسأمي: للصدر الشهيد حسام الدين» عمر بن عبد العزير بن مازه المتوقى 
شهدا منة (336ه. حاجي خليفةء كف الظنون جل ص563 

(د) فی رأ وردت [نساتبا]. 

() في (ب» وردت إمثل]ً. 

7 عتن اتهى التغل؛ المر قدي المفقط صر 2ا 

(3) في راي وردت [رأما 

(#) في (ب» سقطت إآمها]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كاب التكاح : 7د 
- وهي بتت [عم]“ بيهل أو بمهر حت أمها وهي خالتها وابنة [عم] أبيها"“. 

في «المحيط»: رَو أحد الشريكين الجارية المشتركة بدون رضا صأحبه دخل بها 
الزوج ثم رد الأخر التكاح؛ فللزوج الأقل من نصف مهر المثلء ومن نصق المسمى؛ 
لأنةُ رضي بالمسمى ورضاه يعتبر في حقه؛ وللاخر نصف مهر المثل بالا ما بلغ؛ لأِة 
لم رض بہطلان شيء من حقه. 

وإن لم يدخل بها الزوج حتى رد الأخر النكاح غلا مهر لواحد منهما خلا بها الزوج 
أو لم يخل بهاء وهذا لأ الخلوة إنما تعتبر قي النكاح الصحيح؛ وعذا التكاح لم يصح. 
قال البقالى شت فى فتاراه: مهر مثل الأمة على قدر الرغبة فيهاء وروي عن الأوزأعي 
بوتت ثل تیمها 

في «الزاد»: قوله: (ویجوز تزویج الأمة مسلمة كاثت أو كتابية). 

«أما الأمة المسلمة: فلا خلاف في جراز نكاحها؛ لأنا مسلمة فجاز للمسلم 
تزویجهاً قياشا على الحرت وأما إلأمة الكتابة: فعندتا يجوز للمسام آل يترو جها. وقال 
الشأفعي شنت : ر ویچ ٥‏ 

[ومل]” للکافر أن يتزوچها؟ فله فيه وجهان“. والصحيح قرلتا؛ لأ الله تعالى “ 


(ا) في و سقطت [عم]. 

(2) في جميم التسخ سقفت إعم| والصحيح ما يت من: الررمي؛ الينابيم» حص 92. 

وة) متن انى التقل» الرومي؛ البتاييم صر 92 

(#) هو: عبد الرحعن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأرزاعي إمام أهل الشام وفقههم وعالمهم سكن 
بظاهر الفرآديس يمحلة الأرزاع ثم تحول إلى بیروت د فرابط بها إلى أت رت157ه والأوزاع 
بطن من حمدان رولد ستة ثمائين» ركان ثغة مأموتا قأضلا خيرا كثير العم والحديث والفقه حجة 
روي عن عطاء بن ابي رياح والقاسم ابن مخيمرة وعمحمد بن سيرين. الصفدي» الرافي بار فبات: 
ج18 ص123۔ 

( متن انتهى النقل؛ اين مازه» المحيط الرهاني؛ ح3 ص262 

(6» الشافعي. الام ج5 حر 

(47 في (آ) سقطت انعلا 

رق قال: أصحها الجر التووي» روضة الطاليين؛ ج مر 132. 

ی زی لت إلان اط تعاٹی]۔ 
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< ص 


ذكر المخرمات ثم قال: ورال لک ار لڪ 4 [التاء: 24] من غير 
فصل. 

قوله: (إذا تزوج الأمة مولاهاً ثم أعتقت فلها الخیار حا کان زوجها أو عبدًا). 

وقال الشافعي ثنخ : إن کان زرجها عيدًا فكذلك وإن کان حا فلا خیار لا . 
والصحيح قولتا لقوله ب لبريرة [حين]" عيِفّْت ملكت بضعك فاختاري)". فقد 
جعلل العلة في تبوت الخيار ملكها بضعها » وهذا يحضي ثبوت الخيار لمعنى فيها؛ 
وعد الخصم يثيت الخيأر لمعنى فی الزرج وشو عدم الكغاءة. 

وعن عائشة طا قالت: ركان [...] زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول 
الله تة فاحتارت نفسها“. وكذلك المكاتة؛ لأنّها ملكت بعقد الكتابة ما يؤدي إلى 
أداء بدل الكتابة؛ أما لم يملك التصرف في تفسهة وإتما تملك ذلك بالعتق وكانت 
كالقنة. وعند زغر جيلئغه: لا حيار لهاء وللحر أن يتروج اریخا" 


[فصل فى تعدد الزوجات من الأحرار والإماء] 


EF 


ي ((تقفسير [الزأهدي 2 : قالو!: : ال حسن ان ریرج امراتين ن il‏ بدا بهماً. 


(1) غي زب) سعطت آلکم]ً. 

ر2 الشافعي: الام: ج3 ص122 - 123. 

ر3» في ب» وردت إلبريرة]. 

(4» في را) سقطت [حين]. 

(5» فی رب» رردت إنلكتك]. 

07 حدیٹ مرسال» رقم 10 باب المهرء الدآرقطي»؛ ستن الدأرقطلي: ج صر لا 

(7) في رآ وردت [التبي ية] رالصحيح أنيا زائدة. 

(3) صححه البخاري: البخاري صحيح البخاري: رقم 39ے باب بيع الرلاء وھیتهء ك صر 826. 

(9) في ډب - ج) وردت ل [اتعتی]. 

ر0 مسن اتتهى القل. الإسيجابي» زاد الفقهاء: ل178 - 179. 

(1) في رآ - ب) وردت [الزاهد). 

(82) تفسير الزاهدي: لأبي تصر أحمد بن حسين بن أحمد الڌري السفيمانى الدررجكى البخاري 
الزاهدي: (ت319ه). المصدر: الاترنت. ٠‏ 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب النكاح ٠.‏ ا 569 
والرواقض تعاتوا بهذه ية فال أ: يحل للرجل ان يجمع بين ےم“ فسوة يعقل 
٠‏ التكاح قالرا: لأن الراو للعطفب و[المعطوف غير]” المعطوف عليه والثلاث مع 
المثتى خمسة؛ والرياع مع الخمسة تسعةء رهذا خحطا ظاهن [(404/] لأن قرله: (مشنى 
ناث ورباع): فا س لمتئی داخ ئی ف الئلذث؛ وإالثات داخل ڦي الرباع پالدليل وال جماع 
والتصوص الراردة في هذا الباب؛ لان الي 2 َة لم يجوز لمن أسلم من أهل الحرب 
وتحته أكثر من أريع تسرة ن يمسك منهن أكثر من أربم؛ ولکن إما فرق بين وبيٹهن؛ أر 
خیره في آریع متهن" . وقیل: الراو اهنا بمعنى أو أي منتى أو ثلاث أو رُباع؛ وقي 
حرف الأدوات يجوز إقامة [البعض]" متام البعضر". 

في دواري الحجة»: ورعن الحسن بن مطیم بشت قال: لر كان لرجل تات 
نسوة وآلف جارية فلامه إتسان إذ سمع آنه يتزوج الرابعة أو اشتری جارية آخری: 
أخشى عليه الكفر على الملامة؛ لأن الله تعالى يقول: خر نهم عبر ماویی 4 
[اأمڑمتون: 6“ 

ولو تزوج امرأة أحرى وخاف أن لا يعدل بيهن لا يسعه ذلك. وإن تزوج صح لاأنه 

م ل -. ل : 

مشروع؛ والظلم ‏ عليهن ممنرع وموهوم؛ والأفضل أن لا يشعل ويكرن مأجورا ترك 


- إدخال الغم عليه“ 
ي قوله: ون تزدج امراتین في عقل وأحل واحدیهما ا يحل زے احا رالخری 
بحل إله]'"“ نکاحها) 
رل في و سقطت إتسم|. 


ر فی دأ سقطت إائمعطرف غير]. 

(3) صححه ابن حبات؛ رقم 4156 باب تكاج الکقار أبن حان: صحیح آبن حجان ے9 ص93 

في وي رردت [البخض]. 

رت الکابي: محمد ين أحمة بن محمة الخرناطي TE‏ كاب اله لعلوم التريال: عذج: اء 
م129 - 130, دار الكتاب العربي» لبتان. والسرخي: ابرط جك ص 160. 

(6) أبى محمد الحسن بن مطيع من أصحاب أبي حيغة. المعاني الأتساب: ح3 ص 323. 

(۸) في زب ¬ ج) سقطت إجارية]ً. 

(8) الريلعي؛ تبن الحقائقء جك ص112 

ر( في «ب» وردت إولا ظلم]. 

ر10 #لأرشي» الفتاوي السراجية؛ ص 207. 

أ1 قي وا) مقطت إل]ً. 
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(رصورتها: رجل تزرج حرة؛ وآمةء وأجنبية؛ وذآات رحم حرم منه" أو زوجة 
الغيرء آو معتدته» يصح تكأح أحديهما [ويبطل نكاح الأخرى] فالمسمى من المهر 
كله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة عه . وقالا: يقسم بينهما على مقدار مهر مثلها 
فما أصاب التي يحل نكاحها فذلك مهرها وما أصاب الأخرى سقط عنه؛ وإن دحل 
بالتي لا يحل له نكاحها فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ عند أبي حتيفة نئه . وقالا: زي 
مهر مثلها ولا يجاوز به حصتها من المسمى؛ فإن وطئها من دبرها لا تستحق بهذا 
الرطء شه“ 

في «الزاد»: «روقا الشافعي جوشة : لا يصح فيهما“. والصحيح قولناء لأنُ المانع 
في احديهما بخلاف مالو جمع بين حر وعبد في اليح في صفعة وأحدة و 
يها ؛ لأن البيع مما تبطله الشروط الفاسدة وإدخال الحر غي بيع العيد ادخال شرا ا 
يدخل في العقد بحال» آما النكأح فمما لا يبطل بالشررط الفاسدة"“. 


سف 


اوجود عيب في أحد الزوجين] 
ي» قرله: (و[ذا کان ٻالزوج جنون أو جذام أو برص) 
قال محل ته : إ2 کان بالزوج ية ل“ ELE‏ الو صولل إلى تة فان الجر آ3 
مخيرة فيعد ذلك ينظر: إن كان العيب كالجتون الحادث أو إأ تمرض وتحوهماأ فهر 
والعِنَةٌ سواء فيتتظر" حولا. وإن كان الجنرن أصلهًا أو به مرض لا يرجى بره فهر 
والجب سواعء رشي بالخيأر: إن شأء+ت ر بیت بالمقأم لك 4 +| شات رقعت الاأمر 


(ا) في وب» سقطت إمنه]. 

(2) في «أ) سقطت [وبيطل تكاح الأخرى]. 

(3) في (ب) وردت [له). 

رك من انتهى التعل: الروعي؛ النابيم» صر 2 

رق الغزالي الوسيط ج5 م 122. 

(6) في رب رردت [حين]. 

(7) في رب - ج وردت إمما]. 

8 من انتهى اقل ال سبيجابيء راد التهاء: ل9 1. 
فی زب - ح) وردت إفينظراً. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح ١ ٠‏ 571 


إلى الحاكم حتى يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف جيك : لا حيار للمرأة في 
هذه المسائل كلهاي“. ١‏ 


في رار اد»: «وإذاأ كان بالزوجة عيب فلا خيار أروجهاء وإذا كان بالزوج جتون أو 
جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند بي حنيفة وأبي يوسف انت . جملته أن النكاح لا 
يفسخ بالعيب في أحد الزوجين عند أبي حنيفة ينه وأبي يوسف يتك إلا أن يكون 
الزوج عنينًا أو مجبوبًا فيثبت لها الخيار؛ ويفرق القأضي بينهما. وقال محمد جالنط : 
يفسخ بالجتون والبرص في الزوج. 

وقال الشافعى جونك : ١‏ يغسخ بعيوب في الزوح وهي: الج“ وألعتة: والجذا» 
والبرص؛ والجنون. ويفسخ بعيوب في المرأة وهي: الجنون» والجذام» واليرص؛ 
والرتق“ والقرن“. والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف ئة ؛ لأن في الر 
بالعیب ميب إضرار لكونه إمانة فلا يملك ازوج دكا للضرر عنها وحق الزوج يكرد 
مقتضعا بارأ أخرى لما أنه غير ممتوع عن التز تزويج. 

قوله: (فإن كان الزوج [عنينا“ أجله القاضي سنة" فإن وصل إليها وإلا فرق 
بيتهما إن طلبت المراة إذلك”]). 

وقال قود لا خيار لها“. رالصحيح قولنا؛ لما روي عن عل ج أله قال: 
(بؤجل العتين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما)"؟ ولان طبع المرء يختلف 


;1 متن اتتهى القلل؛ الروميء» الينأييع: ص22 

ر2 الجي: هر قطع العضر التأسلي من الذكر. القلعجي: معجم لغة الفقياءء اء صرا19. 

ر3 الرتق: انسداد فرج المرأة بعضلة وتحوعا بشكل ل يمكن معه الجماع. القلعجى: معجم فغة 
الفقهاء 1ء مر 263. ` 

(#) الحصيتي؛ تفي الفين أبي بكر بن محمد الحيي الدمشقي الشافعي 1994 كفاية الأخيار فى 
حل غاية الاختصار: وتحقيي: علي عبد الحعيد بلطجيء» محمد وهي تمان طا جا؛ 
صر 306 دار الخير: دمشق. 

رت في رم وردت [غينًا]. 

(6) قي رب - ج) سقطت [تة]. 

۶ فى ر سقطت إذلك]۔ 

(8) يقد بهم الظأهرية. 

( اين حزم النحلى؛ ج10 ص59. 

ر10 اليهتقى: ستن البيهقي الکبری؛ رقم 08 ج ١‏ ر 


ا اا ا ا ت س 
باحتلاف فصول السنة فلا يد من الاتتظار سنة لإيداء*" العذ“. 

ي قوله“: رفإن کان عنيًاً أجله الحاكم حولا) 

ررقائعنین س ا“ یعبا ی آلنساء؛ أو یصل إلى اليب دولا البكأر: فاد [ثبت ألعتة 
فإن]“ كانت المر أة عالمة بها [عند العقد نلا خيار ليا وإن لم تكن عالمة]"“ فليا 
الخيار و يطل بالسکوت وا بالمقام 3ك ء فان رقعت الاسر إلى الحأكم وطات 
الفرقة يؤجله القاضي سنة من يوم الخصومة ثم في ظاهر الرواية يعتبر السنة بالأهاة. 

پرروي عن محمد جره : أنها تعتير بالأيام ل اة و سه وستوت یوما تزید على 
السنة بالأهلّة عشرة أيام. 

وروی الحسن عن أي حتيفة ن: أنه ت تعتير الشمسية"“ كما قال محمد عاش » ونزيد 
على الستة القمرية أحد عشر يرئاء فإن وصل إليها في تلك الستة بطلل خيارهاء وإن لم 
يصل إلبها ورفعت إلى الحاكم راعترف به الزوج رطلبت الفرقة يخيرها [الحاكما بين 
أن تختار }1405 أ الفرقة: وبين أن تختار زوجها: قان اختارت زوجها ف ل حا ار فی 
بعد ذلك وإن اخحتارت الفرقة يقرل القاضي للروج فأرقها فإن فارقها مع القدرة على 
التفريتق وإلا فرق القاضي بيتهما ويقول فرقت بينهما" “ تطليقة بائنة. 


(1) قی وب - ج رردت [لابلاء). 

زر فحن انتهی اقل ال سبيجابي: راد الفغهاء: ل79 !. 

(3) في (پ» سقطت [غول]. 

ر في را سقطت إثبت العتة فإن]. 

ر5 قي (أ) سقطت [عند العقد قار خيار لها وإن لم تكن عالمة]. 

وام الست الشمة تللالمالة وخمة ة وستون يومآً وربع يوم إلا جزءآ من تلائمائة جزء من يوم. 
المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب» جا» صن 453. 

وم الستة القمرية ثلائمائة وأريعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسهة وفضل ما ينيا عشرة آيام 
رثلث وريم عشر يوم بالتقريب. المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب» ج اء ص453. 

(8) في جميع التسخ معطت [الحاكماء ١‏ كما ثبت من: الرومي: التابيم» ص22 

© ني رب عطت [فإن اختارت زو چها]. 

(10) في رب - ج) سقطت آنها]. 

(1!) فی رب - ج) وردت إركانت القرقة]. 


القسم الثاني: النس المحقق كتاب التكاحج ) 373 

وغي ظاعر الروأية: إذأ اختارت نقسها وقعت الفرقة بينهما ولا حأجة إلى تفريق . 
القاضي؛ وإن مرض أحدهما قي أثناء السنة وتحقق عجزه عن الجماع إن كان أقل من 
تصقت شهر احتسب به كما تحتسب مدة الحيض وشهر رمضان وإن كأن أكثر من 
[نصف]' شهر لا یحتسب به وهذا قرل أبي رسف جولنت . 

وقال محمد طش : بأنّةٌ مدر يهر على هذا إذإ غاب أحدهمل فإذا بحسب به 
بجعل لها بدلا من أيام أخر. ولو حجّت لم يحتسب به على الزوج مدة الحم" عند 
بي یو سف ات ۽ و إن حج هو احتسبم“. 

في «الطحاوي»: وتكرن هذه الفرقة تطليقة بائنة ويجب عليها العدة وعلى الزوج 
المهر. وعنده : يكون فسا ولا عدة عليه ولا مير عل“ 

في «نصاب الفقه ٠“‏ وفي الجامع الصغير خان وإن وطتها مرة ثم عجز بعد 
ذلك لا خيار نها لأن ما هر المقصرد وهو تأكد المهر؛ والاحصان» وطلب إلولد: 
وغير ذلك يحصل بالواحدة: وما زاد على ذلك فير مسسحق ديانة لا ى“ 


1) قي آ) سقطت إتصف]. 

ر ٹی وب - ج) وردت [وترجحت]. 

(3) قی زب - ج) وردت [الحیض]۔ 

ر( متن انتهى التغلل؛ الررمي؛ التآبيم» صا 

3 يريف يه: الإمام الشاقعي ية ء ويراجم تفص العألة من الشاتعي؛ الام ج ص83 . 

(6) في رب - ح) قطت إفي الطحاري: رتكرن هذه الرقة تطفقة بائنة ويجب عليها العدة وعلى 
ازوج المهر وعندء يكرت فاورلا عذة علييا رلا مهر عثه]. 

إ7 البابر تي العتاية شرح إنهداية. ج ص 0لا 

ر8 الذي وجفته عو تصاب الغقيه: اقتخار الدين البخأري: طأعر بن أحمدف ين عبد الرشيد أبن الحسن 
الإمام اقتخار الفقيه الحنقي وت 5342ع له خزادة الفتارى. خزانة الواقعات» خلاصة الفتارى: 
نصاب الفقيه وغير ذلك. البغدادي» هدية العأرفين؛ جا مر 224. 

ر تقاف خان بر زجندی. 

ر10 في رب - ج» سقطت إرفي الجامع الصغر خاني وإن وطئهاً مرة ثم عجز بعد ذلك لا خيأر لها 
لن ما عر المقصود وعر تأكد المهر والإحصان وطلي الرلد وغر ذلك يحص بالواحدة وما ؤاد 
على ذلك قو تح ديانة لا حكا]۔ 

راا داف خان قتاری قاقيخان: 1ء ص 7 33. 
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المؤخحذ من النساء تخير أمرأته كما في العنين؛ لأنّه في معناه. والمؤخذ: أن يؤخذ 
الرجل بالسحر فلا يقدر على الجماع لان الرضا إتما يصح بالإقدام على فع ولا 
يصمح إلا بالرضا وهاهنا يصح فإن النكاح بينهما قائم. 

فإذا [قام]"" رفعت إلى القاضي بعد تمام السنة وخيرها القاضي فإن قامت من 
مجلسها قبل أن تختار شيا فلا خيار لها كذا روي عن أبي يوسف ومحمد يشت : 
وعليه الفتوى؛ لأتيا بمترلة المخيرة فإن إخحتارت نقسها تكون طلقة بائنةه وبطل حقها 
أبدًا لأن التفريق مضاف إلى الزوح لاه مأآمور بالإمساك بالمعروف أو تسريح يإحسان 
فإذا امتتع [ناب]* القاضي نيابة في رفع الظلم عنهاء [ولها]" المهر [كاملا لوجود] 
الخلوة وعليها العدة. وعن أبي حنيفة جخ : لا تقم القرقة إلا بتفريق القاضي. 
وعندهما: تقم باختيارها؛ وهر الظاع "° 

في «الكبرى»: «العتين يؤجل ستة شمسيةء أو قمرية؛ تكلمرا فيه: 

هنهم من قال: شمسية؛ وهي تزيد على القمرية بأحد عشر يومًا. والصحيح أتها 
قمرية؛ أن المنطرق وهو السنةء والسنة مطلقا متصرف إلى قمرية فإن مرض في تلك 
السنة يؤجل أيشًا مقدار مرضه عتد محمد يئه وعليه الفتوى بخلاقف شهر رمضان 
وأیام حیضهاء حیٿ لا تجعل مکان شهر رمضان شهرا آخر. ولا يجعلل پمقدار [أيام 
حيضها]”“ أيام أخر. 

والفرق أن الشرع قر مدَة العتين سنةء مع أن الستة لا تعرى عن شهر رمضان رأيام 
حيضهاء فكان هذا دليل أنه لا يجعل مكانها مذة أخرى؛ ولا كذلك المرض. 

وإن قامت معه بعد الأجل مطاوعة له في المضاجم» لم يكن هذا رضا كذا قال أبو 
يو ف ماشئغه وعليه الفتوى؛ لأن الرضا دلالة إنما يثبت بالإقدام على فعل لا يصح إلا 


(ا» في دأ وردت إدام). 

ر في رآ وردت [باب]. 

(3) في ¢ وردت [رأءا]. 

(4) قفي را وردت إكاملاق الرجودا. 

رت الزيذعي» تيسن الحقالى» ح3؛ ص کت 
ر6 في آ) سقطت إأيام حخمبا]. 
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بارضا وهذا ا فزن ن التکاح قائم بينها إلى أن يقرق القأضي بينهما؛ وإذا رفعت إلى 


واا رفعت إل القاضي بعد تمام الستة وخيرها القاضي» وإن قامت من سباي 
قبل أن تختار شيا فلا خيار لها كذا روي عن محمد غه وعليه الفحرى؛ لأنها بمنزلة 
المخيرة إذ! قامت يطل خيأرها كذا هنا. _ 

ولو تزوج أمرأة آخرى وهي عالمة بحاله» ذكر هنا أن لها الخيار وذكر فى كتاب 
اللأصل أذ لا حيار لها وعليه الفحرى؛ لأنها رضيت بالمقأم معه فإذا گان زوج 
إالأمع] عا فالخار إلى المولي فقي قرل أبي حنيفة يثك وعليه الفحرى؛ لأن 
المقصرد من الرطء الولدء والرد حق المولي» ولذا قال أبو حتيفة جيلخ : الإذن فى 
العزل إلى المولي»". 

ب (الجب القطعء ومنه المجبوب” والخصي؛ الذي استؤصل ذكره و 
وقد جب جنا ومنه" قوله: الجب والعتة في الزوج. 

إالخصة: وأحدة إل ١‏ تشیتها حصان بخ تأ#: وقد جاء خصستان. وخصاه: نزع 
خصیتیه» یخصیه [خصاء] على فعال*“. والإخصاء في معتاه خطاً. 

رأما الخصي كما جاء في حديث الشعبي عن فعيل فقیاس؛ رإن لم نسمع المفعول 
خصي على فعيل؛ ٠‏ والجمع حصان 


ih 


م «الخصي: من كان آلته قائمة إلا أنه نزع أنثیاء» ثم إن كان بحي" د 


{1y‏ في اب - ج) سقطت إوإذا رقعت إلى القآضي فرق بینهعا]. 
2 في را وردت [لأم]. 

() متن اتتهی النقل؛ ابن مازه الفتاری الکری» لى82.. 

(#) في زب - ج قطت إب]. 

(3) في وب - ج وردت إالجوب|. 

(6) في رب - ج) سعطت إومته]. 

( في (أ) وردت إخصًا]. 

(8) في وب وردت [أفعال]. 

ر9 تن انتهى التقل المطرزي المغرب ج1 م129 - 258. 
(10) في رب معطت إما. 

ر1 تي ر سقطت إيحيٹ]. 
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آلته ويصل إلى التساء فلا حيار لها لأن الآلة قائمة فيرجى منه الوطء 1406 أ في 
المستقيل كما قي العنين». ۰ 
[إسلام أحد الزوجينا 

في رالزاد»: قوله: (وإذا أسلمت المرآة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام 
فإن أسلم فيي امرآته وإن أبى الإسلام فرق بیٹهما). 

رروقال الشافعي نة : إن أسلمت قبل الدخرل بانت منه في الحال» وإ كان بعد 
الدخرل تقف على انقضاء العدة فإن لم يسلم حتى اتقضت عدتها وتقعت الفرقة 
تا 

والصحيح قولناء لما روي أن رجلا من بني تغلب أسلمت إمرأته وهي نصرانية 
فرفعت إلى عمر يغه فقال: أسلم وإلا فرقت بيتكماء فأبى» ففرق بينهما“. وعن ابن 
عباس دغه مثل ذلك. لم ينقل واحد منهم إعتبار العدة» وكان ذلك بمحضر من 
الصحاية #شته: ولم يتكر عليه أحد فكان إجماغًا. 

قوله: روكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد لغ وقال ابر يوسف جنه هي 
فرقة بغير طلاق). 

والصحيح قرلهما؛ لأنٌ هذه فرقة بسبب من جهة الزوج طارئ على النكاح قكانت 
طلاقا“. 

[م]“ قوله: (وإذا اسلم الرجل وتحته مجوسية) 

«قيد بالمجوسية ولم يقل كافرة» كما قال أسلمت المرأة وزوجها كافر؛ لأن الكأفر 
مطلقًا لا يصلح أن يكون زرجا للمسلمة أما المجوسية لا تصلح زوجة للمسلم 


والكتابية صالحةي*. 


(1) متن انتهى التقل: النسفي؛ المنافع: ل2٣‏ 

ر2) الترازي» المهذب؛ ج2؛ ص2د. 

رت الطحاريء» شرح معاني الآثار؛ رقم 4871 ج صر 239 
(# متن انتهى التقل: الإسيجابي» زاد الفقهاء: ل180. 

رت في ر مقطت م]. 

ر6 مسن انتهى النقلء الفي» المنافم: 9. 


القسم الثائي: الت المحقق؛ كتأب النكاح f‏ 


ي» قوله: روإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما 
حتی تحیض [ثلاث حیضات؟]) 

««صورته: حربي تزوج حربية فيي دار الحرب ثم أسلم أحدهما فإنة لا تقع الغر 33 
ينهما بمجرد الإسلام حنى تحيض ثلاث حيضات أر يمي علبها ثلائة أشهر إذ 
كانت ممن لا تحيض: فاذا مضت المدّة وقعت الفر که هما 

ثم ينظر: إن كانت هي المسلمة قلا عدة عليها بعد ذلك عند أبي حتيفة نخ 
كالمهاجرة. وقال أبو يوسف تنه : جب عليها العدة. وإن كان المسلم هر الزوج 
فلا عدة عليها بال جماع. وفاأئدة ترله لم تقع الفرقة حتی تحیضن ثلاٹ حيضات» اه لر 
أسلم الكافر منهما في أثتاء المذة فما على نكاحيماي“ 

في «الراد»: قوله: (وإذا حرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلمًا وقعت 
ألبيثونة بيتهما)۔ 
«وقال الشافعي جلثت : لا تقع القرقة باحتلاف الدار". والصحيح قولنا؛ لأن الباقي 
قي دار الحرب ميت قي حق من کان في دار ال سلام. ٠‏ 

قال الله تعالی: یکی علیہ 4 [الأنعام: 122]. أي کارا فیدیتاہ فكما 
لا تحقق عصمة النكأح بين الحي والميت لا تتحقى عند تباین الدأرين حققة وحكما 

قوله: (رإذا سبي احدهما وقعت الفرقة بيتهما). بالاشاق عندنا لتبأين الدأرين. وعند 
الشافعي اينغ : للسبي“. 

قوله: (فإن سبيا محا لم تقع البيئرفة). 

وقال الشافعي شغ : تقم' . والصحيح قولا؛ لأنْما يختلفا ديا لا داراء فلا تقع 
الفرقة بيتهما كالمسلمين. 


() في جميع الخ سقطت ثلاث حضات] كما ثبت من: الرومي؛ البتابيع: مصدقر سأيقء ص3 
(2) تي ر وردت إلا تجب]. 

و3 من انتهى النقل» الرومي؛ انينآيم: صر 3 

ر الشافعي الأب ج7 ص359 

زد النوويء روضة الطائيين: 1 ص 238 

رة النوويء» ررضة الطائين: ج10 ص234 
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قوله: (وإذا حرجت المرأة مهاجرة إلينا جاز أن تتزوح ولا عدة عليها في قول أبي 
يي ي الد ا 


وقا“ عتيها العذة. e‏ غو له قو له تعالی: ا عا جم 


نے ہے IEE‏ ر و 


ر ار کے کر چ اک ا سر ا 2 


ا حم لون ر a TAG‏ چ [الممتحتة: 10] رفع ال عن 
نكاح المهاجرات مطلقًا من غير شرط العدة. 

قوله: رفإن کانت حاملاً لم تتزوج حتی تضع حملها). 

وروي عن ابي حنبفة جنه رواية أخرى”: أن يتزوجها ولا يطأها حتی تقع. 
والصحيح هو الأول؛ لأن في بطنها ولد ثابت السب بخلاف مالو كان الحمل من 


14 


الْرناء ن ل يتا سه من احد 
آقي ارتداد أحد الزوجین او کلاهها] 


[ي” قوله: (وإذا ارتد احد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بنيهما بغير 
طلاق) 

«فالمذكور إتما هو قول أبي حنيغة وأبي يوسف جين .وقال محمد نه رذة 
الزوج فرقة بطلاق وإباؤء عن الإسلام فرقة عندهما. وقال أبو برسف ان : ليس 
بطلاق. وأجمعوا على أن ردة المرأة فرقة بغير طلاق فإن خحرج الحربي إلينا مسلما أو 
ذا وتر ك د أمرأته قي دار الحرب [أو]“ حرجت إلينا مسلمة أو ذمية وتركت زوجها قي 
دار الحرب وقعت الفرقة ينهم" 


(ا) في وب - ج سقطت آقرله)ً. 

(2) غي رب - ج) سقطت إقولها). 

(3) فی وبع سغطت إرواية أخرى]. 

4 هتن انتهى النقل»؛ الإسييجابي» زاد الفقهاء: ل180 - 181. 

(ت) فی دأ سقطت آي]۔ 

(6» في رب» سقطت [رقال محمد عة ]. 

(#) في جميع التسخ وردت [إن| ء الصحيح ما ثبت عن: الرومي؛ النابيم؛ ص 23 
(8» متن اتتهى النقل؛ الرومي» اليتابيي» ى93. 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب النكاح ٠‏ ا 579 
في «الراد»: قوله: رون ارتدا مخا | وآساما محا فهما على تکاحهما). 
«والقياس: أن تقح الغرقة نها وو قول زفر والشافعى جيه . والصحيح قوت 
لأنّ إجماع المحابة نہ على ذلك فإن العرب ارتدت ثم أسلمت في زمن أبو بكر 
جلت [407/ أ) ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة وكأن بمحضر من الصحابة انغ . 
قوله: روإذا كان أحد الأبوين كايا وألآخر مجوسيًا فائولد كتابي). 
وقال الشافعي ئة : هو على دين الأب”. والصحيح قولنا؛ لأن دين الكتابي ل“ 
گم حكم الإسالام حتی حل کل ڏبسحته رجاز متاكحته فيتبعه الولف فيه نظه! ل 
في «الكبرى»: «المنكوحة إذا ارتدت كان أبر القاسم الصغان وأبو نصر نةه : 
يفتيان بعدم الغرقة [خحما] لباب المعصية. وقي طأاهر الرواية: تقع القرقة لكن اختار 
الشيخ نئه أنها تجير على الإسلام وعلى النكاح مع زوجها الأول“ لان خحتم باب 
المعصية يحصل بالجبر على النكاح» وبه يغتى“. 
في رركراعة المنكوحة»: إذ! أرتدت تكلمرا فيها: من مشايخ سمرقتد ئة من قال: 
لا يفسد النكأح زجراأً لها. والصحيح: أنه يقسد لكن تجير على تجدذيد النكأح؛ رن 
الأزجر حصل بالجبر على التجديدء فلا ضرورة إلى إبقاء النكاح مع الرد و 
إذا على طلاق أمرآة بدخرل الدار ثم أرتد ولحق بدار الحرب ثم دحل الدار غإن 
الطلاق لا یقع. وکذا [لر آلی] متا ثم ارتد ولح بدار الحرب؛ لأنة لم يبق أهلاً 


87 المأرردي: الحاري الکر: س صر 02ے 

و الش عى : الم ج0 صر 249 

ر3 في زب) وردت [الكتابة] وسقطت اها 

;4( من اتهى اللغل» ازس جابی: زاد النقهاء: ل182 

رت في (أ) وردت ت [حا. 

(6) في زب - ج) سقطت سقطت [عم زوجیا الأو ل]. 

I ٠ سس تھی انتغل أبن ماود الغتأ ر الکبری‎ (y 

(3) او توالجيء؛ الحأ ری f‏ ولو اجية: ا صر ققد 

ر2 ج اء مصقر آي بألحك: إأحاتف وشير اش آ1 E‏ القأدر عنی آلب چا ي على د ۽ لع منک سته. 
اقلعجي: معجم لخة الفقهاء؛ ج , ص16 

ر10 في رأ وردت إوكذا الولي]. 
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للملك والطلاق لا بقع في غير المللكف. 

ي» قوله: (وإذا أسلم [أحد]” الزوجين وله ولد“ صخير صار مسلما 
بسا مه) 

«يريد يه: إذا كان الولد الصغير مع من آسلم غي دار واحدة أر كان الولد في دار 
الإسلام ومن أسلم منيما“ في دار الحرب إمالو كان من أسلم في دار الإسلام 
والرلد فى دار الحرب لا يكون مسلمًا بإسلامه حتى أو سبي يكون لذي سبأه. 

قوله: (إذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافرة جاز). 

فالمذكور إنما هو قول أبي حتيفة شت ؛ لاه يرى نكاح الذمية في عدة الذمي 
جائز. فإذ! أسلما أقرا عليه. أما عندهما: لا يجوز نكاحهما وإذا أسلمالم يقر عايه. 

وإذا تزوج الذمي ذمية على أن [لا]"“ مهر لها فلا شيء لها وإن أسلما عند أبي 
حنية جنغ . وعندهماة لها مهر المثل. وآما الحربي إذا تزوج حربية على أن لا مهر لها 
فلا مهر لها بالإجماعي. 

فى ررالزاد»: قوله: (وإذا تزوج الكافر امرأة بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في 
دنهم جائز ٹم أسلما أقرا عليه). 

«وأما بغر شهود فهر قرلنا. وقال زفر جاخ : لا يقر آن عليه بل يغرق القاضى 
نیا" والصحيح قر لا لن اشتراط الشهرد في ابتداء العقرد لحن الله تعألى والكافر 
غير مخاطب بحقوق اله تعالى فى حى أحكام الدنيا. 

ولا تشترط الشهادة في حال بقاء النكاح بدليل موت الشهود” فإذا لم يعتبر ذلك 
ابتداءٌ وبقاءٌ لم يؤثر [فقدها]"““ أصلا. ) 


إأ) أبن الشحنة: لان الحكامء 1ء ص 32 

(2) قي رأ سقطت إأحد]. 

(3) في رب - ج) سقطت ارلد], 

(#) ي رب» سقطت إرمن أسلم مهما ورردت [الرلد]. 

(5) تي رب - ج) مقطت إقره]۔ 

رم ي رام سقطت [لا]. 

(7) متن انتهى النقلء» الرومي» اليناييم» ص 93. 

(8) قي رب - ج) سقطت إبلى يغرق القاضي بنهما]. 

(#) في رب وردت إولا تشرط الشهادة] مكررة في هذا الموضع. 
(10) في وأ رردت [بعدها]. 


القسم الثاني؛ النص المحقق/ كتاب النكام : . : 381 


وأما قوله: رفي عدة كافر). 

فهو قول أبي حنيفة جيه . وال أيو يو سف إومحمدا تی : لا يقران علب 
والصحيح قول أبي حتيغة جيشخ ؛ لأن العدة ت إما آن تجب لحق الله تعالى أو لحق الزوج. 
نإن كان لحن اله تعالى فالكفار لا يخاطن ذلك وإك كان لحى الروح فالذمي لا 
بعتقد حفاء ولا يؤٹر في متع إبتدأء العقد فلا يؤئر فى حالة اليعاء أيضبا. 


قرله: (وإذا کان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في [....] [القس]“ 
بکرین کانتا آو ٹیہین؛ ار احدیھما بکرا والأخری ٹیا). 

لما روي عن عائشة #مغا: أن البي َي كان" يقسم بيننا فيعدل ويقول: (اللهم 
دد قسمتي فيما آلك فلا تؤاخذنى فما [تملك] ورلا امف وهي زيادة 
الميسة ويستوي في القسم الحرة المسلمة والكتابية؛ لأن القسمة من أحكام الدتا 
وها لا يختلفان في أحكام التکاس ي" . ۰ 

«[قي الطحاوي] ‏ تال: وإذا کان للرجل زرجتان حرتان کان عليه أن يعدل پنيما 
في القسم وكفلك إذا كانتا كتاييتين أو أحدهما مسلمة والأخرى كتابة فان يتبغى 


3 


أن یعدل بینھما بالق °2 فى المأكول والملبوس والمشروب ذا كان عند أحدها 
یرن عل الأخرى مثله؛ نة روي عن النبي ا : ن قسم اثليالي س ر وجه بالتسوية 


را غ ي ا4 سة سقظت إرنحد]. 

(2) في (أ) وردت ا زائدة وإسقاطها أوتى. 

(3) في رآ وردت إالقسم] مكررة. 

(ک في ب - ج) وردت إالآخر]. 

)45 فی اہ ¬ ج) سقطت إلا روي]. 

(6) قي وب - ج) وردت إا 

() في رأ» سقطت إتمئك]. 

8( حدیٹ مر سل؛ رقږه 10„ يأب التسوية بين الضرائره التر مدي سنن الترمذي: د: ص 46. 
(7) قي رب - ج) سقطت إوعي زيادة المحةا. 

.93 - متن اتتهى التعز: السيجابي: زآد افيا ل192‎ ÎÛ; 
SEF و11 فی ر ووردت إفى‎ 

,2 الطحاوي. مختصر الطحآويء مي 120 

(3) في رب - ج) سقطت [بائسرية]. 


582 جامع المضمرات والفشگلات في شرح مختصر اللإمام القَذُزري/ الجرء الثالث 
وقال: (اللهم هذه قسمتي فيما آمك فلا تؤاخحذني فما لا أملك). أي الحب. 

وأما إذا كان أحدييما حرة والأخرى أمة فإنةٌ يستوي بينهما فى المأكرل والملبوس 
والمشروب» وأما في السكتى والبيتوتة فإنةُ يسكن عند الحرة يتين وعند الأمة ليلة 
(408/ أ) وراحدة لقرله ية: (للحرة ثلئان من القسم رللأمة اثلث“ 

ولو كانت له امرأة واحدة فطالبته بالواجب لها كان أبو حنيفة غه يقول أولأ 
يجعلل لها يرما وليلة يسكن عندها وثلاثة يام وليالها يتفرغ للعبادة وأشغاله؛ لان يقدر 
أن يتزوج عايها ثلائة أحرى فيكون لها من القسم يوم وليلة من الأربعة؛ فلو لم بتزوج 
فقد جعل ذلك لته هكذا ذكر الطحاوي وة ". وهكذا حكم كعب جني » 
وأستحسن عم يشخ ذلاك. 

فروي أن امرأة أتت عمر الك فقالت: أما أن زوجي يصرم بالتهار ويقوم بائليل. 
فقال عمر: ما أحسن ثناك على زوجك. فكررت المرأة فأجاب عمر مثل ذلك. فقال 
كعب: يا مير المؤمنين إتها شكت عن زوجها إليك. فقال: وكيف ذلك؟ فقال كعب 
اكه : إذا صام بالنهار ويقوم بالليل فكيف يتفرغ لها؟ فأمره عمر جلث أن يحكم بينهما 
فحكم ليلة لها وثلاث يال لزوجها". 

إلا أن أباأ حنيغة يشت رجع عن هذا وقال: ليس هذا بشيء؛ لاأنةٌ لر تزوج أربغا 
فطالبن بالواجب يكون لكل واحدة ليلة من الأربم قلر جعلنا هذا حًا لكل وإحدة فلا 
يتفرغ لأعماله فلم يوقت في هذا؛ وإنما جعل لها ليلة من الأيام ما يحسن ذلك“. 


(أ) رراه البيهقي من حديث سليمان بن يسار اليهقي» سنن اليهقيء قال فيه علي بن فرين وهو 
کذاب رقم (1582) باب القسم والتشوزء: ج٠‏ حس0ا0ا3. 

ر2 في رب» رردت إولا]. 

رت الطحاري» مختصر الطحاري» صر 190. 

(4) کعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلية بن سليم بن ذهلل من الأزد. بعثه عمر الخطاب قاضيا 
لأهل اليصرة. تال: لما التقرا بوم الجمل خرج كعب بن سور ناشرا مصحفه يذكر هؤلاء ويذكر 
لاء حتی آتاء سهم فقتله. ابن سعد؛ الطقات الکیری ح7 ص 1 - شا 

(5) عبد الرزاق» مف عيد الرزاق؛ رقي 12587 ج7ء صر 149. 

زق الحدادي؛ الجوهرة التيرة: عصدر سابق» ك صر 0اے. 


القسم الثاني: النص ن المحقق/ كتاب النكاح o.‏ 583 
) وإن كانت الم !ًة أمة ذ فعلى قول أبي حتيفغة يتنه الأول وهو قرل الطحاوي جال : 
راتما يجمل ليلة من سي لباله لان له أن يتزرج عليها ثلاث حرائر يكو لها ليلة 
وأحدة من سبع ليال. 

وألعتيقة والجديدة» والبكر واثشب ب في ذلك سواد ولو آن أحديهما وهبت القسم 
لصاجيتها چأر: ولھا آن ترجع عن ذلك می شاء ت؛ لان هذا تبرع منهاء والإنسان ا 
يجير على البقاء على التبرع“. 
ولر أن راحدة بذلت المال للزوج ليجعل لها من القسم أكثر فلا يحل للروج أن 
يغعل ذلك ويرد ما أخذه [مه]“؟ لان رشوة والرشوة حرام 
ركذلك لر بذل الزوج الواحدة مالا أن تذل نوبتها لصاحبتها: أو بذلت هي 
المال لصاحبتها لرك نوبتها ل ہا فلا پجوز واا لمال يسترد؛ لأن ذلك كله رشرة والله 


اع 


باب“ الوليمة والحعرس 
قال أو حتثة ونه : : ولا ينغي التخلف عن إجابة الدعرة. والدعو ة إلى مة ا بأسى 
بإجابتها كدعوة العرس رال تان ونحوږ ف لذا یاب ی ام ا عل ا اوم 
يأکل: قإن لہ اکل فا فلا باس ولکن الأفضل آن یأکل إذا کان غير صائم كيلا يؤدي ذلك 
وأما إذا كان صائما: فإن كان" صرم فرض فلا يحل له الإقطار. وإن كان صوم 
تطرع فلا يفطر أيضا لقوله بي: رإن أحرف ما أخاف على أمتي الرياء والشهرة 


رأ الطحاوي» سختصر الطحاوي» د 90]. 

(2 الجصاص؛ شرح مخصر الطحاري» ج4 مر 442 
(3) في دأ سقطت إمتها]ً. 

(۳) غي زب e‏ معطت [ثها]. 

(3 السرخسي: المبسرط ج5 حر 221 - 222 

(0) ھی ب رردت كاب 

و قي زب سقطت إرالدعرة]. 

رق) في رب - ج) سعقطت إکان]. 


584 جامم المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القذزري/ الجزء الثالكث 
ي ا = ج 
[الخف“ [تيل: ما الشه یا رسرل اله؟ قال: أن يصبح أحدكم صائما ثم يفطر 
على طعام يشتهيم“. هذا إذا كان إفطاره لشهوة النغس» قأما إذا 0 يكن لشهوة 
التفس ولكن لإدخال السرور في قلب صاحبه. أو ترك الأكل يزدي إلى المراءاة فلا 
ل 6 ما 


باس بان يفطر وبقضي يوما مكانة عندنا.وعند الشافعي جينة لا يضمي 
عن التبى NICEHES‏ (أجب أخاك وإفطر واقض یوما مکانم. 


لما روي 


ر E‏ عن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا | القاس إنما قال ذلك في قوم 
بأعيانهم وشو 8 کان بسن اوس وحررم عداو في البجاعلة: قيعد الل سلام کان ۹ 
يحضر بعقهم دعرة بعض فکان ڌلڭ يۉ دي إلى تهييح الفتنة فيماً بينهم؛ فال خ: هن 

3 3 ا الماسب. اما ادا کان ف مد هذا الج 

ثم إذا أجاب الدعرة 5 لقف فرأی هثاك لهوا وغساداء فإن كان يقدر على منجهم 
عه وإن لم یقدر على منعهې فإ صر صر رلا برجم حتی [یاگل]" إذا كان ذلك له 
يؤدي إلى المذلة بالدين» كما إذا كان الرجل من [أعلام]” “ الناس؛ لان الهو حرام 
والطعام حلالء فلا يترك الحلال لأجل الحرام. وأما إذا كان إمام”" يقتدى [يه] فلر 


() قي دد وردت ت [الخقيدة 

ر2 في ري سقطت [قيل ما الشيرة). 

() سبتی تخریجه. 

() فی زب - ج) وردت [ٳذا کان ولي]ء 

(3) السرخسي؛ الوط جد صر 70. 

(6) الشافعي؛ الم 6ء صر 1581. 

(#) ورواء ابن آبي فديك عن پن ابي حميد وزاد فيه أن أحيت يعني القضاء واين آبي حميد يقال له 
محمد ويقال حماد وهر ضعيف. الييقي؛ سنن اليبهقي الكبرى» رقم 14314 ج7» ص 263. 

8 الحگم: قال الشيخ حسين أسد إسناده صحيح. أب يعلىء مسد أبي المعلىء رقم 5891ء ج10؛ 
صر 295. 

ر9 في رأ) وردت [رنهب]. 

ر10 في رام سقطت إيأكل]. 

را1 قي وأ - ج) وردت إأعداد]. 

(12) قي (ب» وردت إممن]. 

(3 في رم سقطت إي]. 


القسم الثاني؛ التص المحقق؛ كتاب الثكاح : 385 
ص کان ذش مذلة دين فإ ل يصب ولگته يتصرف 
وما قال أبو حنيفة جنك في الجامع الصغر ابتلیت بتليت في هذا مرة قصبرت" 
ا کے و + . 
[یجوز]' أنه كان في وقت لم يكن ن مقتدۍ به فلم یکن : فى ذلك مذلّة پالدي وا 
إذا ذهب ثم علم فالحكم ما ذكرنا. وأما إذا علم ذلك قیل ذهابه: فإن کان بسا حال 
لو ذهب إلى صقرف الققة 409 أ{ ير كرن ذلك فالأفضل له أن يذهب حتی يرن 
فى ذهأيه إقامة الحسبةه وكذلك لو کان بحال أ ر ذھب یقدر علی متعهم ویترکون در 
وإن کان بحال لا یترکو ن ذلك أنه لا یاب جت لا پدعل علبھم تھمة وري في | 
اة ` ا 
قال ولا باس بتار العر ونهبه وليس ذلك بالنهبة التي ورد النهي عتهاء وأعا 
النهبة المنهية: ما نهب الرجل عن غير طيبة تفس مته» وإتما تشر اهنا لأرفع لا للعرك 
والله أعلم بالصواب”“. 


ا 


(¢1 الشيباني: الجامع الصغر؛ جة؛ ص482 

(#) في وي سقطت إيجرز]. 

ر قي (ب) وردت إلا يتركرن| مكررة. 

ر في زب) سعطت إفيآء ٠‏ 

رت المرغتانيء اليناية 4 ص30 ٠‏ 
ر السعرقتدي أبو الليث؛ بستاف العأرقين: ص 405. 


كتاب الرضاع 


آبيان معنى الرضاء] 


م؛ ورالرضاع في الشرع: : عبارة عن مص شخص مخصوص س وشي ان یکوٹ رضيعا 


1 


من دي مخص وص وهر دي الم أ 
[مقدار ما يوجب الحرمة في اثرضاعة وبيان مدة الرضاع] 


في «الزاد»: قوله: (قليل الرضاعة وكثيره سراء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق 
به التحريم). 

«لقوله ب (يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب) وهذا الذي ذكره قول عامة 
الصحاية جونغ . 

وقالت عائشة غا وابن الزبير جنك : يتعلتق التحريم بخمس رضعات. وبه قال 
الشافعي جاننه ”. وقال زفر" ونفاة القياس': يتعلق بثلاث رضعات؛ وهر قول زيد بن 
ثابت جاه . وال صحیح قرلا لقرله تعالی: راڪم آلۍ ازصمتک 


ہے و ا بے ار 


ص ر - ل 1y‏ 
رخو ٹڪم رک کک ال عة ج [التساء: 22 سر ير فصا" ٣‏ 


رآ متن انتهى القل: النفي» المنافع: ل0 

(2) في زب) سقطت آئي]. 

37 ابخاري» الجاع الصحيح؛ رقم 302 ج YEE‏ 

ې اتر مذي» سنن الترعذي» د صر 56 

(ت) الشاقعي؛ الأمء ج2 ص ت 

(6» في وب - ج) سقطت إزفر]. 

(#) وهم الظاهرية: أبن حزم المحلىء 1: صراا. 

(#) السرخسيء؛ اليوط ج ج3 صر 134. 

و قال جمهير العلماء: شا رة واحدت کد أبن المنذر عن علي وإبن مسعود وين عمر وابن 
عباس وعطاء وطاورس وسعيد بن اليب والحسن الإصري ورمكحول والزهري وقتادة والحكم 
وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حتفة رضي الله تعالى عنهم. العيتي» بتر ألدين محمود بن 
احمل عمفة القاري شرح صحيح البخاري» ج3ا صر 0لا دار إحياء آلتراث آلعربي؛ بيروت. 

. عتن اتتهى النقل» الأسبيجابي: راد الغقياء: ل123‎ i 

S86 


القسم الثاني التص المحقق؛/ كتاب الرضأع 597 
ي؛ قرله: (قليل الرضاع وكثيره إذ! حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم) 
«روالقلیل عفر بما يعلم آنه و ل إلى الجوف. ولو أقطر فى إحايله أو أذنه أو في 

جائ أ و امه لہ 5 تتت الحرمة. وكذالو أحتعن په عندعماء وال حول جيه : 

حلي به التحريم ا والوجو A,‏ 
واختغوا في مدة ا رضباع: : قال أبو فة جاده EE‏ ا ا Yay.‏ 

[ست]“. وقال زفر یت : ناث سنين. وتال إاتلحس ليصر إبصري]“ نئه أريع ستين. 

وکال بعقھہ: = تسر سين وغال بعضهم: ستوب س عشر سنه . و قال عض هم عشروت سنة. 

وقال بعضهم: آريعرن [سع]. 
وقال بعضه“ : جهيع مذة العمر مدة إل رضاع: اذا مضت المدذة علي ی اختلافیم لم 

يتعلى يالرضأع التحريم سراء قطم الصيي أو لم يفطم قي أثناء مةه د ر فاع 
ثم إذا سقى في المدّة بعد القطام اختلفت الررايات عن أصحابنا: في روآية محمد 

عن أبي حنيغة يثنخ : ما كان من الرضاع في ثلاثين شهر فهو رضاع محرم قيلل القطام 

آو يعدذه وعله الفتری. ٠‏ ۰ 
وإذا ارتضع [بعد القطام]"“ في الحرلين لم يكن رضاعا عند بي یو سف جلت 

وعند محما لاقت هو رضاع ولا عبرة للفطام في الحرلين. | 2F‏ في رواية الحسن عن 


رآ الجاقة: مزتت الجائف: الآفذ إلى باطن الشىء وجرفه. القفعجي: ععجم لغة الفقهاء؛ مدر 
سابق؛ جا E‏ : 

ر2 الأمة: وهي الجرح تي الرأس إا بلغت الغشاء المخلف للدماغ. التلعجي: معجم لخة الفقهاء؛ 
مصتر ساق ج1 ص195 

ر العرط: هر ما صب قى الاتف حى بص إلى الدماغ. 

ب الوجور: من اللبن يثبت الرصاع وهو ما صب في الحلي. التسقي: طلة الطفة» اء س 140 

و3 شی وردت إ! اجر آلروغي: اليتابيم: صر23. 

(؛ في جميع النسخ وردت آسة] والح عا تيت من: الرومي: الابيم: صر 93 

(#) غي جميع النسم وردت إأبو الح] والصحيح ما ثيت من: الرومي: النايبم ؛ ه3 

(8) قي و مقطت آة] 

() في زب سعطت إوقال بعقهماً۔ ٠‏ 

ر10 تی وب - ج وردت [اترد]. 

رأ ئی 4 سقطت [بعدث القطام]۔ 


(12) ني جميع التسخ وردت آإلا] والصحح مأ ثبت عن : الروميء؛ اليتابيم» ص93 
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أي حنيفة لنت : إذا فطمه في ستتين حتى استغتى بالطعام' ثم ارتضع بعد ذلك في 
السنتين شهرًا أو ثلائين شهرًا لم يكن رضاعًا مسحرماب“. 

فی «رالزاد»: قرله: اذا مضت مد الرضصاع م يتعلن به التحريم). 

«روقال بعض الناس: يتعلق. والصحيح قولنا؛ لقوله بَية: (الرضاع ما آتیت اللحم 
وانشر العظيى"“ وهذا لا ييحصل بعد مضي مدة الرضاع" لقوله ی را رضاع بعد 
[القم ال 

فی ورالگیر ی»: اجار ية إذأً فطمت قطمت وهي بنت ستين أو قل أو گر وعد استغنت 
بالطعام ثم أرضعت» لم يكن هذا رضاعا محرما؛ هکذا روى ل عن أبي حنيفة 
تتثي والخصاف عن أصحايتا جل  .‏ 


وهذا الجواب خحلاف ظاهر الرواية؛ لأ المذهب عند بي حنيفة نةه : أن مدة 
الرضاع ستتان ونصفب والرضاخ في مدة الرضاح محرم سواء فطم قبل ذلك فاستخنى 
بالطعام عن ال رضاع أو و لم يقعلم والقتوى على ظأهر الرواية 


[ما يتعلق به التحريما 
قي راط حار یي »: الأصلل فيه وله ی يحرم : من الرضاع ما يحرم شن السب تم 
المحرمات تنقسم من الرضاع» كما تنقسم من النسب على ما ذكر في كتاب النكا.“. 
المرأة إذا أ رصعت صبيا ولها زوج نزل لها منه لبن هذه المرأة تكرن آمًا لهذا 
الصبي: وز وججها یکو و ا ]| 0 هاا الصبي. ٠‏ وهن کن هذه المراة إأخرة وآخوات: کان 


(|) في وب - ج) وردت [الفطام]. 

رت قال ا داو دت کے و صالح وقم: .2059 باب رضاعة الكييء أير داود: سن ابو دارد؛ ج2 
222 

ZK المرغيناني: الهداية؛ 1؛ ص‎ E 

( وال إا وري حدی موقو رقم Ek‏ [؛ باب ابرغ بالا حتلام؛ باط الرزاف: چ هاش سر 
الرزاق: ناء صر 416+ 

() في رأ وردت [الاتفصال]. متن انتهى التقل؛ الإسييجابي» زاد الفقهاء: ل193 

(#) عتن أنتهى النقل » این عازه الفتاوی الکریى: ل583 

{ الطيحأري. مختصر اتطحاوي» ص70 ا - iF‏ 

(9) في رأ وردت آآي]. 


القسم الثاني: النص المحقق كتاب الرضاع ٠ ٠‏ 7 589 
٠‏ لها الصبي]" أخرال وخالات. ومن كان لزرجها أحوة رأحرات كان لهذا 
الصبى أعمام وعمات. ومن ليذه المرأة أا وأا کان لهذا الصبى أجداد وجدات. ومن 
کان ازو جیا أ وأئاء كان لهذا الصيي أجداذا وجدات من قبل الأب 2 

ومن کان هذه المر اة أولاد من غير هذا الزوج؛ كانوا لهذا الصبي أخوة وأخوات 
من قبل [الأم]" ومن كان لهذا الزوج أولاد من غير هذه الزوجة؛ كانوا لهذا الصبي 
[إخرة رأخوات من قبل الأب. ومن كان بينهما أولاد كانرا ليذا المبي أخرة وأخوات 
[(410/ أ) من قبل الأم زرالاب a.‏ 

م لا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج هذه المرأة ولا أخراتهاء ولا آمياتهاء ولا بتاتهاء 
ولا أخوات زوجهة ولا أمهاته ولا بتاته. ويجوز لاح دا العسبي أن يتزوج که 
المرأة المرضحة؛ وبجوز لأبيه أيشا لأنيا آم أبنه» ويجوز هذا في التسب. ولا يجوز 
لابن [هذا]“ المرتضع أن يزوج أم هذه [المرآة]" المرضعة لأنهًا جدته من قبل 
الرضاوا ا ا ا ۰ 

قرله: (إلا أم آخيه من الرضاع). يحتمل الوجهين: ‏ 

أحدهما: أن يكرن الأخ: إا [رقاعا - . 

والثاني: أن يكن الآحر نسياء وهر إن شرب لبن امرآة أجنية وصارت الأم أمًا 
هدا الاخ م الرضأح؛ قلااخ التسبى الثاني ان يزوج شه المرأة التي هي اَم أيه 
النسبي من الرضاع. فالحاصل أن في الأول ينصرق الرضاع إلى الأخ. وقي" الثاني 
إلى الأم. فكلا الرجهين محتمل اللفظ “. 


(ا) ى ول قط إأحرة وأخرات كان ليذ الصبي]. 

رھ في رب سقطت إومن كآت لزرجها i,‏ کان لهذا أنصبي أجداذا وجدات من قبل إلب]۔ 
رتم الطحاري: صر الطحاوي: ص1۶ 

ره تی و رردت [الأب]. 

زت اتضحاوي. مختصر الطحأري: E‏ 

و6 في رآ مقت [هذا]. 

ر فی و قت إائر ا 

ر3 السرخسي» المسوط: 3 ص 137. والكاساني: بدالع الصناثم: ا ص ك 
(9) في رأ» وردت إرضاعاف|. 

را في وب - ج) سقعطت إوني]. 

رڏ 1 الأندريي. الفتارى الاتارخانية ح2 ص422 
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ي» قوله: (وامرآة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها) 

«فالکلام فيه یرجم إلى قرله: لين الفحل يتعاق به التحريم عند أصحابنا. وصورة 
[عذہ الال : 

رجلل تزوج امرأة ودخلل بها غولدت منه ولدا“ ولها لبن قارضعت صبيا فتزوج 
هذا الصبى إمرأة فوقعت الفرقة ليس لزوج هذه المرآة أن يتزوجها لأنّها امرآة آبنه من 
الرضاع؛ قإن أرضحت هذه المرأة ولدها ثم يبس لبنها فتزل بعد ذلك فأرضعت صبيا 
جاز لهذا الصبي أن يتزوج بابتة هذا الرجل من غير هذه المرأة ولا يكون هذا الفبن لين 
فحل. وكذا إذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لين فإن هذا اللبن من المرأة 
خاصة» حتى أو أرضعت صيية جاز لابن هذا الرجل من امرأة أخرى أن بتزوجها. 

ولو وطئ امرأة بشبهة فحبلت مته وأرضعت صبيا فهو ابن [الراطيع]"" من الرضاع. 

وعلى هذا في كلل موضع يثبت نسبه من الواطئ ثبت الرضاع منم وفي كلل موضم 
لا يثبت نسب الولد مته يثبت الرضاع من الام خاصة". 

قي «المحبط»: «إذا تزوج امرآة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فإن هذا اللبن عن 
هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صية لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا 
الأزوح من غير هله ألمرأة. 

[ولر]"' زنى بامرأة فولدت مته فأرضعت بهذا اللبن صية لا يجوز لهذا الزاني أن 
يزوج بهذه الصية ولا أبن ولا لآبائه ولا لأبناء أولاده لر جود البعضية بين هزلاء وبين 
الزاني» فلما لم يجز لزاني آن تز وجھا فکذا لا یجرز لهولاء" ب“ 


را في راي سقطت إهذء] ورردت إاتجسلية]. 

ر2 في وب - ج سقطت إرلذا]. 

ر في رب - ج سقطت [إذا]. 

را غي ر» وردت إالوطء]. 

(5) تي رب - ج سقطت [ثبت اترضاع متيا]. 

ر6) من انتبى اللنقلء: الرومي؛ اليتابيع: ص23 

(#) في جميع النسخح وردت إأو]ء والصحيح ما ثبت من: كاب ال حط ج3 صر 189. 

(گ) ئي (ب - ج) قط النص من قوله: إفي المحيط: إذا تزوج امرأة] إلى قرله: إلا يجوز لؤلاء). 
ر سن اتهى التق ابن مازه المحيط الرهاني» ج3 صر189. 


تس 


القسم الثاني التص المحقق/ كتاب الرضاع ا ٠‏ ا ا 591 


في ررانکیری): «زدج ار من صي م أعتقيا فخترت فاختار یت نها م ترا زجحت 


غ 


7 ۴ 4 
ردج أخحر وولذت مته فجاءت ای الصبى [قار خبعته]* بانت من زوجها؛ انیا صساو تت 


امرأة أبنه من الرضاع؛ لأن الصغير صا ر ايتا لهذا الزرج فار بقي النكاح صار عتزوجًا 
بامرأة اينه من الرضاع وھذالا يجوز ٠‏ 

اء قرله: رولین الفحل يتعلق به التحريم) ۰ 

أي ين يحصلل بوطته وإتما أضيف إليه لأنة سبب لتزوله؛ والشىء قد يضاف إلى 
سبيه في أحد قولي الشافعي اة : لين الفحل لا يحرم. أي لا يصير الفحل أبا له لان 
الحرمة لشبهة البعفة: ٠‏ وأللين بعضها لا بعضه؛ ولان الحر. رة لآ ور بیته]* فكة! 
لبنها بالطريق الأولى". 

ولا أن الحرمة [لشية العش 2إ“ بالنسب تثبت من الجانين فكذا بالرضاع؛ ولأنة 
سب ارول جا ضاف إل ئي موضع الحرمة احتياطاء والذي يتزل له ليس بين فلا 
يحصلل به التشوز والتربية بخلاف تىا ٠ ٠‏ 

فی والرادم: تر : لين الفحل تعلق به التحريم وهو أن ترضم المرأة صية فتحرم 
هذه اإلصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه فيصير الزوج الذي نزل منه اللبن آبا 
لمر ضعة). ۰ 

وها قول آکثر السلف وعامة الفقهاء. وقال إبراهيم التخعى وسعيد بن المسيب 
اة : لا تحرم. والصحيح قول العامة بظاهر قوله ب (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب)؛ ولان الروج سيب في نزول اللبن» فيتعلق به التحريم كما يتعاق بالولادة 


(îy‏ ڦي b‏ > ج رردت إقأرفعت]. 

2 مت انتهی التقل: أبن عاؤه الفتاوئ الکری» 33 
ر( في زب» سقت إقرته]. 

رڅ في زبخ وردت إلا تدری]. 

(ت في وا) رردت إيابنه]ً. 

و ا لشانعي؛ الام ج7 ع 206 

(7) في أ - جي سقطت إلشيهة اليعة]. 

(8) في (ب - ج وردت التشرة]. 

و الم رقيتاني: ايداية؛ ً: ص 223 - ج22 
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لجا كان سيا إغيها' f‏ 

أ قوله: زوك صبتين اجتمعا على ثدي واحدة) 

وطريقة حف اليمضاف رإقامة المضاف إليه مامه ويجوز تغير الإضافة بأن 
يجعل الواحدة : زعا للدي لکن المراد هم ر الأول فإن الا جتماع على إلئدي الوأحدة ليس 
بشرط بل الشرط اجتماعهما على ثدي إمر أ5 واحدة“. 

ي» قوله: زوک صبیین أجتمعا على ثدى واحدة لا يجوز لأحدهما أن يتزوج 
بالآخر). 

«صورته: امرأة أرضعت صييا وصبية سواء أرضعتهما في زمن واحد أو في أزمنة 
ميختامة متباعد* 

م» قوله: (ولا المرضعة) 

وريفتح الضاد وأراد به: أف رأة لها ولد ولكن لم ترضع ولدهاء وقد أرضعت ولدها“ 
أمرأة فلا يجوز لهذا الرلد [المرتضم]" أن يتزوح بواحد من أولاد هذه المرضعة وإن 
لم يجتمعا على شدي راحدة هذا هو الفرق بين هذا وبين المسالة الأولى 411 
i‏ 

قوله: (أحت زوج المرضعة) بكسر الضاد. 

في ډرالز اد»: قوله: إوإذا أخحثط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإ 
غلب اتماء لم يتعلق به التحريم) 

ا وصول أجزاء اللين إلى جوف الصبي لصبي وق" به 

لتحريم. والصحيح قم قوانا؛ أن النبي ب َي علق التحريم بما ينبت اللحم. رها لا نحق 


رأ في رأ سقطت إفيها!. 

(2) مسن اى التقل» الإسيجابي زاد الغقياء: ل194. 
ر3» الحدادي» الجرهرة التيرة ج2 ص28. 

را من انتهى النقلء الر روعي الينابيع صر 23 

رت غي رب - ج) وردت آولد]. 

ر6 قي رآ - ج) وردت [المرضع]. 

ر من التهى التقل» التفي: المتافع: 0 

(8) قي وب وردت آیتعلی]. 


القتسم الثاني: التص المحقق كتاب الرضاع أ أ0 دا 593 
فيما إذا كان الغألب هر إلماء ا الإتبات إنما يحصل إذا كانت قرّته بأقية وقد تف 


لحري 2 

7 ۳ قوله: رون۱ 2 اخحاطل بالطعام 

«قیل: هذا فی غب ر المطبوخ: [آما في المطبو] لا ي يثيت الرضاع بالإجماع؛ لأن 
[الثر د یجذب دسو مات] اللين؛ فلا عى اللين | 1F‏ ميا وإن أكل الثريد 
[قالدسو مة] غه تکولن مغاوبة: المتلوب في قبل اغالب ب كالمعدوم المستهلك؛ 
والعبرة لتقاطر اللبن عند رفع اللقمة»“ 

في «الزاد»: قوله: روإن حلب اللبن من المرآة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق 

به التحريم). 

روو قال الشافعي اش : لا تعلق والصحيح قرا لن الرضاع ما أنبت اللحم وقد 
جي هذا ي ين ألم 

2 11 

م قوله: (وإذا زل ل الیک لبن) إلى آخرء 

رالمعنى الأصلى هو اللين نه باعتباره تثبت الجزئية وستا ما لا یختلف بن البکر 
راب ٠‏ 
و2{ تی (ب) وردت اما 
(3) في «ب) رردت آأر] وقي زج رردت [راخلط]. 
(#) قي وز طت اا هي المطرخ]: 


3 في رآ وردت [الشديد]. 


(#) قي و وردت إعتشرة]. 

(8) تي أ رردت [تالرسرة] وفي رج) وردت إفالدئرمع]. 
و من ابی الشل: التستي: المتافع: آ3 

وا من انتهى التعل: ال سيجايي: زاد الققهاء: ى25 


۽ في أي وردت إرسومات]. 


أ1 في زب - ج) سقطت لاء 
و2 ٿي و وردت آلتک]۔ 
13 ن انتهى العل. ال لنسغي» المتأفع: „Bi‏ 
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فإن قيل: المطلق يتصرف إلى المتعارف وإرضاع البكر | لیس بمتعارف. علنا: ل 
بل هو متعارف من حيث إِتها ينات حواآء اء وعدم الاعتبار في إرضاع الرجإ“ 
وقي إرضاع الشاة لاونسان ولين مسلم أنه ليس بمعتاد لكن الباب باب الاحتياط فيعمل 
باللإرضاع من غير أن يكون معاد إلحاقا الخيهة بالحقيقة في موضع الاحتياط: أو 
نقول: إن سبب [النشوء]' ' فيثبت به شبهة اعت لبعضية بخللاف لين الرجل [لعرائي]“ عم 
[التشوء]“. 

م [قوله)"“ (رللصغيرة نصق المه 

بون الغرقة قبل الدخول لا من جهتها والقياس أن لآ یجب لھا شيء كما قال 
ماك شه ؛ ان الغرقة جاءت من قبها وهي الإرضاع. 

حلتا: فعلى الصعرء عفر غانها تمص ں بالطبع فان من طعهاً تمص س کل شي تجد عن 
اللإصبع وغير ذلك' وتف تعمد الفساد أتها أرضعتها من غير حاجة وتعلم بقيام 
النكاحج وتعلم آن ال رضاح مفسدا ما إذا قات شيء مما ڈکرنا لم یک كن متعمدة والقول 
في Gir‏ قو لها . 

ي» قوله: (رإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على 
آلزوج). 

«عذا لا يخلو إما أن يكون الزوج دخل بالكبيرة أو لم يدخل بها فإذا دحل بها 
حرمتا على الزوج حرمة مؤبدة وإن لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة حرمة مؤبدة 
وحرمت عايه الصغيرة في الحال وله أن يتزوجها بعقد جديد. ) 


(ا) في وب معطت [ا|. 

(#) قي (ب» سقطت [في إرضاع الرجل]. 
(3) في رآ وردت [النشر]. ۰ 

(#) في أي ورت [اراد). 

(ت» في (آ) وردت [التشر 

(6) في أي مقطت [تو]. 

(۸) قي (ب - ج) سقطت إذلك]. 

() مسن انتهى النقل» اتغي. المتافع: نى 1. 
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تم الكبيرة إن لم یدخل بھا فلا مھر لہا“ ران دخل بها فلها المهر پر كاملا وأا 

الصعيرة لها تصف المهر۔ 

ثم الكيرة إن لم تكن تعمدت الفساد لا يرجع عليها الزوج بما ضمن لأصغيرة 
ون تعجدت به اساد د رجع عليها بذلك. وقسر محمد غه التعمد للفساد: إن 

علمت الكبيرة أن الرضاع يحرمها'“ في الشرع على الزوج فهذا تعمد أما إذا لم تعذم 

فليس يتعمد للفساد والقول قولها مع اليمين أنها لم تتعمد الفساد. 

ثم لها السكتى في العدة دون النفقة هذا إذا لم يخشى عايها التلف من الجوع. Laj‏ 
إذا حشيت التلف لا يرجم عليها؟ بشيء تعمدت الفساد أو لم تتعمد. ورعن ميحمة 
جنه : إزدُ يرجع عليها في القصول إكلها] ' تعمذت الفساد أو لم تتعمد. 

وإن كانتا صغيرتين وكيرة فأرضعهما [الكييرة إن أرضعتهما]" ما حرم عليه 
كلهن وحكم وجوب المهر الرجوع عليها على ما ذكرتا. وإن أرضعتهما على التعاقب 
حرمت عله الكبيرة والمر ضعة الأو ىء والثانية امر وه إن لم يكن دخل بالكبيرة. 

ولو كن ثلاثا أرضعتهن امرآة أجنبية على الت اقبء حرمت عليه الأوليان لن هذا 
جمع بين الأختين؛ والثالئة أمرأته r.‏ 

وئر أرضعت الأولى وحدهاء أو أرضعت الأخرب حزمن عله؛ لان جمع بين 
ثلاث آخوات وكا إذا أرضعتهن جميعا معا ويجب عليه لكل واحدة متهن تصف 
المهر ويرجع على المرضعة إن كانت تعمدت الفساد. ٠‏ 

وإن كانت إلمرضعة امرأتهء فأرضعتهن على التعاقب حرمن عليه كلهن؛ أنه لما 
أرضعت الأولى صأرتا أما ويتتا فبأتتا منهء ثم إذا أرضعت ثانية وثالثة» صارتا أحتي 
قيتحقق الجمع فحرمتا عليه أيضا. ولو زوج أم ولدء من مملوكه الصغير قأرضعته بلين 
سیدهاء حرمت على زوجها وعلی سیدها. 


و في دآ سقطت إإن لم يدخ بها قلا مهر ليا]. 

(#) في (ب) سقطت الررج يما ضمن للصغرة رن تعمدت يه الشاد روجع عفييا]. 
(3) في (ب) وردت إيحرم]. 

في ډب - ے) سقطت إعلهاا. 

(3) في ا - ب) سقطت إكلا]. 

(6) في رأ مقت [الكيرة إن أرضعها] 
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ومن .طق امرآته ولها لین من ولد کان لها منهء قانقضت عدتها وتروجت بزوج 
آخرء فأرضعت صيًا عند الزوج الثاني» إن لم تكن حاملاً مده فالرضاع (412/ ) من 
الأول بالإجماع. 

وكذلك إن كانت حاملاً عند أيي حتيغة ئة إلى أن تلد سواء كان اللين مشل ما 
کان من الأول أر زاد عليه. وقال أبر يرسف هتغ : إذا علمت أن اللين من الثاني فهو 
مله وإلا فهو من الأول وقال زقر وميحمد: يثبت الرضاع [من الأرل]" إلى أن تلد 
فإذا ولدت وأرضعت صبيًا فهو من الثاني»؛ ويرتقع الحكم من الأول. 

وإن تزوج صغيرة فطلقهاء ثم تزوج كبيرة؛ فأرضعت هذه الصغرة حرمت عليه؛ 
لھا صارت ام زوححته دخات تحت قوله تعالی EEA‏ ه [الناء: 
23[ 

قوله: (وإنما يثبت بشهادة رجلين آو رجل وامرأتين). 

بريد به: إذا انوا عدولا وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان وهم غير عدول لم 
تقبل شهادتهم. وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول؛ إذا كائت الشهادة على الزوجين 
فرق ييتهما. وإن كان قبل الدخرل فلا مهر لها. وإن كان بعد الدخرل فلها [الأقل]“ 
من المسمى رمن مهر المثل وليس عليه التفقة ولك 

ولو لم يشهد عليه احد ولكن قال الزوج إنها أختي أو أمي من الرضاع؛ فإن قال 
م غا ی ا رإن قال هو حى كماقلت 
فرق بينهما.وإن كانت المرأة صدقه فلا مهر لها وإن كذبته فلها نصف المهر. إوإن 
کان قد دخلل بها فلها جميع المهر]" والنفقة والسكني إن كذبته؛ وك عا فته فليا 
الأقل من المسمى ومن مهر مثلها ولا شيء لها“ من النفقة والسكنى 


ر1 في رأ سقطت إمن الأرن]. 

(2) في رب - ج) سقطت اتعدرل]. 

(3) في رآ وردت إالأرل]. 

ر4 في رم سقطت [وإن کان قد دخل بها قلا جميع المهر]. 
(5) تی رب - ) سقطت آلہا]. 

ر مسن انتهى النقال؛ الروميء اليتابيم؛ ص24 
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في «المحيط»: «روإن كان المخبر واحدا ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى أن يتنره 
ويأخذ بالثقة وحط اللإخبار قبل العقد أو بعد ولا يجب عليه ذلك. وإذا أشهد بذك 
رجلان» أو رجلل وامرأتان وهم عدول لم يتسع لكل واحد متيما المقام لن الحجة قذ 


gli 
> جس )مغ‎ 


قى ررالتحفة: ررإنما يثيت الرضاع بالإقرار ويشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. آما لم 
يثبت بشهادة الرجل الراحدء ولا بشهادة النساء رحدهن» فلان هذا مما يطلع عليه 
الرجال؛ لان النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملةم“. 

في «اتزآد»: قرله: (فلا تقبل في الرضاع شهادة النسأء منقردات وإنما يثبت بشهادة 
رچلين أو رجل رامراتین). 

«وقال الشافحعي جنغ : تقبل شهادة ريع نو5 والصحيح قولتاء لأن إل رضاع أمر 
طلم [عاره]“ الرجال فلا يجوز الاقتصار فيه من شهادة النساء قيائا على الشهادة في 


۳ 


بب إل ed,‏ 


(قصل) قي لتقف الملخص) 


صية أرضعتها بعض أهلل القرية ولا يدري من أرضعها مني متهن فترڙجيا رجن 
أهل تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم؛ فالواجب على إلا ]1 ۴ 
ل پرضعن کل صبي من غير ضرورة؛ فن فعلن فليحفظن أو يكت کٹا سمعت م 
[معاینی] چت © 


1 متن انتهى النقال؛ أبن مأزه: المحيط البرهاتي: ج3 صر 96 . 

( في رب - ج) سقط التص من قوله: [قي المحيط] إلى قوله: جار : في الجمفة]. المرقتدي. 
تحفة النقهاء: ج2 ص240 - 241 

ر3 الشافعيء الام ج5 ص34 

(» في أ سقطت إعليه)]. 

33 من اتی القلء: الإ سجابي زاد الفغاء: ل120 

6 في () وردت إأي]. 

(۸) قي زب - ح) سقطت إعن]. 

( في ر وردت [مشابخ]. 

لآ الزيلعىء تين الحقائن؛ جك ص181 ران مازء: المحيط اليرهاني: ج3 صر 196. 
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في رالذخيرة والصغرى»: رجل زوج ابنته وجهزها فماتت الابنة فزعم أو ها أن 
الذي دفع إليها من الجهاز لم يهبه منها وإنما أعاره والزوج يدعي الهبة فالقول قرل 
إلأب؛ لأ اليد استفيد من جهته وبه أخذ بعض المشايخ جنغ وهكذا ذكر شمس 
الأئمة السرخسى تك في شرح كتاب السير في باب الوصية بالمال. 

وقال الصدر الشهيد جنه في راقعاته: والمختار للف ى أن العرف إن كان مسسمبا 

أن الأب يدفع ذلاك الجهاز شبة لا عآريے كما ة في ديارنا فالقول خول الروج» وإن كان 
العرف مشتركا فالقرل قرل الأب . 

في ررالکیری»: ««رجل زوج ابته [رجهزها فماتت [النت]' فرعم أب وها أن الذى 
دفع إليها من الجهاز كان له وأنّه لم يهبه متها أوإنما أعارء ملا“ فالقول قول الزوج 
وعلى الأب البينة لأآن الظأهر شأهد للزوج: لأ [الظامر أن]" الأب إذا جهرز ابتته يدفم 
المال إلبها بطريق الملك غلا يصدق إلا بية. وصار كمن دفع ثوبًا إلى قار ليقضر: 
ولم يڏک ر له أجرا حمل على الإجارة بشهادة“ الظاحر كذا هنا 

والتة اأص دة أن يشهد عند التسليم إلى الخت إتما سمت هذه الأشاء بطريق 
العارية أو يكنب نسخة معلومة ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه التسخة 
ملك والدي عارية غىي يدي منه» لکن هذا يصلح للقضاء ك للاحياط إلجراز أله“ 
اشترى لها بعض هذه الأشياء في حال الصغر فبهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه 
وبين الله تعالى. 

فالا حتباط أن ر بشتري منها ما في هذه النسخة يشمن معلوم؛ تم إن البنت ترثه عن 
الغمن» والمختار للفتوى أنه إذا كان العرف مستمرًا بأن الأب يدفع الجهاز عارية كما 
في ديارنا فكذلك الجراب؛ وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب والله أعلم 
بالصراب*. 


(أ) اين مازه» المحيط الرهاتيء 3 صر 3لا 

(2» في را وردت [رجهزنا). 

ر3 ني رآ مقطت [البنت]. 

(4) قي وأ قطت راتما أعاره منيا]. 

(5» قي رأ) مقطت [الظاعر أن]. 

ر0 في رب رردت [لهادة]۔ 

(# في (أ) وردت جرا أنه] مكررة. 

من آنشهى العا أبن عازه القتاوي الكبرى: لا 


الخاتهةك 


وختاما: سال الله "عر وجل" أن آكرن وفقت قيماً قت به عن خدمة لهذا إالسعر 
العظيم: قم كان فيها من صواب فمن فصل الله تعالى الذي جعل العم دليلاً للرصول 
إنيه+ وما كان فيا من شفوآت فمن تسى وم الشيطأن: رحس اتی تو حيبت الصوات. 
فهذا جهد المقل وتاج المبتدئ.... أسأل الله اليداية والرشاد لتيل الشعادة فى الذّنا 
م المعاد. 


وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدا جج وعفى اه 


و صحة وسلم..... 


59 


o00 


س 


آل 


آي“ بن ابي ة۲ ابو بگر عك اله بن محيف: الصف في ال حأديتث والاثار إتجحشيى: 


كمال يوسف الحرت)»: ٠‏ اء مكتة إلر شد اثر يأض. 


الحليي؛ إلقأآهر:. 


آي التديم؛ محمف بن إسحاق آبو الشرج؛ الفچر ست» دار الجمعرفة»؛ بيروت. 


» اين , الهمام: کال أندين دوق تن ع ا و أحد الس وسيء فج القدذير: ول دار 


لكر 3 نب ولا 


۔ ای“ ن حباك» محمد بن حبان بن جحد أب ر حاتم التميمي ىسى 2 بست اللقات (تحقيشق: 
السك شرف الدين أحمد)» ط1 دار الفگرء فالتا 

. آت“ ن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبر حاتم التميمي ي البستي؛ صحيح أبن حيان 
بتر تیب ین بئان ازتحشسم : عیب الا رناؤ و ط)» 2 س سك ه لر ساله؛ بسر وا 


تميي الصحاية حش : علي و حجک البجأوئ): ذا دار الجيل: بس جت 


أحاديت | اة (تحشق: السك عة الله هام الما إلمقنے )» :دار ألمعر فة؛ 
تخریج س ی ا 


اإحیڈ نة طط :٤‏ دا الک ۲ ب وت 
o‏ لے ہے EE:‏ 


10 این حرم علي :0 أحمد ن س المحئى جس : LEE‏ إحياء لتر آٹث العربي)؛ 


دار الفاق الجديدة بيروت. 


Î1‏ ان حتاا إحمد ين حنیال ايو طب الله الشيباتي» سنك الإمام أحمل ن حتبل؛ 


ډو مسك قر مء إلقأهرة. 
EE‏ 
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2. إبن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مقدمة ابن خلدون 
طت دار اقلم بر ونت. 

3. این خلکان أبر العياس شمس الذين أحمد بن محمد بن أبي بكرا وفيات 
الأعيان وأنباء أبتاء الزمان (المحقق: إحسان عباأس)» دار صادر؛ ببروت. 

14 أبن سعد محمد بن سعد بن منيح أبو عيذ الله البصري الزهري؛ الطبقات 
الکبری: دار صادر؛ بیروت. 

5. ابن قتيبةء عبد الله بن مسلم بن قتبة الدينوري أبو محمد غريب الحديث. 
(تحقيق: د. عبد الله الجبوري)» طاء مطيعة العاني» بخداد العراق. 

16. ابن قطأربخاء؛ قأسم بن قطلويغاء تاح التراجم في طبقات الحنفية (تحقيي: محمد 
خر رمضان)» طا دار القلم؛ دمشق. 

كشي أيو الفداء إسماعيل بن عمرء البداية والنهايةء مكتبة المعأرف بيروت. 

8. ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سنن اين ماجه (تحقيق: محمد 
فاد عبد الباقي)» دار الشكر؛ ببروت. 

19. أبن مازء: برهان الدين محمرد بن أحمد بن عمر بن عبد العزين المحبط 
البرهاني (تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية)» ط1 دار إحياء التراث العربي» بيررت. 

20. إبن متظور؛ محمد بن مكرم بن منظور الأغريقي المصري: لسأن العرب» طا؛ 
دار صادذړ؛ سروت. 

21. اين نجيمء زين الدين» البحر الرائق شرح كتنر الدقائىء طك دار المعرفة؛ بيروت. 

2. أبو اليركات النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين؛ المناقع شرح 
الفقه النافع؛ ويسمى يالمستصفى أيضلا مخطوط مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث»؛ تحت رقم: 554 عدد لو حاتها: 06ا2 ناسخها: عد اله بن إبراهيم 
أبن إسماعيل بن محمد» سنة التسخ: 726 ه. 

3. أبو السعادات: المبارك بن محمد الجزري (1979م) النهابة غي غريب الحديث 
والأئرء (تحقن: طاهر أحمد الزأوى ¬ فيحمود محمد الناحي)؛ المكتة العامة - 


راء 


قائمة المصادر والمراجم 603 

٠‏ 24 أو القاسم السمرقندي؛ نأصر الدين أبي القاسم محمد ين يوسقف الحسني» الفقه. 
التانح (تحقيق:؛ د. إبرأهيم بن محمد العرد)» ط أ مكتة العبيكان الرياض. 

5. ايو الليث؛ تصر ين محمد ين أحمد ين إبراهم السمرقدي» بستان العأرفين› 
طا دار التب العلمية؛ بيروت. 

26. بو حفص التسقي؛ نجم الاين همر بن محم بن احمل حمد: طلبة الطلبة في 
اللإصطلاحات الفقهية (تحقق: خاد عبد الرحمن العك)؛ دأر النغاش؛ عماك. 

7 ابو داود» سلمان بن لاعت السجستاني الأزدي» سرن آٻي دأود (تحقشق: 
محمد مجيي الدين عبد الحميد) دار الغكر؛ بيروت. 

8. أبو يوسفب الإامام الجليل النبيل قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إيراهيم 
الأنصاري» كتاب الآثار؛ (عتى بتصححه وإالتعليق عله أبو الوفا المدرس) 
بالمدرسة النظاميةء عتيتا بنشره لجتة إحاء المعارف التعمانية بيحيدر أبأد الدكن 
بالهند. 

9. أبي الث تصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» عيون المسائل في فروع 
الحنفية (تحتق: سيد محمد مهتي)» طا دأر الكت العلمية بيروت. 

30. أبي لیت : نصر بن محمد بن إبرأهيم السمرقتدي» فتاوى النوازل (تحقيق: اليد 
يو سف أحمد ط1 دآر الكتب العلمية؛ بيروت. 

31. أبى المظفرء منصور ين محمد بن عبد الجبار السمعاني» قوإطع الأدلة في 
الأصول: (تحقيح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل) دار إلكب العلمية: 
پبراوت. 

2. الإشبيجابيء أبر المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد يبن يوسف المرغيتاتي 
الحنفي: زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري في الفروع مخطوط مركز جمعة 
الماجد ألثقافة والتراث؛ تحت رقي: 241484 تأسخها: أحمد بن إسماعيل بن 
إب راهيم بن عثمان: تة 3 لاھ. 

3. الأندريتيء عالم بن إلعلاء الأندريتي الدهلري الهندذي القتارى التاتارخائية؛ 
طا دار التب العلمية؛ بيروت. 
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4. الأنصاري» أبي يحيى زكريا أسنى المطالب في شرح روض الطالب المكتبة 
الاسلامية. 

5. الأوشي؛ سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي» الفتاوى 
السراجية (تحقيق: محمد عثمان البستوئ) دار التب العلمية؛ بيروت. 

6. . البابائي» إسماعيلل بن محمد أمين بن مير سليم» هدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

3 البأبرتى»؛ محمد بن محمد بن محمودء العنايه شرح الهداية؛ دار الفكر؛ بيروت. 

38. الخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعقي»؛ صحيح البخاري؛ 
ط3 دار أبن كثير؛ اليمامة - بيروت. 

39. البخاري؛ محمد بن إسماعيلل آبو عبد الله الجعفي؛ الجامع الصحيح المختصر 
(تحقیق: د. مصطقی دیب البغا)» طت دار إبن کشر بیروت. 

40. البركتي» لمحمد عميم الإحسان المجددي؛ قراعد الفقه» طا دار الصدف 
لفنشر؛ کراتشي. 

1. البغدادي» عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي: 
إرشاد السالك إلى آشرف المسالك (تنسيق: أبر البراء). 

2. البخدادي» عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب» مصدر الكتأاب: مرقع الوراق. 
43. ابن خلجان» أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان؛ 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان (تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة - لبنان. 

44. اليضاوي» نأصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد أثوار التنزيل 
وأسرار التأویل؛ دار صادر؛ لبتان. 

5. البيهقى» أحمد بن الحسين ين على بن موسى أبو بكر البيهقي»؛ سنن البيهقي 
الكبرى» (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)؛ مكتبة دار الباز - مكة الم مة. 

6. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الستن الصغير (تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجي)» th‏ جامعة الدراسات الإسلامية؛ كراتشي. 
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ر البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي يڻ هرسي ایو يكر؛ الستن الكبرى (إتحقير 
میحمك ك العادر عملا که دار انار مک المكرهة 


0 الترمدڈی: دحت تين سي ام عیسيی السلمى ٤‏ الجامم الصحيح زتحقی: احمد 
محجد شاک ر وأ رول دار إا انر ٿث العربي؛ راونت 

49 الجر جاني؛ علي تر محمك بن علي الجرجانى؛ تحر يففآت: [تحقي: إبرآهيم 
البيأري): طا دار الكتاب العربي - بيروت 


50 الجزري» تعر إلدين بن اشر آبي ال جسن علي بن دحمف؛ سذ الخابة في معرفة 
الصبحابةء ازغ تسچ اد إحمد الرقاعى): 1 در اء اتر اث العربى . پر وتا 


1. الجصاص: ابی بكر الرأزي» شرح مختصر الطحاوي (تحقیق: د د. ميحمى عد أله 
خان طط دار الشائر الإسلاميت بیروت. 
3 الجعثي محمد بر [إسماعيل بن إبراهيم ابو عيذ الله البخأري الجعفى؛ التاريخ 
الكبير؛ (تحقيق: السيد هاشم الندوي) دار النشر: دار الفكر؛ بيروت. 
53. حاجي غليفة» مصطفى بن عبد له القسطتطيى الرومي كشف اون عن 
ا الكتب رإالفنون: دار الكت العلمية بيروت. 
5. الحاكم الد لتيسآبوري: محمد بن عبد الله أبر عيذ الله المستدرك على الصحيحين 
(تحقى: مصطفى عبد القادر عطا» ط ل دار الكتب العلمية؛ بير 
55. الحداديء» أبو بكر بن على بن محمد اليمني الزبيدي: 8 هرة التيرة طا 
المطبعة الخيرية. . 
6. الحموي» أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله الرومي اليحموي» معجم الأدباءء طا 
دار الكتب العلمية - 
7. الحمري» ياقرت بن عبد الله أبو عبد الله» معجم البلدأن» دار الفكرء بيروت. 
8. الحميرئ؛ محمد بن عيذ آلمنعہ الروض المعطار في خبر الأقطار (تحقيق: 


احجان عباس مل هي سك تأاصر اة بسر از لاء 
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لبر اة 


60. الدارقطتي؛ علي بن عمر أبو الحسن البغدادي» سنن الدارقطني (تحقيق: السيد 
عك الله شاشم یمان المدنى): دار المعر فة بر ولتاء 

أ 0. الد مشقي؛ أحمد ی عطقي : اللطائةف في إللذة معجم أسماء الشياء: دار 
التشر: دار الفضيلة القاهرة. 
الأخيار فی حل ايه أل خحتصار؛ نحش : على بك الحمك بلطلجي؛ و محجك رهبي 
سليمان). ظط دار الخ - دمشيق. 
طاء مكتبة الرشد - السعودية! الريأاض. 
المشأشر والأعلام: نجش د. عجر عبد السلام تدر ی)» ط1 دار الکتاب العربى؛ 


ب و ا + 


5. الذهیی: شمس الذين محمد بن إحمد بن عتما بن قأیماز: سير أعلام الشاتء 


پرونتا. 


6ئ. الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد ين عثمأن بن قايمأز العبر في خبر من 
غبر (تحقيق: د. صلاح الدين المنجد)» ط2 مطبعة حكرمة الكويت: الكريت. 

O‏ الذهبى؛ شس دين محمد بن أحمدذ ي عثمان ن غايماڙ: تذكرة الیحقاظ؛ ط أ 

68. الرازیء محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي» تحفة الملوك: (تحقيق: د. عبد 


الله تذير أحمد)» ط1 دار البشاثر الإسلامية - بيروت. 
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. 69. الرازي» أحمد بن غارس بن زكرياء القزويني» معجم مقابيس اللغة (تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون)» دار الفكر؛ بيروت. 

0. الرازيء حسام الدين على بن مكى» خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل (تحقية 
أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطى) ط1؛ مكتبة الرشد؛ الريأض. 

[7. الرازي: محمد بن أبي يكر بن عيد القأدر؛ مختار الصحاح (تحشيق: محمود 
خأاطر): مكتة نان تاشروت؛ بيروت. 

الرأفعي؛ لحبد الكريم بن محمد الراقعي الغزويني (المتوقى: 23اه) فتح العزيز 
بشرح الوجيز الشرح الكبير؛ [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشاقعي لأبي 
حامد الغزالي (المترغى: 505هم)] دار الكت العلمية بيروت. 

3 الرملى؛ شمس الدين محمد بن أبيى العباس آحمد بن حمزة بن شاب الدين 
الرملي الشهير بالشاقعي الصخيرء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ دأر الفكر 
لإطبأعة - ييروت. 

74. الرومي؛ رشيد الدين أبي عبد الله عحمود بن رمضانء اليتابيعم في معرفة الأضول 
والتغاريم» مخطوط؛ جامعة أم الققرى؛ مكتية البلك عبد الله بن عبد العزيز؛ 
السعردية: تحت وقم: 1178 عدد لرحاتها: 2دا تاسخها: حکتم بن عيد الله 
الحنفي الملكي التأصري؛: سه النسخ رارك 

5 زادةء عبد الأطف بن محمد ريأض زادةء آسماء التب (تحتيق: د. محمد 
التونجي)» ط3؛ دار الفكر - دمشق/ سورية. 

6. الربيدي؛ أبر الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق» تاج العررس من جواهر 
القأموس (إتحقق: مجموعة من المحققين)» دار ألهدأية الإا سكتدرية 

7. الزركلي: خير الدين بن محمرد بن علق بن غارس الأعلاي ط15: دار العلم 
للمااین: بیروت. 


8 الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء إمأما في التفسير راحو 
واللغة رالأدب: ت538 أساس البلاغة دار الفكر؛ بيروت. 
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. الزمخشري» محمود بن عمر الزمخشري الفأئق في غريب الحديت» (تحقيق: 
علق محمد البجاري - محمد أبو الفضل إبراهيم» ط2 دار المعرفة - لبتان. 

80. الزيلعي» عيد الله بن يوسف أبر محمد تصب إلراية لأحاديث الهداية (تحقي 
محمد يوسقف البتورى)» دار الحديث» مصر. 

السيكي: اللإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» فتاوى 

السبكي» دار المعرفة - لبتان/ بيروت. 

82. السجأوندي» محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طشرر سراح الدين؛ فرائض 
السراجيةء طا مكتية كتب خانة؛ الهند. 

83. السرخسيء» أبو بكر محمد بن أحمد؛ أصول السرخسي: دار المعرفة؛ ببروت. 

84. السرخسى؛ أيو بكر محمد بن أحمد؛ الميسوط؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

85. سعيد بن منصور؛ سعيد بن منصور بن شعية الخراساني» سنن سعيد بن متصور 
(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» طال ج2 ص66 - 67 الدار السلقية الهند. 

6. السغدي» آبي البحسن علي بن الحسين بن محمد التتف قي الفتأوى» دار الكتب 
العامة ببرزرت 

7. السمعاني» أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن متصور التميميء» الأتساب 
(تحقيق: عبد الله عمر البارودي) ط1 دار الشكر؛ بيروت. 

8. السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» طبقات الحفاظ؛ ط1 
دار الكتب العلمية - 

89. الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي» الأم؛ ط2 دار 
المعر فة بيروات- 

90. الشربيني» محمد ين أحمد الخطيب الإقثاع في حل ألفاظ أبي شجاع (تحقيق: 
متب البحوٿ والدراسات) دار اکر ببروت. 

[9. الشريتي»؛ محمد بن أحمد الخطب؛ مغني المحتاج إلى معرغة معائي ألفاظ 

) المتهاج؛ دار الشکر؛ ببروت. 
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92 الشيباني: أمحمد ين الحسن الشيبانى أبر عبد الله الحجة على آهل المدينة؛ 
(تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادری» ط3 عالم الكتب - بيروت. ) 

93 الشيبانى. أبر عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد: الأصل المعروف بالميسوط 
(تحق: أبو الوفا الأفغاني)» إدارة القرآن والعلرم الإسلاميةء كراتشي. 

4 الشيبأتي» محمد بن اليحسن؛ الجأمم الصخر إتحقيق: د. محمد بر يلو كاألر)» 
طا دار ابن حزم؛ بیروت. ۰ 

5. الشيخ نظام وجماعة من علماء اليند: الفتاوى الهندية؛ دار الفكرء بيروت. 

96. شیخی زاده» عید الرحمن بن محمد بن سليمان الكأيبولي» مجمع الأنهر في 
شرح ماتقى الأبحر (تحقي تحقيق: خليل عمران المنصور)» ط1 دار الكتب العلمية: 
لبروتا. 

7. الشيرآزي» إبرأعيم بن على بن يوسف أبر إسحاق» طبقات الفقهاء (تحقيق: 
إحسان عباس)» ط1 دار الرائد العربی؛ بيروت. 

8. الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف آبو إسحاأق» المهذب في فقه الإمام 
الشافعي: دار الفكر؛ بيروت. 

9 الشبرازي» إبرأعيم بن علي بن يوسف الش روزآیادۍ أبو إسحاق: ألتتبيه (تحقيق: 
عماد الذين أحمد حدر طا عالم الکتب: بيروت. 

100 . الشيرازي؛ إبراحم بن على بن يوسف المهذب في فقه الر مام الشافحي؛ دار 
الفکر؛ بيروت. 

1. الصار الشهيدء حسام الدين ر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» 
الفتاوى الكبرى» مخطوط رحو الجرء الأول: مركز جمعة المأجد للنقافة وإلتراأث؛ 
تحت رقم 5 ات عدد لر حاتها: 278 سنة التسخ: 723 ه. 

2. الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء المعجم الكبير؛ 
(تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي) ط2 مكتة الرهراء - الموصل؛ العراف. 

03. الطبراتي: سلما بن آحمد ين أيوب أبر القاسم الطبراني»؛ مسند الشاسين؛ 
(تحقيق: حمدى بن عيف المجيد السلفى) طا م مسة الرسالة - بيرزت. 
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104. الطلحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة؛ شرح معاني الاثار (تحقيق: 
محمد زهري النجار)» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت. 

5. اطا ی أبر جعقف ر أحمدك ين محمد بن سلامة» مختصر اإختلاف العلماء 
(تحقيق: د. عيد الله تذير أحمد)» طك دار البشاثر الإسلامية؛ بيروت. 

6. الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة؛ شرح مشكل الآثار (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط)» ط1 مؤسسة الرسالة؛ بيروت 

10# . اللحاوي: بي جعفر أحمد ين محمد بن سلامةء مختصر الطحاري (تحقيق: أبر 
الوغا الأفغاني). إحياء المعارف التعمانية؛ الهند. 

8. الطرابلسيء: أبر إسحاق برام بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي؛ 
كفاية المتحفظ في اللغةء (تحقيق: السائح علي حسين)» دار اقرأ للطباعة والدشر 
والترجمة - طرابلس - الجماعيرية الليبية. 

9. عبد الرزاق» أبر بكر عبد الرزآق بن همام الصنعانيء المصنف (تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي): ط2؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت 

0.. العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي» كشف الخفاء ومزيال الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة التاس (تحقيق: أحمد القلاش» طا مؤسسة 
الرسالة؛ بروت. 

1. العسقلاني؛ أبر الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير؛ ط1 ج# ص517 دار الكتب العلمية 
روا 

2. علاء الدين الحصغكي: محمد بن علي ين محمد؛ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصاںء ط2 دار الفکرء بيروت. 

13. علاء الدين السمرقدي» علاء الذين محمد السمرفندي» تحفة الفقهاء دار 
الكتب العلسة؛ ببروت. 

4., عليش» محمد بن أحمد منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» دار الفكر؛ 


يب تتة. 


لے 
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, 115. العيني؛ بذر الذين محمود ين أحمد؛ عمدة القارى شح صبحيح البخاري؛ دأر 
إحياء الترات العربى - بيروت. ) 

116. الع رتاطي؛ محمد بن أحمد بن محمد الكلبي» التسهيل لعلوم التثريل: ۽ طا دار 
الكتاب العربي - لبتان. 

11# الغرالىء بی حامك محمد بن محمد ين محملء الوسيط قي المذهب (تیحقین: 
أحمد محمرد إبرإهيم» ومحمد محمد تامي)»؛ طا دار السلام القاحرة. 

8. الغزي: تفي الدين بن عبد القأدر التميمي؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 

59 . قفالترهتس) الأرزان وإالمكابيل الإسلامية (ترجمة: د. كأمل العسلى) طك 
متشو رات الجامعة الأردية المملكة الأردنية الهاشمية. 

120. قخر الدين الزيلعي؛ عشمان بن علن: تين الحقائثق شرح كتز الدقائق» دار إلكتب 
السالامي؛ القأحرة. 

1. القراعهيدي» خليل بر أحمد الا زدي بو عبد الرحمي» رت94 1ع الحين؛ 
(تحقیق: د. مهدي المخز زدمي| ود. إبراهيم السامرائي)»: وكاب العين في اللغة في 
8 مجلدات دار الهلال اتش 

2. الفيروزآبادي» مجدذ الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط؛ مؤسسة الرسالة 
بیروت. 

3. الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب البلغة في تراجم أثمة التحو واللغة: جمعية 
إحياء التراث اللإسلامي» إلكريت. 

4. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري: الصاح المتير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» المكتبة العلمية: بيروت. 

5. القاري: على بن سأطان محمد القأاري؛ مرقأة المفاتیح شرح مشکاة المصابيح: 
(تحقيق: جمال عتاني)» ط3 دار الكتب العلمية - لبنان بيروت. [ 

6. القاضى عياض ؛ أبي القضال عياض ن ين موسى بن عياض اليحصبي السبتى 
المالكي مشار ٤‏ الأنوار على صا الآثأرء دار النشر: المكة العيقة و دار 


إلتر آث: 
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7. قاضيخان؛ فخر الدين أبي المحاسن اليحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 
ر2009م» فتارى قاضيخان (تحقيق: سالم مصطفى البدري)» طا دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

8. القدوري» للعلامة الشيخ» أيي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنقشي 
البغدادي (⁄122م» مختصر القدوري رت #28ه)» (تحقين: الشيخ كاملل محمد 
محمد عويضة» ط1؛ دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 

9. القرافي» شهاب إلدين أحمد بن إدريس القرافي (1994ء) الذخيرة (تحقيق: 
محمد حجي)» دار الغرب - بیروت. 

0. القرشي؛ أبو محمد عبد القادر بن أبي الوقاء محمد بن أبى الوفاء؛ الجواعر 
المضية في طبقات الحنغيةء مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

131 القرطى. بو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (1407هم» الكافي في فقه أهل 
المدينةء طا دار الكت العلمية: ببروت. 

152 القزوينيء محمل بن يزيد أو عبد الله الزويني؛ سنن ابن مأجه» إتحقق: محمد 
فاد عبد الباغي) دار الفكرء بيروت. 

3. القزويني» زكريا بن محمد ين محمرد؛ آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر؛ 
لسر لاء 

13#. الصقدي. صلاح الدين خليل بن يك (لا200م» الرافي بالوقيات (تحقيق: 
أحمد الأرناژرط وتركي مصطفى)؛ دار إحياء التراث؛» بيروت. 

5. القلعجي» معجم لخة الفقهاءء الدكتور: محمد رواس قلعجي. 

6. القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير عاي القونوي (1406هم» آنيس الفقهاء في 
تعريقفات الألفاظ المتدارلة بين الفقهاء؛ (تحقيي: د. أحمد بن عبد الرزاق ٠‏ 
الکبيسي)؛ طا دار الوقأء - جدة. 

7. الكاسانيء علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (1982م). بداثم الصنائم في 
ترتيب الشرائع؛ ط2؛ دار الكتاب العربى. 
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| 138. كحالة؛ عمر بن رضأ بن محمد راغب معجم المؤلفين؛ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. 

9. اللکنوي: ابي الحسنات محمد عبد الحي» الفوائد البهية في تراجم الحتفية؛ دأ 
المعرفة بيروت. 

0. مالك مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 1994م المدونة. 

طاء دار التب العلمية؛ يروه 

41. مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (1985م» موطأ الإمام مالك 
(تحقق: محمد فؤاد عبد البأعي)؛ دار إحياأء التراث العربى: يروت 

2. المالكي» خليل بن إسحاق بن موسى المالكي (1415ه» مختصر خليل في فقه 
إمأم دار الهجرةء (تحقيق : احمد عل حرکات» دار اکر - بیروت. 

3. المآورديء» آبر الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الشافعي 1999ح 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود)» طا؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

144. المتقي؛ علاء الدين على بن حسام الدين (1981م) كتر العمأل في سنن الأقوال 
والافعال (تحقيی: بكري حياني - صقو السقا)» طت م سسة ال سالة. 

145 المرغيناني» برهان الدين أبى الحسن علق بن أبي بكر بن عبد الجليلل الرشناني 

) ,2004م« اليداية في شرح بداية المبتدذي: طأ؛ دار إحياء إلترات العربی؛ بيروت. 

6. المزي» يوسف ين الزكي عبد الرحمن أبر الحجاج (1980م)» تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال (تحقيق: د. بشار عواد معروف)» طا مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

7. مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري» المسسند الصحيح 
المختصر (إتحشيي: محمد فواد عبد الاتي. دار إحياء الترأث العربي» بيرورت. 

48. المطرزي» أبي الفتح نأصر ين عيد اليد (2011م) الفُخرب في ترتيت المعرب 
(تحقيى: جال الأسيوطي)ء ط1 ؛ دار الكتب العلمية بيروت. 
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144 معجم الشعراء العرب» تم جمعة عن الموسوعة الشعر ية الأصدار الثالت. مر تت 
الااسم: مع استخدام الاسم الذي اشتهر به الشاعر.عدد الشعراء فيه: 23100 ولكن 
كثيرا منهم لهم الييت أو البيتان فقط. وهم مرزعون على كل العصور مذ الجاهلية 
وجي 2م 

150 ورل“ سر ميحمك 0 فر امرز ص عليّ؛ المعروف ہما سرو درر الحكام 

J‏ المتاويء دی کف الرڙوف المتاري a1410;‏ لوقيف على مهمات التعار ي 
(تحقیق: د. محمد رضوان الداية): ط1 دار الفكر المعاصرء؛ دار الغكر ¬ بيروت. 

2دا الميدانى؛ عل الغنيى الغتيميى الدمشقى الميدانيء اللياب فی شرج الكتاب» 
(المحقي: دحم د آمين): التاشر: دار الکتاتب العربى؛ لبر 4 لتا. 

3. التسائىء أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ;1991م السنن الكبرى (إتحشق: 
ك تمك العفار سأمان البنداری» سبك کسروی حسن)؛ 1 دار التب إلعلمة» 


دب لاء 


Î4‏ نكري» القاضي عبد النبي بن عبة الرسول الأحمد نگړری 2000م دستور 
العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنونء (تحقيق: عرب عباراته الفأرسية: 
حسن ساتی فحص ): زا دار التب العلمة - نان لسرا راء 


(تحقبق: متب الحو ث والدراسات) طا دار الفكر - بروت. 


156 التروي: بر رکرياً مجيي الدين یعحیی بن شرف 199م روضة الطالبين 
وتمدة المقتين حش : ازشیر الشاأويش؛ ملل المکتب ال سالامی: تیرورات. 


7. التووي: ابي زكريا محيي إلدين يحيى ين شرف المجموع شرح المهذب 
(تحتيق: ميحمد ننجيب المعلعى)» مكتية آلاارشادء جذه. 
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I5‏ الهثمي: الحأرث بن أبي أسامة إلحاثظ نور الدين الهيٽٿمي (1992 م4 بغية 
البأحث عن زوآئد مسد ألحارث: (تحقیی: د. حسين إأحمد صائج الباکر ی)؛ و ا› 
دارء مركز خدمة الستة وإالسيرة البوية - المدينة المتورة 
9. الولواجي: الإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن آبي حتيقة ابن عبد 
الرزاف الرلواجي» الفتاوى الرلواجية» (ت40ده) (تحقيق: مقذاد بن موسى» طا 
دار الكت العأمية: بيروت. 
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القسم الأول/ القسم الذراسي DA een‏ 
الفصل الأول/ وفيه حياة الام القدوري التعريف بال مام القدوري صاحب 


الميختصر ج ووو ووو 19a‏ 
إلمطلب الأرل: سه - تسةه - کته - ناء إلعفماء عليةك ء..... ...19 


رابعا: ثا العلماء صأرك..., as‏ 
المطلب الثاتي: ولاذتة وَزغاقة Ans‏ 
المطفب الثائث: من شيرخهة..... AU‏ 
المطلب الرابم: عِنْ تلاميذه . Assesses‏ 
أولا: تأامسذه غ إلفقه.. ەا ADs eae‏ 
ثانيا: تلامذه فى الحديث. AD‏ 
المطلب الخأمسس: مز لغاة. م ا AA sees‏ 


القصل الثاني/ وفيه حياة الشيخ يوسف وفيه مطألب . Aes‏ 
اأبطلب إلول: سچة 1 لے لسك ۽ تاریخ و ادد ووقازه RR‏ 


bol # 
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n E ولادته ووفأآته‎ 

المطلب الثاتنى ل 

إٌ- ھۆلشاته ا 

AD seserra arrears ب مشایخه‎ 
2n ج- تلامیذ»‎ 

المطلب الثالث: اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المزلف وثتاء العلماء عليه .... 26 

ثناء العلماء على كتاب الجاع . e‏ 26 

الفصل الثالث/ وقيه وصق التسخ الثلاثة As‏ 
تماذج من صور المخطوطات E o‏ 2 
القسم الثاتي/ النص المحقق . E‏ 
كتأب الاقرار . e‏ 
تعريف الاقرار لغةَ واصطلاخا. Re‏ 

فصل في ز(التصات)) ار ی 

تاب الط جارة . O eens‏ 
معنى الإ جارة Onn‏ 

فصل في ((الملقط الملخص)) es‏ 93 

كتاب الشفعة sass‏ 62 
بيان معتى الشقعة . OA sess‏ 

مطلب: حا إسقاط الخفعة. PRS essere‏ 

کتاب آالشر که AUF essere‏ 
بيان معنى الشركة assesses‏ 204 

مسألة في الضمان ALA essere‏ 
كتاب المضارية AAO sss‏ 
يان معني المضارية SAR essere‏ 
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بيان ععنى انو كاله . AIF esses‏ 

قصل فى (رالنسفة)) ا AIS es‏ 

كتاب الكفائة ا AOD se‏ 
بيان معتى الكقألة ا د م AOL sees‏ 

كتأب الحرالة . AFF esses‏ 
يان معئى الحرالة......... 2F‏ 

كتاب الصلح ا esses‏ 282 
بيان معتى الصلح اا AEA eee‏ 

كتاب الهبة : ARS seers‏ 
بيات معتى إلهة ARI ans‏ 

کتاب الو قف ما وو 32D‏ 
اب سس ألو قش مو IAA esses‏ 

مسائل الشرط في الوقف ا 344 
مساتلل الوقف على أولاده وما يشبهه essen‏ 34 
مساتل تصرف القيّم في الوقف 353 
إجارة الوقف من المرقوف عليه ASE‏ 

الغبن غي الأجرة والمؤذن يأخذ الأجرة..... 359 

مسائل البيع على الرقف . assesses‏ 361 
مسائل الوصية عند الموت ..... ns ns‏ 362 
مسائل الدعرى والخصرمات في الوقف والشهادة عليه . st‏ 362 
مطلب غي المقأير. SHS seserra‏ 

صرف مال الرقف إلى غير الوجه الذي جعلى إأيه SFO es‏ 

كتابة صك الو قف والتولية والايصاء ا ...378.2 

ووت المشأع ann‏ ا SBE‏ 


رقف الصى رالكاقر sss‏ 382 
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کثاب الْغصب . ا AO eas‏ 
بيان معني الخصب . SOF es‏ 

فصلل في ززالکبری)) . ES esas‏ 

كتاب الو ديعة HOP sss‏ 
بيان ممعتى الوديعة AUP esses‏ 

كتاب العارية HO seserra aes‏ 
بيان معني العأرية 4O‏ 

كتاب الاقط AAU sass‏ 
بيان معني الاشيط PAU‏ 

كتاب الاقطة A eens‏ 
بيان معنى الامجلة RAP sese‏ 

کتأب الخ . HP sess‏ 
كتاب المشقود HI sese‏ 
بيان معتى المشقود - HHI sees‏ 

کتاب الباق e‏ 
بان معنی الباق N‏ 

تاب إحياء المرات BDF sess‏ 
بان معتى إحياء الموات FDP n‏ 

كتاب المأذون HPO sss‏ 
بیان معتى المأذون PFO sss‏ 

كتاب المزارعة AO sees‏ 
يان معني المرأرعة AOL sees‏ 

باب الجساقاة . ااا 4O...‏ 
بيان معتى المافاة. FOO sss‏ 


كتاب النكاح . sass‏ 502 
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بیان معثى النكاج AMA essen‏ 

بيان أتراع المحرمات في النكاح SLA esses‏ 

نكاح المرأة بغير ولي SAF esses‏ 

النكاح الذي لا ينعقد إلا بولي أو من ينوب عته e‏ 

أو لوية الولاية في النكاح SIF esse‏ 

الكفاءة في الزواج . S40 se‏ 

في المهرر OA‏ 

فصلل في مقذار المتعة S33 nn‏ 

فصلل في نكاح المتعة والمؤقت a‏ 

قصل في تعدد الزوجات من الأحرار وإلاماء SOB sess‏ 

وجود عيب قى أحد الزو جين a‏ 

إسلام أحد الزوجين SFO esasen‏ 

ارتداد أحد الروجين أو كلاهما SFE assassins‏ 

باب الولمة والعرس. SBS esses‏ 
کتات الرضاع a‏ 
بيان معنى الرضاع. DB eas‏ 

مقدأر ما يوجب الحرمة في الرضاعة وبيان مدة الرضاع SB ss‏ 

ما يتلق به التحريم a‏ 

فصل في (ماتقط المتلخص)). IAP seserra‏ 
إلخاتمة . a‏ 
قائهة المصادر والمراجع. OL se‏ 


OF esasan قهرس المحتويات‎ 
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